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الباب الخامس والخمسون
باب أبنية الأفعال ومعانيها (1)
[أبنية الثلاثي ومعانيها]
قال ابن مالك : (لماضيها المجرّد مبنيّا للفاعل «فعل» و «فعل» و «فعل» و «فعلل» ، فـ «فعل» لمعنى مطبوع عليه ما هو قائم به أو كمطبوع عليه أو شبيه بأحدهما ، ولم يرد يائيّ العين إلّا «هيؤ» ولا متصرّفا يائيّ اللّام إلّا «نهو» ، ولا مضاعفا إلّا قليلا مشروكا ، ولا متعدّيا إلّا بتضمين أو تحويل ، ولا غير مضموم عين مضارعه إلّا بتداخل).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «احترز بـ «ماضيها» من المضارع والأمر ، و «بالمجرّد» من المزيد فيه ، و «بالمبنيّ للفاعل» من المبنيّ للمفعول ، وأشير بـ «مطبوع عليه ما هو قائم به» إلى نحو : كرم ، ولؤم ، ونبه ، وسفه ، وبزل (3) ، وجبن ، وذكو (4) وبلد ، وحسن ، ووضؤ ، وصبح (5) ، وفصح ، ورطب ، وصلب ، ووتر ، ووقر ، وكثر ، وحقر ، ونزر ، وكثف (6) ، ولطف ، وسهل ، وصعب ، وعظم ، وضخم ، و (ضؤل) (7) ، وكبر ، وصغر ، ونظف ، وقذر ، ورجس ، ونجس ، فالأصل في هذه الأفعال : أن يقصد بها معان غير متجددة ولا زائدة كجودة المطبوع على الجودة ، ورداءة المطبوع على الرّداءة ، أو معان متجددة ثابتة كفصاحة المتعلّم الفصاحة ، وحلم المتعوّد الحلم ، ومن الأول : بعد الشّيء و (قرب) إذا كان ـ
__________________

(1) اعترض أبو حيان في التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 2) على ابن مالك لأنه ذكر هذا الباب ضمن أبواب النحو وكان حقه أن يذكره في أبواب التصريف ، وقد ذكر ابن عقيل في المساعد (2 / 585) تحقيق د / محمد كامل بركات أن السبب في وضع هذا الباب هكذا هو «بيان حال العامل الذي انقضى الكلام في معمولاته».
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 435) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(3) في أساس البلاغة (1 / 123) (جزل) قال : «ومن المجاز : رجل جزل : ذو عقل ورأي ، وقد جزل».
(4) في اللسان (ذكا): «ويقال : ذكا يذكو ذكاء ، وذكو فهو ذكيّ ، ويقال : ذكو قلبه يذكو إذا حيّ بعد بلادة فهو ذكيّ على فعيل».
(5) في اللسان (صبح): «والصّباحة : الجمال وقد صبح بالضم يصبح صباحة».
(6) في اللسان (كثف): «الكثافة : الكثرة والالتفاف ، والفعل كثف يكثف كثافة».
(7) في (ج) ، (أ) : ضيل ، والذي يبدو أنها ضؤل.
القرب والبعد غير متجددين ولا زائلين ، كبعد ما بين المتضادين ، وقرب ما بين المتماثلين ، فإذا أسند «بعد» إلى ذي بعد حادث ، و «قرب» إلى ذي قرب حادث فلشبههما بلازمي البعد والقرب كقولك : بعدت بعد ما قربت ، وقربت بعد ما بعدت.

ومن المستعمل لمعنى ثابت بعد التجدّد : فقه (1) الرّجل ، إذا صار الفقه له طبعا ، وشعر (2) إذا صار قول الشعر له طبعا ، وخطب (3) إذا صار إنشاء الخطب له طبعا.

ومن استعمال «فعل» لمعنى متجدّد زائل لشبه معناه بالمعنى الذي ليس متجدّدا ولا زائلا : قولهم : جنب (4) الرجل إذا أصابته جنابة ، فإن معناه شبيه بمعنى نجس ، فوافقه في الوزن ، وإلى هذا وشبهه أشرت بقولي : «أو كمطبوع عليه أو شبيه بأحدهما» وأهمل فعل فيما عينه ياء استغناء عنه بـ «فعل» كلان يلين ، وطاب يطيب ، وبان يبين (5) ، إلّا ما شذّ من قولهم : هيؤ الشّيء فهو هيّئ إذا حسنت هيئته (6) ، وكذلك أهمل فيما لامه من الأفعال المتصرفة إلا ما شذّ من قولهم : نهو الرجل إذا كان ملازما للنّهية أي : العقل.

وقيّد الشّاذّ مما لامه ياء بالتّصرّف تنبيها على نحو : قضو الرّجل (7) ، ورمو ، بمعنى ما أقضاه وما أرماه ، فإنه مطرد وقد بيّن ذلك في باب «التعجب».
وكذلك أهمل «فعل» في المضاعف استغناء عنه بـ «فعل» كعزّ يعزّ ، وذلّ ـ
__________________

(1) في اللسان (فقه): «وأما فقه بضم القاف فإنما يستعمل في النعوت يقال : رجل فقيه وقد فقه يفقه فقاهة إذا صار فقيها وساد الفقهاء.
(2) في اللسان (شعر): «وشعر الرجل يشعر شعرا وشعرا وشعر ، وقيل : شعر قال الشّعر ، وشعر : أجاد الشّعر».
(3) في اللسان (خطب): «وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطيبا».
(4) في اللسان (جنب) : والجنابة : المنيّ وفي التنزيل العزيز : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) وقد أجنب الرجل وجنب أيضا بالضم».
(5) في التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 3 ، 4): «ما عينه ياء استغني فيه بفعل عن فعل لاستثقال الضمة في الياء تقديرا كما استثقلوها ظاهرة فقالوا : طاب يطيب ولان يلين».
(6) في اللسان (هيأ): «ورجل هيّئ حسن الهيئة».
(7) انظر شرح الشافية للرضى (1 / 76) وفي اللسان (هيأ) : قضو الرجل إذا جاد قضاؤه ، ورمو إذا جاد رميه».
يذلّ ، وجلّ يجلّ ، وخفّ يخفّ ، إلّا ما شذّ من : لببت (1) بمعنى : لببت أي : صرت لبيبا وشررت بمعنى : شررت أي : صرت كثير الشّرّ ، وقللت بمعنى : قللت أي : صرت قليلا (2).
ودممت بمعنى دممت أي : صرت دميما (3) ، وعززت يا ناقة بمعنى عززت أي : صرت عزوزا وهي الضّيّقة الإحليل (4).
ف «فعل» في هذه الأفعال شاذّ وهو مع شذوذه مشروك بـ «فعل» في فعل اللّبيب ، وب «فعل» في البواقي.

وشذ استعمال «فعل» متعدّيا دون تحويل في قول من قال : «رحبكم الدّخول في طاعة الكرمانيّ» (5) فعدّى «رحب» لأنه ضمّنه معنى «وسع» ، واطّرد استعماله متعديا بتحويل من «فعل» الذي عينه واو كـ «رمته» و «طلته» فالأصل في هذا النوع : فعلته (6) ـ بفتح العين ـ فحوّل إلى «فعل» ونقلت الضّمة إلى الفاء ليدلّ (7) بها على أن العين المحذوفة مجانسة للحركة المنقولة إذ لو تركت الفاء مفتوحة مع حذف العين لم يعلم كونها واوا.

__________________

(1) في الكتاب (4 / 37) «وقالوا : لبّ يلبّ وقالوا : اللّبّ واللّبابة واللّبيب» وفي اللسان (لبب) : «وفي التهذيب حكي لببت بالضم وهو نادر لا نظير له في المضاعف».
(2) في شرح الشافية للرضي (1 / 77 ، 78) ولم يقولوا في القليل : قللت كما قالوا : كثرت بل قالوا : قل يقل كراهة للنقل» وفي الكتاب (4 / 37) وقالوا : قلّ يقلّ قلّة ولم يقولوا فيه كما قالوا في كثر وظرف».
(3) في شرح الشافية للرضي (1 / 78): «ودمّ أي : صار دميما» ، وفي اللسان (دمم): «دميم من دممت على فعلت مثل لببت فأنت لبيب».
(4) في اللسان (عزز): «وقيل عززت النّاقة إذا ضاق إحليلها ولها لبن كثير. وانظر شرح الشافية للرضي (1 / 78).
(5) في اللسان (رحب): «وكلمة شاذة تحكى عن نصر بن سيّار : أرحبكم الدّخول في طاعة ابن الكرمانيّ؟ أي : أوسعكم؟.
(6) في المنصف (1 / 239) قال المازني : «وأما طلت فهي أصل فاعتلت من فعلت غير محولة» وقال ابن جني في شرح هذا : «يريد أنها لم تكن في الأصل طولت ثم نقلت إلى طولت كما تقول إن أصل قمت : قومت ثم حوّلت إلى قومت بل أصل طلت : طولت ، قال لأنهم يقولون : طويل فجرى ذلك مجرى كرم فهو كريم».
(7) في شرح الشافية (1 / 80): «وقالوا في فعل نحو طال فهو طويل طلت والضمة لبيان البنية لا لبيان الواو».
ونحو هذا «فعل» في ما عينه ياء من «فعل» فحوّلوه إلى «فعل» ونقلوا الكسرة إلى الفاء في «بعته» ونحوه ليدلّ بها على أن العين المحذوفة مجانسة للحركة المنقولة.

والحاصل : أن «فعل» الذي عينه «واو» حين عرض حذف عينه لسكون لامه حوّل إلى «فعل» واستصحب ما كان له من التّعدية لأن الضّمة عارضة يعتدّ بها.

والتزم في مضارع «فعل» ضم عين مضارعة نحو : شرف يشرف ، وظرف يظرف ، وروي عن بعض العرب (1) : كدت تكاد ، فجاء بماضيه على «فعل» وبمضارعه على «يفعل» ، وهو عندي من تداخل اللغتين (2) ، فاستغني بمضارع أحد المثالين عن مضارع الآخر ، فكان حق كدت بالضم أن يقال في مضارعه : يكود ، ولكن استغنى عنه بمضارع المكسور الكاف فإنه على «فعل» فاستحق أن يكون مضارعه على «يفعل» فأغناهم يكاد عن يكود كما أغناهم ترك عن ماضي «يذر» و «يدع» في غير ندور مع عدم اتحاد المادة ، بل اغناء يكاد عن يكود مع كون المادة واحدة أولى بالجواز» انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (3).
وعرف منه : أن الذي هو لمعنى مطبوع عليه ما هو قائم به نحو : كرم ، ولؤم ، وجبن ، وحسن ، وفصح ، وأن الذي هو لمعنى كمطبوع عليه : فقه وشعر وخطب ، إذا صار ذلك طبعا له ، وأن الذي هو شبيه بأحدهما : جنب الرجل جنابة. ثم لك أن تقول : لم يكن «رمت» و «طلت» على وزن «فعل» فيحتاج إلى أن يقال فيه : إنه إنما تعدّى لكونه محولا بل هما على وزن «فعل» غاية ما في الباب أن الكلمة حصل فيها تغيير لفظي لموجب (4) ، ويدل على ما قلته قول المصنف : «واستصحب ما كان له من التّعدية».
ثم إن «فعل» الذي هو غير متعد إنما هو «فعل» بالوضع لا «فعل» بالتحويل ، ـ
__________________

(1) في الكتاب (4 / 40): «وقد قال بعض العرب : كدت تكاد فقال : فعلت تفعل كما قال : فعلت أفعل ، وكما ترك الكسرة كذلك ترك الضمة وهذا قول الخليل وهو شاذ من بابه».
(2) انظر المفصل (ص 277 ، 278) وابن يعيش (7 / 154) ، والمراد بتداخل اللغات : أن قوما يقولون : فضل بالفتح يفضل بالضم وقوما يقولون : فضل بالكسر يفضل بالفتح ثم كثر ذلك حتى استعمل مضارع هذه اللغة مع ماضي اللغة الأخرى لا أن ذلك أصل في اللغة. وكلام ابن مالك يشير إلى ذلك المعنى.
(3) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 437).
(4) وهو اتصالها بضمير الرفع المتحرك.
[اسم الفاعل من فعل بالضم]
قال ابن مالك : (وكثر في اسم فاعله «فعيل» و «فعل» ، وقلّ «فاعل» ، و «أفعل» ، و «فعل» و «فعل» و «فعال» و «فعال» و «فعّال» و «فعل» و «فعل» ، و «فعل» و «فعول»).
على أن المذهب الأصح أن نحو «قلت» و «بعت» لا تحويل فيهما ، وإنما أتي بالضمة ابتداء [5 / 4] في «قلت» ونحوه لبيان أن العين المحذوفة واو ، وبالكسرة كذلك في «بعت» ونحوه لبيان أنها ياء ، لكنهم إنما فعلوا ذلك في ما وافقت فيه حركة العين حركة الفاء ، وأما إذا خالفتها (1) فإنهم سيراعون بيان بنية الكلمة (2) ولا يلتفتون إلى بيان الحرف كما في «هبت» و «خفت» (3) ، وقد تقدّم لنا الكلام على هذه المسألة في باب المضمر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : «يقع اسم الفاعل في اللغة كثيرا ، وفي اصطلاح أهل النحو قليلا على كلّ صفة على أي وزن كان وزنها إذا كانت تشارك في الاشتقاق الفعل ، ويصح الإخبار بها عن ضمير فاعله نحو : كرم زيد فهو كريم ، فمن أجل صحة الإطلاق أضفت اسم فاعل إلى ضمير «فعل» حين قلت : وكثر في اسم فاعله فعيل وفعل ، والأكثر في اصطلاح أهل النحو إطلاق اسم الفاعل على المحدود في بابه (5).
ومثال «فعيل» (6) : ظرف فهو ظريف ، وشرف فهو شريف ، ومثال «فعل» : ـ
__________________

(1) في المنصف (1 / 235): «فأما خفت وهبت وطلت فلم يحتاجوا إلى أن ينقلوهما إلى شيء لأن حركة العين في أصل تركيب الفعل جاءت مخالفة لحركة الفاء لأن أصل : خفت : خوفت وأصل : هبت : هيبت وأصل : طلت : طولت فنقلت الضمة والكسرة الأصليتان من العين إلى فاء الفعل».
(2) قال ابن الحاجب : «وراعوا في باب خفت بيان البنية» شرح الشافية (1 / 74).
(3) راجع المنصف (1 / 238).
(4) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 437).
(5) وهو أن المراد باسم الفاعل : «ما دل على حدث وفاعله جاريا مجرى الفعل في إفادة الحدث» انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 423) تحقيق د / عبد الحميد السيد.
(6) في شرح الألفية لابن الناظم (ص 171): «الذي كثر في اسم الفاعل من فعل حتى كاد يطرد أن يجيء على فعل أو فعيل نحو : ضخم فهو ضخم ، وشهم فهو شهم ، وصعب فهو صعب ، وسهل فهو سهل ، وجمل فهو جميل ، وظرف فهو ظريف ، وشرف فهو شريف».
سهل فهو سهل ، وجزل فهو جزل ، ونظائرهما كثيرة ، ومن استعمل القياس فيهما لعدم السماع فهو مصيب.

وأما البواقي : فمقصورة على السماع : كحمض فهو حامض ، وحمق الإنسان فهو أحمق ، وحسن فهو حسن ، وخشن فهو خشن ، وجبن فهو جبان ، وفرت الماء ـ أي عذب ـ فهو فرات (1) ، ووضؤ الرّجل فهو وضّاء» (2) ، أي : وضيء ، وعفر فهو عفر ، أي : ذو دهاء وشجاعة (3).
وغمر فهو غمر ، أي : جاهل (4) ، وجنب فهو جنب ، وحصرت ذات اللّبن فهي حصور أي : ضاق مجرى لبنها (5)» انتهى.

وهذه الأوزان التي ذكرها وهي ثلاثة عشر وزنا إنما هي صفات مشبهة في الاصطلاح (6) وأسماء فاعلين في اللغة ، وإذا أطلق اسم الفاعل على شيء منها في عبارة النحويين كان ذلك بطريق المجاز العرفي ، لأن اسم الفاعل في الاصطلاح : هو الصفة المشاركة للفعل في الدلالة على معنى حادث متجدد وهذه الصفات إنما تدل على معان ثابتة غير منتقلة ، وكلام المصنف لا ينافي ما ذكرته ، وقد قال في إيجاز التعريف (7) : وإذا قصد (8) باسم فاعل الفعل الثلاثي الحدوث جاء على فاعل على كل حال (9) كقولك : زيد شاجع اليوم ، وفارغ غدا ، كما قال : ـ
__________________

(1) في شرح الشافية للرضي (1 / 148): «الغالب في باب فعل : فعيل ، ويجيء فعال ـ بضم الفاء وتخفيف العين ـ مبالغة فعيل في هذا الباب كثيرا لكنه غير مطرد نحو : طويل وطوال وشجيع وشجاع». وفي اللسان (فرت): «وقد فرت الماء يفرت فروتة إذا عذب فهو فرات».
(2) في اللسان (وضأ): «وقد وضؤ يوضؤ وضاءة» بالفتح والمد صار وضيئا فهو وضيء من قوم أوضياء ووضاء ووضّاء».
(3) في اللسان (عفر): «والعفر : الشجاع الجلد».
(4) في اللسان (غمر): «الأغمار جمع غمر بالضم وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرّب الأمور».
(5) في اللسان (حصر): «والحصور من الإبل الضّيّقة الأحاليل».
(6) انظر شرح التصريح (2 / 78) وأوضح المسالك (3 / 244) ، والأشموني (2 / 314).
(7) من مؤلفات ابن مالك ولم أعثر عليه.
(8) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 444).
(9) في المنصف (1 / 238): «لأن فاعلا قد يجيء من فعل كما يجيء من فعل وذلك قولهم : شرب فهو شارب وركب فهو راكب
[مضارع فعل بالكسر يفعل بالفتح إلا بعض الأفعال]
قال ابن مالك : (فصل : حقّ عين مضارع «فعل» الفتح ، وكسرت فيه من «ومق» و «وثق» و «وفق» و «ولي» و «ورث» و «ورع» و «ورم» و «وري المخّ» وفي مضارع «حسب» و «نعم» و «بئس» و «يئس» و «يبس» و «وغر» و «وجر» و «وله» و «وهل» وجهان ، واستغني في «ضللت تضلّ» و «وري الزّند يري» ، و «فضل الشّيء يفضل» بمضارع «فعل» عن مضارع «فعل»).
	3565 ـ وما أنا من رزء وإن جلّ جازع 
 
	
	ولا بسرور بعد موتك فارح (1)
 


وذكر الشيخ في شرحه (2) ثلاثة أوزان أخر وهي : «فعلان» و «مفعول» ، و «فعل» قالوا : صرع فهو صرعان (3) ، وودع الرجل فهو مودوع (4) ، وندس فهو ندس (5) ، وفطن فهو فطن ، فعلى هذا تكون الأوزان ستة عشر وزنا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : «ما كان من الأفعال الثلاثية على «فعل» ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو من قصيدة حائية لأشجع السلمي وأولها :
	مضى ابن سعيد حين لم يبق مشرق 
 
	
	ولا مغرب إلّا له فيه مادح 
 


الشرح : «من رزء» : بضم الراء وسكون الزاي المعجمة وفي آخره همزة وهو المصيبة. ويجمع على أرزاء ، «وإن جل» بالجيم بمعنى عظم ، وكثير منهم يصحفونه وينشدونه بالحاء المهملة ، «بعد موتك» :
الخطاب لابن سعيد المذكور في أول القصيدة.
والاستشهاد فيه : في قوله «فارح» فإن الصفة المشبهة التي هي «فرح» حولت إلى «فارح» على صيغة اسم الفاعل لافادة معنى الحدوث في الزمن المستقبل والبيت في شرح الألفية لابن الناظم (ص 444) والعيني (3 / 574) ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 858).
(2) انظر التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 9).
(3) صرعان : يبدو أنه من الصّرع وفي اللسان (صرع): «والصّرع علّة معروفة».
(4) في اللسان (ودع): «والوديع : الرّجل الهادئ السّاكن ذو التّدعة ويقال : ذو وداعة ، ودع يودع دعة ووداعة زاد ابن برّي : وودعه فهو وديع ووادع أي ساكن : وفيه «وتودّع واتّدع تدعة وتدعة وودّعه رفّهه والاسم المودوع».
(5) في المنصف (3 / 56): «ندس : يقال : رجل ندس وندس إذا كان عالما بالأخبار وفي اللسان (ندس) : «وقال يعقوب ـ يعني ابن السّكيت ـ وهو العالم بالأمور والأخبار» وانظر إصلاح المنطق (ص 99).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 438).
بكسر العين ـ فقياس مضارعه أن يجيء على «يفعل» ـ بفتح العين (1) ـ لازما كان كـ «شمّ» أو متعديا كـ «علم» وما كسرت عين مضارعه فمقصور على السماع وهو على ضربين :

أحدهما : متعيّن فيه الكسر وهو ثمانية (2) أفعال أولها : «ومق» وآخرها : «وري المخّ» ، والضرب الآخر : مروي فيه الفتح والكسر ، ففتحه على القياس (3) وكسره شاذّ وهو تسعة (4) أفعال أولها (5) «حسب» وآخرها «وهل» (6).
ويقال : ومق الشّيء إذا أحبّه ، ووثق به إذا قوي اعتماده عليه ، ووفق الشّيء إذا حسن ، وولي الشّيء إذا تبعه والرّجل الأمر إذا صار حاكما عليه ، وورث معلوم ، وورع الرّجل إذا صار ذا ورع ، وورم العضو معلوم ، ووري المخّ إذا اكتنز من السّمن (7) ، وحسب معلوم ، ونعم الإنسان إذا عدم البؤس ، وبئس إذا كان ذا بؤس ، ويئس ويبس معلومان ، ووغر الصّدر (8) ووحر (9) إذا التهب غيظا أو حزنا ، ووله كاد يعدم العقل (10) ، ووهل إذا اشتدّ فزعه أو نسي (11).
__________________

(1) تنظر شرح الشافية للرضي (1 / 135) وإصلاح المنطق (216).
(2) انظر إصلاح المنطق (ص 216) وشرح الشافية (1 / 135) والمنصف (1 / 207) ، وزاد عليها في شذا العرف في فن الصرف (ص 17) خمسة وهي : وجد عليه أي : حزن ، وورك أي : اضطجع ، ووعق عليه : عجّل ، ووقه له أي : سمع ، ووكم أي : اغتمّ.
(3) في المنصف (1 / 208): «فهذا كله فيه لغتان : إحداهما الأصل وهي الفتح والأخرى لضرب من الاتساع وهي الكسر».
(4) ووحمت الحبلى : ووبق أي : هلك ، وولغ الكلب. شذا العرف (ص 17).
(5) انظر الكتاب (4 / 38 : 39) ، والمنصف (1 / 208) ، وإصلاح المنطق (ص 216) ، وشرح الشافية للرضى (1 / 135).
(6) وهل أي : ضعف وفزع وجبن. اللسان (وهل).
(7) اللسان (وري): «ويقال : ورى المخّ يرى إذا اكتنز».
(8) في اللسان (وغر): «ويقال وغر صدره عليه يوغر وغرا ووغر يغر إذا امتلأ غيظا وحقدا ، وقيل هو أن يحترق من شدّة الغيظ».
(9) الوحر : الغيظ والحقد وبلابل الصّدر ووساوسه ، والوحر في الصّدر مثل الغلّ. واللسان (وحر).
(10) في اللسان (وله): «والوله ذهاب العقل لفقدان الحبيب».
(11) وهل وهلا : ضعف وفزع وجبن ، ويجوز أن يكون بمعنى سها وغلط. اللسان (وهل).
والمشهور (1) في فعل «الضلال» ضللت تضلّ ، وروي عن بعض العرب (2) : ضللت تضلّ ، بالكسر في الماضي والمضارع ، ومقتضى القياس أن يقال : ضللت تضلّ لكن استغني بمضارع المفتوح العين عن مضارع المكسورها ، ويقال : وري الزند إذا أخرج ناره ، ولم يقل في المضارع إلا يري بالكسر (3) استغناء بمضارع «ورى» بالفتح.

ويقال أيضا : فضل الشّيء وفضل ولم يقل في المضارع إلا «يفضل» (4) ـ بالضم ـ استغناء بمضارع «فضل» ـ بالفتح ـ» انتهى.

وزاد الشيخ (5) على ثمانية الأفعال التي ذكرها تاسعا : وهو «وعم يعم» (6) واعتذر عن عدم ذكر المصنف له بأنه ذكر في الأفعال التي لا تتصرف قولهم : عم صباحا (7) ثم قال : وليس كما ذكره بل هو فعل متصرف ، قال : وقد استدللنا على تصرفه في الفصل الآخر من باب «تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك» ، ثمّ لما ذكر «فضل يفضل» قال (8) : ولم يحك سيبويه (9) منه إلا نعم ينعم.

حكى يعقوب : حضر يحضر (10) ، وابن درستويه : نكل عن الشيء ينكل (11) ، وشمل الأمر يشمل (12) قال : وهذا من تركيب اللغات ، فإن الأفصح : حضر ونكل بالفتح ـ وشمل جاء فيه الفتح ، قال : وجاء من المعتل : متّ تموت ، ـ
__________________

(1) اللغة الفصيحة وهي لغة أهل نجد : ضللت تضلّ ، ولغة أهل العالية : ضللت تضلّ. انظر إصلاح المنطق (ص 206 ، 207) واللسان (ضلل).
(2) هم بنو تميم. انظر اللسان (ضلل).
(3) انظر شرح الشافية للرضي (1 / 135).
(4) انظر إصلاح المنطق (2 / 2) ، والصحاح (فضل) (5 / 1791) واللسان (فضل) والكتاب (4 / 40).
(5) التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 10).
(6) في شرح الشافية (1 / 136): «وجاء وعم يعم بمعنى نعم ينعم ، ومنه عم صباحا وقيل : هو من أنعم بحذف النون تشبيها بالواو» وانظر اللسان (وعم).
(7) انظر التسهيل (ص 247).
(8) التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 11).
(9) الكتاب (4 / 38).
(10) انظر إصلاح المنطق (ص 212).
(11) في إصلاح المنطق (ص 188): «وقد نكلت عنه أنكل ، قال الأصمعي : ولا يقال : نكلت» وفي شرح الشافية (1 / 137): «وحكى أبو عبيدة : نكل ينكل وأنكره الأصمعي ، والمشهور : نكل ينكل كفتل يفتل».
(12) في إصلاح المنطق (ص 211) «وقد شملهم الأمر يشملهم إذا عمّهم» وشملهم يشملهم لغة.
[معاني فعل بالكسر وتسكين عينه تخفيفا]
قال ابن مالك : (ولزوم «فعل» أكثر من تعدّيه. ولذا غلب وضعه للنّعوت اللّازمة وللأعراض والألوان وكبر الأعضاء ، وقد يشارك «فعل» ويغني عنه لزوما في اليائيّ اللّام ، وسماعا في غيره ، ويطاوع «فعل» كثيرا ، وتسكين عينه وعين «فعل» وشبههما من الأسماء لغة تميميّة).
ودمت تدوم (1) ، [وقالوا : تدام وتمات (2) ، ومتّ ودمت ، وحكى صاعد (3) من الشذوذ في الصحيح : نجز ينجز (4)](5).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : وأخفّ الأفعال الثلاثية المفتوح العين لأن الفتحة أخفّ الحركات وأثقلها المضموم العين ، لأن الضمة أثقل الحركات ، والمكسورة العين متوسط ، لأن [5 / 5] الكسرة أقلّ ثقلا من الضمة ، وأقلّ خفة من الفتحة ، فرتّب على هذا أن جعل المضموم ممنوع التّعدي (7) تخفيفا لأن التعدي يستدعي زيادة المعدّى إليه ، وجعل عدم التّعدّي في المكسور العين أكثر من التعدي (8) ، وكثر الأمران في المفتوح العين لخفته (9).
__________________

(1) انظر شرح الشافية (1 / 136) والمنصف (1 / 256) وإصلاح المنطق (212) ، وفي الكتاب (4 / 343) «وأمّا متّ تموت فإنّما اعتلّت من فعل يفعل ولم تحول كما يحول قلت وزدت».
(2) انظر المنصف (1 / 256) وفيه «وقد يجوز أن تكون هذه لغات تداخلت فيكون بعضهم يقول : متّ تمات ، وبعضهم يقول : متّ تموت ثم سمع من أهل لغة الماضي وسمع من أهل لغة أخرى المضارع فتركبت من ذلك لغة أخرى» وانظر شرح الشافية (1 / 136).
(3) صاعد بن الحسن بن عيسى الريعي البغدادي أبو العلاء اللغوي ، صحب السيرافي والفارسي والخطابي وروي عنهم ، توفي سنة 417 ه‍. انظر بغية الوعاة (2 / 7) ، وإنباه الرواة (2 / 85 ـ 90) وفيه توفي سنة 419 ه‍.
(4) انظر إصلاح المنطق (ص 213).
(5) ما بين المعقوفين بياض في (ج) ، (أ) وقد أكملته من التذييل والتكميل (رسالة) (6 / 11 ، 12).
(6) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 439).
(7) قال سيبويه في الكتاب (4 / 38): «وفعل على ثلاثة أبنية ، وذلك فعل وفعل وفعل نحو : قتل ، ولزم ، ومكث ، فالأولان مشترك فيهما المتعدي وغيره ، والآخر لما لا يتعدى ، كما جعلته لما لا يتعدى حيث وقع رابعا».
(8) انظر شرح الشافية للرضي (1 / 72).
(9) قال الرضي في شرح الشافية (1 / 70) «اعلم أن باب فعل لخفته لم يختصّ بمعنّى من المعاني ، بل استعمل في جميعها لأن اللفظ إذا خفّ كثر استعماله واتسع التصرف فيه».
و «فعل» الموضوع للنعوت اللازمة : كـ «شنب» (1) ، و «فلج» (2) و «لمي» (3) و «عمي» ، و «حول» (4) و «حور» (5) و «عور» و «عرج».
والموضوع للأعراض : كـ «برئ» و «مرض» و «نشط» و «كسل» و «فرج» ، و «حزن» و «شبع» و «غرث» (6) و «روي» و «عطش».
والموضوع للألوان : كـ «سود» و «شهب» (7) و «حوي» (8) و «دعج» (9) و «كهب» (10) ، و «دكن» (11) و «كدر» (12).
والموضوع لكبر الأعضاء : كـ «جيد» (13) ، و «أذن» و «عين» و «رقب» و «فوه» ، و «سوق» (14).
__________________

(1) الشّنب : ماء ورقّة يجري على الثّغر ، وقيل : رقّة وبرود وعذوبة في الأسنان ، وقيل نقط بيض في الأسنان ، وقيل : هو حدّة الأنياب. اللسان (شنب).
(2) فلج : فلج الأسنان ، تباعد بينها ، والفلج : تباعد ما بين السّاقين ، انظر اللسان (فلج) وإصلاح المنطق (ص 76).
(3) لمي : اللّمى مقصور : سمرة الشّفتين ، واللّثات يستحسن ، وقيل : شربة سواد وقد لمي لمى اللسان (لما).
(4) حول : الحول في العين : أن يظهر البياض في مؤخّرها ، ويكون السّواد من قبل الماق وقيل غير ذلك. اللسان (حول).
(5) الحور : أن يشتدّ بياض العين وسواد سوادها ، وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضّ ما حواليها. اللسان (حور).
(6) غرث : الغرث : أيسر الجوع ، وقيل شدّته ، وقيل هو الجوع عامّة ، اللسان (غرث).
(7) شهب : الشّهبة : لون بياض يصدعه سواد في خلاله. اللسان (شهب).
(8) حوي : الحوّة : سواد إلى الخضرة ، وقيل : حمرة إلى السّواد. اللسان (حوا).
(9) دعج : عين دعجاء : بيّنة الدّعج وهو شدّة السّواد مع شدّة البياض. انظر أساس البلاغة (1 / 271) (دعج).
(10) كهب : الكهبة : غبرة مشربة سوادا في ألوان الإبل خاصّة. اللسان (كهب) ، وقيل : الكهبة : لون ليس بخالص في الحمرة ، وهو في الحمرة خاصّة. اللسان (كهب).
(11) دكن : الدّكن والدّكن والدّكنة لون الأدكن كلون الخزّ الذي يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسّواد. اللسان (دكن).
(12) كدر : الكدر نقيض الصّفاء. اللسان (كدر).
(13) جيد : الجيد ـ بالتحريك ـ طول العنق وحسنه ، وقيل : دقّتها مع طول ، جيد جيدا وهو أجيد ، وامرأة جيداء إذا كانت طويلة العنق حسنة لا ينعت به الرّجل». اللسان (جيد).
(14) سوق : السّوق : حسن السّاق وغلظها ، وسوق سوقا وهو أسوق. اللسان (سوق). وفي إصلاح المنطق (ص 369): «رجل أسوق طويل السّاقين».
ومشاركة (1) «فعل» لـ «فعل» : كـ «فقر» و «فقر» (2) ، و «أدم» و «أدم» (3) ، و «سمر» و «سمر» و «عجف» (4) ، و «عجف» و «حمق» و «حمق» ، و «رعن» و «رعن» (5).
والاستغناء به عن «فعل» لزوما في ما لامه ياء : كـ «حيي» فهو «حييّ» ، و «عيي» فهو «عييّ» ، و «غني» فهو «غنيّ» ، و «غبي» فهو «غبيّ».
ويدل على كون «فعل» في هذه الأفعال أصلا لـ «فعل» : أن كل واحد منها يدل على معنى طبع عليه الفاعل أعني : الحياء ، والعيّ ، والغباوة ، وكذلك الغنى إذا أريد به غنى النّفس وإن أريد به غنى المال فهو محمول على غنى النّفس.

ومن أجل نيابة هذه الأفعال عن «فعل» التزم مجيء اسم فاعل كلّ واحد منها على «فعيل» وقد قيل في العييّ : عيّ على فعل ، لأن «فعلا» شريك «فعيل» في الصّوغ من «فعل». والاستغناء بـ «فعل» عن «فعل» في ما ليس لامه ياء كـ «ذوي» و «نقي» و «سمن» وحقّها أن تكون على «فعل» لأنها بمعنى : «متن» و «نظف» ، و «شحم» ، وأضدادها : «ضعف» ، و «نجس» و «شخت» (6) ، ومن أجل استحقاق معانيها لـ «فعل» التزم في أسماء فاعليها «فعيل» أعني : «قويّا» و «نقيّا» و «سمينا».
ويجيء «فعل» مطاوعا لـ «فعل» : نحو : جدعه فجدع (7) وصلمه فصلم (8) ، ـ
__________________

(1) انظر شرح الشافية (1 / 73).
(2) في اللسان (فقر): «والفقير مبنيّ على فقر قياسا ولم يقل فيه إلّا افتقر» وفيه «وقال سيبويه : وقالوا افتقر كما قالوا اشتدّ ولم يقولوا فقر كما لم يقولوا شدد».
(3) الأدمة : «في الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا وقد أدم فهو آدم والجمع أدم». اللسان (أدم).
(4) العجف : ذهاب السّمن والهزال وقد عجف بالكسر وعجف بالضم فهو أعجف وعجف. اللسان (عجف) وإصلاح المنطق (ص 67).
(5) رعن : الأرعن : الأهوج في منطقه المسترخي. اللسان (رعن). وانظر شرح الشافية (1 / 71).
(6) الشّخت : والشّخيت : النّحيف الجسم والدّقيقه. اللسان (شخت).
(7) جدع : الجدع : القطع البائن في الأنف والأذن والشّفة واليد ونحوها. وانظر اللسان (جدع) ، وفي إصلاح المنطق (ص 205): «ويقال : قد جدع أنفه وأذنه يجدعها جدعا». وانظر أساس البلاغة (جدع) (1 / 111).
(8) صلم : صلم الشّيء صلما : قطعه من أصله. اللسان (صلم).
[أوزان اسم الفاعل من الأفعال المختلفة]
قال ابن مالك : (فصل : اسم الفاعل من متعدّي «فعل» على «فاعل» ومن لازمه على «فعل» و «أفعل» و «فعلان» وقد يجيء على «فاعل» و «فعيل» ، ولزم «فعيل» في المغني عن «فعل» وقد يشرك فعل «فعلا» و «فعل» «أفعل» و «فعلان» ، وربّما اشتركت الثّلاثة).
وثلمه فثلم (1) ، وثرمه فثرم (2) ، وهتمه فهتم (3) ، وعلمه فعلم (4) ، وفلجه ففلج (5) ، والوصف منها : أجدع وأصلم ، وأثلم ، وأثرم ، وأهتم ، وأعلم ، وأفلج.

وبنو تميم يسكنّون العين المكسورة والمضمومة من الكلمة الثلاثية اسما كانت أو فعلا (6) فيقولون في رجل ونمر ، وظرف ، وعلم ، : رجل ، ونمر ، وظرف ، وعلم».
قال ناظر الجيش : قال المصنف (7) : «قد تقدم التنبيه على أن «فعل» على ضربين : متعدّ ولازم ، وأن لزومه أكثر من تعدّيه ، والحاجة الآن داعية إلى الكلام على صوغ اسم الفاعل من كل واحد منهما فبينت أنه من المتعدي على وزن «فاعل» كـ «علم فهو عالم» ، و «عمل فهو عامل» وأنه من اللازم على «فعل» و «أفعل» و «فعلان» ، كفرح فهو فرح ، وترح فهو ترح (8) ، وحور فهو أحور ، وعور فهو أعور وشبع فهو شبعان وروي فهو ريّان.

ونبهت على أنه قد يجيء على وزن «فاعل» و «فعيل» نحو : سلم فهو سالم ، ـ
__________________

(1) ثلم الإناء والسّيف ونحوه يثلمه ثلما وثلّمه فانثلم وتثلّم : كسر حرفه. اللسان (ثلم) ، وأساس البلاغة (ثلم) (1 / 99) ، وإصلاح المنطق (ص 62).
(2) ثرم : الثّرم بالتحريك انكسار السّنّ من أصلها ، وثرمه بالفتح يثرمه ثرما إذا ضربه على فيه فثرم. اللسان (ثرم) وأساس البلاغة (ثرم) (1 / 92).
(3) الهتم : مصدر هتم فاه يهتمه هتما إذا ألقى مقدم أسنانه ويقال : رجل أهتم ، بيّن الهتم. إصلاح المنطق (ص 62) واللسان (هتم).
(4) في اللسان (علم): «وعلمه يعلمه علما : وسمه».
(5) زاد أبو حيان في التذييل (رسالة) (6 / 13) : شتر الله عينه فشترت ، والشّتر انقلاب في جفن العين. انظر أساس البلاغة (شتر) (1 / 478) واللسان (شتر).
(6) انظر شرح الشافية للرضي (1 / 40 ، 42).
(7) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 440).
(8) ترح : التّرح : نقيض الفرح وقد ترح ترحا وتترّح وترّحه الأمر تتريحا أي : أحزنه. انظر اللسان (ترح).
[معاني فعل بالفتح]
قال ابن مالك : (فصل : لـ «فعل» تعدّ ولزوم ، ومن معانيه : غلبة المقابل ، والنّيابة عن «فعل» في المضاعف واليائيّ العين ، واطّرد صوغه من أسماء الأعيان لإصابتها أو إنالتها ، أو عمل بها ، وقد يصاغ لعملها أو عمل لها أو أخذ منها).
وبلي فهو بال ، وحزن فهو حزين ، ومرض فهو مريض.

ثم قلت : ولزم «فعيل» في المعني عن «فعل» منبها بذلك على «حيّ» و «سمين» وأخواتهما المتقدم ذكرها.

ومن «فعل» المشارك «فعلا» : «طمع» و «عجل» و «يقظ» بمعنى : طمع ، وعجل ، ويقظ. ويشرك «فعل» «أفعل» كسود وأسود ، وخضر وأخضر ، ووجل وأوجل ، وعور وأعور ، ويشرك «فعلان» كفرح وفرحان ، وجدل وجدلان ، وسكر وسكران وصدي وصديان ، وقالوا : شعث فهو شعث وأشعث وشعثان (1) فأشركوا الثلاثة» (2) انتهى.

وليعلم أن ما جاء من الصفات المذكورة على غير صيغة «فاعل» فإنّما هو صفة مشبهة ، وإطلاق اسم الفاعل عليها إنّما هو بطريق المجاز وقد تقدم تقرير ذلك (3) ، نعم إن قصد بشيء من ذلك الحدوث والتجدّد كما يقصد بالفعل وذلك بأن يذهب بتلك الصفة مذهب الزمان أتي بها على صيغة «فاعل» وكان لها حكم اسم الفاعل (4) ، وقد تقدم لنا الإشارة إلى إنشاد المصنف في إيجاز التعريف :

	3566 ـ وما أنا من رزء وإن جلّ جازع 
 
	
	ولا بسرور بعد موتك فارح (5)
 


قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : «كثر استعمال «فعل» لحقته ـ متعدّيا ـ
__________________

(1) شعث شعثا وشعوثة فهو شعث وأشعث وشعثان وتشعّث : تلبّد شعره واغبرّ. اللسان (شعث).
(2) انظر فيما تقدم شرح الشافية (1 / 143 : 149) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 440 ـ 441) والتصريح (2 / 77 : 78).
(3) انظر ذلك أول الباب عند شرحه لقول ابن مالك : وكثر في اسم فاعل فعيل وفعل وانظر التصريح : (2 / 78).
(4) انظر التصريح (2 / 78) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 444).
(5) سبق الكلام عليه وشرحه.
(6) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 441).
ولازما بلفظين متباينين وهو الكثير كـ «جلب» و «ذهب» ، وبلفظين متحدين كـ «فغر فاه ففغر» بمعنى: فتحه فانفتح ، و «دفق الماء فدفق» بمعنى : صبّه فانصبّ ، و «غاضه فغاض» بمعنى : أذهبه فذهب ، و «سار الدّابّة فسارت» بمعنى : سيّرها فتسيّرت ، و «رجع الشّيء فرجع» بمعنى : ردّه فارتدّ.

ول «فعل» معان كثيرة :
منها : استعماله للغلبة (1) عند تقابل الفاعلين كـ «عالمني فعلمته» ، و «شاعرني فشعرته» و «كاتبني فكتبته» و «كاثرني فكثرته» أي : قابل علمه بعلمي ، وشعره بشعري ، وكتابته بكتابتي ، وكثرة ماله بكثرة مالي فكنت أعلم منه وأشعر وأكتب وأكثر مالا.

ومن معانيه : النّيابة عن «فعل» في المضاعف (2) واليائيّ العين :

فالمضاعف نحو : جللت فأنت جليل ، وعززت فأنت عزيز ، وشححت فأنت شحيح ، وخففت فأنت خفيف ، وحققت فأنت حقيق ، وعففت فأنت عفيف ، ودقّ الشّيء فهو دقيق ، ورقّ فهو رقيق ، وركّ فهو ركيك ، وخسّ فهو خسيس ، وذلّ فهو ذليل.

واليائيّ العين نحو : طاب يطيب فهو طيّب ، ولان يلين فهو ليّن ، وبان يبين فهو بيّن ، وهاء يهيء فهو هيّئ ، إذا كان حسن الهيئة ، وناء اللّحم فهو نيّئ ، ويدل على أن أصل هذا الأفعال أن يكون على «فعل» دلالتها على معان طبعيّة أو كالطّبعيّة في اللزوم ، ولذلك جاءت أسماء فاعليها على «فعيل» في المضاعف والمعتلّ اللام ، وعلى «فيعل» في المعتلّ العين لأن «فيعلا» في ما اعتلّت عينه [5 / 6] ممّا حقّ فعله أن يكون على «فعل» نائب عن «فعيل» في ذوات الياء كلّها ـ
__________________

(1) المغالبة : «أن يغلب أحد الأمرين الآخر في معنى المصدر فلا يكون إلّا متعدّيا. انظر شرح الشافية للرضي (1 / 70) ، وفي التسهيل (ص 197): «ويطّرد باب المغالبة في كل ثلاثي متصرف تام خال من ملزم الكسر».
(2) قال سيبويه في الكتاب (4 / 36 ، 37): «واعلم أن ما كان من التضعيف من هذه الأشياء فإنه لا يكاد يكون فيه فعلت وفعل لأنهم قد يستثقلون فعل والتضعيف. فلمّا اجتمعا حادوا إلى غير ذلك وهو قولك : ذلّ يذل ذلّا وذلة وذليل» فنيابة فعل عن فعل لوجود ثقلين هما : ضمّ العين والتضعيف.
ك «طيّب» وأخواتها ، إلّا في «ناء اللّحم» ، وفي ذوات الواو كـ «جنّد» و «سيّد» و «عيّن» و «سيّئ» ، و «صيّب» (1) ، (وصيّت) (2) ، إلّا ما شذّ من «طويل» و «قويم».
واطّراد صوغ «فعل» من أسماء الأعيان لإصابتها : نحو : جلده ، ورأسه ، وجبهه ، وأذنه ، وعانه ، ووجهه ، ووجنه (3) ، ويداه ، وصدره ، وركبه ، ورجله ، إذا أصاب جلده ، ورأسه ، وجبهته ، وأذنه ، وعينه ، ووجهه ، ووجنته ، ويده ، وصدره وركبته ، ورجله.

واطّرد أيضا صوغه منها لإنالة المسمّى : نحو : لحمه ، وشحمه ، ولبنه ، ولبأه ، وزبده ، وسمنه ، وتمره وكمأه ، إذا أطعمه لحما ، وشحما ، ولبنا ، ولباء (4) ، وزبدا ، وسمنا ، وتمرا ، وكمأة (5).
واطّرد أيضا صوغه منها لعمل بها : نحو : رمحه ، وحربه ، وآله ، وسهمه ، وساقه ، وحصبه ، وحصاه ، وعصاه ، وساطه ، إذا ضربه برمح وحربة وآلة وسهم ، وسيف وحصباء ، وحصا وعصا وسوط ، ومنه : عانه (6) إذا أصابه بالعين ، وركبه (7) البعير إذا أصابه بركبته وهما من الأضداد (8).
__________________

(1) الصّيّب : المطر. اللسان (صوب).
(2) «صيّت» ساقطة من (ج) ومصححة في الهامش ، والصّيّت : شديد الصّوت. اللسان (صوت).
(3) أي أصابه في وجنته ، والوجنة : ما ارتفع من الحدّين للشّدق والمحجر. اللسان (وجن).
(4) اللّبأ : على فعل ـ بكسر الفاء وفتح العين ـ أوّل اللّبن في النّتاج ، ولبأ القوم يلبؤهم لبئا وألبأهم أطعمهم اللّبأ. اللسان (لبأ).
(5) الكمأة : واحدها كمء على غير قياس ، وهو من النّوادر فإن القياس العكس ، والكمء : نبات ينقّض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر ، والجمع : أكمؤ وكمأة ، وكمأ القوم وأكمأهم : أطعمهم الكمأة.
اللسان (كمأ) وانظر إصلاح المنطق (ص 148 ، 149).
(6) العين : أن تصيب الإنسان بعين ، وعان الرجل بعينه عينا فهو عائن ، والمصاب معين ومعيون أصابه بالعين ، اللسان (عين) وانظر إصلاح المنطق (ص 56 ، 235).
(7) الرّكب : بياض في الرّكبة ، وركب الرجل يركبه ركبا مثال كتب يكتب كتبا ، ضرب ركبته وقيل هو إذا ضربه بركبته ، اللسان (ركب) وانظر إصلاح المنطق (ص 205).
(8) لأن معنى عانه : أصاب عينه أو أصابه بالعين ، وكذا ركبه أصابه في الرّكبة أي أصاب ركبته.
وقد يصاغ «فعل» من اسم الشيء لعمله : نحو : جدر الجدار (1) ، وناء النّوى (2) ، ووأر الإرة (3) ، وبأر البير (4) ، وخبا الخباء (5) ، وقبا القبوة (6) ، وعصد العصيدة (7) ، ولفت اللّفيتة (8) ، ولبك اللّبيكة (9) ، وألق الألوقة (10).
وقد يصاغ لعمل صادر من المسمّى : نحو : أصلته الأصلة (11) ، وسبعه السّبع ، وكلبه الكلب ، وذبّه الذّباب ، ونمله النّمل ، وبعضه البعوض ، ووجرته الوجرة (12) ، وجرده الجراد.

وقد يصاغ لأخذ بعض المسّمى : نحو : ثلث المال وربعه وخمسه ، إذا أخذ ثلثه وربعه وخمسه وكذلك إلى العشر.

__________________

(1) الجدار : الحائط ، وجدره يجدره جدرا : حوّطه. اللسان (جدر).
(2) ناء : بعد ، والنّوى : البعد ، والنّوى : الدّار ، والنّوى : التّحوّل من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها ، والنّاوي : الذي أزمع على التّحوّل. انظر اللسان (نأي) و (نوى).
(3) الإرة : موقد النار ، وقيل هي النّار نفسها ، والجمع إرات وإرون ، على ما يطرد في هذا النحو ولا يكسّر ، ووأرها ووأر لها وأرة : عمل لها إراة. انظر اللسان (وأر).
(4) بأرت بئرا وبأرها يبأرها وابتأرها : حفرها. اللسان (بأر) وإصلاح المنطق (ص 157).
(5) الخباء : أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. اللسان (خبا).
(6) القبوة : انضمام ما بين الشّفتين. واللسان (قبا).
(7) العصيدة : دقيق يلتّ بالسّمن ويطبخ ، يقال : عصدتّ العصيدة وأعصدتّها أي : اتخذتها. اللسان (عصد) وانظر إصلاح المنطق (ص 347 ، 356).
(8) لفت الشّيء يلفته لفتا : عصده كما يلفت الدقيق بالسمن وغيره ، واللّفيتة : العصيدة المغلظة (لفت) إصلاح المنطق (ص 347).
(9) اللّبك : الخلط لبكه يلبكه لبكا : خلطه. واللبيكة : أقط ودقيق ، أو تمر ودقيق يخلط ويصبّ السّمن عليه أو الزّيت ولا يطبخ. اللسان (لبك).
(10) الألوقة : طعام يصلح بالزّبد ، وفيه لغتان : ألوقة ، ولوقة ، والألوقة : الزّبدة ، وقيل : الزّبدة بالرّطب لتألقها أي : بريقها. اللسان (ألق) وانظر أساس البلاغة (ألق) (1 / 18).
(11) الأصلة : جنس من الحيّات وهو أخبثها. اللسان (أصل) وفي أساس البلاغة (أصل) (1 / 14) «الأصلة : حيّة قتّالة تثب على الإنسان فتهلكه».
(12) الوجرة : الأوجار حفر تجعل للوحوش فيها مناجل فإذا مرّت بها عرقبتها ، الواحدة : وجرة ، اللسان (وجر).
[معان أخرى كثيرة لفعل المفتوح العين]
قال ابن مالك : (ومن معاني «فعل» : الجمع والتّفريق ، والإعطاء والمنع ، والامتناع والإيذاء والغلبة ، والدّفع ، والتّحويل ، والتّحوّل ، والاستقرار ، والسّير ، والسّتر ، والتّجريد ، والرّمي ، والإصلاح ، والتّصويت).
قال ناظر الجيش : الذي (1) للجمع : كـ «حشر» و «حشد» و «حاش» (2) ، و «نظم» (3) و «لمّ» (4) و «لأم» (5) و «شعب» (6) في أحد معنييه (7) ، و «كتب» و «كثب» (8) و «حزب» (9) و «كفت» (10) و «ضمّ» و «حصر» و «وعى العلم» و «قرى الماء» (11) و «عكم» (12) و «خزن» ، و «حوى» و «حاز» و «حفص» (13).
والذي للتفريق : كـ «بثّ» و «بذر» و «جزأ» و «قسم» و «شعب» في أحد معنييه و «فصل» و «عزل» و «ماز». ـ
__________________

(1) هذا كلام ابن مالك في شرح التسهيل : (3 / 442) وقد نقله المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(2) حاش : في اللسان (حوش): «وحشت الإبل : جمعتها وسقتها».
(3) يقال : نظمت اللّؤلؤ أي : جمعته في السّلك ـ اللسان (نظم).
(4) لمّ : لمّ الشّيء يلمّه لمّا : جمعه وأصلحه. اللسان (لمم) وانظر إصلاح المنطق (ص 61).
(5) «لأم الشّيء لأما ولاءمه ولأمه وألأمه : أصلحه فالتأم وتلأم» انظر اللسان (لأم).
(6) الشّعب : مصدر شعبت الشّيء شعبا إذا لاءمته وجمعت بينه ، إذا فرّقته أيضا. انظر إصلاح المنطق (ص 5) ، واللسان (شعب).
(7) شعب : له معنيان : الجمع والتفريق. فهو من الأضداد.
(8) كثب : يقال : كثب القوم إذا اجتمعوا. وكثب الشّيء يكثبه ويكثبه كثبا جمعه من قرب وصبّه.
اللسان (كثب) وانظر إصلاح المنطق (ص 381).
(9) حزب : الحزب : جماعة النّاس ، والجمع : أحزاب. اللسان (حزب) وأساس البلاغة (حزب) (1 / 170).
(10) كفت : كفت الشّيء يكفته كفتا وكفته : ضمه ، اللسان (كفت).
(11) قرى : القري : جبي الماء في الحوض ، وقربت الماء في الحوض قريا وقرى : جمعته. اللسان (قرا) وإصلاح المنطق (ص 151).
(12) عكم : عكم المتاع يعكمه عكما : شدّه بثوب ، وعكم البعير يعكمه عكما : شدّ فاه. انظر اللسان (عكم).
(13) في (ج) ، (أ): «حفط». والصواب حفص ، وفي اللسان «حفص الشّيء يحفصه حفصا : جمعه».
والذي (للإعطاء) (1) : كـ «منح» و «نحل» (2) و «وهب» و «بذل» و «شبر» (3) و «شكر» ، و «رفد» و «ندل» (4).
والذي للمنع : كـ «حظر» و «حظل» (5) و «عضل» (6) و «حرم» (7) و «حبس» و «سجن» و «حمى» و «عصم» و «جدّ» و «صدّ» و «حجز» و «حجر».
والذي للامتناع : كـ «عاذ» و «لجأ» و «وأل» (8) و «عقل» و «حرن» (9) و «شمس» (10) و «مرد» (11) و «قمص» (12) و «خلا» و «جمح» في أحد معنييه (13).
والذي للإيذاء : كـ «لسع» و «لدغ» و «كلم» و «جرح» و «قرح» ـ
__________________

(1) في (ج) ، (أ) : للعطاء ، والصواب ما أثبته.
(2) نحل : يقال : نحلت الرجل والمرأة إذا وهبت له نحلة ونحلة. اللسان (نحل) وانظر إصلاح المنطق (ص 189).
(3) شبر : شبره سيفا ومالا يشبره شبرا وأشبره : أعطاه إيّاه. اللسان (شبر) ، وانظر إصلاح المنطق (ص 97) ، وأساس البلاغة (شبر) (1 / 476).
(4) ندل : ندل الشّيء ندلا نقله من موضع إلى آخر ، وندل التّمر من الجلّة والخبز من السفرة يندله ندلا : غرف منهما بكفّيه جمعاء كتلا وقيل هو الغرف باليدين جميعا. اللسان (ندل).
(5) في (ج) ، (أ): «حضل» والصواب : حظل ـ بالظاء ـ والحظل : المنع من التّصرّف والحركة حظل يحظل ويحظل حظلا وحظلانا وحظلانا. اللسان (حظل).
(6) عضل : عضل المرأة عن الزوج : حبسها ، وعضل الرجل أيّمه يعضلها ويعضلها عضلا وعضّلها :
منعها الزّوج ظلما. اللسان (عضل).
(7) حرم : حرمه الشّيء يحرمه وحرمه حرمانا وحرما وحريما وحرمة وحرمة وحريمة وأحرمه لغة ليست بالعالية ، كلّه : منعه العطيّة. انظر اللسان (حرم).
(8) وأل : وأل إليه وألا وو وؤولا ووئيلا وواءل مواءلة ووئالا : لجأ ، انظر اللسان (وأل).
(9) حرن : حرنت النّاقة. قامت فلم تبرح. اللسان (حرن) ، وانظر أساس البلاغة (حرن) (1 / 170).
(10) في (أ): «سمن» ، والصواب «شمس». يقال : شمست الدّابّة والفرس تشمس شماسا ، وشموسا وهي شموس : شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس) وانظر إصلاح المنطق (ص 185).
(11) في (أ): «سرد» والصواب «مرد» مرد على الشّرّ وتمرّد أي عتا وطغى. اللسان (مرد).
(12) قمص : قمص الفرس وغيره يقمص ويقمص قمصا وقماصا أي : استنّ وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه ، والقماص : ألا يستقرّ في موضع. اللسان (قمص).
(13) في اللسان (جمح) «قال الأزهري : فرس جموح له معنيان» وانظر أساس البلاغة (جمح) (1 / 131).
و «ركز» ، و «لهز» (1) و «لطم» و «لكم».
والذي للغلبة : كـ «بذّ» و «جبّ» و «قهر» و «قسر» و «هزم» و «قمع» و «دحر» (2) و «طرد» و «كسع» (3) و «كشا» (4) و «صرع» و «جدل» (5) و «سلق» (6) و «حرب» (7).
والذي للدفع : كـ «درأ» و «دعّ» و «عتل» (8) و «زبر» (9) و «دسر» (10) ، و «دأم» (11) و «نسأ» (12) و «قدع» (13).
والذي للتحويل : كـ «قلب» و «صرف» و «نقل» و «بدل» و «جلب» و «جذب» و «سحب» وك «حطّ» وك «درّ» و «حدر» وك «ربع الثلاثة» (14) و «خمس الأربعة» (15) إلى «عشر التسعة» (16).
والذي للتّحوّل : كـ «رحل» و «زحل» (17) و «ذهب» و «ظعن» ـ
__________________

(1) لهز : لهزه يلهزه لهزا : ضربه بجمعه في لهازمه ورقبته ، واللهز : الضّرب بجمع اليد في الصّدر وفي الحنك مثل اللّكز ، ولهزه بالرّمح : طعنه به في صدره. انظر اللسان (لهز).
(2) دحر : دحره يدحره دحرا دحورا دفعه وأبعده. اللسان (دحر) وانظر أساس البلاغة (دحر).
(3) كسع : كسعهم بالسّيف يكسعهم كسعا : اتّبع أدبارهم فضربهم به. اللسان (كسع).
(4) كشا : كشا الشّيء كشوا : عضّه بفيه فانتزعه. اللسان (كشى).
(5) جدل : الجدل : الصّرع ، وجدله جدلا وجدّله فانجدل وتجدّل : صرعه على الجدالة. انظر اللسان (جدل).
(6) سلق : سلقه سلقا وسلقاه : طعنه فألقاه على جنبه. اللسان (سلق).
(7) حرب : حربه يحربه. إذا أخذ ماله فهو محروب وحريب. اللسان (حرب).
(8) عتل : عتله يعتله ويعتله عتلا فانعتل : جرّه جرّا عنيفا وجذبه فحمله. اللسان (عتل).
(9) في (ج) «زين». والزّبر : الحجارة ، وزبره بالحجارة : رماه بها. اللسان (زبر).
(10) دسر : الدّسر : الطّعن والدّفع الشّديد ، يقال : دسره بالرّمح. اللسان (دسر).
(11) دأم : دأم الحائط عليه دأما : دفعه. اللسان (دأم).
(12) نسأ : نسأ الدّابّة والنّاقة والإبل ينسؤها نسأ : زجرها وساقها. اللسان (نسأ).
(13) قدع : القدع : الكفّ والمنع ، قدعه يقدعه قدعا وأقدعه فانقدع وقدع : إذا كفّه عنه ، وتقادع القوم بالرّماح : تطاعنوا. اللسان (قدع).
(14) في اللسان (ربع): «وربع القوم يربعهم ربعا : صار رابعهم وجعلهم أربعة».
(15) في اللسان (خمس): «وخمسهم يخمسهم خمسا : كان لهم خامسا».
(16) في اللسان (عشر) : وعشر القوم يعشرهم بالكسر عشرا : صار عاشرهم ، وعشر : زاد واحدا على التّسعة».
(17) زحل : زحل الشّيء عن مقامه يزحل وزحولا وتزحول كلاهما : زلّ عن مكانه. انظر اللسان (زحل).
و «شحط» (1) ، و «شطن» (2) و «شسع» (3) و «سرح» و «سبح» و «شاب» و «سرب» (4) و «برح» (5) و «عزب» (6) وك «خسف القمر» و «كسفت الشّمس» و «جنبت الرّيح» (7) و «شملت» (8) وك «دخل» و «خرج» و «ولج» و «برز» و «وقب» (9) و «هبط».
والذي للاستقرار : كـ «سكن» و «قطن» و «مدن» و «أوى» و «ثوى» و «عدن» (10) و «عهن» (11) و «عطن» (12) و «كنس» (13) و «وكن» و «تلد» (14) و «خلد». ـ
__________________

(1) شحط : الشّحط والشّحط : البعد ، وشحطت الدّار تشحط شحطا وشحطا : بعدت. اللسان (شحط).
(2) شطن : شطن عنه : بعد. اللسان (شطن).
(3) شسع : شسعت داره شسوعا إذا بعدت. اللسان (شسع).
(4) سرب : سرب يسرب سروبا : خرج ، وسرب في الأرض يسرب سروبا : ذهب ، وسرب الفحل يسرب سروبا فهو سارب إذا توجّه للمرعى. اللسان (سرب).
(5) في (ج) : بزح ، وفي (أ) سرح ، ويقال : برح الخفاء وبرح : ظهر. اللسان مادة «برح».
(6) في (أ): «عرب». ويقال : عزب عنّي فلان يعزب ويعزب عزوبا : غاب وبعد. وانظر اللسان (عزب).
(7) في (ج) ، (أ) : صبت ، والصواب : جنبت الرّيح : إذا تحوّلت جنوبا. اللسان (جنب).
(8) شملت : وقد شملت الرّيح تشمل شملا وشمولا : تحوّلت شمالا. اللسان (شمل).
(9) وقب : وقب الشّيء يقب وقبا : دخل ، ووقب القمر : دخل في الظّلّ الصّنوبريّ الذي يكسفه ، وفي التنزيل : (وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) : الغاسق : اللّيل ، إذا وقب : إذا دخل في كلّ شيء وأظلم.
اللسان (وقب).
(10) في (ج): «عذن» والصواب ما في (أ): «عدن» : يقال : عدن فلان بالمكان يعدن ويعدن عدنا وعدونا : أقام. اللسان (عدن).
(11) عهن : عهن الشّيء : دام وثبت. اللسان (عهن).
(12) عطن : عطنت الإبل عن الماء تعطن وتعطن عطونا فهي عواطن وعطون إذا رويت ثمّ بركت.
اللسان (عطن).
(13) كنس : يبدو أنه من كنس الظّبي إذا تغيّب واستتر في كناسه وهو الموضع الذي يأوي إليه.
اللسان (كنس).
(14) تلد : تلد فلان في بني فلان يتلد : أقام فيهم وتلد بالمكان تلودا أي : أقام به. اللسان (تلد).
والذي للسّير : كـ «رمل» (1) و «ذمل» و «نسل» (2) و «رسم» (3) و «ضبع» (4) و «وخد» (5) و «خبّ» (6) و «حدى» (7) و «دبّ» و «درج» (8) و «دلف» (9) و «درم» (10) ، و «جفل» (11) و «جمز» (12) و «مرط» (13) و «جمح» في أحد معنييه» (14).
والذي للسّتر : كـ «خبا» و «حجب» و «خمر» (15) و «كفر» و «غفر» و «رمس» و «رسّ» (16) و «دسّ» و «دفن» و «دهن» و «خضب» (17) و «كمّ» و «كمن» ، و «كنّ» و «غطى» (18) و «جنّ». ـ
__________________

(1) رمل : الرّمل ـ بالتحريك ـ الهرولة ، ورمل يرمل رملا : وهو دون المشي وفوق العدو. اللسان (رمل).
(2) نسل : نسل الماشي ينسل وينسل نسلا ونسلا ونسلانا : أسرع. اللسان (نسل).
(3) رسم : الرّسيم من سير الإبل فوق الذّميل. اللسان (رسم).
(4) في (ج): «صبغ» والصواب ما في «أ» : «ضبع» يقال : ضبعت النّاقة : أسرعت ، وفرس ضابع : شديد الجري.
(5) وخد : الوخد : ضرب من سير الإبل وهو سعة الخطو في المشي. اللسان (وخد).
(6) خب : الخبب : ضرب من العدو وقيل هو مثل الرّمل ، وقيل : الخبب السّرعة. اللسان (خبب).
(7) حدى : حدا الإبل وحدا بها تحدو حدوا وحداء ممدود : زجرها خلفها وساقها. انظر اللسان (حدا).
(8) درج : درج الشيخ والصّبيّ يدرج درجا ودرجانا ودريجا فهو دارج : مشيا مشيا ضعيفا ، ودبّا.
اللسان (درج) وأساس البلاغة (درج) (1 / 267).
(9) دلف : الدّليف : المشي الرّويد. اللسان (دلف) وأساس البلاغة (دلف) (1 / 279).
(10) درم : درمت الدّابّة : إذا دبّت دبيبا. اللسان (درم).
(11) في (ج) ، (أ): «حل» والصواب جفل : الجفول : سرعة الذّهاب والنّدود في الأرض يقال :
جفلت الإبل جفولا : إذا شردت نادّة. اللسان (جفل).
(12) جمز : الجمز ضرب من العدو دون الحضر الشّديد وفوق العنق. اللسان (جمز).
(13) مرط : مرط يمرط مرطا ومروطا : أسرع ، وفرس مرطى : سريع. اللسان (مرط).
(14) جمح : له معنيان أحدهما : أسرع. انظر اللسان (جمح).
(15) خمر : خمر الشّيء يخمره خمرا وأخمره : ستره. اللسان (خمر).
(16) رسّ : يقال رسّ الميّت أي قبر. اللسان (رسس).
(17) في (ج): «خطب» والصواب : خضب وهو من خضب الرّجل شيبه بالحنّاء يخضبه. اللسان (خضب).
(18) غطى : يقال : غطى الشّيء يغطيه غطيا وغطّى عليه وأغطاه وغطّاه : ستره وعلاه. اللسان (غطى).
والذي للتجريد : كـ «سلخ» و «قشر» و «كشط» و «جلف» (1) و «جرف» (2) و «نحا» (3) و «لحا» (4) و «سلت» و «سمط» (5) و «معط» (6) و «حلق» و «سحت» (7).
والذي للرمي : كـ «قذف» و «حذف» و «خذف» (8) و «رجم» و «طرح» و «طحن» و «صرع» و «جدل» (9) و «سلق» (10) و «بدح» (11) و «نضح» (12) و «رشّ» (13) و «حدج» (14) ، و «سلب» و «صبّ» و «دفق».
والذي للإصلاح : كـ «نسج» و «غزل» و «ردن» (15) و «طحن» و «خبز».
و «طبخ» و «حنذ» (16) وك «غسل» و «صقل» و «نحت» و «جبر» ـ
__________________

(1) جلف : جلف الشّيء يجلفه جلفا : قشره. اللسان (جلف) وفي أساس البلاغة (1 / 130) (جلف): «جلفت ظفره عن إصبعه : استأصلته ، وهو أبلغ من جرفت».
(2) جرف : جرف الشّيء واجترفه : ذهب به كلّه ، وجرف الطّين والزّبل عن وجه الأرض سحاه بالمجرفة. أساس البلاغة (1 / 119) (جرف) وانظر اللسان (جرف).
(3) نحا : نحى الشّيء ينحاه ونحّاه فتنحّى : أزاله. اللسان (نحا).
(4) لحا : لحا الشجرة يلحوها لحوا : قشرها. اللسان (لحا).
(5) سمط : سمط الجدي والحمل يسمطه ويسمطه سمطا : نتف عنه الصّوف ونظّفه من الشّعر بالماء الحارّ ليشويه. اللسان (سمط) وأساس البلاغة (1 / 458) (سمط).
(6) معط : معطه يمعطه معطا : نتفه. اللسان (معط).
(7) سحت : سحت الشّيء يسحته سحتا : قشره قليلا قليلا. اللسان (سحت).
(8) يقال : خذف بالشّيء يخذف خذفا : رمى. اللسان (خذف).
(9) (ج) ، (أ): «خدل» والصواب «جدل» والجدل : الصّرع ، ويقال : طعنه فجدله أي رماه بالأرض فانجدل. اللسان (جدل).
(10) سلق : سلقه سلقا وسلقاه : طعنه فألقاه على جنبه. اللسان (سلق).
(11) بدح الشّيء يبدحه بدحا : رمى به. انظر اللسان (بدح).
(12) نضح : يقال : نضحناهم بالنّبل نضحا : رميناهم ورشقناهم. اللسان (نضح).
(13) رش : رشّه بالماء يرشّه رشّا : نضحه. اللسان (رشش).
(14) حدج : حدجه ببصره وحدج إليه رماه به. اللسان (حدج).
(15) ردن : الرّدن : الغزل يفتل إلى قدّام ، وثوب مردون : منسوج بالغزل المردون. اللسان (ردن).
(16) حنذ : حنذ الجدي وغيره يحنذه حنذا : شواه. اللسان (حنذ).
و «رمّ» و «ربّ» (1) و «رقع» و «رفأ» (2) و «مخض» (3) و «نخل» (4) و «أسا» (5) و «طبّ» و «أبر» (6).
والذي للتّصويت : كـ «بكى» و «صرخ» و «صهل» و «نهق» و «هتف» و «جأر» و «زأر» و «نأم» (7) و «نغم» و «ضبح» (8) و «صدح» و «عزف» (9) و «صفر» (10) و «مكا» (11) و «رغى» (12) و «ثغا» (13) و «نعب» و «نعق» و «عوى» و «نبّ» (14).
ويلحق بأفعال الجمع : ما دلّ على خلط أو وصل كـ «مزج» و «مشج» و «شاب» و «جذع» (15) و «جدح» (16) وك «خاط» و «نسح» و «ربط» و «ناط».
ويلحق بأفعال التّفريق : ما دل على قطع أو كسر أو خرق كـ «صرم» و «جذم» (17) ـ
__________________

(1) رب : رببت القوم : سستهم ، وربّ الشّيء إذا أصلحه. اللسان «ربب».
(2) رفأ : رفأ الثّوب ـ مهموز ـ يرفؤه رفأ : لأم خرقه وضمّ بعضه إلى بعض ، وأصلح ما وهى منه.
اللسان (رفأ) وانظر إصلاح المنطق (ص 153).
(3) مخض : مخض اللّبن يمخضه ويمخضه ويمخضه مخضا ـ ثلاث لغات ـ فهو ممخوض ومخيض : أخذ زبده. اللسان (مخض).
(4) نخل : نخل الشّيء ينخله نخلا : صفّاه واختاره. اللسان (نخل).
(5) أسا : الأسا : المداواة والعلاج ، وأسا الجرح أسوا وأسا : داواه. اللسان (أسا).
(6) أبر : أبر النّخل والزّرع يأبره ويأبره أبرا وأبّره : أصلحه. اللسان (أبر).
(7) نأم : نأم الرّجل ينئم وينأم نئيما وهو كالأنين ، وقيل هو الصّوت الضّعيف الخفيّ أيّا كان. اللسان (نأم).
(8) ضبح : ضبح الأرنب والأسود من الحيّات والبوم ، والثّعلب يضبح ضباحا : صوّت. اللسان (ضبح).
(9) عزف : عزفت الجنّ تعزف عزفا وعزيفا : صوّتت ولعبت ، وعزف الدّفّ : صوته. اللسان (عزف).
(10) صفر : الصفير من الصّوت بالدّوابّ إذا سقيت. اللسان (صفر).
(11) مكا : المكاء : الصّفير ، مكا الإنسان يمكو مكوا ومكاء : صفر بفيه. اللسان (صفر).
(12) رغى : الرّغاء : صوت ذوات الخفّ. اللسان (رغا).
(13) ثغا : الثّغاء : صوت الشّاء والمعز وما شاكلها. اللسان (ثغا).
(14) نب : النّبيب : صوت التّيس عند السّفاد. اللسان (نبب).
(15) يقال : جذعت بين البعيرين إذا فرنتهما في فرن أي : في حبل. اللسان (جذع).
(16) «جدح» ساقطة من (أ) وفي (ج): «جدح» وجدح السّويق وغيره لتّه وشربه بالمجدح ، وكلّ ما خلط فقد جدح. اللسان (جدح).
(17) جذم : الجذم : القطع : جذمه يجذمه جذما : قطعه. اللسان (جذم).
و «حذم» (1) و «جزم» (2) و «خرم» و «جذّ» (3) و «جدّ» (4) و «بتر» و «بتّ» (5) وك «فتّ» (6) ، و «قصد» (7) و «سحق» (8) و «قصف» و «قصم» و «فضّ» و «رضّ» (9) ، و «هشم» و «بسّ» (10) و «كسّ» (11) و «فلح» (12) و «حرت» (13) و «صدع» و «أرس» ، و «حذّ» و «جاب» و «نقب» و «ثقب» و «هدّ» و «هدم» و «مزق» (14).
ويلحق بأفعال العطاء : ما دل على نفع أو ضرّ كـ «عدا» (15) و «سقى» و «غاث» (16) وك «رزّ» (17) و «هزل» (18) و «هضم» و «حرب» (19). ـ
__________________

(1) حذم : في (ج) ، (أ): «حدم» والحذم القطع الوحيّ وقيل هو القطع ما كان. اللسان (حذم).
(2) في (ج) ، (أ) : حرم. والصواب ما أثبته. والجزم : القطع ، جزمت الشّيء أجزمه قطعته ويجوز أن يكون : خزم يقال : خزمت الكتاب وغيره إذا ثقبته. اللسان (جزم) و (خزم).
(3) والجذّ : كسر الشّيء الصّلب. جذذت الشّيء كسرته وقطعته. اللسان (جذذ).
(4) في (ج) ، (أ) : حدّ. وجددت الشّيء أجدّه جدّا : قطعته. اللسان (جدد).
(5) في (أ) «وبت وبتر» والبتّ : القطع المستأصل. انظر اللسان (بتت).
(6) فت : فتّ الشّيء يفتّه فتّا : دقّه وقيل : فتّه : كسره. اللسان (فتت).
(7) قصد : القصد : الكسر في أي وجه كان تقول : قصدت العود قصدا : كسرته. اللسان (قصد).
(8) سحق : سحق الشّيء يسحقه سحقا : دقّه أشدّ الدّقّ. اللسان (سحق).
(9) رض : قيل : رضّه رضّا : كسره. اللسان (رضض).
(10) بس : بسّ الشّيء إذا فتّته. اللسان (بسس).
(11) كس : خبر كسيس ومكسوس : مكسور. اللسان (كسس).
(12) فلح : الفلح : الشّقّ والقطع. اللسان (فلح).
(13) حرت : حرت الشّيء يحرته حرتا : قطعه قطعا مستديرا. وقد استنكر الأزهريّ هذا وقال : «وأظنّه تصحيفا والصواب : خرت الشّيء بالخاء لأن الخرتة هي الثّقب المستدير. اللسان (مزق).
(حرت) وانظر (خرت).
(14) مزق : مزقه يمزقه مزقا : خرقه. اللسان (مزق).
(15) عدا : يقال : عدا فلان عدوا وعدوّا وعدوانا وعداء أي : ظلم ظلما جاوز فيه القدر. اللسان (عدا).
(16) غاث : غاث الغيث الأرض : أصابها. اللسان (غيث).
(17) رزّ : في اللسان (رزز): «ورزّه رزّة أي طعنه طعنة».
(18) هزل : قال ابن برّي : «كلّ ضرّ : هزال». اللسان (هزل).
(19) حرب : حربه يحربه إذا أخذ ماله فهو محروب وحريب. اللسان (حرب).
ويلحق بأفعال السّتر : ما دل على غمس وشبهه كـ «مقل» (1) و «غطّ» (2) و «غمر».
ويلحق بأفعال التّصويت : ما دل على قول كـ «نطق» و «لفظ» و «وعظ» و «عبر» (3) و «فسر» (4) و «شرح» و «أمر» و «زجر» و «هجر» و «سأل» و «عدل» و «عبث» و «همز» و «لمز». انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى(5).
وأقول : إن ذكر هذه المعاني التي أتى بها لا حاجة إليه ، فإن المعاني التي هي مدلول الأفعال الثلاثية كثيرة ، ولا شك أنه إذا علم أنّ «فعل» وضعه أن يستعمل في المعاني (الغرزيّة) (6) وما يشبهها وأنّ «فعل» الغالب فيه أن يستعمل للألوان [5 / 7] والعيوب وللعلل والأحزان وأضدادها ـ علم أن غير ما ذكر لهذين الفعلين وهما : «فعل» و «فعل» من سائر المعاني المدلول عليها بالأفعال الثلاثية إنّما يستعمل له «فعل» ثمّ إنّ ذلك جميعه موقوف على السماع أعني أنا لا نتجاوز بالاختيار صيغة من الصيغ الثلاث إلى غيرها بل يجب الوقوف على المسموع ، وإذا كان كذلك فأيّ فائدة في تعداد المعاني (7)؟!
نعم ، لما كانت المغالبة قد تكون في المعاني المدلول عليها بـ «فعل» أو «فعل» وكان فعل المغالبة إنما يكون بفتح العين تعيّن التعرّض لذكره ليعلم منه أنه يقال : كارمني فكرمته وإن كان «كرم» لازما ، ولقد أحسن ابن الحاجب رحمه‌الله تعالى حيث لم يذكر شيئا من ذلك وإنّما قال (8) : ففعل لمعان كثيرة وباب المغالبة يبنى على فعلته».
__________________

(1) مقل : يقال مقل المقلة (حصاة القسم) : ألقاها في الإناء وصبّ عليها ما يغمرها في الماء.
اللسان (مقل).
(2) غط : غطّه في الماء يغطّه ويغطّه غطّا : غطّه غمسه ومقله وغوّصه فيه. اللسان (غطط).
(3) عبر : عبر الرّؤيا يعبرها عبرا وعبارة وعبّرها : فسّرها وأخبر بما يئول إليه أمرها. اللسان (عبر).
(4) فسر : الفسر : البيان ، فسر الشّيء يفسره فسرا وفسّره : أبانه. اللسان (فسر).
(5) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 444).
(6) في (ج) ، (أ) : الغريزية.
(7) لا ندري كيف يعترض المؤلف على ابن مالك في ذكره لهذه المعاني ـ أعني معاني «فعل» ـ ثم ينقلها عنه بنصّها وفصّها؟ وكان الأجدر به أن يشير إلى ذلك دون أن ينقل فهذا يعدّ حشوا لا فائدة من ذكره. ونقول : إن هذا جهد مشكور للعلامة ابن مالك فقد وضع أيدينا على معان كثيرا ما نغفل عنها.
(8) شرح شافية ابن الحاجب للرضي (1 / 70).
[مضارع فعل المفتوح العين يفعل بكسرها]
قال ابن مالك : (ولا تفتح عين مضارع «فعل» دون شذوذ إن لم تكن هي أو اللّام حلقيّة ، بل تكسر أو تضمّ تخييرا إن لّم يشهر أحد الأمرين ، أو يلتزم لسبب كالتزام الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه «واو» وعند الجميع فيما عينه «ياء» ، وعند غير طيّئ فيما لامه «ياء» وعينه غير حلقيّة ، والتزم الكسر أيضا في المضاعف اللّام غير المحفوظ ضمّه ، والضّمّ فيما عينه أو لامه «واو» وليس أحدهما حلقيّا ، وفي المضاعف المتعدّي غير المحفوظ كسره وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر ، ولا تأثير لحلقيّ فيه خلافا للكسائيّ ، وقد يجيء ذو الحلقيّ غيره بكسر أو ضمّ أو بهما أو مثلّثا).
قال ناظر الجيش : اعلم أن الكلام على حكم حركة عين مضارع «فعل» و «فعل» تقدّم في الفصلين السابقين وها هو يتكلم على حكم حركة عين المضارع من «فعل» ، ولا شك أن حالها يختلف حسب حال الماضي صحة وإعلالا ، وكون عينه أو لامه حلقيّة أو غير حلقيّة ، وكونه مضاعفا أو غير مضاعف فقد يلزم فيها الفتح ، وقد يلزم فيها الكسر ، وقد يلزم فيها الضّمّ ، وقد يجوز فيها الكسر والضمّ ، في ما ليس فيه حرف حلقي ، وقد يأتي بالوجهين ، وبالأوجه الثلاثة في ما عينه أو لامه حلقية ، وقد أورد المصنف ذلك في المتن والشرح بطريق حسن لطيف على عادته.

قال (1) رحمه‌الله تعالى : «الأصل توافق حركتي عين الماضي وعين المضارع كما فعل بالأمر المضارع ، فخصّ التوافق المشار إليه بـ «فعل» لخفته بعدم التّعدّي فإن المتعدّي ذو زيادة والاصل عدم الزيادة ، وجعل لـ «فعل» حظّ من التوافق في «حسب» وأخواتها بغير سبب ، لشبه «فعل» بـ «فعل» في كون الكسرة أخت الضّمّة ، وأهمل في «فعل» التوافق إلا بسبب (2) وهو كون عينه أو لامه حرف حلق (3) ، لأن من ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 445).
(2) إنما كان كذلك لأن فتح العين في الماضي والمضارع ليس بأصل ، وإنما هو لضرب من التخفيف يتجانس الأصوات. انظر ابن يعيش (7 / 153) والمفصل للزمخشري (ص 277).
(3) حروف الحلق ستة : الهمزة والهاء ، والعين والحاء ، والغين والخاء ، وقد علل سيبويه الفتح في هذه
حروف الحلق الألف (1) وهي مجانسة للفتحة فناسب ذلك أن يحرّك بها ما هو والألف من مخرج واحد ، أو يحرّك بها متلوّ ما هو كذلك.

فالأول : كسأل يسأل ، وذهب يذهب ، والثاني : كجبه يجبه (2) ، وسمح يسمح ، فحصل لـ «فعل» نصيب من التوافق لكن بالسبب المذكور (3) ، فإن لّم يوجد السبب امتنع التوافق إلا في ما شذّ من قولهم : «أبى يأبى» (4) و «وذر يذر» (5) و [أمّا] ما ألحق بـ «أبى يأبى» كـ «حيا يحيا» و «قلى يقلى» فموجّه (6) بأن الأصل : «يحيي» و «يقلي» ـ بكسر الياء واللام ـ ففتحتا ـ
__________________

الحروف فقال : «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف ، فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيّزها وهو الألف ، وإنما الحركات من الألف والياء والواو». الكتاب (2 / 252) وانظر المقتضب (2 / 111) ، وابن يعيش (7 / 153 ، 154).

(1) يرى ابن مالك أن الألف من حروف الحلق وهو رأي سيبويه ، قال في الكتاب (4 / 433) : «فللحلق منها ثلاثة ، فأقصاها مخرجا : الهمزة والهاء والألف» وقال به الرضي في شرح الشافية (1 / 119) ويرى ابن يعيش (7 / 153) أن الألف قريبة من حروف الحلق ، وهو الأقرب إلى الصواب.

(2) جبه الرّجل يجبهه جبها : ردّه عن حاجته واستقبله بما يكره. اللسان (جبه).
(3) وهو كون العين أو اللام حرف حلق.
(4) وجه الشذوذ في هذا المثال كما يرى ابن مالك وغيره : أن عين المضارع ليست من حروف الحلق وإنما جاءت فاؤه حرفا من حروف الحلق ، وإذا كان الحلق فاء لم يلزم الفتح في المضارع لسكون حرف الحلق فيه والساكن لا يوجب فتح ما بعده لضعفه بالسكون ، وقد شبه سيبويه أبى يأبى بقرأ يقرأ. قال في الكتاب (2 / 254): «وقالوا أبى يأبى فشبهوه بيقرأ» وقال السيرافي في شرح ذلك : «يدل كلام سيبويه على أنه ذهب في أبى يأبى إلى أنهم فتحوا من أجل تشبيه ما الهمزة فيه أولى بما الهمزة فيه أخيرة».
السيرافي بهامش الكتاب (2 / 254) ، وقد نقل أبو حيان في التذييل والتكميل (6 / 22) (رسالة) أن ابن سيده حكى في المحكم «أن ما قالوا في ماضيه أبي فيأبى على لغتهم جار على القياس كنسي ينسى» وانظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (خ) (ص 842 ، 843) ، وقال ابن جني : «وقد قالوا : أبى يأبي. أنشد أبو زيد :
	يا إبلي ما ذامه فتأبيه 
 
	
	ماء رواء ونصيّ حوليه 
 


اللسان (أبي) ، ومن كلام ابن سيده وابن جني يفهم أن أبى يأبى من تداخل اللغات وهو ما أميل إليه ، وانظر المقتضب (2 / 112) وابن يعيش (7 / 154) وشرح الشافية (1 / 119) والتذييل (6 / 24) (رسالة) واللسان (أبي) وحاشية الصبان (4 / 240 : 241).
(5) سيأتي أنه محمول على يدع لأنه بمعناه وانظر شرح الشافية (1 / 131).
(6) في الكتاب (4 / 105) قال سيبويه : «وقالوا : جبى يجبى وقلى يقلى فشبهوه بقرأ يقرأ ونحوه»
فانقلبت الياء ألفا وهي لغة طيّئ (1) ، ولم يحكم على «يأبى» بذلك لأنه لم يسمع فيه الكسر (2) كما سمع في «يحيي» و «يقلي» فإن المشهور (3) فيهما : «يحيي» و «يقلي» ـ بالكسر ـ فصحّ جعله أصلا وتفريع «يحيا» و «يقلى» عليه.

وأما «يذر» فمحمول على «يدع» لأنهما بمعنى واحد (4).
وإذا أهمل التّوافق عند انتفاء السبب تعيّن التخالف بكسر أو ضم (5) ، فلذلك قلت : «تكسر أو تضمّ تخييرا» كـ «نشز» (6) «ينشز» و «ينشز» ، و «عتل» (7) «يعتل» و «يعتل» وقيّدت التّخيير بعدم اشتهار أحد الأمرين فإنه إذا اشتهر أحد الأمرين وكان الفعل مستعملا في ألسنة العالية (8) كـ «أكل يأكل» و «طلب يطلب» و «كسب يكسب» وغلب يغلب لم يكن فيه تخيير بل يجب فيه الاقتصار على الوزن المستعمل (9).
ويلتزم الكسر في مضارع «فعل» إن كانت فاؤه «واوا» كـ «وجد يجد» ، أو كانت عينه أو لامه «ياء» كـ «سار يسير» و «مشى يمشي» وروي عن بني ـ
__________________

وفي شرح الشافية (1 / 125): «وأما قلى يقلى فلغة ضعيفة عامرية» ، وفيه «وحكى بعضهم قلي يقلى ـ كتعب يتعب ـ فيمكن أن يكون متداخلا وأن يكون طائيا».

(1) انظر شرح الشافية (1 / 125) واللسان (فلا).
(2) ورد فيه الكسر كما حكاه ابن جني انظر اللسان (أبي).
(3) انظر شرح الشافية (1 / 124) واللسان (قلا).
(4) انظر شرح الشافية (1 / 131) وهو يريد أنه حمل عليه في حذف الواو لكونه بمعناه.
(5) وهذا قياس مضارع «فعل» المفتوح عينه ، قال الرضي في شرح الشافية (1 / 117 ، 118) قياس مضارع فعل المفتوح عينه إما الضمّ أو الكسر ، وتعدى بعض النحاة ـ وهو أبو زيد ـ هذا وقال : كلاهما قياس وليس أحدهما أولى به من الآخر إلا أنه ربما يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخر ويقبح استعماله ، فإن عرف الاستعمال فذاك وإلا استعملا معا وليس على المستعمل شيء ، وقال بعضهم : بل القياس الكسر لأنه أكثر وأيضا هو أخفّ من الضم».
(6) في اللسان (نشز): «ونشز في مجلسه ينشز وينشز بالكسر والضم : ارتفع قليلا».
(7) في اللسان (عتل): «وعتله يعتله ويعتله عتلا فانعتل : جرّه جرّا عنيفا وجذبه فحمله».
(8) في (أ): «العامة» والعالية : ما فوق أرض نجد إلى أرض تهامة وإلى ما وراء مكة وهي الحجاز وما والاها. اللسان (علا).
(9) انظر شرح الشافية (1 / 117 ، 118).
عامر «يجد» (1) ـ بضم الجيم ـ وروي عن طيّئ إبدال الكسرة فتحة والألف ياء في «يقلى» ونحوه (2).
وأما الفتح لأجل حرف الحلق فمسموع في كل لغة في أفعال محفوظة (3) كـ «وقع يقع» ، و «وضع يضع» و «ودع يدع» وك «نأى ينأى» و «نهى» «ينهى» و «سعى يسعى» و «رعى يرعى» و «لحى يلحى»(4) و «محا يمحا»(5).
والكسر والضم مع كون العين أو اللام حرف حلق كثير نحو : «وأل يئل» (6) و «صاء يصيء» (7) و «جاء يجيء» و «زها يزهو» (8) و «ساء يسوء».
والتزم الكسر في مضارع «فعل» المضاف إذا كان لازما كـ «حنّ يحنّ» و «عنّ يعنّ» و «جلّ يجلّ» و «عزّ يعزّ».
واستثنيت الذي تضمّ عينه سماعا من هذا النوع تنبيها على نحو : «تهبّ الرّيح» ، و «تذرّ الشّمس» (9).
فإن كان «فعل» المضاعف متعدّيا التزم الضمّ في عين مضارعه كـ «صبّ يصبّ» و «ردّ يردّ» و «ضمّ يضمّ» و «لمّ يلمّ».
واستثنيت الذي تكسر عينه سماعا من هذا النوع تنبيها على نحو : «ينمّ الحديث» و «يعلّه (10) بالشّراب» ، وعلى قراءة العطارديّ (11) (فاتبعوني يحبّكم ـ
__________________

(1) ذهب ابن الحاجب والرضي إلى أن هذه لغة ضعيفة ، ووجه ضعفها أنها خارجة عن القياس والاستعمال ، إذ القياس ألا تحذف فاء المثال إذا كانت واوا إلا من المضارع المكسور العين ، والاستعمال الغالب في هذه الكلمة الكسر. انظر شرح الشافية (1 / 132 ـ 134).
(2) انظر شرح الشافية (1 / 125).
(3) انظر شرح الشافية (1 / 117).
(4) لحا الشجرة يلحاها : أخذ لحاءها أي قشرها. اللسان (لحا).
(5) محا الشيء يمحاه أذهب أثره. انظر اللسان (محا).
(6) وال إليه يئل أي : لجأ. اللسان (وأل).
(7) صاءت العقرب تصيء ، إذا صاحت ـ انظر اللسان (صيأ).
(8) زها يزهو زهوا أي تكبّر. اللسان (زها).
(9) ذرّت الشّمس تذرّ ذرورا ـ بالضم ـ طلعت وظهرت ـ اللسان (ذرر).
(10) «وعله يعلّه ويعلّه إذا سقاه السّقية الثّانية. اللسان (علل).
(11) العطاردي : عمران بن تيم العطاردي أبو رجاء ، تابعي كبير ، عرض القرآن على ابن عباس وتلقنه
الله) (1).
ثم نبّهت على لزوم الضمّ في عين مضارع «فعل» المقصود به غلبة المقابل نحو : «كاتبني زيد فكتبته أكتبه» إذا كنت أكتب منه و «عالمني فعلمته أعلمه» إذا كنت أعلم منه ، وهو مطرد في كل ثلاثي ـ أعني صوغ «فعل» للغلبة وضمّ عين المضارع منه إلّا أن يوجب لزوم كسره كونه من باب «وعد» أو «سار» أو «سرى» (2) ولذلك قلت : «وفيما لغلبة المقابل خاليا من ملزم الكسر».
ثم قلت : «ولا تأثير لحلقيّ فيه» منبها على أن الضمّ في مضارع «فعل» الذي يقصد به الغلبة لازم مع كون عينه أو لامه حرف حلق ، نحو : «فاهمني ففهمته أفهمه» و «فاقهني [5 / 8] ففقهته أفقهه» إذا فقته فهما وفقها».
ثم قلت : «خلافا للكسائيّ» مشيرا إلى أنّ الكسائي يجيز فتح العين من هذا النوع لأجل حرف الحلق قياسا ، فيجيز أن يقال : «أفهمه» و «أفقهه» بمعنى : فقته فهما وفقها وإن لم يسمع في هذا النوع إلا الضّمّ قياسا على غيره من المفتوح لأجل حرف الحلق (3) ، ومما سمع فيه الضّمّ «شاعرني فشعرته أشعره» (4).
وقد يجيء مضارع «فعل» غير الذي للغلبة بلغتين أو ثلاث إذا كانت عينه أو لامه حرف حلق (5) نحو : «منحه يمنحه ويمنحه و «محوت الكتاب أمحاه وأمحوه» و «رجح الدّينار يرجح ويرجح ويرجح» و «نبع الماء ينبع وينبع وينبع». ـ
__________________

من أبي موسى ، حدّث عن بعض الصحابة مثل عمر بن الخطاب ، وروى عنه القراءة أبو الأشهب العطاردي ، توفي سنة 105 ه‍. انظر ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري (1 / 604).

(1) وانظر في هذه القراءة : مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص 20) وفيه : «يحببكم الله» بفتح الياء أبو رجاء وروي عنه «يحبّكم الله» بالإدغام وفتح الياء» ، والبحر المحيط (2 / 431).
(2) انظر شرح الشافية (1 / 70 ، 71) وحاشية الصبان (4 / 241).
(3) قال الرضي في شرح الشافية (1 / 71): «والحقّ ما ذهب إليه غيره لأن ما فيه حرف الحلق لا يلزم طريقة واحدة كالمثال الواوي والأجوف والناقص اليائيين بل كثير منه يأتى على الأصل نحو : برأ يبرؤ وهنأ يهنئ» وانظر حاشية الصبان (4 / 241).
(4) حكاه أبو زيد. انظر شرح الشافية (1 / 71) وحاشية الصبان (4 / 241) والنوادر (ص 557).
(5) حاشية الصبان (4 / 241).
انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى (1). ويتعلق به أمور :

منها : أن الحكم بشذوذ «يأبى» مضارع «أبى» يدل على أن حرف الحلق إذا كان «فاء» لا اعتداد به في فتح عين المضارع بخلاف ما إذا كان «عينا» أو «لاما» (2) ، ثمّ لقائل أن يقول : تعليل المصنف فتح عين مضارع «فعل» إذا كانت هي أو اللام حرف حلق بأن من حروف الحلق «الألف» وهي مجانسة للفتحة إلى آخر كلامه ـ يقتضى أن لا يكون «يأبى» شاذّا لأن لام الكلمة «ألف» وإذا كان نحو «يسمح» استحق الفتح من أجل الحاء لكونها من مخرج الألف فاستحقاق «يأبى» له من أجل الألف أولى ، لأنا نقول : الألف لا يكون أصلا في فعل متصرف بل منقلبة عن «واو» أو «ياء» وإذا كان كذلك فلا تأثير لها في الحكم المذكور ، وقول المصنف : بأن من حروف الحلق «الألف» وهي مجانسة للفتحة كلام صحيح ، وإنما ذكر ذلك ليرتب عليه حكم الحروف التي هي من مخرج الألف ، فالحكم الذي هو فتح عين المضارع ثابت مع وجود حرف يشارك الألف في مخرجها وذلك الحرف «عين» أو «لام» ، ومن ثمّ استثنى ابن الحاجب الألف من حروف الحلق فقال (3) مشيرا إلى المضارع : «وفتحت العين إن كانت هي أو اللام حرف حلق غير ألف» ثم قال (4) : «وشذّ أبى يأبى» ، وإنما استثناها لأنها وإن كانت ألفا في الصورة فليست ألفا في الأصل ، وهذا ما أدى إليه الفكر ، ويحتمل أن يكون الأمر بخلافه (5).
وذكر ابن عصفور (6) أن مما شذّ أيضا في مجيئه مفتوح العين «قنط يقنط» ، و «ركن يركن» والحقّ أن هذا من تداخل اللغات (7) فإنه يقال : «قنط» ، و «ركن» ـ بالكسر ـ كما يقال «قنط» و «ركن» ـ بالفتح.

__________________

(1) انظر شرح التسهيل (3 / 447).
(2) انظر ابن يعيش (7 / 154).
(3) انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي (1 / 114).
(4) المرجع السابق.
(5) علل الرضي ذلك بقوله «لأن الألف لا يكون في موضع عين يفعل ولا لامه بعد كون العين مفتوحة كما في يهاب ويرضى ، فإذا كانت الفتحة ثابتة قبل الألف وهي سبب حصول الألف فكيف يكون الألف سبب حصول الفتحة؟» شرح الشافية (1 / 123).
(6) انظر الممتع (1 / 178).
(7) انظر شرح الشافية (1 / 115 ، 125) واللسان (ركن).
ومنها : أن قول المصنف : «بل تكسر أو تضمّ تخييرا إن لم يشهر أحد الأمرين» لم يتجه لي ؛ لأنه ما من فعل إلا وقد ورد عن العرب إما بكسر أو بضمّ وإما بهما ، فالوارد بأحد الأمرين لا يجوز فيه الأمر فكيف نكون مخيّرين فيه؟ والظاهر أن هذا أمر موقوف على السماع لا يتجاوز فيه ما قالته العرب إلا إن فرض أن فعلا مضارعا من الأفعال التي ماضيها «فعل» لم يسمع فيه كسر ولا ضم فذاك شيء آخر. على أن هذا في غاية البعد ، لكن في شرح الشيخ (1) «قال أئمة اللغة في ما لم يسمع له مضارع يضم أو (يكسر) (2) إن شئت ضممت وإن شئت كسرت وأن ابن جني قال (3) : الوجه الكسر فإن الباب المخالفة فكما أن ما كسر ماضيه بابه أن يفتح مضارعه فكذلك ما فتح ماضيه بابه أن يكسر مضارعه» انتهى.

ثم مراد المصنف بقوله : «إن لم يشهر أحد الأمرين» أن ذلك يكون عن العرب يعني أنه نقل عنهم ذلك ويشتهر فلا تتوجه إليه مؤاخذة الشيخ «وأنه كان يجب أن يقول : إن لم ينتقل بدل إن لم يشتهر» (4).
ومنها : أن الشيخ قال (5) : «دل كلام المصنف على أن كل ما فاؤه «واو» من «فعل» ويعني ما لم تكن عينه أو لامه حرف حلق نحو : «وهب يهب» و «وقع يقع» فإن مضارعه يأتي على «يفعل» بكسر العين إلا عند بني عامر فإنه لا يأتي على «يفعل» بل يأتي على «يفعل» وليس كذلك لأن [ما] فاؤه «واو» قانون كلّيّ وبنو عامر إنما روي عنهم ضمّ عين مضارع «وجد» فقالوا : «يجد» خاصة على خلاف في رواية البيت وهو :

	3567 ـ لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة
 
	
	تدع الصّوادي لا يجدن غليلا (6)
 


__________________

(1) التذييل والتكميل (6 / 26) رسالة.
(2) في (ج) ، (أ) : كسر.
(3) ينظر المنصف (1 / 209) والخصائص (1 / 375).
(4) هذا دفاع من المؤلف عن ابن مالك فقد اعترض عليه أبو حيان بهذا الكلام والحق في ذلك ما ذهب إليه المؤلف مؤيدا لابن مالك لأن مقصود عبارة ابن مالك الشهرة في النقل عن العرب لأن انتفاء النقل لا يمكن ادعاؤه. انظر التذييل والتكميل (6 : 25) (رسالة) ، وانظر تعليق الفرائد للدماميني (خ) (4 / 429).
(5) انظر التذييل والتكميل (6 / 26 ـ 29) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(6) هذا البيت من الكامل وقائله جرير وهو في ديوانه (ص 453) ونسب في شرح الشافية (1 / 132)
قال السيرافي : ويروى بالكسر ، وكذا قال ابن عصفور (1) : «قد شذّ من فعل الذي فاؤه واو لفظة واحدة فجاء مضارعها على يفعل ـ بضم العين ـ وهي وجد يجد ، وأصله : يوجد فحذفت الواو لكون الضمة هنا شاذّة والأصل الكسر».
ومنها : أنه قال في متن الكتاب : «إنّ كسر عين مضارع «فعل» ملتزم عند غير طيّئ فيما لامه «ياء» وعينه غير حلقيّة» ، ولا شك أن هذه العبارة شاملة لكل فعل بهذه الصفة وكلامه في الشرح مطابق لذلك فإنه قال : «وروي عن طيّئ إبدال الكسرة فتحة والألف ياء في يقلي ونحوه» ، لكن قال الشيخ (2) : إن كان ـ يعني المصنف ـ أخذ لغة طيئ من هذا المثال يعني «يقلي» ونحوه مما نص أصحابنا على أن العرب شذّت فيه فليس بجيد لأن ما أورد مورد الشذوذ لا يحتمل قانونا كليّا على أن طيّئا لم يرو عنهم في «يرمي» «يرمى» ولا في «يمشي» «يمشى».
انتهى.

وأفهم كلامه أنه ينكر هذه اللغة عن طيّئ وهذا الإنكار قد لا يقبل فإن ذلك مشهور عنهم في كل ياء متطرفة مفتوحة قبلها كسرة (3) ، وعلى لغتهم جاء قول القائل (4) :

__________________

للبيد بن ربيعة العامري وهو خطأ والبيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق وقبل البيت :

	لم أر قبلك يا أمام خليلا
 
	
	أنأى بحاجتنا وأحسن قيلا
 


الشرح : شئت خطاب لأمامة المذكورة في البيت قبله ، ونقع بالنون والقاف والعين المهملة من نقعت بالماء إذا رويت وتدع الصوادي : صفة لشربة وهو جمع صادية وهي العطش ورواية الديوان «تدع الحوائم» وغليلا بالغين المعجمة مفعول «لا يجدن» ، بمعنى لا يصبن ولهذا اقتصر على مفعول واحد والجملة حال من الصوادي.
والاستشهاد بالبيت على أن الضم في مضارع «وجد» لغة ضعيفة خاصة ببني عامر ، وقال ابن جني : الضمة عارضة ولذلك حذفت الفاء كما حذفت في يقع ويدع. انظر المنصف (1 / 187) وابن يعيش (10 / 60) والمقرب (2 / 183) والممتع (1 / 177) وشرح شواهد الشافية (ص 53) والمغني (ص 272) وشرح شواهده (666) والعيني (4 / 591) والأشموني (4 / 341) واللسان (نقع).

(1) انظر الممتع (1 / 177).
(2) انظر التذييل والتكميل (6 / 28) (رسالة) وقد تصرف المؤلف في نقل كلامه.
(3) انظر شرح الشافية (1 / 125).
(4) نسبه أبو تمام في أوائل الحماسة إلى بعض بني بولان من طيئ ، انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي
	3568 ـ نستوقد النّبل بالحضيض ونص
 
	
	طاد نفوسا بنت على الكرم (1)
 


فقال في «بني» : بنى فصار كـ «رمى» فقال : «بنت» (2) كما يقال : رمت ، ثم إن هذا الرجل الكبير أعني المصنف. قد ذكر أن ذلك لغة لهؤلاء القوم وما كان مثله يقول ذلك وينسبه إلى قوم دون تحقيق (3).
ومنها : أنك عرفت ما ذكره المصنف من مجيء مضارع «فعل» لغير الغلبة إذا كانت عينه حرف حلق بضم أو بكسر ومما جاء بالضم [5 / 9] أيضا : «دخل يدخل» و «قعد يقعد» و «زها يزهو» و «ساء يسوء» ومما جاء بالكسر أيضا «جاء يجيء» و «صاء يصيء» و «نزع ينزع».
__________________

(1 / 86) وقيل هو لرجل من بني القين.

(1) هذا البيت من المنسرح.
الشرح : قوله نستوقد النبل : نستوقد بالنون. والنّبل ، بفتح النون ، السهام ، مفعوله ، يقول : تنفذ سهامنا في الرمية حتى تصل إلى حضيض الجبل فتخرج النار لشدة رمينا وقوة سواعدنا ، ونصيد بها نفوسا مبنية على الكرم يعني : أنا نقتل الرؤساء ، وهذا من فصيح الكلام كأنه جعل خروج النار من الحجر عند ضربهم النبل له استيقادا منهم لها ، «والحضيض» : قرار الجبل وأسفله ، وروي : «تستوقد النبل» بالمثناة الفوقية والنبل فاعله ، وروي بنصب «النبل» على أن فاعل «تستوقد» ضمير مستتر عائد إلى الحرب في البيت قبله وهو :
	نحن حبسنا بني جديلة في 
 
	
	نار من الحرب حجمة الضّرم 
 


والاستشهاد بالبيت على أن أصل «بنت» بنيت فصار بنت مثل رمت وهي لغة طيئ. ويروى البيت على وجه لا شاهد فيه وهو :
	نستوقد النبل بالحضيض ونق
 
	
	تاد نفوسا صيغت على كرم 
 


انظر شرح شواهد الشافية (ص 49 ، 50) وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 86) وللمرزوقي (ص 165) وشرح الشافية (1 / 124).
(2) أصل بنت : بنيت وطيئ تفتح قياسا ما قبل الياء إذا تحركت الياء بفتحة غير إعرابية فتنقلب ألفا وكانت طرفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فصار : بنات فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. انظر شرح الشافية (ص 48).
(3) في شرح الشافية للرضي ما يؤيد ذلك قال «وحكى بعضهم قلي يقلى ـ كتعب يتعب ـ فيمكن أن يكون متداخلا وأن يكون طائيّا لأنهم يجوزون قلب الياء ألفا في كل ما آخره ياء مفتوحة فتحة غير إعرابية مكسورة ما قبلها نحو : بقى في بقي ، ودعى في دعي ، وناصاة في ناصية». انظر شرح الشافية (1 / 125).
[حكم الفعل المضارع من غير الثلاثي]
قال ابن مالك : (فصل : يكسر ما قبل آخر المضارع إن كان ماضيه غير ثلاثيّ ، ولم يبدأ بتاء المطاوعة أو شبهها ، ويضمّ أوّله إن كان ماضيه رباعيّا وإلّا فتح ، ويكسره غير الحجازيّين ما لم يكن ياء إن كسر ثاني الماضي ، أو زيد أوّله تاء معتادة ، أو همزة وصل ، ويكسرونه مطلقا في مضارع «أبى» و «وجل» ونحوه ، وربّما حمل على تعلم تذهب وشبهه وعلى يئبى يئلم).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «قد تقدم تبيين ما يحرك به الحرف الذي يليه آخر مضارع الثلاثي ، والغرض الآن تبيين ما يحرك به الحرف الذي يليه آخر مضارع الرباعي المجرد من الزيادة كدحرج ، والمزيد فيه كـ «جهور» (2) ، والخماسي كـ «استمع» والسداسي كـ «استغفر» فيضمن قولي استحقاق كسر راء «يدحرج» ، و «واو» «يجهور» و «ميم» «يستمع» و «فاء» «يستغفر» ، واستثنيت من الزائد على ثلاثة أحرف : ما بدئ ماضيه بـ «تاء» المطاوعة أو شبهها تنبيها على فتح ما قبل آخر «يتدحرج» و «يتعلّم» و «يتضاعف» فإن ماضي كل واحد فيها مبدوء بـ «تاء» المطاوعة ، وسمّيت هذه التاء تاء المطاوعة لأن أكثر ما يبدأ بها مطاوع للعاري منها (3) أي : دالّ على تأثره به كـ «تدحرج» و «تعلّم» و «تضاعف» بالنسبة إلى «دحرج» و «علّم» و «ضاعف» ، وقد تزاد في ما ليس مطاوعا كـ «تبختر» و «تكبّر» و «توانى» فلذلك قلت : «بتاء المطاوعة أو شبهها». ثم بيّنت بالأول المضارع من الحركات فقلت : «يضمّ أوّله إن كان ماضيه رباعيّا وإلّا فتح» فعلم بذلك ضمّ أول «تدحرج» و «تجهور» و «تعلّم» و «تسالم» وأشباهها ، وفتح أول الثلاثيّ والخماسيّ والسداسيّ.

__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 447).
(2) جهور : الواو فيه مزيدة واقعة بعد عين الفعل وقبل لامه ووزنه : فعول ، تقول : جهر بالقول أي رفع صوته ، وجهور مثله ، تقول : هو رجل جهوري الصّوت. انظر شرح المفصل للرازي (3 / 388).
(رسالة). واللسان (جهر) والمنصف (3 / 8).
(3) انظر التذييل والتكميل (6 / 35) (رسالة).
ثم نبهت على أن غير الحجازيين (1) يكسرون غير «الياء» (2) من أحرف المضارعة إن كسرت عين الماضي (3) ، أو بدئ بهمزة وصل أو بتاء المطاوعة أو شبهها.

وعبّرت عن هذه «التاء» بالتّاء المعتادة احترازا من التاء المزيدة في أول الماضي شذوذا كـ «ترمس الشّيء» بمعنى رمسه أي : ستره (4).
ثم نبهت على أن الذين (5) يكسرون حرف المضارعة ويستثنون «الياء» لا يستثنونها من مضارع «أبى» ولا مضارع «فعل» الذي فاؤه «واو» (6) كـ «وجل» بل يجعلون لها من الكسر نصيبا فيقولون : «إئبى» و «نئبى» و «تئبى» و «يئبى» و «إيجل» و «تيجل» و «نيجل» و «ييجل» ، وكذلك ما أشبهه ، وروي عن بعضهم «تذهب» ـ بالكسر ـ حملا على «تعلم» لشبهه به في فتح عين المضارع ، وقرأ يحيى (7) (فإنّهم يئلمون كما تئلمون) (8) ـ بكسر الياء والتاء ـ وكسر الياء غريب ، وإليه أشرت بقولي : «وربّما حمل على يئبى يئلم» (9).
__________________

(1) جميع العرب يجوزون ذلك ما عدا الحجازيين. انظر شرح الشافية (1 / 141).
(2) قال الرضي في شرح الشافية (1 / 141): «ولم يكسروا الياء استثقالا».
(3) وشرط ذلك أن يكون المضارع مفتوح العين فإن كان مكسورها نحو يحسب ويرث لم يكسروا حرف المضارعة. حاشية بخط المؤلف وجدت على النسخة (ج) ورقة (8) وانظر التذييل والتكميل (6 / 36) (رسالة).
(4) انظر اللسان (رمس) وأساس البلاغة (1 / 371) (رمس) وانظر حاشية الصبان (4 / 268).
(5) يعني جميع العرب غير الحجازيين.
(6) أبى مفتوح العين فلم يكن يستحق أن يكسر حرف المضارعة في مضارعه إلا أنهم شذوا فيه فكسروا حرف المضارعة الذي يجوز كسره في غيره وهو الألف والنون والتاء ثم استمرءوا طعم الشذوذ فشذوا فوق ذلك بكسر الياء من حروف المضارعة أيضا ، واستثنوا الياء من مضارع «فعل» الواوي الفاء نحو ييجل لاستثقالهم الواو التي بعد الياء المفتوحة وكرهوا قلب الواو ياء من غير كسرة ما قبلها فأجازوا الكسر مع الواو في الياء أيضا لتخف الكلمة بانقلاب الواو ياء. انظر شرح الشافية (1 / 141).
(7) يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء الكوفي إمام أهل الكوفة في القرآن ، تابعي ثقة قليل الحديث من أكابر القراء ، توفي سنة 103 ه‍ انظر ترجمته في طبقات القراء (2 / 380) وطبقات ابن سعد (4 / 209) والنجوم الزاهرة (1 / 252) والأعلام (8 / 176).
(8) والقراءة شاذة انظر المحتسب (1 / 197) والبحر المحيط (3 / 313).
(9) شرح التسهيل (3 / 448).
[معاني فعلل]
قال ابن مالك : (انفرد الرّباعيّ بـ «فعلل» لازما ومتعدّيا لمعان كثيرة ، وقد يصاغ من اسم رباعيّ لعمل بمسمّاه ، أو لمحاكاته ، أو لجعله في شيء ، أو لإصابته أو لإصابة به ، أو لإظهاره ، وقد يصاغ من مركّب لاختصار حكايته).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : فعلل المتعدي : كـ «دحرج» واللازم كـ «عربد» (2) ، والصوغ لعمل المسمّى : كـ «قرمص القرموص» إذا حفره (3) ، والذي لمحاكاة المسمّى : كـ «عقرب الشّيء» إذا لواه كالعقرب (4) ، والذي لجعله في شيء : كـ «فلفل الطّعام» (5) و «عصفر الثّوب» (6) والذي لإصابة مسمّاه : كـ «عرقبه» إذا أصاب عرقوبه (7) ، والذي لإصابة بمسمّاه : كـ «عرجنه» إذا أصابه بعرجون (8) ، و «فرجن الدّابّة» حسّها بالفرجون أي : المحسّة ، ولإظهار مسمّاه : «عسلجت الشّجرة» أخرجت عساليجها (9) ، والذي لاختصار الحكاية : كـ «بسمل» و «حسبل» و «سبحل» و «حمدل» و «جعفل» إذا قال : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، وحسبي الله ، وسبحان الله والحمد لله ، وجعلني الله فداءك.

__________________

(1) انظر شرح التسهيل (3 / 448).
(2) العربدة : سوء الخلق ، ورجل معربد : يؤذي نديمه في سكره ، والعربد : الحيّة الخفيفة ، ويقال للمعربد : عربيد كأنّه شبّه بالحيّة. انظر اللسان (عربد).
(3) القرموص والقرماص : حفرة يستدفئ فيها الإنسان الصّرد من البرد ، والقرموص حفرة الصّائد ، وقرمصها وتقرمصها : عملها. اللسان (قرمص).
(4) صدغ معقرب ـ بفتح الراء ـ أي معطوف ، وشيء معقرب : معوّج. اللسان (عقرب).
(5) أي : وضع فيه الفلفل.
(6) العصفر : نبت بأرض العرب يصبغ به ، وقد عصفرت الثّوب فتعصفر. اللسان (عصفر).
(7) العرقوب : العصب الغليظ الموتّر فوق عقب الإنسان ، وعرقوب الدّابّة في رجلها بمنزلة الرّكبة في يدها ، وعرقب الدّابّة قطع عرقوبها. اللسان (عرقب).
(8) العرجون : العذق إذا يبس واعوجّ ، وعرجنه : ضربه بالعرجون ، اللسان (عرجن).
(9) العساليج : هفوات تنبسط على وجه الأرض كأنّها عروق وهي خضر. اللسان (عسلج).
[معاني أفعل المزيد بالهمز]
قال ابن مالك : (فصل : من مثل المزيد فيه «أفعل» وهو للتّعدية ، أو للكثرة ، أو للصّيرورة ، أو للإعانة ، أو للتّعريض ، أو للسّلب ، أو لإلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه ، أو لجعل الشّيء صاحب ما هو مشتقّ من اسمه ، أو لبلوغ عدد أو زمان أو مكان ، أو لموافقة ثلاثيّ ، أو لإغنائه عنه أو لمطاوعة فعل).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «أفعل للتعدية : كـ «أذهبت زيدا» و «ألبسته ثوبا» ، و «أعلمته عمرا قاصده» (2).
وللكثرة : كـ «أظبى المكان» و «أضبّ» و «أذأب» إذا كثرت ظباؤه ، وضبابه وذئابه (3).
وللصيرورة : كـ «أغدّ البعير» إذا صار ذا غدّة (4) ، و «أجرب الرّجل» إذا صار ذا جرب في إبله أو غنمه (5) ، و «ألام» إذا صار ذا شيء يلام عليه (6) ، و «أصرم ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 449).
(2) قال السيرافي في شرح كتاب سيبويه (6 / 94) (رسالة): «هذا الباب يسمى نقل الفعل عن فاعله وتصييره مفعولا» وقال الفخر الرازي في شرح المفصل (3 / 413) (رسالة): «وعلامة نقل الفعل أن تزيد همزة في أوله أو تشدد عين الفعل ، وزيادة الهمزة في أوله أكثر وأعم» والفعل في المثال الأول تعدى إلى مفعول واحد بعد أن كان لا يتعدى وفي المثال الثاني تعدى إلى مفعولين بعد أن كان يتعدى إلى مفعول واحد ، وفي المثال الثالث تعدى إلى ثلاثة مفاعيل بعد أن كان يتعدى إلى مفعولين ، وانظر شرح الشافية للرضى (1 / 86 : 87).
(3) انظر اللسان (ظبأ) و (ضبب) وأساس البلاغة (ذأب) (1 / 292).
(4) انظر المفصل 280 وشرح الشافية (1 / 88) والغدّة : بضم أوله وتشديد الدال مفتوحة كل عقدة يطيف بها شحم في جسد الإنسان ، وهي أيضا طاعون الإبل. وانظر اللسان (غدد).
(5) انظر الكتاب (4 / 59) وشرح الشافية (1 / 88) والصحاح (جرب) (1 / 8) واللسان (جرب).
(6) قال سيبويه في الكتاب (4 / 59 : 60) «ألام الرجل أي صار صاحب لائمة ، وتقول : قد لامه أي أخبر بأمره «وقال السيرافي في شرحه (6 / 103) (رسالة): «قولهم : ألام الرجل صار صاحب لائمة أي صاحب من يلومه ، فإذا صار صاحب لوم قيل : مليم كما يقال لصاحب الإبل الجربي : مجرب ، ويقال : إنه قيل له : ألام لأنه استحق أن يلام» وانظر شرح الشافية (1 / 88 ، 90) واللسان (لوم).
النّخل» إذا صار ذا تمر صالح للصّرام (1) ، و «أحصد الزّرع» إذا صار ذا سنبل صالح للحصاد (2).
و «أتلت النّاقة» إذا صارت ذات ولد يتلوها (3) ، و «أجرت الكلبة» إذا صارت ذات جراء (4) ، و «ألبنت الشّاة» وغيرها ، إذا صارت ذات لبن» (5) ، و «أنجبت المرأة» إذا صار لها أولاد نجباء.

وللإعانة : كـ «أحلبت فلانا» و «أرعيته» و «أقريته» ، و «أبغتّه» ، و «أطلبته» ، و «أحربته» إذا أعنته على الحلب ، وعلى الرّعي ، وعلى قرى الأضياف وعلى مبتغاه ، وعلى مطلوبه ، وعلى حرب عداه.

وللتّعريض : كـ «أقتلت فلانا» إذا عرّضتّه للقتل ، و «أبعت الشّيء» إذا عرّضتّه للبيع (6).
وللسّلب : كـ «أشكيت الرّجل» إذا أزلت عنه سبب شكواه ، و «أعتبته» إذا أرضيته وأزلت عنه سبب عتبه ، و «أعجمت الكتاب» إذا سلبت عنه الإبهام بنقط ما ينقط وإهمال ما يهمل (7).
ولإلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه : كـ «أحمدتّ فلانا» إذا ألفيته متّصفا بما ـ
__________________

(1) في الصحاح (صرم) (5 / 1965): «أصرم النّخل حان له أن يصرم» وانظر الكتاب (4 / 60) واللسان (صرم).
(2) انظر الكتاب (4 / 60) وشرح الشافية (1 / 88 : 90) واللسان (حصد).
(3) انظر اللسان (تلا) وأساس البلاغة (تلو) (1 / 82).
(4) في اللسان (جرا): «كلبة مجر ومجرية : ذات جراء «وانظر أساس البلاغة (جرو) (1 / 120).
(5) في اللسان (لبن): «وقد ألبنت النّاقة إذا نزل لبنها في ضرعها فهي ملبن».
(6) قال سيبويه في الكتاب (4 / 59): «وتجيء أفعلته على أن تعرّضه لأمر وذلك قولك : أقتلته أي عرّضتّه للقتل» وانظر شرح السيرافي (6 / 101) (رسالة) وشرح المفصل للرازي (3 / 414).
والتعريض هو : إفادة الهمزة جعل ما كان مفعولا للثلاثي معرضا لأن يكون مفعولا لأصل الحدث سواء صار مفعولا له أو لا. انظر شرح الشافية (1 / 88).
(7) انظر شرح المفصل للرازي (3 / 419) (رسالة) وشرح الشافية (1 / 91) ، والهمع (2 / 161) ، وشذا العرف للحملاوي (ص 21) ، واللسان (شكا) و (عتب) و (عجم).
يوجب حمده (1) ، و «أبخلته» و «أجبنته» و «أفحمته» إذا ألفيته ذا بخل (2) ، وذا جبن (3) ، وذا إفحام أي عاجزا عن قول الشّعر (4) [5 / 10] ومنه قول عمرو بن معديكرب لبني سليم :

«لقد سألتها فما أبخلتها ، وقاتلتها فما أجبنتها ، وهاجيتها فما أفحمتها» (5).
وأما ورود «أفعل» لجعل الشيء صاحب ما هو مشتق من اسمه : فك «أشفيت فلانا» إذا أعطيته دواء يستشفي به (6) ، و «أسقيته» إذا جعلته ذا ماء يسقي به ما هو محتاج إلى السّقي ، وكذلك إذا أعطيته ما يصنع منه سقاء (7) ، ومن هذا النوع : «أقبرته» إذا جعلت له قبرا (8) ، و «أنعلته» إذا جعلت له نعلا (9) ، و «أركبته» إذا جعلت له مركبا (10) ، و «أعبدتّه» إذا جعلت له عبدا (11) ، و «أخدمته» إذا جعلت له خادما.

وأما «أفعل» الذي لبلوغ عدد : فك «أعشرت الدّراهم» إذا بلغت العشرين ، وكذلك «أثلثت» و «أربعت» و «أخمست» و «أسدست» و «أسبعت» و «أثمنت» و «أتسعت» و «أمأت» و «آلفت» إذا صارت ثلاثين ، وأربعين ـ
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (4 / 60): «فأما أحمدته فتقول : وجدته مستحقّا للحمد مني ، فإنما تريد أنك استبنته محمودا» وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 418) وشرح الشافية (1 / 91) واللسان (حمد).
(2) انظر شرح الشافية (1 / 91) واللسان (بخل) والهمع (2 / 161).
(3) انظر الهمع (2 / 161) واللسان (جبن).
(4) انظر اللسان (فحم) وشرح الشافية (1 / 91).
(5) الرواية في الحواشي والمفصل (ص 280) وشرح الشافية (1 / 91): «قاتلناكم فما أجبنّاكم وسألناكم فما أبخلناكم وهاجيناكم فما أفحمناكم».
(6) انظر الكتاب (4 / 59) واللسان (شفى).
(7) انظر الكتاب (4 / 59) والمفصل (ص 280) وشرح المفصل للرازي (3 / 414) (رسالة) وشرح الشافية (1 / 88) واللسان (سقى).
(8) انظر الكتاب (4 / 59) والمفصل (ص 280) وشرح الشافية (1 / 88) واللسان (قبر).
(9) انظر اللسان (نعل).
(10) انظر اللسان (ركب).
(11) في اللسان (عبد): «قال الليث : وأعبده عبدا ملّكه إيّاه».
وخمسين ، وستين ، وسبعين ، وثمانين ، وتسعين ، ومائة ، وألفا (1).
والذي لبلوغ زمان : كـ «أصبحنا» و «أضحينا» و «أمسينا» و «أعشينا» ، و «آصلنا» إذا بلغنا الصّباح والضّحى والمساء والعشيّ والأصيل (2).
والذي لبلوغ مكان : كـ «أشأم القوم» و «أعرقوا» و «أنجدوا» و «أتهموا» و «أيمنوا» إذا قصدوا الشّام والعراق ونجدا وتهامة واليمن أو بلغوها (3).
والذي لموافقة ثلاثي : كـ «حزنه» و «أحزنه» (4) و «قاله البيع» و «أقاله» (5) ، و «شغله الأمر» و «أشغله» ، و «حبّ فلان فلانا» و «أحبّه».
والذي لإغنائه عن ثلاثي : كـ «أرقل» و «أعنق» بمعنى سار سيرا سريعا (6) ، و «أذنب» بمعنى أثم ، و «أقسم» بمعنى حلف ، و «أفلح» بمعنى فاز ، و «أحضر» بمعنى عدا (7).
والذي لمطاوعة «فعل» : كـ «ظأرت (8) النّاقة على حوار (9) غيرها فأظأرت إذا رئمته» (10) ، و «قشعت الرّيح السّحاب فأقشع» إذا فرّقته فتفرّق ، و «كببت الرّجل فأكبّ» إذا أسقطته فسقط (11) ، و «شنقت البعير فأشنق» (12) إذا استوقفته بجذب زمامه فوقف» (13).
__________________

(1) انظر شرح الشافية (1 / 90).
(2) انظر الكتاب (4 / 61 ، 62) وشرح الشافية (1 / 90).
(3) انظر شرح الشافية (1 / 90).
(4) انظر شرح الشافية (1 / 87) والهمع (2 / 161).
(5) انظر الكتاب (4 / 61) والمفصل (ص 281) وشرح الشافية (1 / 91) (رسالة).
(6) انظر اللسان (رقل) وأساس البلاغة (1 / 363) (رقل) واللسان (عنق) والهمع (2 / 161).
(7) انظر اللسان (حضر) وأساس البلاغة (1 / 180) (حضر).
(8) الظّئر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من النّاس والإبل ، والذّكر والأنثى في ذلك سواء. انظر اللسان (ظأر).
(9) في (ج): «جواز» والحوار : ولد النّاقة من حين يوضع إلى أن يفطم. اللسان (حور) وانظر إصلاح المنطق (ص 166).
(10) رئمت النّاقة ولدها ترأمه رأما ورأمانا : عطفت عليه ولزمته. اللسان (رأم).
(11) في اللسان (كبب): «يقال : كببته فأكبّ» وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 417) (رسالة).
(12) في (ج) : وشقنت البعير فأشتق ، والصواب ما أثبته.
(13) انظر شرح التسهيل (3 / 450).
[معاني فعّل بالتشديد]
قال ابن مالك : (ومنها «فعّل» وهو للتّعدية ، وللتّكثير ، وللسّلب ، وللتّوجّه ، ولجعل الشّيء بمعنى ما صيغ منه ، ولاختصار حكايته ، ولموافقته «تفعّل» و «فعل» وللإغناء عنهما).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «فعّل للتّعدية : كـ «أدّبت الصّبيّ ، وعلّمته الخير». وللتكثير : كـ «فتّحت الأبواب» و «فبّحت الغنم» (2).
وللسلب : كـ «قرّدت البعير» و «حلّمته» و «قذّيت عينه» إذا نزعت عنه القردان (3) ، والحلم (4) ، وأزلت عن عينه القذى (5).
وللتّوجّه : كـ «شرّق» و «غرّب» و «غوّر» و «كوّف».
ولجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه : كـ «عدّلته» و «أمّرته» إذا جعلته عدلا وأميرا ، و «فسّقته» و «كفّرته» و «زنّيته» و «جهّلته» إذا نسبته إلى الفسق ، والكفر ، والزّنا والجهل (6) ، ومنه «بطّنت الثّوب» و «جبّبته» إذا جعلت له بطانة وجيبا (7).
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 451) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(2) قال الزمخشري في المفصل (281): «ومجيئه للتكثير هو الغالب عليه نحو : قطّعت الثياب وغلّقت الأبواب وهو يجوّل ويطوّف أي يكثر الجولان والطّواف ، وبرّك النّعم وربّض الشاء وموّت المال ولا يقال للواحد» وقال الرازي في شرحه (3 / 423) (رسالة) «والتكثير على أحد أوجه ثلاثة إما بتكثير المفعول أو بتكثير الفعل ، أو بتكثير الفاعل» وقال : «لا يقال : برّك البعير» ولا ربّض الشاة ، ولا موّت البعير. وانظر شرح الشافية (1 / 92) والهمع (2 / 161) وفقه اللغة للثعالبي (ص 295).
(3) القردان : جمع وواحده : القراد ، يقال : قرّد بعيرك أي انزع منه القردان ، وقرّده انتزع قراده ، وهذا فيه معنى السّلب. انظر اللسان (قرد) وشرح المفصل للرازي (3 / 422) (رسالة) وشرح الشافية (1 / 94) والهمع (2 / 161).
(4) الحلم : جمع واحده : حلمة وهي الصّغيرة من القردان وقيل الضّخم منها. انظر اللسان (حلم) والهمع (2 / 161).
(5) قال الجوهري : «القذى في العين وفي الشّراب ما سقط فيه ، وتقول : أقذيت عينه : جعلت فيها القذى ، وقذّيتها تقذية أخرجت منها القذى» الصحاح (6 / 4260) (قذى) واللسان (قذى) وشرح المفصل للرازي (3 / 421) (رسالة).
(6) قال ابن الحاجب : «يرجع معناه إلى التعدية» انظر شرح الشافية للرضي (1 / 94) وشرح السيرافي (6 / 99).
(7) انظر اللسان (بطن) و (جيب).
والذي لاختصار الحكاية : كقولهم : «أمّن» و «أيّه» و «أفّف» (1) و «سوّف» ، و «سبّح» و «حمّد» و «هلّل» إذا قال : آمين ، ويا أيّها ، وأفّ ، وسوف ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، ومعنى اختصار الحكاية : أن الأصل : قال : آمين ، وقال : يا أيّها ، فأغنى عن ذلك صوغ «فعّل».
ولموافقة «تفعّل» : كقولهم : «ولّى» عنه و «تولّى» إذا أعرض عنه ، و «بيّن المشي» بمعنى «تبيّن» (2) ، و «فكّر» في الأمر و «تفكّر» (3) و «يمّم» الشّيء ، و «تيمّمه» أي قصده (4).
والمغني عن «تفعّل» : كقولهم : «أوّنت» الحبلى إذا صار بطنها كـ «الأونين» (5) و «عجّزت» المرأة إذا صارت عجوزا ، ومنه قولهم : «من دخل ظفار حمّر» (6) أي : صار كالحميريّين في كلامه بلغتهم.

وأما «فعّل» الموافق «فعل» : فك «قدّر» الله ، وقدر ، و «بشّر» و «بشر» ، و «عاض» و «عوّض» (7) ، و «ماز» و «ميّز» (8) و «زال» و «زيّل».
والمغني عن «فعل» : كـ «جرّب» الشّيء ، و «عرّد» في القتال إذا تركه جبنا (9) ، ـ
__________________

(1) قال سيبويه (4 / 58): «وأفّفت به أي قلت له : أفّ».
(2) انظر اللسان (بين) وأساس البلاغة (1 / 74) (بين).
(3) في اللسان (فكر): «وقد فكر في الشيء وأفكر فيه وتفكّر بمعنى» وانظر الهمع (2 / 161).
(4) انظر اللسان (أمم) وانظر الهمع (2 / 161).
(5) أوّن الرّجل وتأوّن : أكل وشرب حتّى صارت خاصرتاه كالأونين ، وأوّنت الأتان : أقربت.
والتّأوّن : امتلاء البطن. انظر اللسان (أون).
(6) ظفار : قرية باليمن يكون فيها المغرة ، وحمّر : تكلّم بالحميريّة. ويقال : معناه صبغ ثوبه بالحمرة لأن بها تعمل المغرة ، وظفار مبني على الكسر مثل قطام وحذام ، وهو مثل يضرب للرجل يدخل في القوم فيأخذ بزيّهم. انظر مجمع الأمثال (3 / 321) واللسان (ظفر) و (حمر) ومن لغة حمير : قلب اللام من «أل» ميما ومنه حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ليس من امبرّ امصيام في امسفر» انظر شرح الشافية (3 / 216).
(7) انظر شرح المفصل للرازي (3 / 422) (رسالة) وقال الجوهري في الصحاح (3 / 1093) (عوض) «تقول : عاضني فلان ، وأعاضني وعوّضني وعاوضني إذا أعطاك العوض». وانظر اللسان (عوض).
(8) انظر شرح المفصل للرازي (3 / 423) (رسالة) وفي الصحاح (3 / 897) (ميز): «تقول : مزت الشّيء أميزه ميزا : عزلته وفرزته ، وكذلك : ميّزته تمييزا» واللسان (ميز) والهمع (2 / 161).
(9) في اللسان (عرد): «وعرّد الرّجل تعريدا أي : فرّ» وانظر الهمع (2 / 161).
[معاني تفعّل المزيد بالتاء والتشديد]
قال ابن مالك : (ومنها تفعّل وهو لمطاوعة «فعّل» ، وللتّكلّف ، والتّجنّب ، والصّيرورة ، وللتّلبّس بمسمّى ما اشتقّ منه ، وللعمل فيه ، وللاتّخاذ ، ولمواصلة العمل في مهلة ، ولموافقة «استفعل» ، وموافقة المجرّد ، وللإغناء عنه ، وعن «فعّل» ولموافقته).
و «عيّره» بالشّيء ، إذا عابه ، و «عوّل» عليه ، إذا اعتمد عليه» (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : تفعّل لمطاوعة «فعّل» كثير : كـ «تعلّم» و «تأدّب» و «تهذّب» و «تخلّص» بالنسبة إلى : علّم ، وأدّب ، وهذّب ، وخلّص.

والذي للتكلّف : كـ «تحلّم» و «تسخّى» و «تشجّع» و «تصبّر» إذا تكلّف الحلم والسّخاء والشّجاعة والصّبر(3).
والذي للتّجنّب : كـ «تأثّم» و «تحوّب» و «تحرّج» و «تهجّد» إذا تجنّب الإثم ، والحوب (4) ، والحرج ، والهجود(5).
والذي للصيرورة : كـ «تأيّمت» المرأة إذا صارت أيّما (6) ، و «تكبّد» اللّبن ـ
__________________

(1) انظر اللسان (عول).
(2) انظر شرح التسهيل (3 / 452).
(3) انظر شرح المفصل للرازي (3 / 404) (رسالة) ومعنى التكلّف في هذه الأفعال : أنه تعاطى ذلك الفعل لقصد تحصيله. وقال سيبويه في الكتاب (4 / 71): «واذا أراد الرجل أن يدخل نفسه في أمر حتى يضاف إليه ويكون من أهله فإنك تقول : تفعّل وذلك تشجّع وتبصّر ، وتحلّم وتجلّد وتمرّأ» وانظر شرح السيرافي (6 / 129) وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي (ص 296) وجعله الرضي مما طاوع فعل.
انظر شرح الشافية (1 / 104 ، 105).
(4) في اللسان (حوب): «قال الزجاج : الحوب : الإثم ، والحوب : فعل الرّجل تقول : حاب حوبا كقولك قد خان خونا ، وفلان يتحوّب من كذا أي يتأثم ، وتحوّب الرّجل تأثّم ، قال ابن جني : تحوّب : ترك الحوب من باب السّلب ونظيره تأثّم أي ترك الإثم» وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 408) (رسالة) وشرح الشافية (1 / 105) وحاشية الصبان (4 / 244).
(5) في اللسان (هجد): «وتهجّد القوم : استيقظوا للصّلاة أو غيرها» وفي الصحاح (1 / 555) (هجد): «هجد وتهجّد أي قام ليلا وهجد وتهجّد أي سهر وهو من الأضداد» انظر شرح المفصل للرازي (3 / 409) (رسالة) والهمع (2 / 163).
(6) يقال : امرأة أيّم وقد تأيّمت إذا كانت بغير زوج انظر اللسان (أيم) والهمع (2 / 162) وحاشية الصبان (4 / 244).
إذا صار كالكبد ، و «تجبّن» إذا صار جبنا ، و «تحجّر» الطّين إذا صار كالحجر ، و «تسكّر» الشّراب إذا صار كالسّكّر ، ومنه «تقيّس» و «تنزّر» إذا صار بالانتماء إليهم كواحد منهم (1).
والذي للتّلبّس بمسمّى ما اشتقّ منه : كـ «تقمّص» و «تأزّر» و «تفرّى» و «تدرّع» و «تعمّم» و «تقبّأ» إذا لبس قميصا ، وإزارا ، وفروة ، ودرعا (2) ، وعمامة وقباء.

والذي للعمل في مسمّى ما اشتقّ منه : كـ «تغذّى» و «تضحّى» و «تسحّر» و «تعشّى».
والذي للاتخاذ : كـ «تبنّيت الصّبيّ» (3) و «تديّرت المكان» (4) و «توسّدتّ التّراب» (5) والذي لمواصلة العمل في مهلة : كـ «تفهّم» و «تبصّر» و «تسمّع» و «تعرّف» و «تجرّع» و «تحسّى» (6).
والذي لموافقة استفعل : كـ «تكبّر» و «تعظّم» و «تعجّل الشّيء» و «تيقّنه» و «تقصّاه» و «تبيّنه» و «تغنّى به» أي استغنى (7) ، ومنه قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من لّم يتغنّ ـ
__________________

(1) هذا عند سيبويه مما طاوع فعّل قال في الكتاب (4 / 66): «وأما تقيّس وتنزّر وتتمّم فإنما يجري على نحو كسّرته فتكسّر كأنه قال : تمّم فتمّم وقيّس فتقيّس كما قالوا : نزّرهم فتنزّروا» وانظر شرح الشافية (1 / 104) واللسان (قيس) و (نزر).
(2) في (ج) : ذرعا ، وفي (أ) : دراعا.
(3) أي اتخذته ابنا ، انظر شرح المفصل للرازي (3 / 408) (رسالة) والهمع (2 / 162) وحاشية الصبان (4 / 244) واللسان (بني).
(4) انظر المفصل (ص 279) وفي شرح المفصل للرازي (3 / 407 ، 408) (رسالة): «وعن العمراني قلت للمصنف تديّرت : تفيعلت وليس بتفعّلت ، إلا أنّه لم تصحّ فيه الواو فقال : هو كما تقول ، فقلت : فلم أثبتّه في باب تفعّلت؟ فقال : لأن عبد القاهر أورده في باب فعّلت ، فقلت له : في أي كتاب أورده؟
فقال : في ذكرى الساعة مكانه ، فقلت هل أضرب عليه بالقلم؟ فقال : نعم ، فقلت : أي شيء أكتب مكانه؟ فقال الأمر بيدك ، اكتب مكانه شيئا يوافقه نحو : تبوأت اتخذتها مباءة ...» وانظر اللسان (بوأ).
(5) أي اتخذته وسادة ، وانظر المفصل (ص 279) وشرحه للرازي (3 / 408) (رسالة) واللسان (وسد).
(6) المعنى : أنه حصل ذلك شيئا بعد شيء ، انظر المفصل (ص 279) وشرحه للرازي (3 / 406 ، 407) (رسالة) ويرى الرضي أنه مطاوع فعّل الذي للتكثير ، كما يرى أن تفهم للتكلف في الفهم كالتّسمّع والتّبصّر ، وانظر شرح الشافية (1 / 105 ، 106).
(7) انظر المفصل (ص 279) وشرحه للرازي (3 / 406) (رسالة).
بالقرآن فليس منّا» (1).
والذي لموافقة المجرد : كـ «تعدّى» الشّيء وعداه ، إذا جاوزه ، و «تحجّى» و «حجا» إذا أقام ، و «تبيّن» إذا بان ، و «تبسّم» بمعنى «بسم» ، و «لبث» و «تلبّث» و «أدى» و «تأدّى» و «برأ» و «تبرّأ» و «عجب» و «تعجّب» و «أصل» و «تأصّل» (2).
والذي [5 / 11] أغنى عن المجرد الثلاثيّ : كـ «تكلّم» و «تأنّى» (3) و «تعزّز» (4) و «تصدّى» (5). والمغني عن «فعّل» كقول الشاعر :

	3569 ـ تويّل إذ ملأت يدي وكانت 
 
	
	يميني لا تعلّل بالقليل (6)
 


أي : قال : يا ويلاه (7).
والمعروف في اختصار الحكاية : «فعّل» كـ «أمّن».
والموافق «فعّل» : كـ «تولّى» بمعنى «ولّى» (8).
__________________

(1) رواه البخاري في باب فضائل القرآن (3 / 231) وكتاب التوحيد (4 / 294) بشرح السندي ومسند الإمام أحمد (1 / 172).
(2) انظر الهمع (2 / 162).
(3) في اللسان (أنى) : وأني وتأنّى واستأنى : «تثبّت».
(4) في اللسان (عزز): «وتعزّز لحم النّاقة : اشتدّ وصلب ، وتعزّز الشّيء : اشتدّ.
(5) في اللسان (صدى): «يقال : تصدّى له أي : تعرّض له ، والأصل فيه الصدد ، وهو القرب ، وأصله : يتصدّد فقلبت إحدى الدّالات ياء ، وكلّ ما صار قبالتك فهو صددك».
(6) هذا البيت من الوافر ولم أهتد إلى قائله ، وقد ورد في المنصف (2 / 198) ، واللسان (ويل) بدون نسبة.
الشرح : «تويّل» قال ابن بري : وإذا قال الإنسان : يا ويلاه قلت : قد تويّل وإذا قالت المرأة : واويلها : قلت : ولولت ، لأن ذلك يتحول إلى حكايات الصوت.

والمعنى : حين ملأت يدي صاح قائلا : يا ويلاه ، وملأتها لأن يميني لا تعلل بالقليل. ورواية البيت في اللسان (ويل): (تويّل أن مددت) مكان (إذ ملأت).
والبيت شاهد على مجيء تفعّل بمعنى «فعّل» وأغنى عنه. والمعروف في اختصار الحكاية «فعّل» كأمّن كما ذكر ابن مالك. وانظر البيت في التذييل والتكميل (6 / 50) (رسالة).
(7) انظر اللسان (ويل) وهذا من اختصار الحكاية وهو معروف في «فعّل».
(8) في اللسان (ولى): «وولّى الشّيء وتولّى : أدبر» وانظر شرح التسهيل (3 / 453).
[معاني فاعل وتفاعل]
قال ابن مالك : (ومنها «فاعل» لاقتسام الفاعليّة والمفعوليّة لفظا ، والاشتراك فيهما معنى ، ولموافقة «أفعل» ذي التّعدية ، والمجرّد ، وللإغناء عنهما.

ومنها «تفاعل» للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفيها وفي المفعوليّة معنى ، ولتخييل تارك الفعل كونه فاعلا ، ولمطاوعة «فاعل» الموافق «أفعل» ، ولموافقة المجرّد ، والإغناء عنه ، وإن تعدّى «تفاعل» أو «تفعّل» دون التّاء إلى مفعولين تعدّى (بها) (1) إلى واحد وإلّا لزم).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : «فاعل» لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنى : نحو : «ضارب زيد عمرا» فـ «زيد» و «عمرو» يشتركان في الفاعلية والمفعولية من جهة المعنى ؛ لأن كل واحد منهما قد فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر ، وهما في اللفظ مجعول أحدهما فاعلا ، والآخر مفعولا ، فقد اقتسما في اللفظ الفاعلية والمفعولية واشتركا فيهما من جهة المعنى وليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب ، ولو أتبع منصوبهما بمرفوع ، أو مرفوعهما بمنصوب لجاز (3) ومن ذلك قول الراجز (4) :

	3570 ـ قد سالم الحيّات منه القدما
 
	
	الأفعوان والشّجاع الشّجعما (5)
 


__________________

(1) في (ج) ، (أ) : معها ، وما أثبته من متن التسهيل.
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 453).
(3) قال أبو حيان في التذييل والتكميل (6 / 52) (رسالة): «وما ذهب إليه من أنه يجوز أن يتبع المرفوع بالمنصوب والمنصوب بالمرفوع مخالف لمذهب البصريين وأكثر الكوفيين ، وإنما أجاز ذلك ابن سعدان». وانظر الأشموني وحاشية الصبان (3 / 67) وشرح الجمل لابن عصفور (1 / 103 ، 104) والهمع (2 / 119) ومجالس ثعلب (ص 417).
(4) هو عبد بني عبس كما في الكتاب (1 / 287) هارون ، (1 / 145) (بولاق) ، ونسبه الأعلم للعجاج (ملحقات ديوانه ص 88) ، وقيل أبو حيان الفقعسي أو الدبيري أو مساور العبسي ، وقال الصاغاني : عبد بني عبس من قصيدة مرجزة.
(5) البيت من الرجز. والشاهد : نصب «الأفعوان» وهو بدل من «الحيات» وهو مرفوع لفظا لأنه منصوب معنى كما أن القدم منصوب لفظا مرفوع معنى ؛ لأن كل واحد منهما فاعل ومفعول في المعنى والتقدير : سالمت القدم الحيّات وسالمت الحيّات القدم ، وقيل : رفع «الحيات» ونصب «القدما» ثم
فنصب «الأفعوان» وهو بدل من «الحيّات» وهو مرفوع لفظا ؛ لأنه منصوب معنى ، كما أن القدم منصوب لفظا مرفوع معنى ؛ لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان (1) ، وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير : قد سالم الحيّات منه القدم ، وسالمت القدم الأفعوان والشجاع الشّجعم (2).
وأما فاعل الذي لموافقة «أفعل» ذي التعدية : فك «باعدتّ الشّيء» و «أبعدتّه» و «ضاعفته» و «أضعفته» و «ناعمته» و «أنعمته» و «عافاه الله» و «أعفاه» (3).
والذي لموافقة المجرد : كـ «جاوزت الشّيء» و «جزته» و «سافرت» و «سفرت» و «واعدتّه» و «وعدتّه» (4).
والمغني عنه : نحو : «قاسى» (5) و «بالى به» (6) و «بارك الله فيه».
والمغني عن «أفعل» : «واريت الشّيء» بمعنى أخفيته وراءيته بمعنى أريته غير ما أقصده. ـ
__________________

نصب «الأفعوان» وما بعده بفعل مضمر دل عليه سالم من المسالمة ، وقيل : أصل القدما : القدمان فحذفت النون واستدلوا به على جواز حذف نون التثنية ، والقدما مرفوع لأنه فاعل سالم والحيات منصوب به والأفعوان وما بعده بدل منهما ، والشجاع : الحية وكذا : الشجعم والميم فيه زائدة ، وانظر الكتاب (1 / 145) ، (1 / 287) هارون ، والمقتضب (2 / 238) ، والمغني (ص 799) ، وشرح شواهده للسيوطي (ص 973) ، والعيني (4 / 80) ، والهمع (1 / 165) ، والدرر (1 / 144) ، واللسان (شجعم).

(1) قال سيبويه في الكتاب (1 / 287) (هارون): «فإنما نصب الأفعوان والشجاع لأنه قد علم أن القدم ههنا مسالمة ، كما أنها مسالمة ؛ فحمل الكلام على أنها مسالمة».
(2) إنما كان هذا التوجيه أسهل لسلامته من كثرة الحذف. انظر حاشية الصبان (3 / 68).
(3) قال سيبويه في الكتاب (4 / 68) (هارون): «وقد تجيء فاعلت لا تريد بها عمل اثنين ولكنهم بنوا عليه الفعل كما بنوه على أفعلت ؛ وذلك قولهم : ناولته ، وعاقبته ، وعافاه الله وسافرت وظاهرت عليه ، وناعمته ، بنوه على فاعلت كما بنوه على أفعلت» ، وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 425) (رسالة) ، والهمع (2 / 161) ، وحاشية الصبان (4 / 244) ، وناعمته رفّهته من التّنعّم ، وهو التّرفّه ، والاسم النّعمة وهي المسرّة ، والفرح ، والتّرفّه. انظر اللسان (نعم).
(4) في اللسان (سفر): «والسّفر خلاف الحضر ، والجمع أسفار ورجل سافر ذو سفر وليس على الفعل ، لأنه لم ير له «فعل» ، وفي اللسان (وعد): «قال أبو معاذ : واعدت زيدا إذا وعدك ووعدتّه ، ووعدت زيدا إذا كان الوعد منك خاصة».
(5) انظر الهمع (2 / 161) وحاشية الصبان (4 / 244) ، ومعنى قاسى : كابد. انظر اللسان (قسا).
(6) في اللسان (بلا): «وبالى بالشيء يبالي به إذا اهتمّ به. وقيل : اشتقاق باليت من البال بال النفس وهو الاكتراث» ، وانظر الهمع (2 / 161) ، ومعنى بارك الله فيه أي : جعل فيه البركة. اللسان (برك).
وأما «تفاعل» الذي للاشتراك في الفاعلية لفظا ، وفيها وفي المفعولية معنى : فك «تضارب» زيد وعمرو فـ «زيد» و «عمرو» شريكان في الفاعلية لفظا ولذلك رفعا ، وهما من جهة المعنى شريكان في الفاعلية والمفعولية ؛ لأن كل واحد منهما قد فعل بصاحبه مثل ما فعل به الآخر.

والذي لتخييل تارك الفعل كونه فاعلا : كـ «تغافل زيد» إذا ظهر بصورة غافل ، وهو غير غافل ، وكذلك «تجاهل» (1) و «تباله» (2) و «تطارش» (3) «وتلاكن» (4) و «تمارض» (5) ومنه قول الراجز (6) :

3571 ـ إذا تخازرت وما بي [من] خزر (7)
والذي لمطاوعة «فاعل» : كـ «باعدتّه فتباعد» و «ضاعفت الحساب فتضاعف».
والذي لموافقة المجرد : كـ «تغالى» و «غلا» و «توانى» و «ونى» (8). ـ
__________________

(1) أي : أظهر الجهل. اللسان (جهل).
(2) في اللسان (بله): «التّباله : استعمال البله وتباله أي أرى من نفسه ذلك وليس به».
(3) أي : أظهر الطّرش وهو الصّمم. انظر اللسان (طرش).
(4) أي : أظهر اللّكنة وهي : عجمة في اللسان وعيّ. اللسان (لكن).
(5) في اللسان (مرض): «والتّمارض أن يري من نفسه المرض وليس به». وقال سيبويه في الكتاب (4 / 69): «وقد يجيء تفاعلت ليريك أنه في حال ليس فيها. من ذلك : تغافلت ، وتعاميت ، وتعابيت ، وتعاشيت ، وتعارجت ، وتجاهلت».
(6) اختلف فيه : فقيل للعجاج ، وقيل : عمرو بن العاص كما في اللسان (مرر) قال ابن بري : وهو المشهور ، وقيل : لأرطأة بن سهيّة تمثل به عمرو بن العاص ، وقيل : لطفيل الغنوي وقيل : للنجاشي الحارثي ، وانظر وقعة صفين (ص 370) ، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2 / 339) ، وشرح المفصل للرازي (3 / 411) (رسالة) ، والاقتضاب (ص 409) ، واللسان (مرر) ، وديوان طفيل الغنوي (ص 58).
(7) هذا البيت من الرجز المشطور وروايته في المستقصي (2 / 279) :
	إذا تخازرت وما لي من خزر
 
	
	ثمّ كسرت العين من غير عور
 

	ألفيتني ألوي بعيد المستمر
 
	
	أحمل ما حمّلت من خير وشرّ
 


الشرح : تخازر خزر الرجل : إذا نظر بمؤخر عينه ، وإذا قبض جفنيه ليحدد النظر قيل : قد تخاذر ، والتخاذر : أن يقارب بين جفنيه إذا نظر ليوهم أنه ليس يتأمل ما ينظر إليه. والمعنى : كلفت نفسي إظهار الخزر.
والشاهد فيه : أنه وصف جفنه بالخزر مع انتفائه عنه حقيقة ، فمعنى تخازر : أظهر الخزر. والرجز في الكتاب (2 / 239) (بولاق) ، والمقتضب (1 / 217) ، وأمالي القالي (1 / 96) ، والمحتسب (1 / 127).
(8) في اللسان (غلا): «وغلا النّبت : ارتفع وعظم والتفّ ، وكذلك تغالى ، واغلولى» ، وفي مادة (ونى): «وتوانى في حاجته : قصّر» ، وانظر المفصل (ص 280) ، وشرح الشافية (1 / 99).
والذي أغنى عن المجرد : كـ «تثاءب» (1) و «تمارى» (2).
وإن كان «تفاعل» أو «تفعّل» متعديا بدون التاء إلى مفعولين تعدّى بالتاء إلى مفعول واحد : فمن مثل ذلك في «تفاعل» : نازعته الحديث ، وناسيته البغضاء ، وتنازعنا الحديث وتناسينا البغضاء ، ومن مثل ذلك في «تفعّل» : علّمته الرّماية فتعلّمها ، وجنّبته الشّرّ فتجنّبه ، فصار «تناسى» و «تنازع» متعديين إلى مفعول واحد حين وجدت التاء لأنهما كانا قبل وجودها متعديين إلى مفعولين ، وكذا «تعلّم» ، و «تجنّب» ، فلو كان التعدّي دون التاء إلى واحد لعدم بوجودها نحو: ضارب زيد عمرا ، وتضارب زيد وعمرو ، وأدّبت الصّبيّ ، وتأدّب الصّبيّ (3) ، انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى(4).
وما عبّر به عن «فاعل» أنه لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فيهما معنى كلام حسن ، وأحسن منه قول ابن الحاجب : «وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صريحا فيجيء العكس ضمنا» (5) ، لا يقال : قوله «للمشاركة صريحا» ينافي قول المصنف : والاشتراك فيهما معنى ، لأن «صريحا» لا يرجع إلى المشاركة بل إلى قوله : «لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر» يعني أن النسبة للواحد والتعلق بالآخر صريحان ؛ لأن أحدهما فاعل والآخر مفعول ، ولكن البناء وضعه أن يكون للمشاركة أي : في فاعله ومفعوله ومن ثمّ قال : «فيجيء العكس ضمنا» ومن أجل أن وضعه أن يكون له متعلق جاء غير المتعدي ـ
__________________

(1) ثئب الرّجل ثأبا وتثاءب وتثأّب : أصابه كسل وتوصيم. اللسان (ثأب) ، وانظر الهمع (2 / 162).
(2) يقال : ما راه مماراة وميراء وامترى فيه وتمارى : شكّ. اللسان (مرا) ، وانظر الهمع (2 / 162).
(3) انظر المفصل (ص 280) ، وشرحه للرازي (3 / 410) (رسالة) ، وشرح الشافية (1 / 102).
(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 455).
(5) انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي (1 / 96) ، وقد استحسن الرضي ما عبر به ابن مالك فقال في شرح الشافية (1 / 100 ، 101): «والأولى ما قال المالكي وهو أن فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا ، والاشتراك فيهما معنى» ، ومما ينبغي الإشارة إليه أن المالكي في قول الرضي : «ما قال المالكي» هو ابن مالك لأنني بعد بحث جيد وجدت على هامش شرح الكافية للرضي تعليقا على كلام لابن مالك نقله الرضي في شرح الكافية «ابن مالك : المالكي في نسخة». انظر شرح الكافية للرضي (2 / 404).
متعديا نحو : كارمته وشاعرته ، وجاء المتعدي إلى واحد مغاير للمفاعل متعديا إلى اثنين : نحو : جاذب زيد عمرا الثّوب ؛ بخلاف : شاتم زيد عمرا.

وأما قوله ـ أعني المصنف ـ في «تفاعل» إنه للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفيها وفي المفعوليّة معنى فهو أصرح من قول ابن الحاجب (1) : «وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا» لأنه ليس فيه تعرّض إلى ذكر المفعولية إلا أن يقال : إن قوله : «لمشاركة أمرين في أصله» يعطي أن المفعولية فيهما معنى إذ لم يقل : لمشاركة أمرين فيه ، وإذ كانت المشاركة إنما هي في أصله وهو الضّرب في قولنا : تضارب زيد وعمرو لزم من ذلك وقوع العمل على كلّ منهما ، ثم يظهر أن المصنف لو أسقط قوله : وفيها ، وقال : إنّه للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفي المفعوليّة معنى لكان أولى.

وأما قوله مشيرا إلى معمولي «فاعل» : «ولو أتبع منصوبهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لجاز» فالمنقول [5 / 12] أن البصريين يوجبون قطع التابع في هذه المسألة ، وأن الكوفيين يجيزون الإتباع ، وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب النعت ، على أن المصنف لم يتعرض إلى ذكر هذه المسألة بخصوصها في ذلك الباب ، والذاكر لها أبو الحسن بن عصفور (2) رحمه‌الله تعالى ، ولا يبعد أن المصنف اختار هذا القول ـ
__________________

(1) انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي (1 / 99) ، وقد استحسن الرضي ما عبّر به ابن مالك عن تفاعل. انظر شرح الشافية (1 / 101).
(2) قال في شرح الجمل (1 / 103 ، 104) (رسالة) والمطبوع (1 / 209 ، 210): «فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت ، فلا يخلو الإعراب من أن يتفق أو يختلف ، فإن اختلف فالقطع ليس إلا نحو : ضرب زيد عمرا العاقلان بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره : هما العاقلان ، والنصب بإضمار فعل تقديره : أعني العاقلين ، هذا مذهب أهل البصرة ، وأما أهل الكوفة فيفصلون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف ، فما اختلف فالقطع ليس إلا نحو ما تقدم من : ضرب زيد عمرا ، وما اتفق أجازوا فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى ، والقطع في أماكن القطع ، وذلك نحو : ضارب زيد عمرا فإن كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى ، وأجازوا أن يكون «العاقلان» في المعنى نعتا لزيد وعمرو على معنى زيد فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة وهو مذهب الفراء.
ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب ؛ لأن كل واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب ، ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب وهو مذهب ابن سعدان.
والصحيح أنه لا يجوز إلا القطع بدليل أنه لا يجوز : ضارب زيد هندا العاقلة ؛ برفع العاقلة على أن تكون نعتا لهند على المعنى باتفاق من البصريين والكوفيين ، فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. اه.
[معاني افتعل المزيد بالهمز والتاء]
قال ابن مالك : (ومنها افتعل وهو للاتّخاذ ، وللتّسبّب ؛ ولفعل الفاعل بنفسه ؛ وللتّخيّر ؛ ولمطاوعة «أفعل» ، ولموافقة «تفاعل» و «تفعّل» و «استفعل» ، وللمجرّد ، والإغناء عنه).
إما تبعا لمن أجازه ؛ وإما لأن نظره أدّاه إلى القول به ، وهذا هو الظاهر ، ويشعر بذلك قوله : وهذا التّوجيه أسهل من أن يكون التّقدير كذا وكذا.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : افتعل للاتّخاذ : نحو : «اذّبح» و «اطّبخ» و «اشتوى» إذا اتخذ لنفسه ذبيحة وطبيخا ، وشواء ، ومنه «اكتال» واتّزن».
والذي للتّسبّب : نحو : «اعتمل» و «اكتسب» إذا تسبّب في العمل والكسب ، فزيادة التاء بإزاء زيادة التسبب في حصول الأمر فـ «عمل» و «كسب» يطلقان على كل عمل وكل كسب ، و «اعتمل» و «اكتسب» لا يطلقان إلا على ما في حصوله تكلّف وجهد (2).
والذي لفعل الفاعل بنفسه : نحو : «اضّطرب» و «انتكل» من الغيظ (3) ، و «ارتعد» من الحمّى ، و «ارتعش» و «اختتن» و «اختصى» و «استاك» و «امتشط» و «اكتحل» و «ادّهن» (4).
والذي للتّخيرّ : نحو : «انتصى» (5) و «انتخب» و «اصطفى» و «اعتمى» (6) ، و «انتقى». ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 455).
(2) قال سيبويه في الكتاب (4 / 74): «وأما كسب فإنه يقول أصاب ، وأما اكتسب فهو التصرف والطلب ، والاجتهاد بمنزلة الاضطراب» ، وانظر شرح الشافية (1 / 110) ، وقال الرضي : «وغير سيبويه لم يفرق بين كسب واكتسب» ، وانظر المفصل (ص 282) ، وقال الرازي في شرح المفصل (3 / 432): «اعلم أن معنى افتعلت أقوى من فعلت» ، وانظر (ص 433).
(3) في اللسان (نكل): «نكّل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره ، ويقال : نكّلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكّل غيره عن ارتكاب مثله.
(4) في اللسان (دهن): «ويقال : «دهنته بالدّهان أدهنه وتدهّن هو وادّهن أيضا على افتعل إذا تطلّى بالدّهن».
(5) في اللسان (نصا): «وانتصى الشّيء : اختاره».
(6) في اللسان (عمى): «واعتمى الشّيء اختاره».
والذي لمطاوعة «أفعل» : نحو : «أنصفته فانتصف» و «أنهيته فانتهى» ، و «أنجزته فانتجز» ، و «أبخسته فابتخس» ، و «أشعل النّار فاشتعلت» ، و «أضرمها فاضطّرمت» و «أوقدها فاتّقدت» (1).
والذي لموافقة «تفاعل» : كـ «اجتوروا» و «اشتوروا» و «ازدوجوا» و «اعتونوا» و «اعتوروا» و «انتصروا» و «اظّفروا» (2) و «احتربوا» و «اطّعنوا» و «اقتتلوا» بمعنى : تجاوروا ، وتشاوروا ، وتزاوجوا ، وتعاونوا ، وتعاوروا ، وتناصروا ، وتظافروا ، وتحاربوا ، وتطاعنوا ، وتقاتلوا (3).
والذي لموافقة «تفعّل» : كـ «ابتسم» و «تبسّم» و «ائتزر» و «تأزّر» (4) ، و «اعتمّ» و «تعمّم» ، و «اعتدى» و «تعدّى» ، و «اعتزى» و «تعزّى» (5) و «انتظر» و «تنظّر» ، و «اختار» و «تخيّر» (6).
والذي لموافقة «استفعل» : كـ «ارتاح» و «استراح» ، و «اعتصم» و «استعصم» ، و «اختفى» و «استخفى» ، و «احتمى» و «استحمى» ، و «انتحى» ، و «استنحى» (7).
والذي لموافقة الثلاثي المجرد : كـ «قدر» و «اقتدر» و «سمع» و «استمع» ، و «قرب» و «اقترب» (8).
والمغني عنه : كـ «استلم الحجر» ، و «التحى الرّجل» (9).
__________________

(1) الهمع (2 / 162).
(2) في (ج) : واضطفروا ، وفي (أ) : واطصفروا.
(3) قال سيبويه في الكتاب (4 / 69): «وقد يشركه افتعلنا فتريد بهما معنى واحدا وذلك قولهم : تضاربوا واضطربوا ، وتقاتلوا واقتتلوا ، وتجاوروا واجتوروا ، وتلاقوا والتقوا ، وانظر المفصل (ص 281) ، وشرحه للرازي (3 / 429) ، وابن يعيش (7 / 160 ، 161) ، وشرح الكافية (1 / 109).
(4) في (ج): «وتاز» وائتزر : لبس المئزر أي الإزار : انظر اللسان (أزر).
(5) اعتزى وتعزّى : انتسب. انظر اللسان (عزا).
(6) انظر الهمع : (2 / 162).
(7) انظر الهمع : (2 / 162).
(8) قال سيبويه في الكتاب (4 / 74): «وقالوا : قرأت واقترأت ، يريدون شيئا واحدا ، وانظر المفصل (ص 281 ، 282) ، وشرحه للرازي (3 / 431) ، والهمع (2 / 162).
(9) انظر ابن يعيش (7 / 161) ، والهمع (2 / 162) ، وحاشية الصبان (4 / 244) والتحى الرّجل صار ذا لحية. انظر اللسان (لحا).
[معاني انفعل المزيد بالهمز والنون]
قال ابن مالك : (ومنها انفعل لمطاوعة «فعل» علاجا وقد يطاوع «أفعل» وقد يشارك المجرّد وقد يغني عنه ، وعن «أفعل» ويغني عنه «افتعل» فيما فاؤه لام ، أو راء ، أو واو ، أو ميم ، أو نون ، وقد يشاركه فيما ليس كذلك ويغني عنه).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : انفعل المطّرد : ما كان كـ «انصرف» و «انكشف» ، و «انفصم» ، و «انسدل» ، و «انحسم» ، و «انقسم» ، و «انسبك» و «انفرك» في كون كل واحد منها مطاوعا لفعل ثلاثيّ على «فعل» دالّ على معالجة وتأثير ، فلو لم يدلّ على معالجة وتأثير كـ «عرف» ، و «جهل» ، و «سمع» و «رأى» لم يجز أن يصاغ منه «انفعل» ولا «افتعل» الذي بمعناه ، فلا يقال : عرفته فانعرف ، ولا جهلته فانجهل ، ولا سمعته فانسمع.

وكذا لو دل على معالجة وتأثير ولم يكن ثلاثيّا : كـ «أحكم الشّيء» و «أكمله» لم يجز أيضا أن يصاغ منه «انفعل» ، ولا «افتعل» الذي بمعناه ، فلا يقال : أحكمته فانحكم ، ولا أكملته فانكمل ، وشذّ قولهم : أفحمته فانفحم ، وأوكأته فا [تّكأ] وأفردتّه فانفرد ، وأغلقته فانغلق ، وأزعجته فانزعج ، وأسفقت الباب فانسفق ، ويجوز أن يكون «انغلق» و «انسفق» على لغة من قال : غلقت وسفقت ، فإنهما مقولان ومنقولان (2) ، وسمع : قلت الحديث فانقال ؛ لأن القائل يعمل في تحريك لسانه ويعالج في ترتيب أجزاء العبارة ، وجعلها موافقة للمعنى بعض علاج (3).
وأما قول من قال : «انعدم» فخطأ (4) ، وكذا قول من قال : «ذلك شيء لا ينبصر» (5) ، ومشاركة انفعل للمجرد : كقولهم : «انطفأت النّار» و «طفئت» (6) ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 456).
(2) وعلى هذا التوجيه فلا شذوذ ، وانظر شرح الشافية (1 / 108) ، وسفقت الباب وأسفقته : رددتّه ، وانظر اللسان (سفق).
(3) وعلى هذا فالشرط فيه متحقق وهو كون فعل دالّا على علاج ، وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 428).
(4) لأنه ليس فيه علاج. انظر شرح المفصل للرازي (3 / 428) (رسالة) ، والمفصل (281) ، وشرح الشافية (1 / 108).
(5) هو كسابقه في أنه ليس فيه علاج.
(6) انظر اللسان (طفأ).
و «ساب الشّيء» و «انساب» (1).
وإغناؤه عنه : كقولهم : «انطلق» بمعنى : ذهب ، و «انزرب في الزّريبة» إذا دخلها (2) ، و «انبرى» يفعل أي : انبعث (3).
وإغناؤه عن «أفعل» : كقولهم : «انحجز» إذا أتى الحجاز (4).
ويغني عنه «افتعل» في ما فاؤه «لام» : كـ «لويت الشّيء فالتوى» ، و «لففته فالتفّ» ، و «لممته فالتمّ» ، وفي ما فاؤه «راء» : نحو : «ردعته فارتدع» ، و «رفعته فارتفع» ، و «رقعته فارتقع» ، وفي ما فاؤه «واو» : كـ «وصلته فاتّصل» ، و «وكلته فاتّكل» ، و «وضعته فاتّضع» و «وسمته فاتّسم» ، وفي ما فاؤه «نون» : نحو : «نقلته فانتقل» ، و «نبذته فانتبذ» ، و «نفيته فانتفى» ، و «نسأته فانتسى» ، وفي ما فاؤه «ميم» : نحو : «مددتّه فامتدّ» ، و «مططته فامتطّ» ، و «ملأته فامتلأ» ، وندر «محوته فانمحى (5)» ، و «مزته فانماز» (6) ، وامتحى وامتاز أقيس (7).
وقد يشترك «افتعل» و «انفعل» في ما ليس فاؤه «لاما» ، ولا «واوا» ، ولا «راء» ، ولا «نونا» ولا «ميما» : نحو : شويت اللّحم فاشتوى وانشوى (8) ، وحجبت الشّيء فاحتجب وانحجب ، وأطرته فاتّطر وأنأطر (9) ، وفصلته فافتصل وانفصل ، وفتتّه فافتتّ وانفتّ (10).
وقد يغني «افتعل» عن «انفعل» في غير ما فاؤه «لام» ولا شيء من أخواتها : كـ «سترت الشّيء فاستتر» ، و «بللته فابتلّ» ، و «كفيته فاكتفى» ، و «غررته ـ
__________________

(1) في اللسان (سبب): «وساب الأفعى وانساب إذا خرج من مكمنه» ، ويقال : ساب الماء وانساب إذا جرى.
(2) في اللسان (زرب) «والزّرب والزّريبة : حظيرة الغنم من خشب ، وانزرب في الزّرب انزرابا إذا دخل فيه».
(3) في اللسان (برى): «وبرى له يبري بريا وانبرى : عرض له».
(4) وهو دال على بلوغ الشيء. انظر حاشية الصبان (4 / 244).
(5) الذي في اللسان (محا): «امّحى» بإبدال النون ميما وإدغامها في الميم ، وانظر شرح الشافية (1 / 109).
(6) يقال : مزت الشّيء من الشّيء إذا فرقت بينهما فانماز وامتاز. انظر اللسان (ميز).
(7) في اللسان (محا): «والأجود امّحى ، وأمّا امتحى فلغة رديئة» ، وانظر شرح الشافية (1 / 109).
(8) وانشوى هو الأكثر. انظر المنصف (1 / 73).
(9) الأطر : عطف الشّيء تقبض على أحد طرفيه فتعوّجه ، وانظر اللسان (أطر).
(10) الفتّ : الدّقّ وقيل : الكسر. انظر اللسان (فتت) ، وانظر في المعنى السابق حاشية الصبان (4 / 245).
[معاني استفعل]
قال ابن مالك : (ومنها : استفعل للطّلب ، وللتّحوّل ، وللاتّخاذ ، ولإلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه أو لعدّه كذلك ؛ ولمطاوعة «أفعل» ولموافقته ، وموافقة «تفعّل» و «افتعل» والمجرّد والإغناء عنه وعن «فعّل»).
فاغترّ» ، و «شددتّه فاشتدّ» (1).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : استفعل [5 / 13] الذي للطلب : كـ «استعان» ، و «استغفر» ، و «استوهب» ، و «استطعم» (3).
والذي للتّحوّل : كـ «استنسر البغاث» (4) ، و «استنوق الجمل» (5) ، و «استتيست العنز» (6) ، و «استحجر الطّين» (7).
والذي للاتّخاذ (8) : كـ «استأبى أبّا» ، و «استعبد عبدا» ، و «استأمى أمة» ، و «استأجر أجيرا» ، و «استفحل فحلا» ، و «استعدّ عدّة» ومنه : استخلف فلان فلانا ، واستعمره في أرضه ، ومنه استشعر الرّجل إذا لبس شعارا ، واستثفرت المرأة ـ
__________________

(1) انظر حاشية الصبان (4 / 245).
(2) شرح التسهيل لابن مالك (3 / 458).
(3) انظر المنصف (1 / 77) ، والكتاب (4 / 70) ، وابن يعيش (7 / 161) ، وقال السيرافي : «إن الأصل في استفعلت الشيء طلبته واستدعيته وهو الأكثر وما خرج عن هذا فهو يحفظ وليس بالباب».
انظر شرح السيرافي (6 / 128).
(4) في اللسان (نسر): «واستنسر البغاث : صار نسرا ، وفي الصحاح : صار كالنّسر ، وفي المثل : إن البغاث بأرضنا يستنسر أي : أن الضعيف يصير قويّا ، والبغاث : ضرب من الطير ، انظر مجمع الأمثال (1 / 13) ، والمفصل (ص 282) وشرح الشافية (1 / 110 ، 111).
(5) من أمثلة الكتاب (4 / 71) ، والمنصف (1 / 78) ، والمفصل (ص 282) ، وهو مثل ومعناه :
صار ناقة ويضرب في التّخليط وروايته في مجمع الأمثال (2 / 478) : قد استنوق الجمل ، وانظر اللسان (نوق) ، وانظر الصحاح (نوق) (4 / 1561).
(6) في الكتاب (4 / 71) «واستتيست الشّاة» ، وانظر المفصل (ص 282) ، والمنصف (1 / 78) ، وفي اللسان (تيس) «ومن أمثالهم في الرّجل الذّليل يتعزّز : كانت عنزا فاستتيست ، ويقال : استتيست العنز كما يقال : استنوق الجمل» ، ومعنى استتيست : صارت تيسا ؛ وذلك إذا تشبهت به في الحركة والجرأة. انظر شرح المفصل للرازي (3 / 436) (رسالة).
(7) معناه : صار حجرا بعد أن كان طينا ، يضرب مثلا للراجل الضّعيف إذا اشتدّ وقوي. انظر شرح المفصل للرازي (3 / 437) (رسالة) ، واللسان (حجر) ، وانظر المفصل (ص 282) وشرح الشافية (1 / 110 ، 111).
(8) انظر الهمع (2 / 162).
إذا اشتدّت بثفر يقيها دم الحيض (1).
والذي لإلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه : كـ «استعظمته» إذا وجدتّه عظيما و «استصغرته» إذا وجدتّه صغيرا ، و «استكثرته» إذا وجدتّه كثيرا ، و «استقللته» ، إذا وجدتّه قليلا ، و «استحسنته» إذا وجدتّه حسنا ، و «استقبحته» إذا وجدتّه قبيحا ، و «استحليته» إذا وجدتّه حلوا ، و «استفظعته» إذا وجدتّه فظيعا.

وكذا تقول في ما تعدّه عظيما أو صغيرا أو كثيرا أو قليلا أو حسنا أو قبيحا أو حلوا أو فظيعا وهو بخلاف ذلك.

واستفعل الذي لمطاوعة «أفعل» : كـ «أكانه فاستكان» ، و «أشلاه فاستشلى» (2) ، و «أحكمه فاستحكم» ، و «أراحه فاستراح» ، و «أكنّه فاستكنّ» ، و «أمرّه فاستمرّ» (3).
والذي لموافقة «أفعل» : كـ «أبلّ» من المرض و «استبلّ» (4) ، و «استحصد» الزرع ، و «أحصد» ، و «استيقن» الإنسان ، و «أيقن» ، و «استبان» الأمر ، و «أبان» ، و «استعجله» ، و «أعجله» ، و «أهلّ» الهلال ، و «استهلّ» ، و «أثار الشّيء» و «استثاره» (5).
والذي لموافقة «تفعّل» : كـ «استكبر» ، و «تكبّر» ، و «استمتع» ، و «تمتّع» ، و «استعاذ» ، و «تعوّذ» ، و «استضاف» ، و «تضيّف» ، و «استيسر» ، و «تيسّر» ، و «استعفّ» ، و «تعفّف» ، و «استبدل» ، و «تبدّل» (6) نحو : ـ
__________________

(1) في الحديث : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر المستحاضة أن تستثفر وتتلجم إذا غلبها سيلان الدم وهو أن تسد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها فتمنع سيلان الدم (اللسان ثفر).
(2) الإشلاء : الدّعاء ، يقال : أشليت الشّاة والنّاقة إذا دعوتهما بأسمائهما لتحلبهما. انظر اللسان (شلا) وإصلاح المنطق (ص 160 ، 283).
(3) في اللسان (مرر) «وأمرّه على الجسر : سلكه فيه ، قال اللحياني : أمررت فلانا على الجسر أمرّه إمرارا إذا سلكت به عليه» وفيه «واستمر الشّيء : مضى على طريقة واحدة».
(4) في اللسان (بلل) «وبلّ من مرضه يبلّ بلّا وبللا وبلولا واستبلّ وأبلّ : برأ وصحّ».
(5) قال سيبويه في الكتاب (4 / 70): «وقد يجيء استفعلت على غير هذا المعنى ، كما جاء تذاءبت وعاقبت تقول : استلأم ، واستخلف لأهله كما تقول : أخلف لأهله ، المعنى واحد» ، وانظر الهمع (2 / 162).
(6) قال سيبويه في الكتاب (4 / 71): «وقد دخل استفعل ههنا قالوا : تعظم واستعظم ، وتكبر
(أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ)(1) ، (وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ)(2).
والذي لموافقة «افتعل» : كـ «استعصم» ، و «اعتصم» ، و «استعذر» و «اعتذر» و «استراح» و «ارتاح» ، و «استراب» و «ارتاب» ، و «استقال» و «اقتال» (3).
والذي لموافقة المجرّد : كـ «استغنى» و «غني» ، و «استبشر» و «بشر» ، و «استهزأ» و «هزئ» ، و «استبان» و «بان» ، و «استقرّ» ، و «قرّ» ، و «استخفى» و «خفي» ، و «استعلا» و «علا» (4).
والذي للإغناء عن المجرد (5) : كـ «استحيا» ، و «استأثر» ، و «استبدّ» ، و «استعبر» (6) ، و «استنكف» (7).
والذي للإغناء عن «فعّل» : «استرجع» (8) إذا قال : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ؛) فالأصل فيه : رجّع كـ «أمّن» إذا قال : آمين ، و «سبّح» إذا قال : سبحان الله.

ومن الجاري على «استفعل» وهو مغن عن «فعّل» : قولهم : «استعان» إذا حلق عانته (9) ، فالأصل فيه : عوّن كـ «قرّد» البعير إذا أزال عنه القردان.

__________________

واستكبر ، كما شاركت تفاعلت تفعّلت الذي ليس في هذا المعنى ولكنه استثبات ؛ وذلك قولهم : تيقنت واستيقنت ، وتبيّنت واستبنت وتثبّت واستثبتّ» وقال في (4 / 73): «وأما تنجّز حوائجه واستنجز فهو بمنزلة تيقن واستيقن في شركة استعملت».

(1) سورة البقرة : 61.
(2) سورة البقرة : 108.
(3) في (ج) ، (أ) : أقال. وفي اللسان (قول) : واقتال قولا : اجترّه إلى نفسه من خير أو شر واقتال عليهم : احتكم.
(4) قال سيبويه في الكتاب (4 / 70): «وقالوا : قرّ في المكان واستقر كما يقولون : جلب الجرح وأجلب ، يريدون بهما شيئا واحدا كما بني ذلك على أفعلت بني هذا على استفعلت» ، وقال في (4 / 71) : «وأما علا قرنه واستعلاه فإنه مثل قرّ واستقرّ» ، وانظر المنصف (1 / 77) ، والمفصل (ص 282) ، وشرحه للرازي (4 / 438) ، وشرح الشافية (1 / 111) ، والهمع (2 / 162).
(5) انظر الهمع (2 / 162).
(6) في اللسان (عبر): «وعبرت عينه واستعبرت : دمعت ، وعبر عبرا واستعبر : جرت عبرته وحزن».
(7) في اللسان (نكف): «ونكف الرجل عن الأمر ـ بالكسر ـ نكفا واستنكف : أنف وامتنع».
(8) في اللسان (رجع) «وترجّع الرجل عند المصيبة واسترجع قال : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ).
(9) انظر اللسان (عون).
[معاني افعلّ بتشديد اللام وافعوعل]
قال ابن مالك : (ومنها للألوان «افعلّ» غير مضاعف العين ، ولا معتلّ اللام دون شذوذ ، وقد تلي عينه ألف ، وقد يدلّ بحاليه على عيب حسّيّ ، وربّما طاوع «فعل» وقد يدلّان على غير لون وعيب ، وإفهام العروض مع الألف كثير ، وبدونها قليل ، ومنها «افعوعل» للمبالغة وللصّيرورة وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : أصل «افعلّ» : افعلل ، ويدل على ذلك وجوب استعماله مفتوح العين مع «تاء» الضمير : و «نونيه» نحو : احمررت ، واحمررنا ، واحمررن ، وشرط ما يصاغ : أن لا يكون مضاعف العين كـ «أحمّ» (2) ، ولا معتلّ اللّام كـ «ألمى» (3) ، وشذّ قولهم : «ارعوى» مطاوع رعوته بمعنى :

كففته (4) من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه من معتلّ اللّام.

الثاني : أنه لغير لون ولا عيب حسّي.

الثالث : أنه مطاوع ، والمطاوعة في هذا النوع نادرة.

وإنما حقّ هذا الوزن أن يكون مقتضبا (5) كـ «ابيضّ» و «احمرّ» ، أو موافقا لـ «فعل» أو «فعل» كـ «اسمرّ ، و «سمر» و «سمر» ، وأن يدل على لون وهو ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 459).
(2) في اللسان (حمم): «قال ابن سيده : والحمّة : لون بين الدّهمة والكمتة يقال : فرس أحمّ بيّن الحمّة ، والأحمّ : الأسود من كل شيء» ، وانظر أساس البلاغة (1 / 200) (حمم) فلا يصح أن يصاغ من (أحمّ) على مثال : افعلّ فلا يقال : احممّ لما فيه من الثقل.
(3) في اللسان (لما): «واللّمى مقصور : سمرة الشفتين واللثات يستحسن ، وقيل : شربة سواد» وفيه : «ورجل ألمى وامرأة لمياء وشفة لمياء : بيّنة اللّمى» فلا يصاغ من «ألمى» على «افعلّ» فلا يقال : الميّ لما فيه من الثقل كسابقه ، وانظر الهمع (2 / 162).
(4) في اللسان (رعى) عن ابن سيده : «وارعوى يرعوي أي : كفّ عن الأمور» وعن الأزهري : «ارعوى جاء نادرا قال : ولا أعلم في المعتلات مثله كأنهم بنوه على الرّعوى وهو الإبقاء».
(5) المقتضب من الأبنية : المرتجل وهو ما ليس منقولا عن فعل ثلاثي مشترك معه في أصل معناه. انظر شرح الشافية (1 / 112 ، 113).
الكثير ، أو على عيب حسّي كـ «اعوجّ» و «اعورّ» وقد قيل من «الحوّة» (1) : «احووّى» و «احواوى» وفيه شذوذ من قبل الاعتلال ، وموافقة للنظائر من قبل دلالته على لون.

وقد تزاد ألف قبل لامه : كـ «احمارّ» و «اصفارّ» و «ادهامّ» (2).
والأكثر أن يقصد عروض المعنى إذا جيء بالألف ولزومه إذا لم يجأ بها ، وقد يكون الأمر بالعكس ، فمن قصد اللّزوم مع ثبوت الألف : قول الله تعالى في وصف الجنتين (مُدْهامَّتانِ)(3) ، ومن قصد العروض مع عدم الألف : قولك: اصفرّ وجهه وجلا(4) ، و «احمرّ» خجلا ، ومنه قوله تعالى من قراءة ابن عامر : تزور عن كهفهم ذات اليمين(5).
ومثال وقوع «افعلّ» و «افعالّ» لغير لون وعيب : «انقضّ الحائط» ، و «ابهارّ اللّيل» إذا انتصف ، ومثل ابهارّ : «اشعارّ الرّأس» ، إذا تفرّق شعره.

وقد كثر وزن «افعوعل» في قصد التكثير والمبالغة : كقولهم : «اخشوشن الشّيء» إذا كثرت خشونته ، و «اعشوشب المكان» إذا كثر عشبه (6) ، و «اغدودن الشّعر» إذا وقر وكثر سواده ولينه.

__________________

(1) «الحوّة : سواد إلى الخضرة ، وقيل : حمرة تضرب إلى السّواد ، وقد حوي حوى واحواوى واحووّى ـ مشدد ـ واحووى فهو أحوى» اللسان (حوا).
(2) الدّهمة : السّواد وادهامّ الشّيء ادهيماما أي اسوادّ. انظر اللسان (دهم).
(3) سورة الرحمن : 64 ، ومعنى مدهامتان : أي سوداوان من شدة الخضرة من الرّي. انظر اللسان (دهم) ، وتفسير ابن كثير (4 / 279).
(4) الوجل : الفزع والخوف. انظر اللسان (وجل).
(5) سورة الكهف : 17 ، ومعنى تزاور عن كهفهم : أي تميل قاله الأخفش. انظر اللسان (زور) وراجع في هذه القراءة الكشف عن وجوه القراءات السبع (2 / 56) ، ومعاني القرآن (2 / 136).
والتبيان للعكبري (2 / 841).
(6) قال سيبويه في الكتاب (4 / 75): «قالوا : خشن ، وقالوا : اخشوشن. وسألت الخليل فقال : كأنهم أرادوا المبالغة والتوكيد ، كما أنه إذا قال : اعشوشبت الأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيرا عامّا قد بالغ وكذلك احلولى» ، وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 439) ، وابن يعيش (7 / 162).
وقد يجيء للصّيرورة : نحو : «احلولى الشّيء» ، إذا صار حلوا (1) ، و «احقوقف الجسم» إذا صار أحقف أي : منحنيا (2).
وقد يوافق «استفعل» في الدلالة على إلفاء الشّيء بمعنى ما صيغ منه : كقوله :

	3572 ـ ...
 
	
	واحلولى دماثا يرودها (3)
 


أي : وجدها حلوة ، فاستعمل «احلولى» استعمال «استحلى» فتعدّى إلى مفعول به ، ومنه قول الشاعر :

	3573 ـ لو كنت تعطي حين تسأل سامحت 
 
	
	لك النّفس واحلولاك كلّ خليل (4)
 


أي : استحلاك ، ويأتي «احلولى» لازما ، يقال : حلا الشّيء واحلولى بمعنى واحد (5) ، واستعماله بمعنى صار حلوا أشهر ، ومنه في خطاب الدنيا : «ولا تحلولي ـ
__________________

(1) في اللسان (حلا): «الحلو : نقيض المرّ والحلاوة ضدّ المرارة ، والحلو كلّ ما في طعمه حلاوة» ، وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 439) (رسالة).
(2) في اللسان (حقف) : الحقف من الرّمل : المعوج وجمعه أحقاف وحقوف وحقاف وحقفة ومنه قيل لما اعوجّ : محقوقف.
(3) البيت لحميد بن ثور الهلالي وأوله (ديوانه ص 73) :
	فلمّا أتى عامان بعد انفصاله 
 
	
	عن الضّرع واحلولى دماثا يرودها
 


والبيت من الطويل. الشرح : احلولى : استمرأ واستطاب ، والدّماث : جمع دمث ـ بالفتح ـ وهو السهل من الأرض الكثير النبات ، يرودها : يجيء فيها ويذهب.
والمعنى : يذكر ولد ناقة مضى عامان بعد فصاله.
والشاهد : في تعدية «احلولى» وهي على زنة «افعوعل».
انظر الكتاب (2 / 242) ، (4 / 77) (هارون) ، والمنصف (1 / 81).
(4) هذا البيت من الطويل وبعده :
	أجل لا ولكن أنت ألأم من مشى 
 
	
	وأسأل من صماء ذات صليل 
 


الشرح : سامحت : أي : وافقت على المطلوب ، واحلولاك استحلاك.
والشاهد فيه : مجيء «احلولى» بمعنى : استحلى متعديا إلى المفعول به ، وانظر البيت في المحتسب (1 / 319) ، واللسان (سمح) ، والمنصف [وروايته فلو] (1 / 82) ، وكذا رواية تاج العروس (10 / 95) (حلو) ورواية البيت في جميعها على الخرم يحذف أول «فعولن» ، وفي اللسان (حلا) يروى : فلو كنت بدون خرم ومثله في أساس البلاغة (1 / 195) (حلو).
(5) قال في الصحاح (حلا) (6 / 2317): «حلا الشّيء واحلولى مثله» ، وأساس البلاغة (1 / 195) (حلو).
[معاني افعوّل وما ندر من الأوزان الأخرى]
قال ابن مالك : (وافعوّل بناء مقتضب ، وكذا ما ندر [5 / 14] من افعولل ، وافعيّل. وأمّا فوعل وفعول ، وفعلل ذو الزّيادة. وفيعل ، وفعيل ، وفعلى فملحقات بفعلل ، وإلحاق ما سواها به نادر. وتزاد التّاء قبل متعدياتها للإلحاق بـ «تفعلل» ، وهو و «افعنلل» لمطاوعة «فعلل» تحقيقا أو تقديرا. وألحق بـ «افعنلل» «افعنلى» و «افعنلل» الزّائد الآخر ، وإلحاق ما سواهما به نادر ، و «افعللّ» بناء مقتضب وقد يطاوع «فعلل» والإلحاق به نادر).
لهم فتفتنيهم» ، أي لا تصيري لهم حلوة.

وقد يوافق «انفعل» في مطاوعة «فعل» : كقولهم : ثنيته فاثنونى (1) ، ومنه قراءة من قرأ (2) (ألا إنهم يثنونون صدورهم) (3).
وقد يوافق المجرّد : كقولهم : خلق أن يفعل كذا واخلولق أن يفعل ، إذا كان بذلك خليقا أي : حقيقا. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (4) : المقتضب من الأبنية : هو المصوغ على مثال غير مسبوق بآخر وهو له أصل أو كالأصل مع خلوّه من حرف مزيد لمعنى أو لإلحاق (5).
ومثال «افعوّل» : «اجلوّذ» (6) و «اعلوّط» (7) و «اخروّط» (8).
ومثال «افعولل» و «افعيّل» : «اعثوجج» (9) و «اهبيّخ» (10) وهما من ـ
__________________

(1) في اللسان (ثنى): «ثنيت الشّيء إذا حثيته وعطفته وطويته ، واثنونى صدره على البغضاء أي : انحنى وانطوى».
(2) هي قراءة ابن عباس. انظر مختصر ابن خالويه (ص 59) ، ومعاني القرآن (2 / 3) ، واللسان (ثنى).
(3) سورة هود : 5.
(4) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 461).
(5) انظر شرح الشافية (1 / 112).
(6) اجلوّذ : أسرع. انظر اللسان (جلذ).
(7) في اللسان (علط): «واعلوّط بعيره اعلوّاطا إذا تعلق بعلقه وعلاه».
(8) اخروّط : اخروّط البعير في سيره إذا أسرع. انظر اللسان (خرط).
(9) في اللسان (عثج): «العثوثج والعثوجج : البعير الضّخم السّريع المجتمع الخلق. وقد اعثوثج واعثوجج اعثياجا».
(10) اهبيّخ : يقال : اهبيّخت المرأة في مشيها اهبيّاخا أي : تبخترت وتهادت». انظر اللسان (هبخ).
الأوزان التي أغفلها سيبويه.

ومثال «فوعل» و «فعول» و «فعلل» ـ بزيادة إحدى اللّامين ـ : «حوقل» و «جهور» و «جلبب» (1) ، ومثال «فيعل» و «فعيل» و «فعلى» : «بيطر» و «عذيط» و «سلقى» (2) وفعيل أيضا مما أغفله سيبويه.

ونبّهت بقولي : «وإلحاق ما سواها به نادر» إلى الإلحاق بهمزة متوسطة كـ «تأبل القدر» بمعنى : تبلها (3) ، وبنون متقدمة كـ «نرجس الدّواء» (4) ، أو متوسطة كـ «قلنس» (5) أو متأخرة كـ «قطرن البعير» (6) أو بميم مطلقا كـ «مندله» بمعنى : ندله (7) ، و «غلصمه» بمعنى : غلصه (8) ، وبتاء متقدمة كـ «ترمس» بمعنى : رمس (9) ، و «ترفل» بمعنى : رفل (10) ، وتقرص بمعنى : قرص (11) ، وبهاء مطلقا ـ
__________________

(1) حوقل : في اللسان (حقل) : وحوقل الرّجل : أدبر ، وحوقل : نام ، وحوقل الرّجل : عجز عن امرأته عند العرس ، وجهور : يقال : أجهر بكلامه وجهور : أعلن به وأظهره. اللسان (جهر) ، وجلبب : الجلباب : القميص ، وقيل : هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل : جلباب المرأة : ملاءتها التي تشتمل بها ، وقيل : الخمار ، وجلببه إيّاه قال ابن جني : جعل الخليل ياء جلبب الأولى كواو جهور ودهور ، وجعل يونس الثانية كياء سلقيت وجعبيت. اللسان (جلب).
(2) بيطر : يقال : بيطر الدّابّة أي : عالجها. اللسان (بطر) ، والياء فيه زائدة. انظر المنصف (1 / 40) ، عذيط : العذيوط والعذيوط : الذي إذا أتى أهله أبدى أي سلح أو أكسل. انظر اللسان (عذيط) ، سلقى : يقال : سلقى الرّجل أي : ألقاه على ظهره. انظر اللسان (سلق).
(3) في اللسان (تبل): «وتوبلت القدر وتبلتها وتبّلتها : فحّيتها ، وكذلك تأبلت القدر ، وقال ابن بري : توبلت القدر : جعلت فيها التّوابل» ، وانظر أساس البلاغة (1 / 76) (تبل).
(4) نرجس الدواء أي : جعل فيه النّرجس ، وهو من الرّياحين معرّب والنون فيه زائدة. انظر اللسان (رجس).
(5) قلنس : لبس القلنسوة وهي غطاء الرّأس. انظر اللسان (قلس).
(6) قطرن البعير : طلاه بالقطران. انظر اللسان (قطر).
(7) النّدل : نقل الشّيء : واحتجانه. اللسان (ندل).
(8) غلصه أي : أخذ بحلقه. اللسان (غلص).
(9) في اللسان (رمس): «رمس الشّيء يرمسه رمسا : طمس أثره».
(10) الرّفل : جر الذّيل وركضه. انظر اللسان (رفل) ، وانظر أساس البلاغة (1 / 358) (رفل).
(11) في (ج) ، (أ): «تفرض بمعنى رفض» ، ويقال : قرصت المرأة العجين أي : قطّعته قرصة قرصة. انظر اللسان (قرص).
ك «هلقم» إذا أكثر اللّقم (1) ، و «دهبل» اللّقمة : عظّمها (2) ، و «علهضه» بمعنى : علضه (3) ، وبياء متقدمة كـ «يرنأ الشّيب» (4) ، وبسين متقدمة أو متأخرة كـ «سنبس» بمعنى : نبس (5) ، و «حلبس» بمعنى : حلب ، وبتضعيف قبل الفاء كـ «زهزق» بمعنى : زهق (6) ، و «دهدم» بمعنى : هدم.

ومن هذه الأمثلة متعدّ كـ «جلبب» و «سلقى» ومنها لازم كـ «حوقل» (7) ، و «جهور» (8).
وتزاد التاء قبل المتعدّي منها للإلحاق بـ «تفعلل» : كـ «تجلببت المرأة» إذا لبست جلبابا (9) ، فـ «تجلبب» ملحق بـ «تسربل» إذا لبس سربالا (10) فـ «تسربل» تفعلل ، و «تجلبب» تفعلل ، إلا أن لام «تجلبب» الثانية زائدة ، ولا زيادة في «تسربل» إلا التاء.

و «تفعلل» العاري من زيادة إحدى اللّامين لمطاوعة «فعلل» المجرّد : كـ «سربلته فتسربل» (11) وقد يوجد غير مطاوع لـ «فعلل» مستعملا فيحكم بمطاوعته ـ
__________________

(1) في اللسان (هلقم): «وهلقم الشّيء : ابتلعه ، والهلقم : المبتلع ، ورجل هلقم وجرضم كثير الأكل».
(2) في اللسان (دهبل): «دهبل إذا كبّر اللّقم ليسابق في الأكل».
(3) في اللسان (علض): «علض الشّيء يعلضه علضا : حرّكه لينزعه نحو الوتد وما أشبهه» وانظر مادة (علهض).
(4) في اللسان (رنأ): «واليرنّأ واليرنّأ ـ بضم الياء وهمزة الألف : اسم للحنّاء ، قال ابن جني : وقالوا يرنأ لحيته : صبغها باليرنّأ ، وانظر مادة (يرنأ).
(5) في اللسان (نبس): «قال أبو عمر الزاهد : السّين في أول سنبس زائدة ، يقال : نبس إذا أسرع قال : والسين من زوائد الكلام ، قال : ونبس الرجل إذا تكلم فأسرع».
(6) في (ج) ، (أ) : أزهق.
(7) انظر ابن يعيش (7 / 155).
(8) يرى ابن يعيش أن الإلحاق لا يكون أولا ويرى أن حقيقة الإلحاق في تجلبب إنما هي بتكرير الباء ، ويرى أن التاء دخلت لمعنى المطاوعة. انظر ابن يعيش (7 / 155 ، 156) ، وقال الرضي في شرح الكافية (1 / 56): «ولا أرى منه مانعا فإنها تقع ـ أي الهمزة ـ أولا للإلحاق مع مساعد اتفاقا كما في الندد ويلندد وإدرون فما المانع أن يقع بلا مساعد؟».
(9) السّربال : القميص والدّرع ، وقيل : كلّ ما لبس فهو سربال. اللسان (سربل).
(10) في اللسان (جلب): «قال ابن جني : جعل الخليل ياء جلبب الأولى كواو جهور ودهور ، وجعل يونس الثانية كياء سلقيت وجعبيت» ، وقال ابن يعيش (7 / 155): «إحدى اللامين فيه زائدة».
(11) انظر اللسان (حرجم) ، وأساس البلاغة (1 / 164) (حرج).
ل «فعلل» مقدّرا كـ «تبختر» فإنه مطاوع لـ «بختر» تقديرا.

و «افعنلل» مثل «تفعلل» في مطاوعة «فعلل» تحقيقا أو تقديرا : فذو المطاوعة تحقيقا كـ «احرنجمت الإبل» إذا اجتمعت فإنه مطاوع لـ «حرجمتها» أي : جمعتها ، وذو المطاوعة تقديرا كـ «ابرنشق» بمعنى : انبسط فرحا فإنه مطاوع لـ «برشق» تقديرا كتقدير «بختر» وبختر وبرشق مهملان.

وألحق بـ «افعنلل» «افعنلى» : كـ «اسلنقى» (1) و «افعنلل» المزيد إحدى لاميه كـ «اقعنسس» (2) وإلحاق غيرهما نادر كـ «احبنطأ» (3) و «احونصل» (4) انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وقد كنت حال الاشتغال حصل لي ضبط لأبنية الأفعال فأنا أذكره ليسهل على الطالب معرفته جملة ، ثم أنبّه على ما تضمنه كلام المصنف من الأبنية الزائدة على ذلك فأقول : إن جملة ما ذكره من وقفت على كلامه من أبنية الأفعال أربعة وثلاثون بناء : منها للثلاثي المجرد من الزوائد ثلاثة أبنية : وهي : «فعل» و «فعل» و «فعل» وللرباعي المجرد بناء واحد : وهو «فعلل» ، وللمزيد فيه من الرباعي ثلاثة أبنية : وهي : «تدحرج» و «احرنجم» و «اقشعرّ» وللمزيد فيه من الثلاثي سبعة وعشرون بناء (5) : منها ما هو ملحق وهو خمسة عشر بناء ، وغير الملحق اثنا عشر بناء.

أما الملحق : فمنه ما هو ملحق بالرباعي وهو ستة : «فعلل» كجلبب ، وشملل (6) ، ـ
__________________

(1) في اللسان (سلق): «واسلنقى : نام على ظهره (عن السيرافي) ، وهو افعنلى» ، وانظر الصحاح (سلق) (4 / 1497) وشرح المفصل للرازي (3 / 394) (رسالة).
(2) اقعنسس : تأخر ورجع إلى خلف. انظر اللسان (قعس) وقيل معناه : اجتمع. انظر شرح المفصل للرازي (3 / 393) (رسالة).
(3) احبنطأ يقال : احبنطأ الرّجل : انتفخ بطنه. اللسان (حبط).
(4) احونصل : في اللسان (حصل): «واحونصل الطّائر : ثنى عنقه وأخرج حوصلته» والحوصلة من الطائر بمنزلة المعدة من الإنسان.
(5) في المفصل (278) أنها خمسة وعشرون بناء ، وانظر شرح المفصل للرازي (3 / 385) (رسالة).
(6) شملل : أخذ من النّخل بعد لقاطه ما تبقّى من ثمره. انظر شرح السيرافي (6 / 25) ، واللسان (شمل) ، وقال ابن جني في المنصف (3 / 13): «يقال شمللت الرّجل : ألبسته شملة وشملل الرّجل : أسرع. اللسان (شمل).
و «فوعل» كحومل ، وصومع (1) ، و «فعيل» كهيثم (2) وبيطر ، و «فعول» كجهور وهرول (3) ، و «فعلى» كسلقى ، وقلسى (4) ، وجعبى (5) هو «فعنل» كقلنس.

ومنه ما هو ملحق بالمزيد فيه من الرباعي وهو تسعة ، منها سبعة ملحقة بـ «تدحرج» وهي الستة المتقدمة الذكر إذا زيدت التاء في أوائلها كـ «تجلبب» ، و «تحوقل» ، و «تبيطر» ، و «تجهور» ، و «تسلقى» ، و «تقلنس» ، والسابع «تمفعل» فإنهم قالوا : «تمسكن» (6) و «تمدرع» (7).
ومنها اثنان ملحقان باحرنجم وهما : «اقعنسس» و «اسلنقى» ولم يلحق بـ «اقشعرّ» شيء.

وأما غير الملحق : وهو الاثنا عشر فمنه ما يوازن الرباعي وهو ثلاثة : «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» نحو : أخرج ، وجرّب ، وقاتل ، ومنه ما لا يوازنه وهو تسعة ـ
__________________

(1) صومع : يقال : صومعت الشّيء صومعة إذا دحرجته. انظر المنصف (3 / 13).
(2) هيثم : أخفى صوته. اللسان (هثم).
(3) الهرولة : ضرب من العدو بين المشي والعدو. انظر اللسان (هرول).
(4) قلسى : يقال : قلسى الرّجل القلنسوة : ألبسه إيّاها. انظر اللسان (قلس).
(5) جعبى : يقال : جعبيته فتجعبى أي : صرعته. انظر اللسان (جعب).
(6) تمسكن : إذا تشبّه بالمساكين وهم جمع المسكين وهو الذي لا شيء له ، وقيل : هو الذي له بعض الشّيء. انظر اللسان (سكن) ، وقال السيرافي : «وقد ألحق بتدحرج تمفعل بزيادة الميم فقالوا : تمسكن وتمدرع ولم ترد هذه الميم للإلحاق إلا مع التاء ؛ لأنه لم يسمع : مسكن ولا مدرع» ، شرح السيرافي (6 / 26) ، وانظر المفصل (ص 278) ، وقال ابن يعيش (7 / 156): «قولهم تمسكن شاذ من قبيل الغلط ومثله قولهم : تمدرع ، وتمندل ، والصواب : تسكّن وتدرّع وتندّل» ، وانظر المنصف (1 / 89) ، وشرح الشافية (1 / 68).
(7) تمدرع : الدّرع : لبوس الحديد تذكّر وتؤنّث ، والمدرعة : ضرب من الثياب التي تلبس وتكون من الصّوف خاصة. انظر اللسان (درع) ، وقال ابن منظور : وتدرّع مدرعته وأدرعها وتمدرعها تحملوا ما في تبقية الزائد مع الأصل في حال الاشتقاق توفية للمعنى ، وحراسة له ودلالة عليه ، ألا ترى أنهم إذا قالوا : تمدرع ـ وإن كانت أقوى اللغتين ـ فقد عرّضوا أنفسهم لئلا يعرف غرضهم أمن الدّرع هو أم من المدرعة؟ وهذا دليل على حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقرّوه إقرار الأصول ومثله : تمسكن وتمسلم» ، وانظر المراجع السابقة في «تمسكن».
أبنية :

منها اثنان أولهما متحرك وهما : «تفعّل» و «تفاعل» نحو : تكلّم ، وتعجّل ، وتكبّر ، وتغافل.

وسبعة أولها موضوع على السكون فلابد من اجتلاب همزة عند الابتداء بالنطق بها وهي : «انفعل» كانطلق ، وانصلت (1) ، و «افتعل» كاقتدر واقترب ، و «استفعل» كاستخرج واستكمل و «افعالّ» كاشهابّ (2) واحمارّ ، و «افعلّ» كاشهبّ واحمرّ ، و «افعوعل» نحو : اغدودن ، و «افعوّل» نحو : اعلوّط ، وقد أتى المصنف على الأبنية المذكورة مجرّدها ومزيدها ولكنه سردها على غير النّمط الذي ذكرته ، والذي ذكره زائدا : «افعولل» كاعثوثج و «افعيّل» كاهبيّخ ، وذكر أن من الملحق بـ «فعلل» أيضا ثلاثة أبنية أخر وهي : «فاعل» كتأبل القدر ، و «نفعل» كنرجس الدّواء ، و «فعلن» كقطرن البعير.

وأن من الملحق بافعنلل أيضا : احبنطأ ، واحونصل ، وأن «افعللّ» قد ألحق به أيضا نحو : ابيضضّ (3).
فجملة ما ذكره زائدا على ما قررناه أولا ثمانية ، منها ما هو ملحق ستة ، وما هو غير ملحق اثنان ، وأشعر كلامه أنها أبنية قليلة وقد وصف بعضها بالنّدور ، ولا شك أن المعتبر (4) المطّرد من الأبنية [5 / 15] هو ما تقدمت الإشارة إليه.

__________________

(1) انصلت في الأمر : انجرد. اللسان (صلت).
(2) اشهابّ : غلب بياضه سواده. انظر اللسان (شهب).
(3) هو ملحق بـ «اقشعرّ» وقد ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل والتكميل (6 / 75) (رسالة) ، واستدل له بقول الراجز :
فالزمي الخصّ واخفضي تبيضضّي
وانظر أمالي الشجري (1 / 220).
(4) يعيب بعض من الدارسين للّغة على من يستعمل لفظ «اعتبر» ومشتقاته في البحوث العلمية ويوجهون ذلك بأن «اعتبر» معناه : تدبّر واتّعظ ، ولكني أردت الوقوف على مدى استعمال هذا اللفظ مع مشتقاته فوجدت أن استعماله فصيح وموفّ بالغرض الذي سيق له قال في اللسان : «والعابر : الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي : يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه. ولذلك قيل : عبر الرّؤيا ، واعتبر فلان كذا» وقال : «والمعتبر : المستدلّ بالشّيء على الشّيء». انظر اللسان مادة (عبر). فالمعتبر : هو المستدلّ به على الشّيء وهو المعني به هنا.
[حكم فعل الأمر من أنواع الأفعال السابقة]
قال ابن مالك : (فصل : صيغة فعل الأمر من كلّ فعل كمضارعه المجزوم المحذوف أوّله ، فإن لّم يكن من «أفعل» وسكن تالي حروف المضارعة لفظا أولي همزة الوصل ، وإن كان من «أفعل» افتتح بهمزته مطلقا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : التعبير عن فعل الأمر بكونه كمضارعه المجزوم المحذوف أوله يعم نحو : «عد» (2) و «ر» و «سل» (3) و «قم» و «زد» و «دحرج» و «علّم» و «راقب» فإنها ليس بينها وبين مضارعاتها المجزومة إلا حذف حرف المضارعة منها ، وثبوته في المضارع المجزوم ، وهكذا كل أمر من فعل يلي حرف المضارعة منه متحرّك (4) ، فإن سكن لفظا تالي حرف المضارعة ولم يكن ماضيه «أفعل» حذف حرف المضارعة وجعل موضعه همزة الوصل ، كقولك في : يستمع ، وينطلق ، ويستخرج ، ويحبنطئ : استمع ، وانطلق ، واستخرج ، واحبنطئ.

فإن كان ماضيه «أفعل» حذف حرف المضارعة وجعلت مكانه همزة قطع مفتوحة وذلك واجب في كل فعل أمر ماضيه على وزن «أفعل» صحيحا كان كـ «أكرم» أو معتلّا كـ «أقم» (5) أو مدغما عينه في لامه كـ «أعدّ» (6) ولا ستواء الأنواع الثلاثة (7) في الافتتاح بالهمزة المفتوحة قلت : «وإن كان من أفعل افتتح بهمزة مطلقا».
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 464).
(2) مضارعه : يعد وأصله : يوعد إلا أن الواو حذفت ؛ لأن فاء الكلمة في المضارع إذا كانت واوا من فعل يفعل تحذف إذا كان مكسور العين فيقال : يعد ، وقد اختلف النحاة في علة حذف هذه الواو فقال البصريون : إن العلة هي وقوع الواو بين ياء مفتوحة وكسرة ، وقال الكوفيون : إن العلة هي قصد الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم ، انظر شرح المفصل للرازي (3 / 157) (رسالة) ، والإنصاف (2 / 782) (المسألة 112) ، والهمع (2 / 218) ، والأشموني (4 / 341).
(3) ماضيه : سلت ، ومضارعه : أسل. انظر اللسان (سأل).
(4) انظر المفصل (ص 256) ، وابن يعيش (7 / 58) ، وقال الرازي في شرح المفصل (3 / 152) (رسالة) : «وإنما كان لفظ الأمر مأخوذا من الفعل المضارع دون الماضي ؛ لأن الماضي وقع ومضى فيمتنع الأمر به».
(5) مضارعه : يقيم وأصله : يقوم حدث فيه إعلال بالنقل وإعلال بالقلب.
(6) مضارعه : يعدّ.
(7) وهي ما كان على وزن أفعل صحيحا أو معتلّا أو مدغما عينه في لامه.
الباب السادس والخمسون
باب همزة الوصل

[مواضع همزة الوصل]
قال ابن مالك : (وهي المبدوء بها في الأفعال الماضية الخماسيّة والسّداسيّة ومصادرها والأمر منها ومن الثّلاثيّ السّاكن ثاني مضارعه لفظا عند حذف أوّله ، وفي «ابن» و «اثنين» و «امرئ» وإناثها ، و «اسم» و «است» و «ابنم» و «ايمن» المخصوص بالقسم والمبدوء بها «أل» (1) وتفتح مع هذين وتضمّ مع غيرهما قبل ضمّة أصليّة موجودة أو مقدّرة ، وتشمّ قبل المشمّة ، وتكسر فيما سوى ذلك ، وقد تكسر في «ايمن» وربّما كسرت قبل الضّمّة الأصليّة وأصلها الكسر على الأصح).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : لما فرغ من استيفاء أبنية الأفعال وعلم المبدوء منها بهمزة ، وما ليس كذلك ، واحتيج إلى تبيين همزة الوصل (3) استعين على ذلك بالإحالة على ما تقدم ، فاحترز بذكر «الماضية» من همزة المتكلم فإنها همزة قطع في الأفعال كلها (4).
واحترز بـ «الخماسية والسداسية» من الرباعي الذي وزنه «أفعل» كـ «أكرم» ، و «فاعل» كـ «آخذ» ماضي «يؤاخذ» ، ومن الثلاثي الذي أوله همزة كـ «أخذ» (5) ، وأمثلة الخماسي والسداسي قد ذكرت فلا حاجة إلى ذكر شيء منها ، وقد علم أن كل مثال منها مفتوح الثالث ، فإذا قصد مصدره كسر ثالثه وزيد قبل آخره ألف ، وترك ما سوى ذلك على ما كان عليه عند قصد الفعلية إلا أن ـ
__________________

(1) في (ج) ، (أ) : به ، وما أثبته من متن التسهيل لابن مالك.
(2) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 464).
(3) اختلف في سبب تسميتها بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل ، فقيل : اتساعا ، وقيل : لأنها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها وهذا قول الكوفيين ، وقيل : لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن ، وهذا قول البصريين وكان الخليل يسميها : سلّم اللّسان. الأشموني : (4 / 273) ، وانظر شرح التصريح (2 / 364) ، وقال الصبان (4 / 273) «كان المناسب أن تسمّى همزة الابتداء».
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 79) (رسالة) وشرح التصريح : (2 / 364).
(5) انظر المرجعين السابقين.
يكون ذا إدغام مع الفعلية فيجب مع المصدرية الفكّ من أجل الألف كقولك في ما لا إدغام فيه : استمع استماعا ، واستخرج استخراجا ، وفي ما فيه إدغام : اشتدّ اشتدادا ، واستعدّ استعدادا.

ومثال المبدوء بهمزة وصل من أمر الخماسي والسداسي : استمع واستخرج ، وقد سبق الكلام على كيفية صوغ فعل الأمر ، وبيان ما هو منه مفتقر لهمزة الوصل (1) فردت الآن بيانا بالتنبيه على الأمر من الخماسي والسداسي ، ثم نبهت على الأمر من الثلاثي ، وقيدته بسكون ثاني حرف المضارعة منه لفظا عند حذف أوله ، فعرف بذلك أن الأمر من : يعلم ويضرب ويخرج : اعلم ، واضرب ، واخرج ، وكذلك ما أشبهها ، وقد عرف ذلك أيضا من الفصل السابق ، ولكن زيادة البيان أحوط.

وخرج بتقييد السكون باللفظ المحرك ثانيه لفظا لا تقديرا كـ «يقوم» و «يردّ» و «يرى» و «يسيل» فإن ثوانيها محركة لفظا مسكنة تقديرا ، فلو لم يقيد السكون باللفظ لتناولت العبارة ما هو مستغن عن همزة الوصل من المحرك ثانيه لفظا المسكن تقديرا.

وخرج بقولي : «عند حذف أوّله» خذ ، وكل ، ومر ، وكان حقّها أن يقال فيها : أؤخذ وأؤكل وأؤمر كما يقال في الأمر من : أثر الحديث وأجر الأجير : أؤثر ، وأؤجر ، لكن كثر استعمال الأفعال الثلاثية فحذفت الهمزة في الأمر منها على غير قياس (2) ، وللكلام على الحذف موضع هو أولى من هذا.

ولما حصرت مواقع همزة الوصل في الأفعال والمصادر كمّلت ذلك بضبط مواقعها الباقية وهي : «ابن» و «ابنة» و «اثنان» و «اثنتان» و «امرؤ» و «امرأة» و «اسم» ـ
__________________

(1) انظر الصفحة قبل السابقة.
(2) انظر المفصل (ص 351) وقال الزمخشري : «ثم التزموه في اثنين دون الثالث فلم يقولوا أؤخذ ولا أؤكل وقال الله تعالى : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ») وانظر ابن يعيش : (9 / 115) ، وقال الإمام بدر الدين في شرح لامية الأفعال : «وربما جاءت على القياس فقيل : أؤمر وأؤخذ وأؤكل ، وكثر ذلك في : مر مع واو العطف كقوله تعالى : (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها») انظر شرح لامية الأفعال : (87 ـ 88) ، وقال سيبويه في الكتاب : (4 / 111) «وقالوا مره وقال بعضهم : أومره حين خالفت في موضع وكثر في كلامهم خالفوا به في موضع آخر» وقال : (4 / 219) «وأما ما جاء من الأفعال فخذ وكل ومر ، وبعض العرب يقول : أو كل فيتمّ».
و «است» و «ابنم» و «ايمن» المخصوص بالقسم و «أل» موصولة كانت أو معرّفة ، أو زائدة (1).
وقيّد «ايمن» بكونه المخصوص بالقسم احترازا من : «أيمن» جمع يمين (2) ، وقد تقدم الكلام في باب «القسم» على «ايمن» مكمّلا لكن بعد العهد به فلم أر بأسا بإعادة بعض ذلك تأكيدا للبيان ، وتوقّيا للنسيان.

ولما كان سبب الإتيان بهمزة الوصل التوصل إلى الابتداء بالنطق بالساكن وجب كونها متحركة كسائر الحروف المبدوء بها ، وأحق الحركات بها الكسرة (3) لأنها راجحة على الضمة ، بقلة الثقل ، وعلى الفتحة بأنها لا توهم استفهاما ، بخلاف الفتحة فإنها توهمه ، فإنه لو قيل في «اصطفى» : أصطفى والاستفهام غير مراد لكان لفظه كاللفظ به والاستفهام مراد ، فإذا قيل في الإخبار : اصطفى ـ بالكسر ـ وفي الاستفهام : أصطفى ـ بالفتح ـ أمن الإيهام وتأكّد الإفهام.

وفي فتح همزة الوصل أيضا محذور آخر : وهو تأديته إلى التباس الأمر بالمضارع المسند إلى المتكلم ، وذلك أنه لو قيل في الأمر بالانطلاق : أنطلق بفتح الهمزة لتوهّم أنه مضارع [5 / 16] مسند إلى المتكلم ، ولا يكفي الفرق بالسكون ، فإن المضارع قد يسكن في موضع الرفع تخفيفا كتسكين أبي عمرو (وَيَنْصُرْكُمْ)(4) وأخواته (5).
ولما استحقت همزة الوصل الكسر في الأفعال كسرت أيضا في الأسماء لتجري على سنن واحد ، فإن عرض في ما يلي الساكن الذي جيء بها لأجله ضمّة لازمة ـ
__________________

(1) كون الهمزة في الأسماء العشرة المذكورة طريقة السماع لا القياس ، الأشموني (4 / 274).
ومذهب الخليل أن همزة «أل» قطع وصلت لكثرة الاستعمال قال الأشموني (4 / 277): «واختاره الناظم في غير هذا الكتاب».
(2) الهمزة فيه للقطع وهو مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين أن ايمن المخصوص بالقسم همزته للوصل. انظر الأشموني (4 / 276).
(3) هذا مذهب البصريين وانظر الإنصاف (2 / 737) (المسألة 107) ، والأشموني : (4 / 279).
(4) من الآية 160 من سورة آل عمران (يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ) والآية 20 من سورة الملك (يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ ،) والقراءة سبعية انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي : (1 / 240) ، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص 77).
(5) يعني بأخواته «يشعركم» من الآية 109 الأنعام ، و «يأمركم» من الآية 67 من سورة البقرة.
[أحكام خاصة بهمزة الوصل]
قال ابن مالك : (فصل : لا تثبت همزة الوصل غير مبدوء بها إلّا في ضرورة ، ما لم تكن مفتوحة تلي همزة استفهام فتبدل ألفا أو تسهّل ، وثبوتها قبل حرف التّعريف المحرّك بحركة منقولة راجح ، ويغني عنها في غيره ، وشذّ في «سل» اسل ، وإن اتّصل بالمضمومة ساكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمّه).
ضمّت هي إتباعا وتخلّصا من تتابع كسر وضم ، وبعض العرب يغتفر ذلك لأجل الانفصال بالساكن ، والضمّ هو المأخوذ به حتى في نحو : «اغزي» إتباعا للضمة المنوية قبل الياء (1).
ومن أشمّ في «اختير» و «انقيد» لزمه الإشمام في الهمزة (2).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (3) : مثال ثبوتها غير مبدوء بها في الضرورة : قول الشاعر (4) :

	3574 ـ إذا جاوز الإثنين سرّ فإنّه 
 
	
	بنثّ وتكثير الحديث قمين (5)
 


ومثال إبدالها ألفا لكونها مفتوحة بعد همزة استفهام : قوله تعالى : (آلذَّكَرَيْنِ).
__________________

(1) الأصل في «اغزي» : اغزوي فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فالضم نظرا إلى أن الضمة الأصلية مقدرة لأن المقدر كالموجود والكسر نظرا إلى الحالة الراهنة ومرجع الوجهين إلى الاعتداد بالعارض وعدمه ، وانظر شرح ابن الناظم للألفية (ص 335) ، وشرح التصريح (2 / 365) ، والأشموني (4 / 278).
(2) انظر شرح التصريح (2 / 466) ، والأشموني وحاشية الصبان (4 / 278).
(3) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 466).
(4) هو قيس بن الخطيم في ديوانه (ص 162).
(5) هذا البيت من الطويل المجزوء.
الشرح : بنث بالباء الجارة وفتح النون وبتشديد المثلثة من نثّ الحديث ينثّه بالضم نثّا إذا أفشاه ، قمين : أي جدير بذلك يقال : قمين وقمن أي خليق بذلك وحري.
ورواية العيني : (4 / 566) «بنشر وإفشاء الحديث قمين» ورواية الهمع : (2 / 211) «ببث» ورواية الدرر : (2 / 237) موافقة لما معنا ، وانظر البيت في نوادر أبي زيد (ص 204).
ورواية الديوان : بنشر وتكثير الحديث قمين ، وانظر البيت على الرواية التي بين أيدينا درة الغواص (ص 256) واللسان (نثث).
والاستشهاد فيه : في إثبات همزة الوصل في الدرج للضرورة لأن ذلك لا يجوز في حالة الاختيار.
حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ)(1) وكان حقّها أن تحذف كما يحذف غيرها من همزات الوصل إذا وليت همزة الاستفهام نحو : (أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ)(2) إلا أنها لو حذفت لم يعلم أن الباقية همزة استفهام لأنها مفتوحة ، واللفظ بالاستفهامية في موضعها كاللفظ بها دون استفهام فلو لم تبدل أو تسهل بعد همزة الاستفهام لكان الاستفهام لا يعرف به ، والمشهور إبدالها ألفا ، وقد تسهل كقول الشاعر :

	3575 ـ وما أدري إذا يمّمت أرضا
 
	
	أريد الخير أيّهما يليني 
 

	الخير الّذي أنا مبتغيه 
 
	
	أم الشّرّ الّذي هو يبتغيني (3)
 


وكقول الآخر :

	3576 ـ الحقّ إن دار الرّباب تباعدت 
 
	
	أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر (4)
 


وإذا نقلت حركة همزة إلى الساكن الذي جيء بهمزة الوصل لأجله استغني عن همزة الوصل كقول بعض العرب : «ن نؤيك» يريد : انأ نؤيك أي : أصلحه (5). ـ
__________________

(1) سورة الأنعام : 143 ، 144.
(2) سورة الصافات : 153.
(3) هذان البيتان من الوافر وهما للمثقب العبدي (ديوانه ص 213).
الشرح : «يممت» قصدت ، و «الخير والشر» ـ بالرفع ـ بدل من قوله أيهما ولهذا قرن بحرف الاستفهام ، ويروى «وجهت» بدل «يممت» وهي رواية السيوطي في شرح شواهد المغني (ص 191) ، ويروى : «أمرا» بدل «أرضا» وهي رواية الضبي في المفضليات (ص 292) ، والبغدادي في الخزانة : (4 / 429) ، ويروى «وجها» بدل : أرضا وهي رواية السيوطي في شرح شواهد المغني (ص 191) ، والبغدادي في شرح شواهد الشافية (4 / 188) ، والفراء في معاني القرآن (1 / 231) ، (2 / 7).
(4) هذا البيت من الطويل وهو لعمر بن أبي ربيعة ديوانه (ص 101).
الشرح : الحق : مبتدأ وخبره قوله أنّ قلبك طائر ، والعائد محذوف أي طائر له أي لأجله أي لأجل بعد دار الرباب ، وإن شرطية وجواب الشرط محذوف للعلم به ، والرباب : بزنة سحاب : اسم امرأة ، انبت : أي انقطع من البتّ وهو القطع ، وأراد بالحبل حبل المودة وهي الصلة التي كانت بينهما.

والشاهد فيه قوله : الحق على أن همزة الوصل فيه بين بين. وانظر البيت في شرح التصريح (2 / 366) والأشموني وحاشية الصبان (4 / 278).
(5) انظر اللسان (نأى) ، والنّؤي : حفرة حول الخباء يدخله ماء المطر ، وقال ابن بري : هذا إنما يصح إذا قدّرت فعله نأيته أنآه فيكون المستقبل ينأى ، ثم تخفف الهمزة على حد يرى فتقول : ن نؤيك كما تقول : ر زيدا. اللسان (نأى).
وكذا يقال لمن يؤمر بالنّأي : ن عنّي ، والأصل : انأ فنقلت حركة الهمزة إلى النون ، واستغني عن همزة الوصل كما استغني في الإدغام إذا قلت في اردد : ردّ ، وشذ قول بعض العرب في سل : اسل (1) ، فلو كان الساكن المنقول إليه الحركة لام «أل» لجاز حذف الهمزة وثبوتها ، والثبوت أجود لأن استعماله في القراءة أشهر (2).
وإذا اتصل بهمزة الوصل المضمومة ساكن صحيح أو جار مجرى الصحيح (3) حذفت وكسر الساكن أو ضمّ (4) نحو : (أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ)(5) ، و (أَنِ اقْتُلُوا ، أَوِ اخْرُجُوا).
__________________

(1) قيل : لا شذوذ فيه لأن هذه السين وإن كانت متحركة هي في نية السكون ، انظر اللسان (سأل).
(2) قرأ به ورش ووافقه قالون ؛ قوله تعالى (آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) [يونس : 51] ، و (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) [يونس : 91] ، انظر الكشف عن وجوه القراءت السبع (1 / 91) وانظر الحجة لابن خالويه (ص 184) ، والأشموني (4 / 279).
(3) أي ساكن معتل جار مجرى الصحيح بأن تكون حركة ما قبله غير مجانسة له. انظر الأشموني وحاشية الصبان (4 / 279).
(4) المرجع السابق.
(5) سورة النساء : 66.
الباب السابع والخمسون
باب مصادر الفعل الثّلاثي

[أوزان بعض هذه المصادر]
قال ابن مالك : (منها الثّلاثيّ محرّك الفاء بالثّلاث ، مفتوح العين مجرّدا ، أو ذا ألف بعدها مذكّرا أو مؤنّثا بالتّاء ، أو ساكن العين مجرّدا ، أو مؤنّثا بالتّاء أو الألف المقصورة ، أو مزيدا آخره ألف ونون).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : «محرك الفاء بالثلاث» أي : الفتحة والكسرة والضمة ، و «مفتوح العين مجردا» أي مفتوح العين مجردا مع فتح الفاء كـ «فرح» ومع كسرها : كـ «غلظ» (2) ومع ضمها : كـ «هدى» (3).
«أو ذا ألف بعدها» أي : بعد العين المفتوحة مذكرا كـ «صلاح» و «جماح» (4) و «نباح» (5) أو مؤنثا بالتاء كـ «نجابة» (6) و «خطابة» و «دعابة» (7) فهذه تسعة أمثلة للمفتوح العين.

وللساكن العين مجرّدا : «فعل» كـ «صبر» و «فعل» كـ «ذكر» و «فعل» كـ «شكر» وله مؤنّثا بالتاء «فعلة» كـ «رحمة» و «فعلة» كـ «نشدة» (8) و «فعلة» كـ «قدرة» وله مؤنّثا بالألف المقصورة «فعلى» كـ «دعوى» و «فعلى» ـ
__________________

(1) انظر شرح التسهيل لابن مالك (3 / 468).
(2) مصدر غلظ يغلظ غلظا : صار غليظا. اللسان (غلظ) وانظر الكتاب : (4 / 31).
(3) في اللسان (هدى): «ابن سيده : الهدى ضد الضّلال وهو الرّشاد والدّلالة أنثى ، وقد حكي فيها التّذكير» وفيه «قال ابن جني : قال اللحياني : الهدى مذكّرة ، قال : وقال الكسائي : بعض بني أسد يؤنّثه ، يقول هذه هدى مستقيمة».
(4) في (أ): «جماع» وجماح : مصدر جمح الفرس براكبه : اعتزّه على رأسه وذهب جريا غالبا لا يملكه ، انظر أساس البلاغة (1 / 131) (جمح) واللسان (جمح).
(5) نباح : بضم النون وكسرها مصدر نبح الكلب والظّبي والتّيس والحيّة ، والنّبح : صوتها. انظر اللسان (نبح).
(6) مصدر : نجب ينجب : والنّجيب : الفاضل الكريم السّخيّ ، انظر اللسان (نجب).
(7) الدّعابة : اللّعب والمزاح. اللسان (دعب).
(8) نشدة : مصدر نشد الضّالّة ينشدها نشدة طلبها وعرفها. انظر اللسان (نشد) والكتاب : (4 / 8) (هارون).
[من أوزان مصادر الثلاثي]
قال ابن مالك : (ومنها : فعلان ، وفعل ، وفعلة ، وفعّيل ، وفعيلة ، وفعول ، وفعولة ، وفعول ، وفعوليّة ، وفعوليّة ، وفعليّة ، وفعل ، وفعالية ، وفعلل ، وفيعولة ، وفيعوليّة ، وفعلى ، وفعلاء ، وفعلاء ، وفعلاء ، ومفعولاء ، وفعّيلى ، وفعّيلاء ، وإفعيلى ، وإفعيلاء ، وفعلّة ، وفعلّى ، وفعلّى ، وفعلّى ، وفعلوت ، وفعلنية ، وفعالّة ، وفعلّان ، وفعّول ، وتفعلة ، وتفعلة ، ومفعل ـ مثلّث العين مجرّدا وبالتّاء ، ومفعول ، ومفعولة ، وفاعل ، وفاعلة).
ك «ذكرى» (1) و «فعلى» كـ «رجعى».
وله ذا ألف ونون زائدتين : «فعلان» ولم يجئ منه إلا «ليّان» (2) و «شنآن» ، بمعنى : شنآن (3) ، و «فعلان» كـ «إتيان» (4) و «فعلان» كـ «غفران» (5).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (6) : ترتيب أمثلة هذه الأوزان : جولان ، وكذب (7) وسرقة (8) ، وذميل (9) ، ونميمة ، وحلول ، وسهولة ، وقبول (10) ، ـ
__________________

(1) قال سيبويه : «وقالوا ذكرا كما قالوا : شربا» الكتاب : (4 / 7).
(2) قال في الكتاب : (4 / 9): «وقالوا : لويته حقّه ليّانا على فعلان» وفي ابن يعيش : (6 / 45) : «قال أبو العباس : فعلان بفتح الفاء لا يكون مصدرا» وفيه «وقد حكى أبو زيد عن بعض العرب : لويته ليّانا بالكسر» وانظر شرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 107) ولواه دينه ليّانا : مطله. اللسان (لوى).
(3) شنآن : بسكون العين قيل يكون مصدرا وقيل لا يكون إلا اسما وهو من شنأ بمعنى : أبغض. اللسان (شنأ).
(4) قال في الكتاب : (4 / 8): «وقد قالوا : أتيا على القياس».
(5) قال في الكتاب : (4 / 8): «وقد جاء على فعلان نحو : الشّكران والغفران وقالوا : الشّكور كما قالوا : الجحود ، فإنما هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب ولا يقاس عليها ولكن الأكثر يقاس عليه.
(6) انظر شرح التسهيل لابن مالك (2 / 469).
(7) قال في الكتاب (9 / 6): «وقالوا كذابا جاءوا به على فعال كما جاء على فعول».
(8) مصدر سرق يسرق ، وقالوا : سرقا على «فعل» وسرقا على «فعل» انظر الكتاب : (4 / 6).
(9) في (ج) ، (أ): «دميل» والصواب ذميل وهو مصدر : ذمل ، والذّميل : ضرب من سير الإبل وقيل : هو السّير اللّيّن ما كان. انظر اللسان (ذمل) وأساس البلاغة (1 / 302) (ذمل).
(10) مصدر قبل ومثله : الوضوء والطّهور والولوع والوقود ولم يجئ على فعول ـ بفتح الفاء ـ إلا هذه الأمثلة الخمسة انظر الكتاب (4 / 42) ، وانظر المقرب (2 / 133) ، وإصلاح المنطق (ص 332 ـ 335) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 110) ، وشرح الشافية (1 / 159 ـ 160) ، وانظر اللسان (وضأ).
وخصّه خصوصيّة وخصوصيّة، وحقره حقريّة(1) ، وحلم حلما ، وكره كراهيّة ، وساد سؤددا ، وبان بينونة ، ودام ديمومة(2)، وكعّ كعاعة وكعوعا وكيعوعيّة ، إذا ضعف وجبن (3) ، وجمز جمزى (4) ، وهلك هلكاء ، وغلا غلواء ، وخال خيلاء وخيلاء ، وخلف مخلوفاء ، وشعر مشعوراء ، وحضّه على الأمر حضّيضى ، وحثّه حثّيثى ، وهجر هجّيرى (5) ، وهجّيراء وإهجيرا وإهجيراء ، وغلب غلبّة وغلبّى وغلبّى ، ورغب رغبوتا ، ورهب رهبوتا ، وسحفه سحفنية أي : حلقه (6) ، ودعره دعارة ـ بتخفيف الراء وتشديدها ـ إذا فجر ومحق (7) ، وعرف عرفّانا ـ بكسر العين والراء وتشديد الفاء ـ بمعنى : عرفان ، وصار صيّورا : رجع (8) ، وجلّ تجلّة أي : جلالا ، وهلك تهلكة أي : هلاكا ، وذهب مذهبا ، ورجع مرجعا ، وهلك مهلكا ، وقدر على الشّيء مقدرة ومقدرة ومقدرة ، وعقل معقولا وجلد مجلودا فهو جلد [5 / 17] وأوّى له مأويّة (9) إذا رحمه (10) ، وفلج فالجا (11) ، وكذب كاذبة ، ولغا لاغية. انتهى.

وناقش الشيخ المصنف في قوله : إنّ المصدر يجيء على فيعولة كبينونة وديمومة فقال (12) : «لا يصح ذلك لأن مذهب سيبويه (13) أن هذا النوع وزنه في الأصل : ـ
__________________

(1) الحقر : الذّلّة وانظر اللسان (حقر).
(2) هو فيلولة : بحذف العين ـ على مذهب البصريين وليس فيعولة. انظر شرح لامية الأفعال (ص 109) وستأتي مناقشة الشيخ أبي حيان للمصنف في هذا ورد المؤلف عليه.
(3) انظر اللسان (كعع).
(4) حمار جمزى : وثّاب سريع. اللسان (جمز).
(5) في الكتاب : (4 / 41) «والهجّيرى : كثرة الكلام والقول بالشّيء» وفي اللسان (هجر) : «وهجّيرى الرّجل كلامه ودأبه وشأنه» وكذلك الإهجيرى.

(6) اللسان (سحف).
(7) في (ج): «ذعره ذعارة» وفي (أ): «ذعره» والصواب دعره دعارة وانظر اللسان (دعر) وفيه «فجر ومجر».
(8) في اللسان (صير): «وصيّور الشّيء : آخره ومنتهاه وما يئول إليه كصيره ومنتهاه وهو فيعول».
(9) هكذا في (ج) ، (أ) والصواب مأووية.
(10) في (أ) : رحم وفي (ج) زيادة «ومراح».
(11) الفالج : داء معروف يرخي بعض البدن. اللسان (فلج).
(12) انظر التذييل والتكميل : (6 / 95 ـ 96) (رسالة).
(13) انظر الكتاب : 4 / 365 (هارون).
فيعلولة ، وأنه مما التزم فيه حذف عينه فقالوا : كينونة ، وقيدودة (1) ، وديمومة ، هذا من ذوات الواو ، وأما من ذوات الياء فقالوا : صيرورة ، وسيرورة ، وطيرورة ، فهذا كله عند سيبويه والبصريين وزنه «فيعلولة» فإما أن يمثله على أصله فيقول : فيعلولة ، وإما أن يمثله على ما صار إليه بعد الحذف فيقول : فيلولة ، وأما الفراء فمذهبه في هذا النوع أن وزنه : فعلولة ـ بضم الفاء ـ ثم إنهم فتحوا الفاء لتصح الياء في ذوات الياء لئلا تنقلب واوا لو أقروا الضمة ، ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء ففتحوا وأبدلوا الواو ياء ، قال : فالمصنف لم يأخذ بقول سيبويه ولا بقول الفراء» انتهى.

وأقول : إن ظاهر كلام الشيخ يشعر بأن المصنف ربما جهل المذاهب في المسألة المذكورة جملة حتى صار قوله فيها مخالفا لما قاله البصريون والكوفيون ، وهذا عجب من الشيخ إن كان يوهم ذلك فإن المصنف قد ذكر المسألة في فصول الحذف من باب التصريف من هذا الكتاب فقال (2) : ومن اللّازم حذف عين فيعلولة كبينونة ، وليس أصله : فعلولة ففتحت فاؤه لتسلم الياء خلافا للكوفييّن. فأشار إلى المذهبين مختارا لمذهب البصريين.

فإن قيل : إذا كان كذلك فلم عبّر المصنف هنا بـ «فيعولة» بإثبات العين؟ قلت : الذي يظهر بل الذي يتعيّن أن يعتقد أن هذا الموجود غلط في الكتابة من النساخ ، وأن الذي ذكره المصنف إنما هو : فيلولة ، فأبدل النساخ اللام بالعين غلطا وهذا هو الذي يتعين حمل كلام المصنف عليه بدليل قوله في باب التصريف «كبينونة» ممثلا بهذه الكلمة لما حذفت منه العين ، فوجب أن يحمل تمثيله بها في هذا الباب على ما أراده في ذلك الباب قطعا ، ولا شك أن هذا أمر واضح جلي لا ينبغي التوقف في مثله.

ولو قيل : بأن الوزن الذي ذكره المصنف في هذا الباب إنما هو «فيعلولة» الذي هو الوزن التام ، وأنه نبه على أن العين تحذف في باب التصريف وإنما الكاتب سقطت منه اللام في الكتابة فكتب «فيعولة» ـ لكان قولا. ويظهر لي أنه أرجح من القول الآخر الذي قلناه.

__________________

(1) من قاد يقود. انظر الكتاب (4 / 365).
(2) انظر التسهيل (ص 314).
[مصادر الحرف والأدواء والأصوات والألوان]
قال ابن مالك : (والغالب أن يعنى بـ «فعالة» و «فعولة» المعاني الثّابتة وب «فعالة» الحرف وشبهها ، وب «فعال» ما فيه تأبّ ، وب «فعال» الأدواء والأصوات ، وب «فعيل» الأصوات وضروب السّير ، وب «فعلان» ما فيه تقلّب ، وب «فعل» الأعراض ، وب «فعلة» الألوان).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : قصد المعاني الثابتة بـ «فعالة» : كـ «الفطانة» (2) و «البلادة» ، و «الجزالة» (3) و «الرّذالة» (4) و «اللّبابة»(5) و «الجهالة» و «الطّرافة»(6)، و «السّخافة» (7) و «البراعة» و «الرّقاعة»(8).
وقصدها بـ «فعولة» : كـ «السّهولة» (9) و «الصّعوبة» و «الرّطوبة» و «اليبوسة» و «العذوبة» و «الملوحة» و «الرّعونة» (10) ، و «الخشونة».
وقصد الحرف بـ «فعالة» : كـ «التّجارة» و «الخياطة» و «النّساجة» ـ
__________________

(1) شرح التسهيل لابن مالك (2 / 469).
(2) الفطانة : ضد الغباوة. اللسان (فطن).
(3) امرأة جزلة بيّنة الجزالة : جيّدة الرّأي. اللسان (جزل).
(4) الرّذل والرّذيل والأرذل : الدّون من النّاس ، وقيل هو الرّديء من كلّ شيء. اللسان (رذل) ويقال رذولة. انظر أدب الكاتب (ص 577).
(5) قال سيبويه في الكتاب : (4 / 35) «وقالوا : اللّبّ واللّبابة ولبيب» وانظر : (4 / 37).
(6) في اللسان (طرف) «وقال الأصمعيّ : يقال فلان طريف النّسب والطّرافة فيه بيّنة وذلك إذا كان كثير الآباء إلى الجدّ الأكبر».
(7) السّخافة : رقّة العقل وضعفه. اللسان (سخف).
(8) الرّقاعة : الحمق ، وسمّي الأحمق رقيعا لأن عقله قد أخلق فاسترمّ واحتاج إلى أن يرقع ، اللسان (رقع) وقال سيبويه في الكتاب : (4 / 36) «وقالوا : يرقع رقاعة ورقيع كقولهم حمق حماقة لأنه مثله في المعنى».
(9) قال سيبويه في الكتاب : (4 / 32) «وقالوا : سهل سهولة وسهل» وقالوا : صعب صعوبة وصعب».
(10) الرّعونة : الحمق والاسترخاء. اللسان (رعن).
و «الحياكة» و «الصّباغة» و «الحراثة» و «الفلاحة» و «الكتابة».
والمراد بشبه الحرف : الولايات كـ «الإمارة» و «العرافة» (1) و «الوزارة» (2) و «النّقابة» (3).
وكون «فعال» لما فيه تأبّ : كـ «الشّراد» (4) و «الجماح» و «القماص» (5) و «الشّباب» (6) و «الخلاء» (7) و «الحباء» (8) و «الصّراف» (9) و «الهياج» و «الحران» (10) و «الشّماس» (11).
وكون «فعال» للأدواء [والأصوات] : كـ «الزّكام» و «السّلاق» (12) ـ
__________________

(1) العرافة : عمل العريف وهو القيّم والسّيّد لمعرفته بسياسة القوم. اللسان (عرف).
(2) هي مصدر وازره على الأمر : أعانه وقوّاه ، ومنه وزير الملك والسّلطان لأنه يحمل عنه وزره أي ثقله ، ويقال : الوزارة ـ بالفتح ـ والكسر أجود. انظر اللسان (وزر) وأدب الكاتب (ص 576).
(3) النّقابة : عمل النّقيب وهو عريف القوم ، قال ابن منظور : «قال سيبويه : النّقابة بالكسر الاسم وبالفتح المصدر مثل الولاية والولاية» اللسان (نقب).
(4) هو مصدر : شرد البعير والدّابّة يشرد شردا وشرادا وشرودا : نفر. اللسان (شرد) ، وانظر أدب الكاتب (ص 575) ، وشرح الشافية : (1 / 153).
(5) القماص : مثلث الفاء ، يقال : قمص الفرس وغيره قماصا أي استنّ وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه. انظر اللسان (قمص) وقال سيبويه في الكتاب : (2 / 306) «وقال في مثل أفلا قماص بالعير» وهو مثل يضرب لمن ذلّ بعد عزّ ، وقال : (3 / 540) «ويكون العلاج كذلك نحو : النّزاء ونظيره من غير المعتل : القماص».
(6) هو من شبّ الفرس شبابا وشبيبا وشبوبا : رفع يديه جميعا. انظر اللسان (شبب) وأدب الكاتب (ص 575).
(7) هو مصدر خلأت النّاقة خلأ وخلاء وخلوءا إذا بركت أو حرنت من غير علّة. اللسان (خلأ).
(8) يبدو أنه مصدر حبا البعير : إذا برك وزحف من الإعياء. اللسان (حبا).
(9) الصّراف : حرمة كل ذات ظلف ومخلب ، ناقة محرّمة الظّهر : إذا كانت صعبة لم ترض ولم تذلّل. انظر اللسان (صرف) و (حرم).
(10) هو مصدر حرنت النّاقة : قامت فلم تبرح. اللسان (حرن).
(11) في (ج): «الشماص» والشّماس : مصدر شمست الدّابّة والفرس : شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس) ، وانظر أدب الكاتب (ص 575) ، وشرح الشافية (1 / 153 ، 154).
(12) السّلاق : حبّ يثور على اللّسان فيتقشّر منه أو على أصل اللّسان ، ويقال : تقشّر في أصول الأسنان. اللسان (سلق).
و «الثّغاء» (1) و «السّواد» (2) و «العواء» (3) و «الخوار» (4) و «الجؤار» (5) و «الضّباح» (6) و «النّباح» و «النّغاق» (7) و «النّهاق».
وكون «فعيل» للأصوات : كـ «الصّهيل» و «النّهيق» و «الهدير» (8) و «الصّفير» (9) و «الهرير» (10) و «النّعيب» (11) و «القسيب» (12) و «النّشيج» (13) و «الأذين» (14) و «العجيج» (15) و «الكشيش» (16).
وكون «فعيل» لضروب السّير : كـ «ذمل ذميلا» (17) و «رسم رسيما» (18) و «وجف وجيفا» (19) و «دبّ دبيبا».
وكون «فعلان» للتقلّب : كـ «الطّوفان» و «الجولان» و «النّزوان» (20) ـ
__________________

(1) هو صوت الشّاء والمعز وما شاكلها. اللسان (ثغا).
(2) في (ج) ، (أ): «السوا» وفي اللسان (سود) «والسّواد وجع يأخذ الكبد من أكل التمر وربّما قتل».
(3) مصدر عوى الكلب والذئب : لوى خطمه ثم صوّت وقيل. مدّ صوته ولم يفصح. اللسان (عوى) ، وانظر شرح الشافية : (1 / 155).
(4) الخوار : صوت الثّور وما اشتدّ من صوت البقرة والعجل. اللسان (خور).
(5) قيل هو مصدر جأر بالدّعاء إذا رفع صوته وقيل : الجؤار مثل الخوار. اللسان (جأر).
(6) هو صوت الثّعالب. اللسان (ضبح).
(7) هو مصدر نغق الغراب إذا صاح بخير. اللسان (نغق).
(8) هو مصدر هدر البعير : صوّت في غير شقشقة وكذلك الحمام. اللسان (هدر).
(9) الصّفير : من الصّوت بالدّواب إذا سقيت. انظر اللسان (صفر).
(10) هو صوت الكلب دون النّباح. اللسان (هرر).
(11) هو صوت الغراب. اللسان (نعب).
(12) صوت الماء. اللسان (قسب).
(13) النّشيج : مثل البكاء للصّبيّ إذا ردّد صوته في صدره ولم يخرجه. اللسان (نشج).
(14) في (ج) ، (أ): «الأزين» بالزاي والأذين : النّداء إلى الصّلاة. اللسان (أذن).
(15) عجيج القوم : صياحهم وجلبتهم. اللسان (عجج).
(16) كشيش الشّراب : صوت غليانه. اللسان (كشش).
(17) ضرب من سير الإبل. اللسان (ذمل).
(18) من سير الإبل فوق الذّميل. اللسان (رسم).
(19) الوجيف : ضرب من سير الإبل والخيل. اللسان (وجف).
(20) النزوان : الوثب ومنه المثل : قد حيل بين العير والنّزوان. انظر اللسان (نزا) ، ومجمع الأمثال للميداني (2 / 483).
و «الخفقان» (1) و «الضّربان» (2) و «الجيشان» (3) و «الثّوران» (4) و «الغليان» و «الهيجان» (5).
وكون «فعل» للأعراض : كـ «فرح» و «ترح» (6) و «عطش» و «غرث» (7) و «خجل» و «وجل» و «حزن» (8) و «وسن» (9) و «طمع» و «طبع» (10).
وكون «فعلة» للألوان : كـ «شهلة» (11) و «سمرة» و «أدمة» (12) و «زرقة» و «كلحة» (13) و «غبرة» (14) و «شقرة» (15) و «خضرة» و «دهمة» (16) و «حمرة» و «صفرة».
ونبّهت في أول هذه الأوزان بقولي : «في الغالب» على أن معاني هذه الأوزان قد يدلّ عليها بغيرها ، وأنها قد يدلّ بها على معان أخر (17).
__________________

(1) يقال : خفق القلب خفقانا إذا اضطرب. وانظر اللسان (خفق).
(2) في اللسان (ضرب): «وضرب العرق والقلب يضرب ضربا وضربانا : نبض وخفق».
(3) جاشت نفسي جيشا وجيشانا : غثت أو دارت للغثيان. انظر اللسان (جيش).
(4) ثار الشّيء ثورانا : هاج. اللسان (ثور).
(5) هاج الشّيء يهيج هيجا وهياجا وهيجانا : ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج).
(6) التّرح : نقيض الفرح ، وقد ترح ترحا وتترّح وترّحه الأمر تتريحا : أي أحزنه. اللسان (ترح).
(7) الغرث : أيسر الجوع ، وقيل : شدّته ، وقيل : هو الجوع عامة. اللسان (غرث).
(8) الحزن : نقيض الفرح وهو خلاف السرور. اللسان (حزن).
(9) الوسن : أول النّوم. اللسان (وسن).
(10) الطّبع : الدّنس والعيب وكلّ شين في دين أو دنيا فهو طبع. انظر اللسان (طبع).
(11) الشّهلة : في العين أن يشوب سوادها زرقة. اللسان (شهل).
(12) الأدمة : السّمرة ، والآدم من النّاس الأسمر ، والأدمة في الإبل لون مشرب سوادا أو بياضا وقيل : هو البياض الواضح ، وقيل في الظّباء مشرب بياضا وفي الإنسان السّمرة. انظر اللسان (أدم).
(13) الكلحة : تكشير في عبوس. اللسان (كلح).
(14) الغبرة : لون الغبار ، والغبرة : لون الأغبر وهو شبيه بالغبار. اللسان (غبر).
(15) الشقرة : لون الأشقر وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرته مائلة إلى البياض. انظر اللسان (شقر).
(16) الدّهمة : السّواد. اللسان (دهم).
(17) هذا كلام ابن مالك في نهاية هذا الفصل الذي نقله المؤلف.
[مصادر الفعل المتعدي ـ اسم المرة والهيئة]
قال ابن مالك : (والمقيس في المتعدّي من «فعل» مطلقا ، ومن «فعل» المفهم عملا بالفم : فعل ، وفي اللّازم من «فعل» «فعل» ، ومن «فعل» «فعول» ، ما لم يغلب فيه «فعالة» ، أو «فعال» أو «فعال» أو «فعيل» أو «فعلان» فيندر فيه : فعول ، ويدلّ على المرّة بـ «فعلة» ، وعلى الهيئة بـ «فعلة» ما لم يوضع المصدر عليهما ، وشذّ نحو : إتيانة ولقاءة).
قال ناظر الجيش : قال المصنف (1) : مصادر الثلاثي مقيسة وغير مقيسة (2).
فمن المقيسة (3) :

«فعل» لـ «فعل» المتعدي : كـ «أكل أكلا» و «جمع جمعا» و «بذل بذلا» ، و «منع منعا» و «قبض قبضا» و «بسط بسطا».
ول «فعل» مقيّدا بدلالته على عمل بالفم (4) : كـ «لقم لقما» (5) و «لسب لسبا» (6) و «سرط سرطا» (7) و «زرد زردا» (8) و «لهم لهما» (9) و «لثم لثما» (10) و «بلع بلعا» و «قضم قضما» و «خضم خضما» (11) و «عضّ ـ
__________________

(1) شرح التسهيل (3 / 470).
(2) انظر ابن يعيش : (6 / 43 ـ 47) وذكر أن أبنية مصادر الثلاثي اثنان وسبعون مصدرا وأبنية الأفعال اثنان وثلاثون (6 / 47).
(3) انظر شرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 113).
(4) اعترض أبو حيان في التذييل (6 / 107 ـ 108) (رسالة) على ابن مالك في تقييده «فعل» بكونه مفهما عملا بالفم وقال إن ذلك مخالف لقول سيبويه والأخفش ، وهو اعتراض جيد. انظر الكتاب (4 / 5) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 113) ، وشرح التصريح (2 / 73).
(5) الكتاب (4 / 5) ، واللقم : سرعة الأكل والمبادرة إليه. اللسان (لقم).
(6) لسب العسل والسّمن ونحوه : لعقه. اللسان (لسب).
(7) سرط الطّعام والشّيء سرطا وسرطانا : بلعه اللسان (سرط) وهو في (ج) «شرط شرطا».
(8) زرد الشّيء واللّقمة زردا : ابتلعه. اللسان (زرد).
(9) لهم الشّيء لهما ولهما ابتلعه بمرّة. اللسان (لهم).
(10) لثمت فاها : إذا قبّلتها. اللسان (لثم).
(11) الخضم : الأكل عامة وقيل : هو ملء الفم بالمأكول وقيل غير ذلك. اللسان (خضم).
عضّا» و «مصّ مصّا» (1) و «سفّ سفّا» (2).
ومنها «فعل» لـ «فعل» اللّازم (3) : كـ «فرح فرحا» و «ترح ترحا» و «أشر أشرا» و «بطر بطرا» [5 / 18] و «ندم ندما» و «ألم ألما» و «كسل كسلا» و «فشل فشلا».
ومنها «فعول» لـ «فعل» اللّازم الذي لم يغلب فيه (4) «فعالة» : كـ «تجر تجارة» ولا «فعال» كـ «حرن حرانا» ولا «فعال» كـ «بغم بغاما» (5) و «مشى مشاء» (6) ، ولا «فعيل» كـ «صهل صهيلا» و «ذمل ذميلا» ولا «فعلان» كـ «طاف طوفانا».
فما استحق من «فعل» مصدرا على أحد هذه الأوزان فلا يجيء مصدره على «فعول» إلا نادرا كـ «جمح جموحا» و «نفر نفورا» (7).
هذا آخر ما وجد من شرح المصنف لهذا الكتاب رحمه‌الله تعالى ورضي عنه وأثابه بالجنة بمنّه وكرمه (8).
__________________

(1) يقال : مصصت الرّمان أمصّه. اللسان (مصص).
(2) يقال : سففت السّويق والدّواء ونحوهما : إذا أخذته غير ملتوت. اللسان (سفف).
(3) انظر شرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 115).
(4) انظر المرجع السابق (ص 113 ، 114).
(5) البغام : صوت الظّبية. اللسان (بغم).
(6) انظر شرح لامية الأفعال (ص 119).
(7) الكتاب : (4 / 12).
(8) في شرح التسهيل لابن مالك (3 / 472): «تم بحمد الله ما وجد بخط الشيخ جمال الدين رحمه‌الله من شرحه لتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم».
الباب الثامن والخمسون
باب مصادر غير الثّلاثي

[مصادر المبدوء بهمزة وصل ، مصادر أفعل وفعّل وفاعل]
قال ابن مالك : (يصاغ المصدر من كلّ ماض أوّله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره ، ومن كلّ ماض أوّله «تاء» المطاوعة أو شبهها بضمّ ما قبل آخره إن صحّ الآخر ، وإلّا خلف الضّمّ الكسر ، ويصاغ من «أفعل» على «إفعال» ومن «فعّل» على «تفعيل» وقد يشركه «تفعلة» ويغني عنه غالبا في ما لامه همزة ، ووجوبا في المعتلّ ، و «تنزّي دلوها تنزيّا» من الضّرورات ، ومصدر «فاعل» «مفاعلة» و «فعال» وندر فيما فاؤه «ياء» ، ومصدر «فعلل» والملحق به بزيادة تاء التّأنيث في آخره ، أو بكسر أوّله وزيادة ألف قبل آخره ، وفتح أوّل هذا إن كان كـ «الزّلزال» جائز ، والغالب أن يراد به حينئذ اسم فاعل).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على مصادر الفعل الثلاثي شرع في ذكر مصادر غير الثلاثي ، وقد عرف أن غير الثلاثي إما رباعي مجرد ، وإما رباعي مزيد فيه ، فيه وإما ملحق بالرباعي المجرد ، وإما بالمزيد فيه من الرباعي ، وإما ثلاثي مزيد فيه ، وأن المزيد فيه من الرباعي منه ما يفتتح بهمزة الوصل : وهو اثنان : «افعنلل» و «افعللّ» كـ «احرنجم» و «اقشعرّ» والملحق بـ «احرنجم» وهما : اقعنسس ، واسلنقى ، فهذه أربعة أبنية.

وأن المزيد فيه من الثلاثي منه ما يفتتح بهمزة الوصل أيضا وهو سبعة أبنية :

«انفعل» كـ «انطلق» و «افتعل» كـ «اقتدر» و «استفعل» كـ «استخرج» و «افعالّ» كـ «اشهابّ» و «افعلّ» كـ «اشهبّ» و «افعوعل» كـ «اغدودن» و «افعوّل» كـ «اعلوّط».
وتقدم أيضا التنبيه على الأوزان التي تضمنها كلام المصنف زائدا على ما ذكرنا مما هو مفتتح بهمزة الوصل أيضا : وهي : «افعولل» كـ «اعثوجج» و «افعيّل» كـ «اهبيّخ» و «افعنلأ» كـ «احبنطأ» و «افونعل» كـ «احونصل» و «افعلّل» كـ «ابيضّض» ـ
فذكر الآن أن مصدر كل فعل ماض أوّله همزة وصل يكون صوغه بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره (1) ، يريد أنك تكسر ثالث الفعل وتزيد ألفا قبل آخره فيصير اسما مصدرا ، فعلم من ذلك أنه يقال في مصادر الأفعال المذكورة : احرنجام ، واقشعرار ، وانطلاق ، واقتدار ، واستخراج ، واشهيباب ، واشهبّاب ، واغديدان ، واعلوّاط وكذا يقال : اعثيجاج ، واهبيّاخ ، واحبنطاء ، واحونصال ، وابيضاض.

ولا خفاء في وجوب فك المدغم في مصدر «اقشعرّ» ، وإبدال الألف «ياء» في مصدر «اشهابّ» مع الفك أيضا ، وإبدال الواو «ياء» في مصدر «اغدودن» وكذا مصدر «اعثوجج».
وأما ما أوّله من الفعل الماضي غير الثلاثي متحرّك وهو بقية الأوزان وجملتها عشرون بناء : وهي «فعلل» والملحق به سبعة ، و «تفعلل» والملحق به ثمانية ، و «أفعل» و «فعّل» و «فاعل» و «تفاعل» و «تفعّل» فقد ذكر مصدر كل منها وأتى على الصيغ كلها كما سأبينه.

فقوله «ومن كلّ ماض أوّله تاء المطاوعة أو شبهها» يمثل عشر صيغ وهي :

«تفعلل» : كـ «تدحرج» وما ألحق به وهو سبعة ، و «تفعّل» و «تفاعل» وهذه مصادرها : «تفعلل» : كـ «تدحرج» و «تجلبب» و «ترهوك» و «تكلّم». و «تفاعل» كـ «تغافل» و «تجاهل» و «تقاتل» فصيغة المصدر هي صيغة الفعل إلا أن ما قبل الآخر مفتوح في الفعل مضموم في المصدر (2) ، هذا إن كان الآخر حرفا صحيحا كما مثّل ، فإن كان حرف علّة خلف الضمّ ـ
__________________

(1) يستثنى من ذلك استفعل مما عينه معتلة كاستقام واستعان فإن المصدر منهما : استقامة واستعانة. انظر شرح لامية الأفعال (ص 123 ، 124). وقد اعترض أبو حيان على ابن مالك وقال : إن المصدر لا يصاغ من الفعل بل الفعل هو الذي يصاغ من المصدر ، والمصدر أصل للفعل لا فرعه خلافا للكوفيين.
التذييل والتكميل (6 / 119) ، ولا شك في أن هذا ميل لمذهب البصريين القائلين بأن المصدر أصل الاشتقاق ، وقد بسط ابن الأنباري القول في هذه المسألة في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف (1 / 235 ـ 245) مسألة رقم (28).
(2) وضموا العين لأنهم لو كسروا لأشبه الجمع نحو تنضب وتناضب ، ولم يفتحوه لأنه ليس في الأسماء تفاعل. ابن يعيش (6 / 49) ، وانظر شرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 125) ، والتذييل والتكميل (رسالة) (6 / 120 ، 121).
الكسر (1) فيقال في مصدري : تعدّى ، وترامى : تعدّ وترام ، والتّعدّي والتّرامي (2) ، فهذه مصادر عشرة أبنية.

وأما الحادي عشر والثاني عشر فأشار إليهما بقوله «ويصاغ من أفعل على إفعال ومن فعّل على تفعيل» فيقال (3) : أكرم إكراما ، وأجمل إجمالا ، وأعطى إعطاء وآلى إيلاء (4) ، وكرّم تكريما ، وكلّم تكليما ، وقرّب تقريبا ، وقد جاء مصدر «فعّل» على «تفعلة» قالوا : أقررت الأمر تقرّة (5) ، وإلى ذلك الإشارة بقوله بعد ذكر تفعيل : وقد يشركه تفعلة أي : يشرك التّفعيل ، هذا حكم مصدر «أفعل» إن كانت العين منه صحيحة ، فإن كانت معتلّة كـ «أقام» و «أبان» و «أجاد» فلا بد فيه من تغيير بزيادة وحذف ، وسيذكر المصنف ذلك ، فإطلاقه القول فيه هنا مقيّد بما يذكره بعد.

وكذا التّفعيل مصدر «فعّل» ما لم يكن آخره همزة أو حرف علة (6) ، فإن كان همزة يستغنى فيه بـ «تفعلة» عن «تفعيل» هذا هو الغالب كما ذكر المصنف ، فيقال : جزّأ تجزئة ، وخطّأ تخطئة ، وهنّأ تهنئة ، ونبّأ تنبئة (7).
وقد أفهم كلام المصنف : أن تفعيلا جائز أيضا لكنه غير غالب ، وقد ذكر المغاربة أن «التّفعيل» و «التّفعلة» جائزان في المهموز على السّواء ، وقد ذكروا أن ـ
__________________

(1) انظر الكتاب : (4 / 81) ، وشرح لامية الأفعال : (ص 125) ، والتذييل والتكميل : (6 / 121).
(2) وكان الأصل : تعدّيا وتراميا على قياس نظيره من الصحيح فأبدلت الضمة كسرة لئلا يخرج إلى ما ليس من كلامهم وهو أن يكون آخر الاسم واوا قبلها ضمة. شرح لامية الأفعال (ص 125) بتصرف.
(3) انظر ابن يعيش (6 / 48 ، 58) ، وشرح لامية الأفعال (ص 134) ، وشرح الشافية (1 / 163).
(4) آلى : «آليت على الشّيء أقسمت وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يسمى إيلاء دونها.
(5) وصفه في اللسان (قرر) بالشذوذ.
(6) فإذا كان معتلّ اللام بالياء أو الواو ألزموه تفعلة ولم يأتوا بالمصدر الآخر لئلا يجتمع في آخره ياءان قبلهما كسرة فيحتمل ثقل وعنه مندوحة إلى المصدر الآخر. ابن يعيش (6 / 58) ، وانظر شرح الشافية (1 / 164) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 129).
(7) انظر شرح الشافية (1 / 164) ، وقال الرضي : «وظاهر كلام سيبويه أن تفعلة لازم في المهموز كما في الناقص فلا يقال تخطيئا وتهنيئا». وقال سيبويه في الكتاب (4 / 83) «ولا يجوز الحذف أيضا في تجزئة وتهنئة وتقديرهما تجزعة وتهنعة لأنهم ألحقوهما بأختيهما من بنات الياء والواو كما ألحقوا أرأيت بأقمت حين قالوا : أريت» وانظر التذييل والتكميل (6 / 123).
أبا زيد حكى أن التّفعيل به أكثر (1).
وإن كان حرف علة فاستغناء فيه عن «تفعيل» بـ «تفعلة» واجب نحو (2) : حلّى تحلية وزكّى تزكية ، وولّى تولية ، ويقال : حيّا تحيّة ـ بالإدغام (3) ـ وأجاز المازنيّ الفكّ ، وقال : إن الإدغام أكثر وأحسن (4).
وأشار المصنف بقوله : وتنزّي دلوها تنزيّا من الضّرورات إلى قول الشاعر :

	3577 ـ باتت تنزّي دلوها تنزيّا
 
	
	كما تنزّي شهلة صبيّا (5)
 


فأتى للمصدر بصيغة «التّفعيل» في ما هو معتل ، ولا خلاف في شذوذ ذلك.

[5 / 19] وأما الثالث عشر فإليه الإشارة بقوله «ومصدر فاعل مفاعلة وفعال» يقال :

ضارب مضاربة وضرابا ، وكالم مكالمة وكلاما ، وخاصم مخاصمة وخصاما ، وقاتل مقاتلة وقتالا (6) ، فإن كانت «فاء» فاعل «ياء» تعيّن أن يكون مصدره : مفاعلة نحو (7) : ياومه مياومة (8) ، وياسره مياسرة ، وندر قولهم : يوام (9) مصدر ـ
__________________

(1) انظر شرح الشافية (1 / 164) ، والتذييل والتكميل (6 / 124) ، وشرح التصريح (2 / 75).
(2) وذلك بحذف الياء الأولى وإبدال الهاء منها لاستثقال الياء المشددة. انظر شرح الشافية (1 / 164 ـ 165) ، وابن يعيش (6 / 58) ، وشرح لامية الأفعال (ص 129).
(3) انظر التذييل والتكميل (6 / 123).
(4) انظر المنصف (2 / 195 ـ 196) ، والتذييل (6 / 123).
(5) هذا البيت من الرجز التام لقائل مجهول أو هما بيتان من الرجز المشطور المقطوع.
الشرح : تنزي : من التنزية وهي رفع الشيء إلى فوق ، شهلة : بفتح الشين وسكون الهاء هي العجوز الكبيرة ، شبه يديها إذا جذبت بهما الدلو ليخرج من البئر بيدي امرأة ترقص صبيّا ، وخص الشهلة لأنها أضعف من الشابة فهي تنزي الصبي باجتهاد. والبيت في ابن يعيش (6 / 58) ، وشرح الشافية (1 / 165) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 129) وكذا في شرحه على الألفية (ص 169) ، والعيني (3 / 571) ، وشرح التصريح (2 / 76) ، والاستشهاد به : على مجيء مصدر «فعّل» من الناقص على التّفعيل شذوذا من حيث الاستعمال والقياس تنزية مثل زكّى تزكية ، وسمّى تسمية.
(6) انظر الكتاب (4 / 80 ، 81) ، وشرح لامية الأفعال (ص 133).
(7) انظر شرح الشافية (1 / 166) ، وشرح التصريح (2 / 76) ، والأشموني (2 / 309).
(8) ياومت الرّجل مياومة أي عاملته أو استأجرته اليوم. اللسان (يوم) وياسره : ساهله. اللسان (يسر).
(9) ياومت الرّجل يواما : أي عاملته أو استأجرته اليوم وقال صاحب اللسان في يوام : «رواه اللّحياني».
انظر اللسان (يوم) وانظر شرح التصريح (2 / 76) ، والأشموني (2 / 309).
ياوم ، حكاه (1) ابن سيده ، وسبب ندوره استثقال الكسرة في الياء ، حتى زعم بعضهم (2) أنه ليس في كلام العرب ياء مكسورة أول كلمة إلا قولهم : يسار (3) ويعار جمع يعر وهو الجدي (4) ، ولم يستثقلوا الكسرة في ما فاؤه «واو» فإنهم يقولون : واعده مواعدة ووعادا ، فإن الواو المكسورة الواقعة أولا واردة في لسان العرب كثيرا ، كالوساد (5) ، والوعاء ، والوشاح (6) ، والوفاق ، والوئام (7) ، والولادة.

قيل : وأصل «الفعال» هنا : الفيعال (8) ، وهذه الدّعوى تحتاج إلى إقامة دليل على صحتها والظاهر أن الموجب لها وجود ألف في الفعل بعد «فاء» الكلمة وهذا لا يلزم منه ما ذكروه إلا إن قيل بوجوب بقاء الألف الكائنة في الفعل في المصدر ، وقد يمنع ذلك لأن المصدر لا يجب فيه أن يحتوي على ما احتوى عليه الفعل من الحروف ، قال الشيخ (9) : ويظهر من كلام المصنف أن مفاعلة وفعالا مستويان ، قال : واللازم عند سيبويه في مصدر فاعل : المفاعلة ، وقد يتركون الفعال والفيعال ولا يتركون المفاعلة ، قالوا : جالسته مجالسة ، وقاعدتّه مقاعدة ، ولم يقولوا : الجلاس ، والقعاد ، ولا الجيلاس ولا القيعاد (10) ، قال سيبويه (11) : «وأما فاعلت فإن المصدر منه الذي لا ينكسر أبدا مفاعلة ، جعلوا الميم عوضا من الألف التي بعد ـ
__________________

(1) شرح ابن الناظم (ص 169) ، وانظر شرح التصريح (2 / 76) ، والهمع (2 / 167) ، والأشموني (2 / 309).
(2) انظر شرح التصريح (2 / 76).
(3) انظر اللسان (يسر) وشرح التصريح (2 / 76) ، واليسار : نقيض اليمين.
(4) انظر شرح التصريح (2 / 76) واللسان (يعر).
(5) الوساد : المخدّة والمتّكأ. اللسان (وسد).
(6) الوشاح : كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر تتوشّح المرأة به. اللسان (وشح).
(7) الوئام : الموافقة. اللسان (وأم).
(8) انظر ابن يعيش (6 / 48) ، وشرح التصريح (2 / 76) ، وقال سيبويه في الكتاب (4 / 80) : «وأما الذين قالوا : تحمّلت تحمّالا فإنهم يقولون : قاتلت قيتالا فيوفّرون الحروف ويجيئون به على مثال إفعال وعلى مثال قولهم «كلّمته كلّاما».
(9) انظر التذييل والتكميل (6 / 126 ، 127) (رسالة) وقد تصرف المؤلف في نقل كلام الشيخ.
(10) انظر ابن يعيش (6 / 48) وقد نقل أبو حيان عبارته دون أن يشير إلى ذلك.
(11) انظر الكتاب (4 / 80).
أول حرف منه ، والتاء عوض [من] الألف التي قبل آخر حرف» ، وقد أنكر هذا على سيبويه وقيل : كيف جعل الميم عوضا من ألف فاعل وهي موجودة في المصدر؟ ألا ترى أنك تقول : قاتلت مقاتلة فالألف موجودة في الفعل والمصدر فكيف تكون الميم عوضا منها وهي لم تذهب (1)؟!.
وقد أجيب (2) عن ذلك بأن سيبويه إنما أراد أن الميم عوض من الألف أي : من قلب الألف «ياء» ألا ترى أنها تقلب في «ضيراب» و «قيتال»؟ فعلى هذا يصح أن تكون الميم عوضا من الألف على هذا التأويل إذ كان القياس يقتضي أن يكون المصدر على «فعلال» وأما مجيئه وأوله «ميم» فليس القياس ، ألا ترى أنه لم يفتتح بميم من المصادر غير مصدر «فاعل» فقط؟ فدل ذلك على أن المصدر يكون مبنيّا على الفعل إلا فيما ندر ، ولذلك قال سيبويه (3) : إن مصدر فاعل جاء على اسم المصدر ، لأنك تقول في اسم المفعول من فاعل : مفاعل ، وأصل المصادر أن لا تجيء على اسم المفعول ، ثم ذكر أن ابن طاهر خرّج كلام سيبويه على غير هذا الوجه (4).
وأما الأبنية الباقية من العشرين وهي سبعة : «فعلل» وما ألحق به كـ «دحرج» ، و «جلبب» و «حوقل» و «بيطر» و «جهور» و «قلنس» و «سلقى» فقد أشار إليها بقوله : ومصدر فعلل والملحق به بزيادة تاء التّأنيث في آخره ، والمراد : أن مصدر هذا البناء ـ أصلا كان أو ملحقا ـ يأتي على صيغتين (5) :

إحداهما : بزيادة تاء التأنيث في آخره أي : في آخر بناء الفعل فيقال : دحرجة ، وجلببة ، وحوقلة إلى آخرها.

والثانية : زيادة ألف قبل آخر البناء مع كسر أوله كـ «سرهاف» (6) ولم يتعرض المصنف هنا إلى ذكر المقيس منهما لكنه قال في ألفيته :

__________________

(1) هذا كلام السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. انظر هامش الكتاب (4 / 80).
(2) المجيب هو الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 127).
(3) انظر الكتاب (4 / 80).
(4) انظر نص التخريج في التذييل والتكميل (6 / 127) (رسالة).
(5) انظر الكتاب (4 / 85) ، وابن يعيش (6 / 94) ، وشرح لامية الأفعال لابن الناظم (ص 127).
(6) من أمثلة الكتاب (4 / 85) ، ويقال : سرهفت الرّجل : أحسنت غذاءه ، والسّرهفة : نعمة الغذاء.
انظر اللسان (سرهف) وشرح لامية الأفعال (ص 127).
	فعلال او فعللة لفعللا
 
	
	واجعل مقيسا ثانيا لا أوّلا
 


وقد نص سيبويه (1) على أن مصدر «فعلل» الذي لا ينكسر يجيء على مثال :

فعللة ، وكذلك الملحق به ، قالوا (2) : ولكنه ـ يعني مثال فعلال ـ كثر في المضاعف كـ «الزّلزال» و «القلقال» (3) ولم يسمع «دحراج» (4).
وقول المصنف : وفتح [أول] هذا إلى آخره. يريد به أن فتح أول هذا المصدر الذي هو بكسر الأول وزيادة ألف قبل الآخر كـ «السّرهاف» إن كان كالزّلزال أي : إن كان مضاعفا كـ «الصّلصال» (5) و «القلقال» ونحوهما يجوز فيه الفتح (6) أي : فتح المكسور وهو الأول فيقال : زلزلة ، وصلصلة وقلقلة ، وزلزال ، وصلصال ، وقلقال ، بالكسر والفتح ، والغالب أن يراد به حين يفتح أن نحو : الصّلصال يكون في معنى : المصلصل (7) ، والقضقاض يكون في معنى المقضقض أي : الكاسر (8) ، والوسواس يكون في معنى : الموسوس ، والقبقاب يكون في معنى : المقبقب (9).
__________________

(1) انظر الكتاب (4 / 85) وقال : «وإنما ألحقوا الهاء عوضا من الألف التي تكون قبل آخر حرف وذلك ألف زلزال».
(2) انظر ابن يعيش (6 / 49) ، وشرح لامية الأفعال (ص 128) ، وشرح الشافية (1 / 178) ، وقيل : إنه قياس مطلقا انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 437) ، وانظر حاشية الخضري على ابن عقيل (2 / 32).
(3) هو مصدر قلقل الشّيء أي : حرّكه فتحرّك اضطّرب. انظر اللسان (قلل).
(4) انظر ابن يعيش (6 / 49) ، وحاشية الخضري (2 / 32) ، وحاشية ابن جماعة على الجاربردي (ص 69) وظاهر كلام ابن الحاجب أنه مسموع انظر شرح الشافية (1 / 177) ، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 437) ، وانظر اللسان (دحرج).
(5) الصّلصلة : صوت الحديد إذا حرّك. اللسان (صلل).
(6) قال سيبويه في الكتاب : (4 / 85): «وقد قالوا الزّلزال والقلقال ففتحوا كما فتحوا أول التّفعيل فكأنّهم حذفوا الهاء وزادوا الألف في الفعللة» وقال ابن السّكّيت : «إذا فتحته فهو اسم وإذا كسرته فهو مصدر نحو قولك : زلزلته زلزالا شديدا وقلقلته قلقالا شديدا» إصلاح المنطق (ص 221).
(7) يعني يراد به الاسم والمصلصل : المصوّت. انظر اللسان (صلل) ، وإصلاح المنطق (ص 221).
(8) أي : يكون اسما. انظر اللسان (قضض).
(9) أي يكون اسما والمقبقب : المصوّت ، قبقب أي : صوّت ، والقبقاب : الجمل الهدّار. انظر اللسان (قبب).
[أوزان مصادر أخرى مختلفة]
قال ابن مالك : (وربّما ورد كذلك مصدر «فوعل» وقد يقال : «فعّل فعّالا» و «فاعل فيعالا» و «تفعّل تفعّالا» و «افعللّ فعلّيلة» و «فعلل فعللى وفعللاء» وندر «فعّال» غير مصدر ما لم تبدل أوّل عينيه ياء ، وأندر منه «فيعال» غير مصدر ، وقد يغني في التّكثير عن «التّفعيل» «التّفعال» أو «الفعّيلى» ، ويغني «الفعّيلى» أيضا عن التّفاعل).
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) : «كذلك» إشارة فيها إبهام ؛ لأنه تقدمت له ثلاثة أحكام ، منها قوله : إنّ مصدر الملحق بـ «فعلل» يأتي على مماثلة «فعللة» أو «فعلال» ، ومنها أن فتح «فعلال» إن كان مضعّفا جائز ، ومنها أن الغالب أن يراد به حينئذ اسم الفاعل ، قال : وإنما يريد من هذه المحتملات بقوله «وربّما ورد كذلك» أي : بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره مصدر «فوعل» ومثّل لذلك بـ «الحيقال» فإنه يقال : حوقل حوقلة وحيقالا ، فـ «حوقلة» هو المصدر المنقاس ، وقالوا : الحيقال كما قالوا : سرهاف ، وأصله حوقال فانقلبت [5 / 20] الواو ياء لانكسار ما قبلها» انتهى.

ولا يظهر لي أن مراد المصنف ما قاله الشيخ ، وذلك أن «حوقل» ملحق بـ «دحرج» ، ولا شك أن مجيء مصدر الملحق إنما يكون على قياس مجيء مصدر الملحق به حتى كأن المصدر ملحق بالمصدر أيضا ، وقد قال ابن يعيش (2) في شرح المفصل لما أنشد هذا البيت وهو :

	3578 ـ يا قوم قد حوقلت أو دنوت 
 
	
	وشرّ حيقال الرّجال الموت (3)
 


__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 130) (رسالة) وقد تصرف المؤلف فيما نقله.
(2) هو موفق الدين يعيش بن علي الشهير بابن يعيش صاحب شرح المفصل (عشرة أجزاء) توفي سنة 643 ه‍.
(3) هذا بيت من الرجز المسدس قيل إنه لرؤبة. انظر ملحقات ديوانه (ص 170 ، 171).
الشرح : حوقلت من حوقل الشيخ حوقلة وحيقالا ، إذا كبر وفتر عن الجماع ، وبعض حيقال الرجال : ويروى : وبعض حوقال ـ بفتح الحاء ـ وأراد المصدر فلما استوحش من أن تصير الواو ياء فتحه.

وأما حيقال : فأصله : حوقال ـ بكسر الحاء وسكون الواو ـ وقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها.
قال : «ففيعال هنا ملحق بفعلال نحو : سرهاف» (1) انتهى.

وعلم من هذا أن مصدر «حوقل» يتعيّن كونه على مثال «فيعال» ، وإذا كان كذلك فالمصنف قد عرّفنا أن مصدر «فعلل» والملحق به كما يأتي على «الفعللة» يأتي على «الفعلال» بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره ، فما كان بعد ذكره ذلك ليذكره ثانيا إذ لا فائدة في ذلك.

والظاهر أن المراد من قوله : وربّما ورد كذلك مصدر فوعل ـ الإشارة إلى الفتح في قوله : وفتح أوّل هذا إن كان كالزّلزال جائز. لكن إذا فتح الأول وجبت سلامة الواو فيقال : حوقال إذ لا موجب حينئذ لقلب الواو ياء (2).
ثم إن المصنف أشار بعد ذلك إلى مصادر خمسة أفعال جاءت على غير القياس الذي تقدمت الإشارة إليه (3) : وهي : «فعّل» و «فاعل» و «تفعّل» و «افعللّ» و «فعلل». فأما «فعّل» فإن مصدره جاء على «فعّال» قالوا : كلّمته كلّاما (4) ، وقد عرف أن قياسه «التّكليم» ، وقال الله تعالى : (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً)(5).
وأما «فاعل» فإن مصدره جاء على «الفيعال» قالوا : ضاربته ضيرابا (6) ، وقد عرف أن قياسه الضّراب والمضاربة.
__________________

والاستشهاد بالبيت على أن «حيقال» على وزن «فيعال» وهو مصدر فوعل والقياس في مصدره حوقلة كدحرج دحرجة ولكنه جاء على «فيعال» كحيقال. والبيت في المنصف (1 / 39) برواية «وبعض حيقال» ، و (3 / 7) برواية «وشر حيقال» ، والمقتضب (2 / 94) ، والبيت في شرح المفصل لابن يعيش (7 / 155) ، وانظر العيني (3 / 573).

(1) انظر ابن يعيش (7 / 155).
(2) ما ذهب إليه المؤلف ـ فيما أرى ـ هو الأقرب إلى الصواب خاصة أنه قد وردت رواية للبيت السابق : ... وبعض حيقال ... قيل : روي : وبعض حوقال كما ذكر العيني (3 / 573) ، وروي :
وبعد حوقال ، كما ذكر صاحب اللسان (حقل) بعد إنشاده البيت السابق.
(3) أي فيما سبق من أول باب مصادر غير الثلاثي إلى أن انتهى منها جميعا.
(4) الكتاب (4 / 79) ، وقال : «أرادوا أن يجيئوا به على الإفعال فكسروا أوله وألحقوا الألف قبل آخر حرف فيه ولم يريدوا أن يبدلوا حرفا مكان حرف ولم يحذفوا» وانظر شرح لامية الأفعال (ص 130).
(5) سورة النبأ : 28.
(6) قال في الكتاب (4 / 80) «وأما الذين قالوا : تحمّلت تحمّالا فإنهم يقولون قاتلت قيتالا فيوفّرون الحروف ويجيئون به على مثال قولهم : كلّمته كلّاما».
وأما «تفعّل» فإن مصدره جاء على «تفعّال» قالوا : تحمّلته تحمّالا (1) ، وقد عرف أن قياسه «التّحمّل».
وأما «افعللّ» فإن مصدره جاء على «فعلّيلة» كقشعريرة ، وطمأنينة (2) ، وقد عرف أن قياسه : الاقشعرار والاطمئنان.

واعلم أن الشيخ ناقش المصنف في جعله «القشعريرة» و «الطّمأنينة» من المصادر مستندا إلى قول سيبويه رحمه‌الله تعالى : «فمنزلة اقشعررت من القشعريرة واطمأننت من الطّمأنينة بمنزلة «أنبت من النّبات» (3). قال الشيخ (4) : يريد ـ يعني سيبويه ـ أن القشعريرة والطّمأنينة اسمان وليسا بمصدرين لهذين الفعلين ، وإن كانا قد يوضعان في موضع المصدر كما أن «النبات» ليس بمصدر لـ «أنبت» ولكن يوضع موضعه. انتهى.

وإذا حقّق الأمر لا يتوجّه على المصنف مناقشة لأنه لم يصرح بالمصدرية وإنما ذكر أنه يقال : افعللّ فعلّيلة فإن ثبت أن «فعلّيلة» مصدر فيها ، وإلّا فهي اسم موضوع موضع المصدر كما أن «النّبات» ليس بمصدر ولكنه وضع موضعه كما في قوله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(5).
والحاصل : أن المصنف قال : وقد يقال : فعّل فعّالا وكذا وكذا إلى آخرها ، فما كان منها مصدرا حكم بمصدريته ، وما لم يكن مصدرا حكم بأنه اسم للمصدر (6) ، والعجيب أن الشيخ ناقش المصنف ـ كما عرفت ـ في كونه يطلق المصدر على ما هو اسم مصدر ، ثم إنه أورد بعد ذلك ـ كما سأذكره عنه ـ جملة ألفاظ ذكر أنها ـ
__________________

(1) الكتاب (4 / 79 ، 80) ، وقال : «أرادوا أن يدخلوا الألف كما أدخلوها في أفعلت واستفعلت ، وأرادوا الكسر في الحرف الأول كما كسروا أول إفعال واستفعال ووفّروا الحروف فيه كما وفّروهما فيهما».
(2) انظر الكتاب (4 / 85) ، وشرح لامية الأفعال (ص 124).
(3) الكتاب (4 / 86).
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 131) ، وهذا الكلام الذي ذكره أبو حيان موضحا به كلام سيبويه هو كلام أبي سعيد السيرافي بنصه وفصه. انظر هامش الكتاب (4 / 86).
(5) سورة نوح : 17.
(6) وهذا هو الصواب لأن عبارة المصنف لا تحتمل ما ذهب إليه الشيخ أبو حيان إلا من باب «التحامل» عليه كما هي عادته.
مصادر ، وإنما هي أسماء للمصادر.

وأما «فعلل» فإن مصدره جاء على «فعللى» كـ «قهقرى» (1) و «قرطبى» يقال : قرطبى : القرطبى إذا زلق فوقع على فقار ظهره (2) ، وجاء أيضا على «فعللاء» مثاله : قرفص القرفصاء ، قال الشاعر :

	3579 ـ جلوس القرفصاء كذا مكبّا
 
	
	فما تنساح نفسي لانبساط (3)
 


قال الشيخ (4) : «وقد تعرض المصنف في هذا الباب لبعض المصادر الخارجة عن القياس في ما زاد فعلها على ثلاثة أحرف ، ونحن نذكر من ذلك جملة».
ـ ثم ذكر من مصادر «أفعل» فعالا نحو : «أنبت نباتا» (5) ، و «أعطى عطاء» وفعلا كـ «أقرض قرضا» و «أغلق غلقا» وفعلى وفعلى نحو : «أفتى فتيا وفتوى» و «أبقى عليه بقيا وبقوى» و «أرعى عليه ـ بمعنى أبقى عليه ـ رعيا ورعوى» و «أعدى عدوى» (6).
و «فعيلة» نحو : «آلى أليّة» (7) ، و «فعلة» نحو : «أطاق طاقة» و «أجاب ـ
__________________

(1) القهقرى : مشية إلى خلف. انظر المنقوص والممدود للفراء (ص 15 ، 16) ، والممدود والمقصور للوشاء (ص 39) واللسان (قهقرى).
(2) انظر اللسان (قرطب).
(3) هذا البيت من الوافر وهو لقائل مجهول. الشرح : «القرفصاء» ضرب من القعود يمد ويقصر ، فإذا قلت : قعد فلان القرفصاء ، فكأنك قلت : قعد قعودا مخصوصا وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب ، وقال أبو المهدي : هو أن يجلس على ركبتيه منكبّا ويلصق بطنه بفخديه ويتأبط كفيه وهي جلسة الأعراب. انظر اللسان (قرفص) وتنساح : أي تميل. والشاهد : في «قرفصاء» حيث إنه جاء مصدرا على فعللاء لفعلل.
والبيت في تاج العروس للزبيدي (قرفص) (4 / 431) ، والتذييل والتكميل (6 / 132).
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 132).
(5) قيل إن نبات في الحقيقة مصدر نبت وقد جرى على أنبت وهو ظاهر مذهب سيبويه. انظر الكتاب (4 / 82) ، وابن يعيش (1 / 111).
(6) أعداه من علّته وخلقه وأعداه به جوّزه إليه ، والاسم من كل ذلك العدوى ، والعدوى : طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أي ينتقم منه ، والعدوى : النّصرة والمعونة ، وأعداه عليه : نصره وأعانه.
انظر اللسان (عدا).
(7) أليّة : بزنة «فعيلة» من آلى على الشّيء : إذا أقسم. انظر اللسان (ألا).
جابة» و «أطاع طاعة» و «أغار غارة» (1) هذا في المعتل.

وجاء في الصحيح «أرزمت السّماء رزمة» (2) و «أجلب القوم جلبة» (3).
و «فعلا» كـ «الحصر» (4) و «اليسر» و «العسر» و «النّذر» و «القبل» و «الدّبر» و «الفحش» و «الهجر».
قال (5) : كلها (6) بمعنى : الإفعال من «أفعل» ، تقول : «أيسر إيسارا» وكذا باقيها فهذه سبعة أبنية جاءت مصادر لـ «أفعل» وهي مخالفة للقياس.

وذكر من مصادر «تفعّل» «فعلياء» نحو : «تكبّر كبرياء» ، و «فعلوت» كـ «تجبّر جبروتا» و «فعولا» كـ «توضّأ وضوءا» و «تطهّر طهورا» ومنهم من لم يثبت «فعولا» في المصادر إلا قليلا (7) ، وخرّج هذا على أن «وضوءا» و «طهورا» صفتان لمصدرين محذوفين ، الأصل توضّأ توضّؤا وضوءا ، وتطهّر تطهّرا طهورا.

وأقول : إن بعد هذا التّخريج لا يخفى ، وقد قال ابن خروف : هذه دعوى لا دليل عليها وليس كونه مصدرا بأبعد من هذا (8) ، قال الشيخ (9) : ولم يحك أحد يوثق به «الوضوء» ـ بضم الواو ـ لشيء من الأشياء ، وقد يكون الطهور (10).
و «تفعلة» مثاله : «تقدّم تقدمة». ـ
__________________

(1) قيل إن الأصل فيه وفي بقية الأمثلة المذكورة : إطاقة ، وإجابة ، وإطاعة ، وإغارة ، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ووزنه عند الخليل «فعلة» بسكون العين. لأن المحذوف عنده الزائد ، ووزنه على رأي الأخفش : «فالة» لأن المحذوف عنده الأصلي. انظر التذييل والتكميل (6 / 133) ، وابن يعيش (6 / 85) ، وشرح التصريح (2 / 75).
(2) الرّزمة : الصّوت الشّديد ، وأرزمت السّماء : اشتدّ صوت رعدها. انظر اللسان (رزم).
(3) أجلب القوم : أي صاحوا. انظر اللسان (جلب).
(4) الحصر : احتباس البطن. اللسان (حصر).
(5) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 133) (رسالة).
(6) إشارة إلى الحصر واليسر ... إلخ.
(7) هو أبو الحسن الأخفش كما ذكر أبو حيان في التذييل (6 / 133) ، وانظر معاني القرآن للأخفش (1 / 135) (رسالة).
(8) انظر التذييل (6 / 133).
(9) الذي في التذييل (6 / 134) ، أن هذا ليس كلام الشيخ وإنما هو من كلام ابن خروف.
(10) في التذييل (6 / 133) (رسالة) «وقد يكون الطهور من صفة الماء ، كما قال عليه‌السلام «هو الطهور ماؤه».
وذكر من مصادر «افتعل» «فعلة» نحو : «اتّأد تؤدة» و «اتّأب تؤبة» (1) ، و «فعلة» نحو : «احتاط حوطة وحيطة» (2) ، و «فعلة» نحو : «اختلف خلفة» (3) و «اغتاب غيبة» و «فعلة» نحو : «اختار خيرة».
وذكر من مصادر «تفعّل» «فعلة» نحو : «اطّيّر طيرة» (4) و «فعلة» نحو : «تأنّى أناة» (5) وذكر من مصادر «استفعل» «فعلة» نحو : «استراح راحة».
وذكر من مصادر «فاعل» «فاعلة» نحو : «عافاه الله عافية» بمعنى : معافاة (6).
ثم قال : وجميع هذا الفصل يسمّيه [5 / 21] بعض النحويين أسماء بمعنى المصدر (7). انتهى.

وإذا كان الأمر عند معظم النحويين كما ذكر فكيف أورد ما ذكره على أنه من المصادر على ما يعطيه كلامه في الشرح؟ ولا شك أن هذه الكلمات التي ذكرها أسماء مصادر ، وإذا كانت كذلك فلا استدراك بها على المصنف ولا على غيره ، وربما بقيت أسماء أخر للمصادر لم يذكرها الشيخ إذ لا حاجة إلى ذكر ذلك من أصله ، لأن المقصود إنما هو معرفة ما هو مصدر إذ التبويب له ، فإذا علمنا الصيغة التي يختص بها مصدر كل فعل علمنا أن ما ورد غير ذلك مما فيه دلالة على ما دل عليه المصدر يعدّ من أسماء المصادر. ـ
__________________

(1) اتّأب : استحيا ، والتّؤبة : الخزي والحياء والانقباض. انظر اللسان (وأب).
(2) في اللسان (حوط): «واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة والحوطة والحيط : الاحتياط.
(3) قال في اللسان (خلف): «وقد خلّف فلان فلانا يخلّفه تخليفا ، وخلف بعده يخلف خلوفا وقد خالفه إليهم واختلفه وهي الخلفة».
(4) الطّيرة : الشّؤم واطّيّر : أصله : تطيّر فأدغمت التّاء في الطّاء واجتلبت الألف ليصحّ الابتداء بها.
انظر اللسان (طير).
(5) الأناة : التّؤدة وتأنّى في الأمر أي ترفّق وتنظّر. اللسان (أنى).
(6) في اللسان (عفا): «وقال الليث : العافية دفاع الله تعالى عن العبد يقال : عافاه الله عافية ، وهو اسم يوضع موضع المصدر الحقيقي وهو المعافاة». وقال ابن سيده «وأعفاه الله وعافاه معافاة وعافية مصدر كالعافية والخاتمة : أصحّه وأبرأه».
(7) انظر الكتاب (4 / 81 ـ 84) ، وشرح الشافية (1 / 167) ، وقال أبو حيان في التذييل : (6 / 134): «ويسمّيه بعض اللغويين مصدرا للفعل» وانظر ما نقلناه عن اللسان (عفا) قريبا.

واعلم أن المصنف لما ذكر أن «فعّالا» و «فيعالا» يكونان مصدرين ، أشار إلى أن هاتين الصيغتين قد تأتيان غير مصدرين في الندور بقوله : وندر فعّالا غير مصدر ما لم تبدل أوّل عينيه ياء ، وأندر منه فيعال غير مصدر.

فأما «فعّال» غير مصدر فنحو «قثّاء» (1) و «حنّاء» (2) ، وأما «فيعال» غير مصدر فنحو : «ناقة ميلاع» (3) فإن «ميلاعا» صفة ، ونحو : «ديماس» (4) أيضا.

وأما تقييده «فعّالا» بقوله «ما لم تبدل أوّل عينيه ياء» فقال فيه الشيخ (5) : «ذلك نحو : شيراز (6) ، وقيراط ، وديباج (7) ، في قول من قال في تصغيره : «دبيبيج» وفي جمعه : «دبابيج» لا في قول من قال : «دييبيج» و «ديابيج» ـ بالياء ـ فإنه يكون من باب «فيعال» غير المصدر ، وغير المبدل من أول عينيه ياء وزنه «فعّال» وأصله : قرّاط ، ودبّاج ، وشرّاز ، بدليل قولهم في الجمع : قراريط ، ودبابيج ، في أحد القولين فيه ، وشراريز». انتهى.

ولم يظهر لي انطباق ما قاله على عبارة المصنف.

ثم أشار ـ أعني المصنف ـ إلى أن «التّفعال» يغني في التكثير عن «التّفعيل» ، وأن «الفعّيلى» يغني فيه عنه أيضا.

فأما «التّفعال» فمثاله : «التّضراب» و «التّرداد» و «التّجوال» و «التّقتال» و «التّطواف» ومنه قول طرفة :

	3580 ـ وما زال تشرابي الخمور ولذّتي 
 
	
	وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي (8)
 


__________________

(1) القثّاء : الخيار. اللسان (قثا).
(2) هو ما يخضّب به.
(3) ناقة ميلاع : أي سريعة. اللسان (ملع) وقال : «وميلاع نادر فيمن جعله فيعالا وذلك لاختصاص المصدر بهذا البناء».
(4) الدّيماس : الحمّام ، وقيل : الكنّ وقيل : الشّرب وقيل : هو سجن الحجّاج بن يوسف الثقفي سمّي به على التشبيه. انظر اللسان (دمس).
(5) انظر التذييل (6 / 135).
(6) كلمة فارسية.
(7) الدّيباج : ضرب من الثّياب مشتق من ذلك بالكسر والفتح ، مولّد والجمع ديابيج ودبابيج. قال ابن جني : قولهم : دبابيج يدل على أن أصله دبّاج وأنهم إنما أبدلوا الباء ياء استثقالا لتضعيف الباء وكذلك الدّينار والقيراط وكذلك في التصغير». اللسان (دبج).
(8) البيت من الطويل وهو من معلقة طرفة بن العبد المشهورة.
قال الشيخ (1) : «وليس بمصدر جار إلا أن ظاهر كلام النحويين فيه أنه مقيس» (2) ثم قال : «وقوله ـ يعني المصنف ـ وقد يغني عن التّفعيل ، مشعر بأن «التّفعال» يغني عن التّفعيل ، وأنه يكون مصدرا للفعل الذي يراد به التكثير الذي هو على وزن «فعّل» إذ مصدره «تفعيل» ، وليس الأمر كذلك على مذهب البصريين ، لأن «التّفعال» عندهم يدل على المصدر الكثير ، لا أنه مبني على فعل الذي يراد به الكثرة ، قال سيبويه (3) ـ رحمه‌الله تعالى ـ «هذا باب ما يكثر فيه المصدر من فعلت فتلحق الزوائد ، وتبنيه بناء آخر كما أنك إذا قلت في فعلت : فعّلت ، حين كثّرت الفعل وذلك قولك في الهذر : التّهذار (4) ، وفي اللّعب : التّلعاب ، وفي الرّد : التّرداد ، وفي الصّفق : التّصفاق (5) ، وفي الجولان : التّجوال ، والتّقتال ، والتّسيار (6) ، وليس شيء من هذا مصدر فعّلت ، ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعّلت» (7) انتهى كلام سيبويه.

قال الشيخ (8) : «فجعل سيبويه التفعال تكثيرا للمصدر الذي هو للفعل الثلاثي ، فالتهذار بمنزلة الهذر الكثير ، والتلعاب بمنزلة اللعب الكثير. ـ
__________________

الشرح : تشرابي : أي شربي ، متلدي من قولهم : مال متلد وخلق متلد : قديم.

ومعنى البيت : أي لم أزل أشرب الخمر وأشتغل باللذات وبيع الأعلاق السمينة وإتلافها كأن هذه الأشياء بمنزلة المال المستحدث. طريفي أي : المستحدث الجديد والمتلد : الموروث.

الشاهد في البيت : قوله «تشرابي» حيث جاء على التّفعال لإفادة التكثير فهو بمعنى : الشّرب الكثير.

والبيت في جمهرة أشعار العرب (ص 324) ، وشرح القصائد للتبريزي (ص 170) ، وشرح القصائد السبع للزوزني (ص 110) ، وديوان طرفة (ص 31).

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 136) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عن الشيخ.
(2) قال ابن يعيش (6 / 56) «وهي مصادر جرت على غير أفعالها» وقال الرضي «وهو مع كثرته ليس بقياس مطرد» شرح الشافية (1 / 167) ، وفي الهمع (2 / 168) «وزعم بعضهم قياس التّفعال».
(3) الكتاب (4 / 83 ، 84).
(4) الهذر والتّهذار : الهذيان. انظر اللسان (هذر).
(5) الصّفق والتّصفاق : الضرب الذي يسمع له صوت ، والصّفق : ضرب اليد على اليد. اللسان (صفق).
(6) التّسيار : السّير وهو بناء أريد به الكثرة. انظر اللسان (سير).
(7) في نص سيبويه (4 / 84) قوله «على فعّلت» وهذه العبارة موجودة في نص التذييل والتكميل. (6 / 136).
(8) التذييل والتكميل (6 / 136).
وذهب الفراء وغيره من أهل الكوفة (1) إلى أن «التّفعال» بمنزلة «التّفعيل» والألف عوض من الياء فيجعلون ألف التّكرار ونحوه بمنزلة ياء التّكرير ونحوه ، وهو ظاهر قول المصنف إذ قال : ويغني عن التّفعيل التّفعال.

فيرى الفراء ومن قال بقوله أن «التّرداد» من «ردّد» و «التّطواف» من «طوّف» ـ بتشديد العين ـ والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأنه يقال : التّلعاب ولا يقال : التّلعيب (2) ، فلو كان «التّفعال» مصدرا لـ «فعّل» ـ المشدد العين ـ لسمع فيه «التّلعيب» كما سمع في كل مصدر لفعّل» انتهى.

وأقول : إن مما يدل على صحة ما قاله عن سيبويه بيت طرفة المتقدم الإنشاد وهو :

	3581 ـ وما زال تشرابي الخمور ...
 
	
	 ...
 


لأنه يريد : وما زال شربي الخمور (3).
ثم قال الشيخ (4) : «وهذه المصادر التي جاءت على تفعال هي بفتح التاء ، فأما قولهم : التّبيان والتّلقاء ، فإنهما اسمان وضعا موضع المصدر قال الراعي (5) :

	3582 ـ أمّلت خيرك هل تدنو مواعده 
 
	
	فاليوم قصّر عن تلقائك الأمل (6)
 


__________________

(1) انظر السيرافي بهامش كتاب سيبويه (4 / 84) ، وابن يعيش (6 / 56) وقال : «ولا بأس به لأن التّفعيل مصدر فعّل وهو بناء كثرة فلم يأتوا بلفظه لئلا يتوهم أنه منه فغيروا الياء بالألف وبقوا التاء مفتوحة» وانظر شرح الشافية (1 / 167).
(2) انظر السيرافي بهامش الكتاب (4 / 84) ، وشرح الشافية (1 / 167) ، وقال الرضي : «ولهم ـ يعني الكوفيين ـ أن يقولوا : إن ذلك مما رفض أصله».
(3) يريد أنه مصدر «شرب» ولكن لما قصد المبالغة والتكثير بناه على التّفعال فقال : تشراب.
(4) التذييل (6 / 137).
(5) في ديوانه (ص 112) ، والراعي هو «عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري أبو جندل» شاعر من فحول المحدثين ، كان من جلّة قومه ، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. توفي سنة 90 ه‍.
انظر ترجمته في الأعلام (4 / 188) ، والشعر والشعراء (ص 422 ـ 425) ، والخزانة (1 / 504) ، وشرح شواهد المغني (ص 336 ، 337).
(6) هذا البيت من البسيط ، الشرح : يقول مخاطبا امرأة : أمّلت أن أصل إلى ما كنت تعدينني به فلما أكثر إخلافك لي أقصر أملي أي كفّ عن أن يتعلق بشيء من جهتك وتلقائك : بمعنى : لقائك. ويروى «هل تأتي مواعده» وهي رواية الكتاب (4 / 84) ، والعيني (2 / 337) ، والتذييل (6 / 137) ، والاستشهاد بالبيت : على أن «تلقاء» مصدر بمعنى اللقاء وكل مصدر هكذا فهو مفتوح التاء كالتجوال والتطواف إلا
يريد بالتّلقاء : اللّقاء ، وزعم الأعلم أن هذه المكسورة الأول جاءت نادرة على الشذوذ بالكسر ومعناها التكثير (1) وهو فاسد مخالف لنص سيبويه ، ومعنى البيت : أنه أعطاه عند لقائه أكثر مما أمّل» انتهى.

ولم يبين الشيخ فساد القول بأن «التّبيان» و «التّلقاء» مصدران ، وأما نص سيبويه فلم يذكره (2). وقد حكم أبو البقاء العكبري بمصدريتهما فإنه قال (3) : وليس في المصادر المبنية على هذا البناء مكسور التّاء ، إلا التّبيان والتّلقاء ، ثم قال أبو البقاء : فأما الأسماء التي جاءت على هذا البناء فمكسورة التاء نحو : التّمثال والتّمساح (4) والتّجفاف (5).
وأما «الفعّيلى» فمثاله (6) «الدّلّيلى» و «الهزّيمى» و «المكّيثى» و «الحضّيضى» و «الخصّيصى» و «الحجّيزى» و «الخلّيفى» (7) و «الهجّيرى» (8) و «الرّبّيثى» (9) و «الفخّيرى» و «المنّينى» قال الشيخ بعد ذكر هذه الأمثلة (10) : وهو بناء يدل على التكثير في المصدر ، وقول المصنف : إنه يغني عن التّفعيل ، ليس بجيد ، لأن هذه المصادر لم تجر على «فعّل» ـ بتشديد العين ـ وإنما هي من «فعل» الثلاثي نحو : دلّ ، وهزم ، ومكث ، [وحضّ] ، وخصّ ، [وحجز ، وخلف ، ـ
__________________

التلقاء والتبيان. وانظر البيت في شرح السيرافي (6 / 155) (رسالة) ، وابن السيرافي (1 / 295 ، 296) ، وديوان الراعي (ص 113).

(1) انظر شواهد الأعلم بهامش كتاب سيبويه (2 / 245) (بولاق).
(2) انظر نص سيبويه في الكتاب (4 / 84) ، وانظر شرح الشافية (1 / 167) ، وقال ابن يعيش (6 / 56) «وليس في المصادر تفعال ـ بكسر التاء ـ إلا هذين المصدرين وما عداهما تفعال بالفتح».
(3) انظر التبيان (ص 571 ، 572) وقد تصرف المؤلف في نقله.
(4) التّمساح : خلق على شكل السّلحفاة إلا أنه ضخم قويّ طويل. والتّمساح من الرّجال : المارد الخبيث وقيل : الكذّاب. انظر اللسان (مسح).
(5) التّجفاف : الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. اللسان (جفف).
(6) انظر الكتاب (4 / 41) ، وابن يعيش (6 / 56) ، وشرح الشافية (1 / 168).
(7) الخلّيفى : كثرة تشاغله بالخلافة وامتداد أيّامه فيها. انظر الكتاب (4 / 41) ، واللسان (خلف).
(8) الهجّيرى : كثرة الكلام والقول بالشّيء. الكتاب (4 / 41) ، وانظر اللسان (هجر).
(9) الرّبّيثي : من التّربّث تقول : وفعل ذلك له ربّيثى وربيثه أي خديعة وحبسا. انظر اللسان (ربث) ، والممدود والمقصور (ص 38).
(10) التذييل (6 / 138) (رسالة).
[لزوم تاء التأنيث في بعض المصادر]
قال ابن مالك : (فصل : تلزم تاء التّأنيث «الإفعال» و «الاستفعال» معتلّي العين عوضا من المحذوف ، وربّما خلوا منها ، وتلحق سائر أمثلة الباب المجرّدة منها دلالة على المرّة ، ويصاغ مثل اسم مفعول كلّ منها دالّا على حدثه أو زمانه أو مكانه).
وهجر ، ورثّ] ، وفخر ، ومنّ ، فهي بمنزلة أن لو قال : الدّلالة الكثيرة ، والهزم الكثير ، ونحو ذلك ، وهذا النوع منهم من حكم [5 / 22] باطّراده ، والمشهور أنه غير مطرد (1) ، قال (2) : وهذا النوع الذي جاء على «فعّيلى» إنما جاء أكثره مقصورا وقد سمع المدّ في ألفاظ منه وسيذكر في باب ألفي التأنيث.

ثم ناقش المصنف في ذكره «الفعّيلى» أنه من المصادر ، كما ناقشه في ذكره «التّفعال» أيضا ، قال (3) : «لأن «الفعّيلى» ليس بمصدر لفعل غير ثلاثي كما أن «التّفعال» ليس كذلك أيضا» انتهى.

وأما قول المصنف : ويغني الفعّيلى عن التّفاعل ـ فمثال ذلك : الرّمّيا ، يقال : كان بينهم رمّيّا أي : ترام كثير فـ «رمّيّا» بمعنى «التّرامي» ، والتّرامي وزنه «التّفاعل» (4).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الفصل على مسائل ثلاث :

الأولى :

أننا عرفنا أن المصدرين اللذين هما «الإفعال» و «الاستفعال» إذا كانا معتلي العين فلا بد من حذف الألف منهما ـ أعني ألف «الإفعال» و «الاستفعال» ـ فذكر الآن أن تاء التأنيث تلزم هذين المصدرين عوضا من المحذوف فيقال : أقام إقامة ، واستقام استقامة ، وأبان إبانة ، واستبان استبانة (5) ، والكلام على إعلال هذا المصدر ـ
__________________

(1) انظر شرح الشافية (1 / 168).
(2) التذييل (6 / 138).
(3) نفس المرجع السابق.
(4) انظر الكتاب (4 / 41) ، وابن يعيش (6 / 56) ، وانظر التذييل والتكميل (6 / 138 ، 139) (رسالة).
(5) قال في الكتاب (4 / 83) «هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب وذلك قولك : أقمته إقامة واستعنته استعانة ورأيته إراءة».
والألف المحذوفة هل هي الألف الزائدة أو الألف المبدلة من العين؟ يأتي في التصريف إن شاء الله تعالى.

وأشار بقوله : وربّما خلوا منها ـ إلى أن «إفعالا» و «استفعالا» المعتلي العين قد لا تلحقهما التاء (1) ، قال الله تعالى : (لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ)(2) ومن كلامهم : استفاه الرّجل استفاها (3) ، وقد فهم الناس من عبارة سيبويه حيث قال (4) : «وإن شئت لم تعوّض» أن التاء يجوز خلوّ المصدر منها فيقال : أقام إقاما ، واستعان استعانا ، والذي عليه الناس أن خلوّ المصدر من التاء لا يجوز إلا حيث سمع (5).
الثانية :

قد تقدم (6) في باب «مصادر الفعل الثلاثي» أن المرّة من الفعل الثلاثي يدلّ عليها بـ «فعلة» فأشار الآن إلى ما يدلّ به على المرّة من الفعل غير الثلاثي بقوله : وتلحق سائر أمثلة الباب ... إلى آخره ـ يعني أن التاء تلحق بصيغة مصدر غير الثلاثي إذا كان مجرّدا منها (7) أي لم يوضع عليها كـ «انطلاقة» و «استخراجة» و «إعطاءة» ، و «إخراجة» بخلاف نحو : «مقابلة» و «تجربة» ونحوهما ، فإن الوحدة فيه إنما يدلّ عليها بالنعت أو بقرينة معنوية (8).
__________________

(1) انظر الكتاب (4 / 83).
(2) سورة النور : 37.
(3) انظر اللسان (فوه) ومعناه : اشتدّ أكله بعد قلّة.
(4) الكتاب (4 / 83).
(5) مذهب سيبويه في هذه المسألة واضح في أنه يجيز حذف الألف دون تعويض قياسا واستدل على ذلك بقوله تعالى : (وَأَقامَ الصَّلاةَ) وقال في الكتاب : (4 / 83) «وقالوا : أريته إراء مثل أقمته إقاما لأن من كلام العرب أن يحذفوا ولا يعوضوا» وذهب الفراء إلى جواز حذف الألف في ما كان مضافا كما في قوله تعالى (وَأَقامَ الصَّلاةَ) ليكون المضاف إليه قائما مقام الهاء أما فيما عدا ذلك فلا يجوز حذف التاء وقد اختار الرضي مذهب الفراء وقال «لأن السماع لم يثبت إلا مع الإضافة». انظر معاني القرآن (2 / 254) ، وشرح الشافية (1 / 165) ، وابن يعيش (6 / 58) ، وشرح لامية الأفعال (ص 135).
(6) انظر الباب الذي قبل ذلك مع مراعاة أن المؤلف ـ تابعا ابن مالك ـ لم يشرح هذا الموضع من الكتاب كاملا.
(7) انظر الكتاب (4 / 86) ، وشرح الشافية (1 / 179).
(8) لرفع اللبس فيقال : مقابلة واحدة وتجربة واحدة ، وهذا هو الأكثر. انظر الكتاب (4 / 87) ، وشرح الشافية (1 / 179).
ونبّه الشيخ (1) ههنا على شيء وهو أن الفعل إذا كان له مصدران إنما يدلّ على المرّة منه بالذي هو الأصل منهما والأكثر (2) ، فعلى هذا لا يقال : قاتل قتالة وكذا لا يقال : دحراجة لأن الأصل في مصدر «فاعل» المفاعلة ، وفي مصدر «فعلل» : فعللة ، ثم أضاف إلى ذلك المصادر التي ذكر المصنف مجيئها على قلّة وقال (3) : «كان ينبغي للمصنف أن يقيد فيقول : وتلحق سائر أمثلة الباب المجردة منها المقيسة».
الثالثة :

لا شك أن صيغة اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي قد تقدم التنبيه عليها في باب «اسم الفاعل» فذكر المصنف هنا أن الصيغة المذكورة كما هي دالة على اسم المفعول تكون دالة أيضا على ثلاثة أشياء أخر وهي : الحدث ، وزمان ذلك الحدث ، ومكانه ، كل هذا إذا كان من الفعل غير الثلاثي ، قال الله تعالى : (بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها)(4) أي : اجراؤها وإرساؤها ، وقال الله تعالى : (وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)(5) أي : تمزيق ، ومنه قول الشاعر (6) :

	3583 ـ أظلوم إنّ مصابكم رجلا
 
	
	أهدى السّلام تحيّة ظلم (7)
 


__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 142).
(2) قال سيبويه في الكتاب (4 / 87): «هذا باب نظير ما ذكرناه من بنات الأربعة وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة ، فتقول : دحرجته دحرجة واحدة وزلزلته زلزلة واحدة تجيء بالواحدة على المصدر الأغلب الأكثر» وانظر شرح الشافية (1 / 179 ، 180).
(3) التذييل (6 / 142).
(4) سورة هود : 41.
(5) سورة سبأ : 19.
(6) نسبه العيني (3 / 502) ، للحارث بن خالد المخزومي ، والبيت في ديوان العرجي (ص 193) ، وانظر درة الغواص (ص 96).
(7) هذا البيت من الكامل.
الشرح : «أظلوم» قال العيني : (3 / 504): «قال ابن بري : والصواب أظليم ، وظليم ترخيم ظليمة وظليمة تصغير ظلمة وهي أم عمران» ويروى أسليم والصحيح أظليم والهمزة حرف نداء.
والشاهد في قوله : «مصابكم» حيث جاء اسم المفعول بمعنى المصدر دالّا على الحدث.
والبيت في أمالي الشجري (1 / 107) ، والمغني (ص 538 ، 637) ، والخزانة (1 / 218) ، والتصريح (2 / 64) ، والأشموني (ص 288 ، 310).
[مجيء المصدر على وزن اسمي الفاعل والمفعول]
قال ابن مالك : (يجيء المصدر على زنة اسم المفعول في الثّلاثيّ قليلا ، وفي غيره كثيرا ، وربّما جاء في الثّلاثيّ بلفظ اسم الفاعل).
أي : إنّ إصابتكم رجلا ، وقال أمية (1) :

	3584 ـ الحمد لله ممسانا ومصبحنا
 
	
	بالخير صبّحنا ربّي ومسّانا (2)
 


ويقولون للمكان : هذا مخرجنا ومدخلنا ، ومصبحنا وممسانا (3).
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (4) : ثبت هذا الفصل في نسخة الشيخ بهاء الدين الرّقي (5) ـ رحمه‌الله تعالى ـ وهو أحد تلامذة المصنف وكان عليها خطه.

أما مجيء المصدر على زنة اسم المفعول : فالمنقول أن الأخفش والفراء يجيزان ذلك (6) ، وجعلا منه «المرفوع» و «الموضوع» و «المعقول» و «المجلود» و «المفتون» و «المكذوب» و «المعقود» بمعنى : الرّفع والوضع والعقل والجلد والفتنة والكذب والعقد ، قال الشيخ (7) : وأنكر سيبويه (8) مجيء المصدر على زنة مفعول ، وتأوّل هذه الألفاظ فجعل «المرفوع» و «الموضوع» هو الشيء الذي يضعه ويرفعه ، تقول : هذا مرفوع ما عندي وموضوعه أي : ما أرفعه ، وأضعه ، وجعل ـ
__________________

(1) هو : أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي ، شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف.
(2) هذا البيت من البسيط ، والشاهد فيه : على أنه جعل «الممسى» و «المصبح» للزمان ، أراد : الحمد لله في وقت إصباحنا وفي وقت إمسائنا ، وقوله : بالخير صبحنا ربي : دعاء كأنه قال : اللهمّ صبّحنا بخير ومسّنا به ، والمعنى واضح. ابن السيرافي (2 / 338) ، والبيت من شواهد الكتاب (2 / 250) ، (4 / 95) (هارون) وابن يعيش (6 / 50 ، 53) ، والمغني (2 / 213) ، وديوان أمية (ص 62).
(3) انظر الكتاب (4 / 95).
(4) التذييل (6 / 145) (رسالة) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(5) هو : سلامة بن سليمان بن سلامة الرّقي الرافقي بهاء الدين أبو الرجاء النحوي ، كان من أجلّ تلامذة الجمال بن مالك وأكبرهم ، وكان من كبار أئمة العربية وكان صالحا سليم الصدر حسن الأخلاق ، وكان ابن مالك يعظمه جدّا ويثني عليه ويصفه بالفضل توفي في صفر سنة ثمانين وستمائة.
انظر بغية الوعاة (1 / 592 ، 593).
(6) انظر معاني القرآن (2 / 38) ، والمغني (ص 110) ، واللسان (كذب).
(7) التذييل (6 / 145).
(8) انظر الكتاب (4 / 97).
المعقول مشتقّا من قولك : عقل له أي : شدّ وحبس ، فكأنّ عقله قد حبس له وشدّ.

واستغني بهذه المفعولات التي ذكرت عن المفعل الذي يكون مصدرا لأن فيها دليلا على المفعل. قال (1) : وأما قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ)(2) فزعم بعضهم (3) أن «الباء» زائدة تقديره : أيّكم المفتون كما زيدت في :

	3585 ـ ...
 
	
	 ... لا يقرأن بالسّور (4)
 


وجعل الفراء (5) من هذا «الميسور» و «المعسور» بمعنى : الإيسار والإعسار ، وردّ (6) ذلك بأن «الميسور» و «المعسور» هنا ليسا بمصدرين في الثلاثي بل في الرباعي الذي على وزن «أفعل» وللفراء أن يقول (7) : ادّعي أن اسم المفعول يأتي مصدرا للفعل الرباعي كما يأتي للفعل الثلاثي إذ لا يجهل أن هذه الكلمة من فعل رباعي ، وجعل سيبويه (8) «الميسور» و «المعسور» زمانا [5 / 23] يعسر فيه ويوسر كما تقول : هذا وقت مضروب فيه زيد ، وعجبت من زمان مضروب فيه زيد.

ولم يظهر لي هذا التخريج لأن الصيغة التي تدل على الزمان من الفعل غير الثلاثي يجب أن تكون على صيغة اسم المفعول فيه ، و «الميسور» و «المعسور» ليسا على صيغة اسم المفعول لفعل رباعي ، فكما لا يكونان اسمي مفعول من «أيسر» و «أعسر» لا يكونان دالّين على زمان ذلك الفعل (9).
__________________

(1) أي الشيخ في التذييل (6 / 146).
(2) سورة القلم : 6.
(3) ابن هشام في المغني (ص 109) ونسبه لسيبويه وانظر شرح الشافية (1 / 175).
(4) هذه قطعة من بيت من البسيط وهو بتمامه :
	هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة
 
	
	سود المحاجر لا يقرأن بالسّور
 


والشعر قيل للراعي وهو في ديوانه (ص 108) وقيل للقتال الكلابي وهو في ديوانه أيضا (ص 53) والاستشهاد بالبيت : على أن الباء زائدة في المفعول.
والبيت في مجالس ثعلب (ص 365) ، والمخصص (14 / 70) ، والخزانة (3 / 667) ، والمغني (ص 29 ، 109 ، 675) ، وشرح شواهده (ص 91 ، 336).
(5) التذييل (6 / 145) ، وانظر معاني القرآن (2 / 38).
(6) أبو حيان في التذييل (6 / 145).
(7) هذا من كلام المؤلف وفيه دفاع عن الفراء.
(8) انظر التذييل (6 / 145) ، والكتاب (4 / 97) ، وشرح الشافية (1 / 175).
(9) في هذا الكلام رد لمذهب سيبويه وموافقة لمذهب الفراء والأخفش وقد أخذ به المصنف كما ذكر ذلك أبو حيان في التذييل (6 / 146) ، وانظر شرح الشافية (1 / 175).
وأما قول المصنف : وفي غيره أي : وفي غير الثلاثي كثيرا ، فقال الشيخ (1) : «هذا تكرار لأنه قد اندرج في قوله قبل «ويصاغ مثل اسم مفعول كلّ منها دالّا على حدثه أو زمانه أو مكانه».
وأقول : لك أن تقول : ليس هذا بتكرار لأن المذكور أولا لم يتعرض فيه لكثرة ولا قلّة فذكره ثانيا منصوصا على كثرته لئلا يتوهّم أنه كالمصوغ مما فعله ثلاثي في القلّة.

وأما قوله : وربّما جاء في الثّلاثيّ بلفظ اسم الفاعل : فقد مثّل له بـ «العافية» و «العاقبة» و «الباقية» قالوا (2) : ومنه «الفاصلة» و «القافية» و «الكاذبة» و «الدّالّة» بمعنى الفصل والعفو والكذب والدّلالة ، وقال الفرزدق :

	3586 ـ على حلفة لا أشتم الدّهر مسلما
 
	
	ولا خارجا من فيّ زور كلام (3)
 


أي ولا خروجا (4) ، وقال آخر :

3587 ـ كفى بالنّأي من أسماء كاف (5)
__________________

(1) التذييل والتكميل (6 / 146).
(2) انظر شرح الشافية (1 / 176).
(3) هذا البيت من الطويل وهو للفرزدق (ديوانه ص 769). وقبله :
	ألم ترني عاهدتّ ربّي وإنّني 
 
	
	لبين رتاج قائما ومقام 
 


ومعنى البيتين : أنه تاب عن الهجاء وقذف المحصنات وعاهد الله على ذلك بين رتاج الكعبة وهو بابها ومقام ابراهيم عليه‌السلام.
والشاهد في قوله : «ولا خارجا» على أنه اسم فاعل بمعنى المصدر أي ولا خروجا وهو مذهب سيبويه (4 / 346).
والبيت في الكتاب (1 / 173) (بولاق) ، والمقتضب (3 / 269) ، (4 / 313) ، وابن يعيش (2 / 95) ، وشرح الشافية (1 / 177) ، والمغني (405) ، والخزانة (1 / 108) ، (2 / 270) (عرضا).
(4) انظر الكتاب (4 / 346).
(5) هذا صدر بيت من الوافر لبشر بن أبي خازم أحد شعراء الجاهلية (ديوانه ص 142).
وعجزه :
وليس لنأيها إذ طال شافي
الشرح : النأي : البعد وهو فاعل كفى والباء زائدة في الفاعل ، وأسماء : امرأة أصله : وسماء من الوسامة وهي الحسن. والمعنى : يكفيني بعدها بلاء فلا حاجة إلى بلاء آخر.
والشاهد فيه : نصب «كاف» على المصدر وإن كان لفظه لفظ اسم الفاعل والمراد كافيا ، وقد نقل
أي : كفاية.
__________________

صاحب الخزانة عن المرزوقي أنه قال : «يريد كفى النأي من أسماء كفاية وهو اسم فاعل وضع موضع المصدر كقولهم : قم قائما وعوفي عافية وفلج فالجا وكان يجب أن يقول : كافيا لكنه حذف الفتحة كما تحذف الضمة والكسرة» يريد أن الشاعر عامل المنقوص في حالة النصب كما يعامل في حالة الرفع والجر فحذف الياء وانظر البيت في المقتضب (4 / 22) ، وابن الشجري (1 / 183) ، وابن يعيش (6 / 51) ، وشرح الشافية (1 / 176) ، وشرح شواهدها (ص 70) ، والخزانة (2 / 261).

الباب التاسع والخمسون
باب ما زيدت الميم في أوّله
لغير ما تقدّم وليس بصفة

[أسماء الزمان والمكان]
قال ابن مالك : (يصاغ من الفعل الثّلاثيّ «مفعل» فتفتح عينه مرادا به المصدر أو الزّمان أو المكان إن اعتلّت لامه مطلقا أو صحّت ولم تكسر عين مضارعه ، فإن كسرت فتحت في المراد به المصدر ، وكسرت في المراد به الزّمان أو المكان ، وما عينه «ياء» في ذلك كغيره ، أو مخيّر فيه ، أو مقصور على السّماع ، وهو الأولى ، والتزم غير طيّئ الكسر مطلقا في المصوغ ممّا صحّت لامه وفاؤه واو).
قال ناظر الجيش : تقدم أن الميم تأتي في «المفاعلة» للدلالة على مصدر «فاعل» كضارب مضاربة (1) ، وتأتي في ما هو على صيغة «اسم المفعول» من غير الثلاثي للدلالة على الحدث أو زمانه أو مكانه ، ولا شك أن الميم في القسمين زائدة ، فعن ذلك احترز بقوله : لغير ما تقدّم ، وأما قوله : وليس بصفة فالظاهر أنه ملحق وليس من أهل التصنيف إذ لا فائدة له ، لكن قال الشيخ (2) : «هو احتراز مما جاء صفة وليس باسم فاعل ولا مفعول نحو : رجل مقنع ، وهو الذي يقنع به في الأمور (3) ، ورجل مدعس وهو للطّعّان (4)».
ثم ليعلم أن هذا الباب معقود لما زيدت الميم فيه مما هو مأخوذ من ثلاثي للدلالة على الحدث أو الزمان أو المكان ، وكأن المصنف لما تقدم له أن مثل اسم المفعول من غير الثلاثي يصاغ دالّا على الحدث والزمان والمكان ، ذكر في هذا الباب أنه يبنى من الثلاثي أيضا ما يدل على ثلاثة الأمور المذكورة ، وختم الباب بذكر ما هو للآلة وما هو للدلالة على كثرة الشيء أو محلّه مما هو مفتتح بزيادة الميم. ـ
__________________

(1) انظر أول الباب الذي قبل ذلك (مصادر غير الثلاثي).
(2) التذييل والتكميل (6 / 147).
(3) انظر اللسان (قنع).
(4) انظر اللسان (دعس).
ثم الصيغة المرادة في هذا الباب هي صيغة «مفعل» ـ بفتح العين ـ وصيغة «مفعل» بكسرها (1).
والحاصل : أن المصدر يأتي على «مفعل» ـ بالفتح مطلقا ـ سواء اعتلت لام الفعل كـ «مرمى» و «معزى» أم كانت صحيحة وضمّت عين المضارع منه أو فتحت أو كسرت كـ «مقتل» و «مذهب» و «مضرب» إلا أن تكون «فاء» الكلمة «واوا» مع كون اللام صحيحة فإنه يأتي على «مفعل» ـ بالكسر ـ إلا عند طيّئ (2) كما ذكر المصنف ، وأما أسماء الزمان والمكان فإنهما موافقان المصدر فيما ذكره إلا إذا كسرت عين المضارع واللّام صحيحة فإنه يقال فيهما : «مفعل» بالكسر (3).
وإذ قد عرف ذلك إجمالا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :

قوله : إن اعتلّت لامه مطلقا ـ يعني بـ «الإطلاق» الذي ذكره أن النظر فيه هو لاعتلال اللام فقط ، صحّت فاؤه نحو : دنا مدنى وغزى مغزى ، أو اعتلت نحو : وفى موفى ، ووقى موقى (4).
وقوله : أو صحّت ولم تكسر عين مضارعه يعني به أن العين إذا ضمّت أو فتحت فالحكم كذلك نحو : قتل مقتلا ، وذهب مذهبا (5) ، ولا شك أن «مفعلا» من هذا الذي ذكره صالح لأن يراد به المصدر أو الزمان أو المكان (6) ، وقد يكون «مفعل» مضعّفا نحو : جرّ مجرّا ، قال النابغة :

	3588 ـ كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها
 
	
	عليه حصير نمّقته الصّوانع (7)
 


__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (4 / 90) «ليس في الكلام مفعل».
(2) أي فإنه يأتي على «مفعل» انظر الكتاب (4 / 93).
(3) قال سيبويه في الكتاب (4 / 87) «أما ما كان من فعل يفعل فإن موضع الفعل مفعل وذلك قولك : هذا محبسنا ومضربنا ومجلسنا ، كأنهم بنوه على بناء يفعل فكسروا العين كما كسروها في يفعل» وانظر شرح الشافية (1 / 181).
(4) انظر التذييل (6 / 147).
(5) انظر الكتاب (4 / 89).
(6) الكتاب (4 / 89).
(7) هذا البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني الشاعر الجاهلي المشهور (ديوانه ص 31).
اللغة : كأن مجر : فيه حذف مضاف والتقدير : كأن أثر مجرّ أو موضع مجرّ ، الرامسات : الرياح الشديدة الهبوب من الرّمس وهو الدّفن ، وذيولها : مآخيرها وذلك أن أوائلها تجيء بشدة ثم تسكن ،
وقد يأتي مؤنثا بالتاء : ومنه : «المشقّة» و «الملامة» و «المقالة» و «المدعاة» إلى الطعام ، وهذه الكلمات مما مضارعه «يفعل» بالضم ، ومنه مما مضارعه «يفعل» ـ بالفتح ـ : «المسألة» و «المسعاة» وهو السّعي إلى الخير (1).
وقوله : فإن كسرت فتحت إلى آخره أي فإن كسرت عين المضارع كـ «ضرب يضرب» فتحت في المراد به المصدر ، وكسرت في المراد به الزمان أو المكان ، تقول : هذه الدراهم فيها مضرب أي ضرب (2) ، والمضعّف كذلك قال الله تعالى : (أَيْنَ الْمَفَرُّ)(3) أي : أين الفرار (4)؟
وأما في الزمان والمكان فتكسر العين ، يقال (5) : هذا مجلس زيد ومحبسه ومضربه ، وقالوا «أتت النّاقة على مضربها» و «أتت على منتجها» يريدون الزمان الذي فيه الضّراب ، والنّتاج ، وكذلك يقال : المفرّ في الزمان والمكان (6).
وأما قوله : وما عينه ياء في ذلك كغيره إلى آخره فأشار به إلى نحو : يبيت ويعيش ، ويقيل ويحيض ، وذكر فيه ثلاثة مذاهب (7) :

أحدها : أنه كغيره من الصحيح العين المكسورها فيكون للمصدر بالفتح ، وللزمان والمكان بالكسر قال الله تعالى : (وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً)(8) أي : جعلناه ـ
__________________

ويروى ذيولها بالنصب ـ كما هنا ـ على أنه مفعول لـ «مجر» وروي بجره فيكون بدلا من الرامسات بدل بعض. وعليه فالمجر اسم مكان ولا حذف ، وحصير : أي المنسوج سمي حصيرا لأنه حصرت طاقته بعضها مع بعض ، ونمقته : نقشته وزينته بالكتابة ، والصوانع : جمع صانعة.

والمعنى : شبه آثار هذه الرامسات في هذا الرسم بحصير من جريد أو أدم ترمله الصوانع : أي تعمله وتخرزه ، والشاهد فيه : قوله : «مجر» فإنه مصدر بمعنى الجرّ وهو على زنة «مفعل».

وانظر البيت في ابن يعيش (6 / 110 ، 111) ، والمفصل (ص 239) ، وشرح الشافية (2 / 16) ، وشرح شواهدها للبغدادي (ص 106).

(1) انظر الكتاب (4 / 98) ، وانظر اللسان (سعى).
(2) الكتاب (4 / 87).
(3) سورة القيامة : 10.
(4) انظر الكتاب (4 / 87).
(5) الكتاب (4 / 87).
(6) الكتاب (4 / 87).
(7) ذكر الشيخ أبو حيان هذه المذاهب الثلاثة في التذييل والتكميل (6 / 148 ، 149) وهذا يوضح لناشده تأثر المؤلف بشيخه.
(8) سورة النبأ : 11.
عيشا (1) ، ويكون «المحيض» بمعنى : الحيض ونحوه شاذّا (2) ، ويقال : المبيت والمقيل للمكان [5 / 24] والزمان ، يراد بذلك المكان الذي يبات فيه ويقال فيه ، أو زمان البيتوتة والقيلولة.

ثانيها : أن المتكلم مخيّر فيه بين أن يبنى المصدر على «المفعل» أو «المفعل» وأما الزمان والمكان فمكسور العين ، فتقول في المصدر إن شئت : «معاشا» وهو المسموع ، وإن شئت : «معيشا» قياسا على «المحيض» (3) وكذلك المحيض هو المسموع ويجوز المحاض قياسا على المعاش. ومما سمع من المصادر غير المحيض على «المفعل» في ما عينه ياء : «المغيب» و «المزيد» و «مغيض الماء» و «المقيل» (4) ، ومما جاء منه مؤنثا بالتاء : «المخيلة» و «المشيئة» و «المعيشة» إن قيل : إنها «مفعلة» بكسر العين (5).
ثالثها : أن يقتصر في ذلك على السماع ، فيقتصر على ما قالته العرب ، فلا يقال في «المعاش» الذي هو مصدر : المعيش ، ولا يقال في «المحيض» بمعنى الحيض : المحاض ، وهذا المذهب قد ذكر المصنف أنه الأولى (6).
وقوله : والتزم غير طيّئ إلى آخره يعني أن العرب ـ غير طيّئ ـ يلتزمون الكسر مطلقا يعني في المصدر والزمان والمكان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على «فعل» كـ «وجل» أو «فعل» كـ «وعد» (7).
__________________

(1) انظر الكتاب (4 / 88).
(2) إنما كان المحيض بمعنى الحيض ونحوه شاذّا على هذا المذهب لأن حقه أن يكون على «مفعل» بالفتح لأنه مصدر.
(3) قال سيبويه في الكتاب (4 / 88) «وربما بنوا المصدر على المفعل كما بنوا المكان عليه إلا أن تفسير الباب وجملته على القياس كما ذكرت لك» وقال السيرافي : «ومن ذلك فيما ذكره سيبويه : المطلع في معنى الطلوع». شرح السيرافي هامش الكتاب (4 / 88).
(4) قال أبو حيان في التذييل (6 / 97) «وممن جعل مثل المحيض مقيسا أبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني له» وانظر معاني القرآن للزجاج (1 / 289).
(5) انظر الكتاب (4 / 88 ، 89).
(6) قال أبو حيان في التذييل (6 / 149) «وإنما كان أولى عنده لأنا إذا قسنا مع وجود السماع في الكلمة التي ينطق بها كنا قد تركنا ما تيقنا أن العرب نطقت به مع وجود النص في شيء لا يحتاج إلى القياس».
(7) قال في الكتاب (4 / 93) «وحدثنا يونس وغيره أن ناسا من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوه : موجل وموحل» وفي اللسان (وحل): «والموحل بالفتح المصدر وبالكسر المكان» وانظر شرح ـ الشافية (1 / 170).
وقوله : ممّا صحّت لامه فيه زيادة بيان لأنه قد تقدم له أن : ما اعتلّت لامه إنما يأتي بالفتح.

قال الشيخ (1) : «وأطلق المصنف في هذا الفصل وذلك أن ما ذكر على قسمين : إما أن يكون «فعل» ـ بكسر العين ـ «يفعل» ـ بفتحها ـ نحو : وجل يوجل ، ووحل يوحل ، ووددت أودّ ، أو على «فعل يفعل» (2) : إن كان فعل يفعل فالحكم كما ذكر (3) نحو : الموعد ، والموهب ، والموجدة وغيرها ، وإن كان فعل يفعل فإما أن تتحرك الواو في المضارع أو تسكن ، إن تحركت نحو : أودّ فتحتها في «المفعل» نحو : مودّة (4) ، وإن لم تتحرك نحو : يوجل ويوحل فأكثر العرب يكسر العين فيهما ، وبعضهم يفتح العين (5)» انتهى.

وهذا الذي ذكره الشيخ نبّه عليه ابن عصفور في المقرّب له (6) ، وينبغي أن يعلم أن «مفعلا» المذكور في هذا الباب ليس بمصدر وإنما هو اسم مصدر ، وكذا ما افتتح بميم من غير الثلاثي إذا لم يرد به اسم المفعول ولا الزمان ولا المكان ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في باب إعمال المصدر ، وأن الإمام بدر الدين ولد المصنف جعل ذلك من قبيل أسماء المصادر (7) ، وأن والده ليس في كلامه تعرّض لذلك ، وأن ظاهره يعطي أن ذلك من قبيل المصادر ، وكذا ظاهر كلامه في هذا الباب.

__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 150) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(2) أي بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع.
(3) أي يجيء المصدر منه والزمان والمكان على مفعل بكسر العين ، قال سيبويه في الكتاب (4 / 92) «هذا باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن فاء ، فكل شيء كان من هذا فعل فإن المصدر منه من بنات الواو والمكان يبنى على مفعل ، وذلك قولك للمكان : الموعد والموضع ، والمورد ، وفي المصدر : الموجدة والموعدة» وانظر شرح الشافية (1 / 170).
(4) قال سيبويه في الكتاب (4 / 93) «وقالوا : مودّة لأن الواو تسلم ولا تقلب» وانظر شرح الشافية (1 / 170).
(5) انظر الكتاب (4 / 93) ، وشرح الشافية (1 / 170).
(6) انظر المقرب (2 / 137).
(7) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 418 ، 419).
[الزمان والمكان على وزن مفعل بالكسر أو الفتح]
قال ابن مالك : (وشذّ من جميع ذلك بكسر : مشرق ، ومغرب ، ومرفق ، ومنبت ، ومسجد ، ومجزر ، ومسقط ، ومظنّة ، ومرجع ، ومعرفة ، ومغفرة ، ومعذرة ، ومأوية ، ومعصية ، ومرزئة ، ومكبر ، ومحمية ، وبه مع الفتح : مطلع ، مفرق ، محشر ، مسكن ، منسك ، محلّ أي منزل ، مجمع ، مناص ، مذمّة ، من الذّمام ، مدبّ النّمل ، مأوى الإبل ، معجز ، معجزة ، مظلمة ، مضلّة ، مزلّة ، معتبة ، مضربة السّيف ، موضع ، موحل ، موقعة الطّائر ، محمدة ، محسبة ، علق مضنّة ، وبالتثليث مهلك ، مهلكة ، مقذرة ، مأربة ، مقبرة ، مشرقة ، مزرعة ، ولم يجئ «مفعل» سوى مهلك إلا معون ، ومكرم ، مألك ، وميسر).
قال ناظر الجيش : الذي شذّ بالكسر فيما تقدمت الإشارة إليه شذوذه على ثلاثة أقسام (1) :

الأول : ما لم تكسر عين مضارعه وإنما ضمّت وهو من «مشرق» إلى «مظنّة» ثماني كلمات (2) ، وكلها للمكان فجاءت بالكسر وقياسها الفتح لأن المضارع منها مضموم (3) ، تقول : يشرق ، ويغرب ، [ويرفق] ، وينبت ، ويسجد ، ويجزر ، ويسقط ، ويظن ، قال الشيخ (4) : «وذكر المصنف مع هذه الأسماء «المسجد» تابعا لأبي عبيد القاسم بن سلام (5) على أن يكون موضع السجود» ، قال : وهو مخالف لما في كتاب سيبويه فإنه قال (6) : «وأما المسجد فإنه اسم لبيت ولست تريد موضع السجود وموضع جبينك ، ولو أردت ذلك لقلت مسجدا».
__________________

(1) هذه الأقسام الثلاثة ذكرها أبو حيان في التذييل والتكميل (6 / 151 ، 152) ، وهذا يدل على شدة تأثر المؤلف به.
(2) وهي : مشرق ، ومغرب ، ومرفق ، ومنبت ، ومسجد ، ومجزر ، ومسقط ، ومظنّة.
(3) انظر الكتاب (4 / 90).
(4) انظر التذييل (6 / 151).
(5) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخراساني البغدادي من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ، ومن أهل هراة ولد وتعلم بها وكان مؤدبا ، من كتبه : «الغريب المصنف» و «المذكر والمؤنث» ، و «المقصود والممدود» وتوفي سنة 230 ه‍.
انظر الأعلام (5 / 176) ، ونزهة الألباء (ص 136 ـ 146) ، وبغية الوعاة (2 / 253 ، 254).
(6) انظر الكتاب (4 / 90).
القسم الثاني : ما لم تكسر عين مضارعه وإنما فتحت وذلك : «مرزئة» ، «مكبر» كلمتان لأن المضارع منهما مفتوح تقول : رزئ يرزأ (1) ، وكبر يكبر ، فكان قياسهما : مرزأ ، ومكبرا (2) ، وزاد غيره (3) «مشيئة» لأن المضارع من هذه المادة «يشاء».
القسم الثالث : ما كانت عين مضارعه مكسورة وهو من «مرجع» إلى «معصية» و «محمية» ، أيضا سبع كلمات (4) وهي مصادر فقياسها الفتح (5) قال الله تعالى : (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً)(6) أي : رجوعكم (7).
وبعد : فالكلمات التي ذكر المصنف أنها شذّت بالكسر سبع عشرة كلمة ، منها مصادر تسع كلمات ، وأسماء أمكنة ثماني كلمات ، فما كان منها مصدرا فواضح شذوذ الكسر فيه لما عرف أن قياس المصدر «المفعل»
بالفتح مطلقا ، وما كان منها اسم مكان فشذوذ الكسر فيه من جهة أن عين المضارع منه غير مكسورة.

ثم قال الشيخ (8) بعد ذكر هذه الكلمات : «وإجراء هذه الألفاظ على الفتح جائزة تقول : مشرق ، ومغرب ، وكذلك باقيها ، ونقل مثل ذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام».
ثم لما انتهى الكلام على ما شذّ بالكسر وحده شرع في الكلام على ما شذ بالكسر مع الفتح الذي هو قياس فيه : فذكر أربعا وعشرين كلمة وهي من «مطلع» إلى «مضنّة» وهو على ثلاثة أقسام أيضا (9) :

الأول : ما عين مضارعه مضمومة وهو : «مطلع» ، «مفرق» ، «محشر» ، «مسكن» ، «منسك» ، «محلّ» ، «مناص» ، «معتبة» ثماني كلمات ، ـ
__________________

(1) رزأه ماله ورزئه يرزؤه فيهما رزءا : أصاب من ماله شيئا. انظر اللسان (رزأ).
(2) انظر الكتاب (4 / 89) وقال : «وقد كسر المصدر كما تكسر في الأول قالوا : علاه المكبر».
(3) يعني الشيخ أبا حيان في التذييل (6 / 152) وقال سيبويه في الكتاب (4 / 89) «وربما استغنوا بمفعلة عن غيرها وذلك قولهم : المشيئة والمحمية وقالوا : المزلّة».
(4) هي : مرجع ، ومعرفة ، ومغفرة ، ومعذرة ، ومأوية ، ومعصية ، ومعصية ، ومحمية.
(5) انظر الكتاب (4 / 88 ، 89).
(6) سورة يونس : 4.
(7) الكتاب (4 / 88).
(8) انظر التذييل والتكميل (6 / 152).
(9) هذه الأقسام الثلاثة ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 153).
تقول : يطلع ، ويفرق ، ويحشر ، ويسكن ، وينسك ، ويحلّ ، وينوص ، ويعتب ، قال الشيخ (1) : «وأما مدبّ فالمضارع فيه يدبّ ـ ويدبّ ـ بضم الدال وكسرها ـ والكسر هو القياس في المضارع لأنه مضعّف لا يتعدى فقياسه : يفعل ـ بكسر العين ـ نحو : صحّ ويصحّ».
وليعلم أن بعضهم [5 / 25] ذهب إلى أن «المطلع» بالكسر اسم للموضع الذي يطلع فيه (2) ، وسيبويه إنما ذكره في المصادر (3) ، ويدل على صحته قراءة من قرأ (4) : (سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(5) ـ بكسر اللام ـ ولا يحتمل إلا المصدر لأن حتى إنما يقع بعدها في التوقيت ما يحدث والطلوع هو الذي يحدث ، وموضع الطلوع ليس بحادث في آخر الليل (6).
القسم الثاني : ما عين المضارع فيه مكسورة وذلك : «مأوى الإبل» و «معجز» و «معجزة» (7) و «مظلمة» و «مزلّة» و «مضربة السّيف» ، فإنه يقال : يأوي ويعجز ، ويظلم ، ويضلّ ويزلّ ، ويضرب الإبل.

القسم الثالث : ما عين المضارع فيه مفتوحة وذلك : «موضع» و «موحل» و «موقعة الطائر» (8) و «محمدة» و «محسبة» و «علق مضنّة» (9) ، فإنه يقال : يضع ، ويوجل ، ويقع ، ويحمد ، ويحسب ويضنّ.

__________________

(1) انظر التذييل (6 / 153).
(2) انظر معاني القرآن للفراء (3 / 281).
(3) قال في الكتاب (4 / 90) «وقد كسروا المصدر في هذا كما كسروا في يفعل ، قالوا : أتيتك عند مطلع الشمس أي : عند طلوع الشمس وهذه لغة بني تميم ، وأما أهل الحجاز فيفتحون».
(4) هي قراءة الكسائي. انظر الحجة لابن خالويه (ص 374) ، وحجة القراءات لابن زنجلة (ص 768) ، ونسبها الفراء في معاني القرآن (3 / 280) لابن وثاب ، وانظر البحر المحيط (8 / 497).
(5) سورة القدر : 5.
(6) هذا من كلام السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه. انظر السيرافي بهامش الكتاب (4 / 88).
(7) قال في الكتاب (4 / 88) «وقالوا : المعجز يريدون : العجز وقالوا : المعجز على القياس وربما ألحقوا هاء التأنيث فقالوا : المعجزة والمعجزة كما قالوا : المعيشة».
(8) في اللسان (وقع): «ووقيعة الطّائر وموقعته ـ بفتح القاف ـ : موضع وقوعه الذي يقع عليه ويعتاد الطّائر إتيانه وجمعهما مواقع».
(9) الضّنّة والضّنّ والمضنّة والمضنّة : كل ذلك من الإمساك والبخل وعلق مضنّة ومضنّة بكسر الضاد وفتحها أي : هو شيء نفيس مضنون به ويتنافس فيه. انظر اللسان (ضنن).
ثم لما أنهى الكلام على ما شذ بالكسر مع الفتح شرع في ذكر ما جاء بالتثليث أي بتحريك عين «مفعل» بالحركات الثلاث : وهو سبع كلمات ، وهي : «مهلك» و «مهلكة» و «مقدرة» و «مأربة» (1) و «مقبرة» (2) و «مشرقة» (3) و «مزرعة» ، ولا يخفى على الناظر ما هو القياس في كل منها إن قدره مصدرا ، أو اسم زمان ، أو اسم مكان.

ونقل الشيخ (4) عن ابن الحاجّ (5) أن كلمة ثامنة وردت بالتثليث وهي «معذرة».
وأما قول المصنف : ولم يجئ مفعل إلى آخره فأشار به إلى أن «مفعلا» بالضم لا مدخل له في هذا الباب (6) ، فإن ورد شيء على هذا الوزن عدّ شاذّا ، ومن ثمّ قال ابن الحاجب في تصريفه (7) «وأما مكرم ومعون ولا غيرهما فنادران حتى جعلهما الفراء جمعا لمكرمة ومعونة» انتهى.

وشاهد «مكرم» قول القائل (8) :

3589 ـ ليوم روع أو فعال مكرم (9)
وشاهد «معون» قول الآخر : ـ
__________________

(1) هو من أرب الرّجل إذا احتاج إلى الشّيء وطلبه. انظر اللسان (أرب).
(2 ، 3) جعلهما سيبويه اسما للمكان بمنزلة المسجد. انظر الكتاب (4 / 91).
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 154).
(5) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس الإشبيلي ، يعرف بابن الحاج ، قرأ على الشلوبين وأمثاله وله على كتاب سيبويه إملاء وإيرادات على المقرب ، توفي سنة 647 ه‍. انظر البغية (1 / 359 ، 360).
(6) قال سيبويه في الكتاب (4 / 90): «وأما ما كان يفعل منه مضموما فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحا ولم يبنوه على مثال يفعل لأنه ليس في الكلام مفعل».
(7) انظر شرح شافية ابن الحاجب (1 / 168) ، ومعاني القرآن للفراء (2 / 152) ، واللسان (عون).
(8) هو أبو الأخزر الحمّاني كما في الاقتضاب (ص 469) ، واللسان (كرم) و (يوم).
(9) هذا البيت من الرجز المشطور من كلمة لأبي الأخزر الحمّانيّ يمدح فيها مروان بن الحكم بن العاص ، وقد روي قبله :
نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي
الشرح : الروع : الفزع والخوف ويروى : ليوم مجد ، ويروى : ليوم هيجا ، والفعال ـ بفتح الفاء ـ الوصف حسنا أو قبيحا. والمكرم : الكرم وهو محل الشاهد في البيت. وانظر الرجز في إصلاح المنطق (ص 223) ، والخصائص (ص 212) ، والمحتسب (1 / 144) ، وشرح الشافية (1 / 169) ، وشرح شواهدها (ص 68) ، ومعاني القرآن (2 / 152) ، واللسان (عون).
	3590 ـ بثين الزمي «لا» إنّ «لا» إن لزمته 
 
	
	على كثرة الواشين أيّ معون (1)
 


وقرئ في الشاذ : فنظرة إلى ميسرة (2) ، وقال الشاعر :

	3591 ـ أبلغ النّعمان عنّي مالكا
 
	
	أنّه قد طال حبسي وانتظاري (3)
 


قال الشيخ (4) : تبع المصنف في هذا الذي قاله بعض الكوفيين ، وقد قال سيبويه (5) : وأما ما كان يفعل منه مضموما فهو بمنزلة ما كان يفعل منه مفتوحا ولم يبنوه على مثال يفعل لأنه ليس في الكلام مفعل ، قال الشيخ : فهذا سيبويه لم يثبت مفعلا فقد خالف كلام المصنف كلام سيبويه ، ولا يخفى أن هذا الذي فعله المصنف ليس فيه مخالفة ، لأن سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ لم يلتفت إلى الشاذ لندوره وقلة ما ورد منه فكان عنده غير معتبر.

ثم قال الشيخ (6) : «ويحتمل أن يكون الأصل : مكرمة ومعونة وميسرة ومهلكة ومألكة ، وقد سمع فيه ذلك فحذفت منه الهاء شذوذا» (7).
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لجميل بن معمر العذري (ديوانه ص 126).
الشرح : بثين : مرخم ، بثينة اسم حبيبته ، يقول : إذا سألك الواشون عني أو عن أي شيء يرتبط بي فلا تذكري شيئا سوى كلمة «لا» فإن هذه الكلمة إن لزمتها أكبر عون لك على رد كيدهم.
والشاهد فيه : قوله «معون» ـ بضم العين ـ وأصله : معون ـ بسكونها وضم الواو ـ فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ، وهذا شاذ ، والقياس : معان ، وأصله : معون ، فنقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها ثم قلبت ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن.
وانظر البيت في إصلاح المنطق (ص 223) ، والمقتضب (4 / 294) ، والمنصف (1 / 308) ، والمحتسب (1 / 144) ، وشرح الشافية (1 / 168) ، وشرح شواهدها (ص 67) ، واللسان (عون).
(2) سورة البقرة : 280 ، وهي قراءة نافع انظر غيث النفع (ص 92) ، والسبعة في القراءات لابن مجاهد (ص 192) ووافق ابن محيصن نافعا (الإتحاف : 1 / 458).
(3) هذا البيت من الرمل وهو أول قصيدة لعدي بن زيد يخاطب بها النعمان بن المنذر وكان قد حبسه.
الشرح : مألكا ـ بفتح الميم وضم اللام ـ الرسالة ومعنى البيت واضح.
والشاهد فيه : قوله «مألكا» بزنة «مفعل» وهو شاذ وقيل : هو جمع مألكة ، ويجوز أن يكون أصله :
مألكة فحذفت منه الهاء ضرورة. وانظر البيت في المنصف (1 / 309) ، (2 / 104) ، والمحتسب (1 / 44 ، 335) ، واللسان (ألك) والخزانة (3 / 597) (عرضا) ، وديوان عدي (ص 93).
(4) انظر التذييل (6 / 154) وقد تصرف المؤلف في نقل عبارته.
(5) انظر الكتاب (4 / 90).
(6) انظر التذييل (6 / 155) وقد تصرف المؤلف في نقل عبارته.
(7) انظر شرح السيرافي (6 / 168) (رسالة) والمنصف (1 / 309).
[مجيء مفعلة للسبب ـ اسم الآلة]
قال ابن مالك : (فصل : يصاغ من الثّلاثيّ اللّفظ أو الأصل لسبب كثرته أو محلّها «مفعلة» ، وقد يقال في المحلّ : «مفعلة» و «مفعل» و «أفعل فهو مفعل» ونحو : «مثعلبة [ومثعلة] ومعقربة ومعقرة» نادر ، ويصاغ لآلة الفعل الثّلاثيّ مثال «مفعل» أو «مفعال» أو «مفعلة» أو «فعال» وشذّ بالضم :

مسعط ، ومنخل ، ومدهن ، ومدقّ ، ومكحلة ، ومحرضة ، ومنصل ، وبالفتح : منارة ، ومنقل ، ومنقبة).
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الفصل على الإشارة إلى مسألتين :

الأولى :

أن الاسم يصاغ منه «مفعلة» لسبب كثرة ذلك الاسم أو لمحل الكثرة ، ولكن شرط الاسم المصوغ منه ذلك أن يكون ثلاثيّا (1) ، إما في اللفظ كـ «أسد» و «سبع» و «بقل» وإما في الأصل (2) نحو : «أفعى» و «قثّاء» و «ثعالة» (3) ، فمثال سبب الكثرة : (الولد مبخلة مجبنة) (4) أي سبب كثرة البخل والجبن ، وقال عنترة :

	3592 ـ نبّئت عمرا غير شاكر نعمتي 
 
	
	والكفر مخبثة لنفس المنعم (5)
 


__________________

(1) انظر الكتاب (4 / 94) ، وشرح الشافية (1 / 188 ، 189).
(2) أي وإن كان زائدا على ثلاثة أحرف وانظر التذييل (6 / 156).
(3) ثعالة : الأنثى من الثّعالب. انظر اللسان (ثعل).
(4) حديث شريف ورد في سنن ابن ماجه (أدب) 3 ، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (4 / 173) ، (5 / 315) ، والنهاية لابن الأثير (1 / 64) ، وانظر شرح الشافية (1 / 162) ، واللسان (بخل) وفي اللسان (جبن) «وكانت العرب تقول : الولد مجهلة مجبنة مبخلة ، الجوهري : يقال : الولد مجبنة مبخلة لأنه يحبّ البقاء والمال لأجله».
(5) هذا البيت من الكامل وقائله كما ذكر المؤلف عنترة من معلقته المشهورة والبيت في ديوانه (ص 28).
الشرح : الكفر : الجحد ، ومخبثة : من الخبث يقال : خبث الشّيء خبثا من باب قرب خلاف طاب والاسم الخباثة ، يقول : من أنعمت عليه نعمة فلم ينشرها ولم يشكرها فإن ذلك سبب لتغير نفس المنعم من الإنعام على كل أحد. والشاهد فيه قوله : «مخبثة» مفعلة صيغت لسبب كثرة الفعل.
والبيت في الخزانة (1 / 163) ، واللسان (خبث).
أي : وكفر النعمة سبب لكثرة خبث نفس المنعم ، أي : تخبث نفس المنعم إذا أنعم على شخص فلم يشكر النعمة بل كفرها (1).
ويقال (2) : الشّراب مطيبة للنّفس (3) ، وطعام مخبثة محسنة للجسم (4) ، والحرب مأيمة ميتمة (5) ، وكثرة الشّراب مبولة (6) ، وطعام متخمة (7).
ومثال محلّ الكثرة : «مأسدة» و «مسبعة» و «مذأبة» (8) و «مثعلة» و «مظبأة» و «مفعاة» و «مقثأة» يقال ذلك للأرض الكثيرة الأسود والسّباع والذّئاب والثّعالب والظّباء والأفاعي والقثّاء (9).
والتّاء لازمة في نحو هذه الأمثلة ، نص على ذلك سيبويه ، وقال ـ أعني سيبويه ـ : «وليس في كل شيء يقال إلا أن تقيس شيئا» (10) أي : فإن قست على ما تكلمت به العرب كان (11).
قال الشيخ (12) : «واختلفوا كيف تقول من حيّة؟ فمذهب سيبويه أن عين الفعل منها ياء ، يقال : أرض محياة ، إذا كثرت فيها الحيّات (13) ، وزعم بعضهم ـ
__________________

(1) هذا كلام أبي حيان انظر التذييل والتكميل (6 / 156).
(2) انظر التذييل (6 / 156).
(3) شراب مطيبة للنّفس : أي تطيب النّفس إذا شربته. انظر اللسان (طيب).
(4) طعام مخبثة : تخبث عنه النفس وقيل : هو الذي من غير حلّه. انظر اللسان (خبث) ، وطعام محسنة للجسم ، يحسن به. انظر اللسان (حسن).
(5) يقال : الحرب مأتمة للنّساء أي تقتل الرّجال فتدع النّساء بلا أزواج فيئمن. انظر اللسان (أيم).
وقالوا : الحرب ميتمة ، ييتم فيها البنون. انظر اللسان (يتم).
(6) انظر اللسان (بول).
(7) طعام متخمة : أي يتخم منه ، وهو من وخم الطّعام : إذا ثقل فلم يستمرأ ، وأصل متخمة : موخمة لأنهم توهّموا التّاء أصلية لكثرة الاستعمال. انظر اللسان (وخم).
(8) في (ج) ، (أ) : مأدبة ، والصواب ما أثبتناه.
(9) انظر الكتاب (4 / 94) ، وشرح الشافية (1 / 188) ، واللسان (أسد) ، (سبع) ، (ذأب) ، (ثعل) ، (ظبا) ، (فعا) ، (قثا).
(10) انظر الكتاب (4 / 94).
(11) هذا من كلام أبي حيان ، انظر التذييل (6 / 156).
(12) انظر التذييل (6 / 157) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(13) انظر الكتاب (4 / 94) واللسان (حيا).
أنها واو (1) ، وأنه يقال : أرض محواة ورجل حوّاء أي : صاحب حيّات (2) ، والحقّ قول سيبويه لأن محواة لم يثبت عن من يوثق به ، وأما الحوّاء فهو من حوى يحوي لأنه يحويها ويجمعها (3) ، ويعضد مذهب سيبويه ما حكي عن الخليل أن العرب قالت في : حيّة بن بهدلة : حيويّ ، وهذا نص على أن العين ياء» (4) انتهى.

وأما قول المصنف : وقد يقال في المحلّ إلى آخره فأشار به إلى ما حكي من قولهم : «مزبلة» و «مزبلة» (5) و «مبطخة» و «مبطخة» (6) و «مقثأة» و «مقثؤة» (7) ، فهذا مثال مفعلة ، ومن قولهم : «مطبخ» لمكان الطّبخ (8) ، و «مرفق» لبيت الخلاء (9) ، فهذا مثال مفعل ، وهذا الوزن ـ أعني مفعلا ـ يكثر في الأسماء نحو : «مقنب» لجماعة الخيل (10) ، و «المشوذ» للعمامة ، و «المحور» للعود الذي في البكرة ، وفي الصفات : كـ «مغشم» للكثير الغشم (11) ، و «ملمّ» للكثير لمّ الأشياء ، و «ثوب مفضل» للذي تتفضّل به المرأة ، و «ثوب مجسد» أي : يلي الجسد وقالوا : أعشب المكان فهو ـ
__________________

(1) انظر المخصص (14 / 198).
(2) قال ابن سيده : «وفي ذلك دليل على أن عين الفعل واو» ونسب هذا القول لصاحب كتاب العين وهو الخليل بن أحمد. انظر المخصص (14 / 198) ، وانظر التذييل (6 / 157) واللسان (حوا).
(3) في اللسان (حوا): «ورجل حوّاء وحاو : يجمع الحيّات».
(4) انظر اللسان (حيا) وقد نسبه ابن منظور لسيبويه.
(5) في اللسان (زبل): «وزبل الأرض والزرع يزبله زبلا : سمّده ، والمزبلة والمزبلة ـ بالفتح والضم ـ : ملقاه».
(6) المبطخة والمبطخة : منبت البطّيخ. اللسان (بطخ).
(7) أرض مقثأة ومقثؤة : كثيرة القثّاء. انظر اللسان (قثأ).
(8) انظر اللسان (طبخ).
(9) انظر اللسان (رفق).
(10) قيل : ما بين الثّلاثين إلى الأربعين ، وقيل : زهاء ثلاثمائة ، وقيل : هي دون المائة. انظر اللسان (قنب).
(11) في اللسان (غشم): «والمغشم من الرّجال الّذي يركب رأسه لا يثنيه شيء عمّا يريد ويهوى من شجاعته».
معشب (1) ، وأبقل فهو مبقل (2).
وأما قوله : ونحو مثعلبة وكذا وكذا نادر ـ فأراد به أن بناء هذا المثال لهذا القصد من غير الثلاثي نادر لا يقاس عليه [5 / 26] فلا يقال : أرض مضفدعة (3) ، قال سيبويه : «ولم يجيئوا بنظير ذلك في ما جاوز ثلاثة أحرف ، وإنما خصّوا بذلك بنات الثلاثة لخفتها» (4).
وحكى أبو زيد عن العرب : مثعلبة ، ومعقربة ـ بكسر اللام والراء ـ يريدون الكثرة أيضا (5).
وحاصل الأمر : أن الذي ذكره سيبويه بصيغة اسم مفعول الرباعي ، والذي حكى غيره بصيغة اسم فاعله (6).
وأما «معقرة» كثيرة العقارب ، كأن المتكلم بذلك ردّ العقرب إلى ثلاثة أحرف ثم بنى عليه وهو بفتح الميم والقاف وسكون العين (7).
المسألة الثانية :

أن اسم الآلة من الفعل الثلاثي يأتي على أوزان أربعة (8) وهي : «مفعل» ـ
__________________

(1) أي ذو عشب : انظر اللسان (عشب) و (بقل).
(2) قال ابن جني : مكان مبقل هو القياس ، وباقل أكثر في السّماع ، والأول مسموع أيضا. انظر اللسان (بقل).
(3) انظر شرح الشافية (1 / 188) ، والتذييل (6 / 158).
(4) انظر الكتاب (4 / 94).
(5) انظر التذييل والتكميل (6 / 158) ، واللسان (عقرب) و (ثعل) و (ثعلب).
(6) انظر التذييل والتكميل (6 / 158).
(7) انظر التذييل والتكميل (6 / 158) ، واللسان (ثعل) وفيه : «وأرض مثعلة ـ بالفتح ـ ، كثيرة الثّعالب كما قالوا : معقرة للأرض الكثيرة العقارب» وفي اللسان (عقرب): «وبعضهم يقول : أرض معقرة ، كأنه ردّ العقرب إلى ثلاثة أحرف ثم بنى عليه».
(8) لم يذكر سيبويه سوى ثلاثة وهي : مفعل ، ومفعال ، ومفعلة. انظر الكتاب : (4 / 94 ، 95) ، وانظر المفصل للزمخشري (ص 239) ، وابن يعيش (6 / 111) ، وشرح شافية ابن الحاجب (1 / 186) ، وقال الرضي (1 / 188): «وجاء الفعال أيضا للآلة كالخياط والنّظام» ولم يتعرض الشارح هنا لتعريف اسم الآلة وقد عرّفه صاحب المفصل بقوله : «هو اسم ما يعالج به وينقل» انظر
نحو : مسعر (1) ، ومطعن ، ومكسر ، ومضرب ، ومحلب (2) ، ومقطع ، ومنجل (3) ، ومصفى (4) ، ومحضأ (5) ، ومخرز ، ومخيط ، ومفتح ، وبعض هذه الأمثلة مقصور من «مفعال» ، ولذلك صحّحوا : مقولا ومخيطا (6) ، ولا ينقاس هذا القصر ، فلا يقال في مصباح : مصبح إلا في الشعر (7).
و «مفعال» نحو : مفتاح ، ومصباح ، ومقراض (8) ، ومحراث ، ومنقاش.

و «مفعلة» نحو : مرآة ، ومكسحة (9) ، ومسلّة (10) ، ومسرجة (11) ، ـ
__________________

المفصل (ص 239) ولا يخفى أن سيبويه يسمّيه : باب ما عالجت به» الكتاب (4 / 94).

(1) مسعر : اسم لما تحرّك به النّار من حديد أو خشب. انظر اللسان (سعر).
(2) في اللسان (حلب): «والمحلب ـ بالكسر ـ والحلاب : الإناء الّذي يحلب فيه اللّبن» وقال الرضي في شرح الشافية (1 / 186) «اعلم أن المحلب ليس موضع الحلب ، لأن موضعه هو المكان الذي يقعد فيه الحالب للحلب ، بل هو آلة يحصل بها الحلب» ، وانظر الكتاب (4 / 94) ، وقال ابن يعيش (6 / 111) «المحلب : لما يحلب فيه».
(3) المنجل : الذي يقطع به الرطبة والقت» وانظر الكتاب (4 / 94).
(4) مصفى ومصفاة : هي آلة يصفّى بها الشّراب وغيره. ابن يعيش (6 / 111) ، وانظر الكتاب (4 / 94).
(5) المحضأ : العود. اللسان (حضأ).
(6) قال ابن يعيش (6 / 111) «وقيل : إنّ مفعلا مقصور عن مفعال وإن كان مفعل أكثر استعمالا ويؤيد ذلك أن كل ما جاز فيه مفعل جاز فيه مفعال نحو : مقرض ومقراض ، ومفتح ومفتاح ، وليس كل ما جاز فيه مفعال جاز فيه مفعل قالوا : ولذلك صحّت العين في مخيط ومجول ولم تقلب كما قلبت في مقام ومقال ، قالوا : لأنها مقصورة عما تلزم صحته وهو مخياط ومجوال لوقوع الألف بعدها ونظير ذلك العواور ، ولم يقلبوا الواو همزة كما قلبوها في أوائل وذلك أن العواور مقصور عن العواوير فكما لا يلزم القلب في العواوير لبعد الواو عن الطرف كذلك ههنا».
والمقول : اللّسان. انظر اللسان (قول).
(7) انظر التذييل والتكميل (6 / 159).
(8) المقراض : واحد المقاريض. اللسان (قرض) وانظر الكتاب (4 / 95).
(9) المكسحة : المكنسة. انظر اللسان (كسح) ، وابن يعيش (6 / 111) ، وانظر الكتاب (4 / 94).
(10) المسلّة : بالكسر واحدة المسالّ وهي الإبر العظام. اللسان (سلل) وابن يعيش (6 / 111) ، وانظر الكتاب (4 / 94).
(11) المسرجة : التي فيها الفتيل. انظر اللسان (سرج) وانظر الكتاب (4 / 94) ، وشرح الشافية (1 / 186).
ومردعة (1) ، ومطهرة (2) ، ومرفقة (3) ، ومروحة.

و «فعال» نحو : إراث (4) ، وسراد (5) ، قال الشيخ (6) : «ولا يطّرد فعال في الآلة».
ثم ذكر المصنف أن الذي شذ من ذلك بالضم : سبع كلمات ، وبالفتح : ثلاث كلمات.

أما الشاذّ بالضم : فهي الكلمات التي أولها (7) : «مسعط» (8) وآخرها : «منصل» (9) كما ذكر ، وقد جاءت هذه الكلمات بضم أولها وثالثها وكان القياس ـ كما تقرر ـ كسر الأول وفتح الثالث (10) قالوا (11) : ولكنهم لم يذهبوا بها مذهب ما صيغ من الفعل ، ولكن جعلوها اسما لهذه الأوعية.

وأما الشاذّ بالفتح : فهي الكلمات الثلاث التي هي : «منارة» و «منقل» و «منقبة» ، أما «منقل» (12) للآلة فشذوذ الفتح فيه كشذوذ الكسر في «مفعل» ـ
__________________

(1) المردعة : نصل كالنّواة. انظر اللسان (ردع).
(2) المطهرة : الإناء الّذي يتوضّأ به ويتطهّر به ، والمطهرة : الإداوة على التّشبيه بذلك ، وقيل غير ذلك.
انظر اللسان (طهر).
(3) المرفق : المتّكأ والمخدّة. انظر اللسان (رفق).
(4) الإراث : ما أعدّ للنّار من حراقة ونحوها ، وقيل : الإراث النّار نفسها ، وقيل : الرّماد. اللسان (أرث).
(5) السّراد : المثقب. اللسان (سرد).
(6) انظر التذييل والتكميل (6 / 159).
(7) وهي : مسعط ، ومنخل ومدهن ، ومدقّ ، ومكحلة ، ومحرضة ، ومنصل ، وانظر اللسان (4 / 273) ، والمفصل (ص 240) ، وابن يعيش (6 / 111 ، 112) ، وشرح الشافية (1 / 186 ، 187).
(8) قال في اللسان (سعط): «والسّعيط والمسعط والمسعط : الإناء يجعل فيه السّعوط ويصبّ منه في الأنف ، الأخير نادر إنّما كان حكمه المسعط ، وهو أحد ما جاء بالضم مما يعتمل به». وانظر ابن يعيش (6 / 112) ، ، وشرح الشافية (1 / 187).
(9) المنصل : اسم للسّيف. اللسان (نصل) وقال الرضي في شرح الشافية (1 / 187): «وجاء المنصل أيضا لكنه ليس بآلة النّصل بل هو بمعنى النّصل».
(10) أي : بزنة مفعل.
(11) انظر الكتاب (4 / 91) ، والمفصل (ص 240) ، وابن يعيش (6 / 111) ، وشرح الشافية (1 / 187) ، والتذييل (6 / 159).
(12) المنقل : الخفّ. انظر اللسان (نقل).
للمكان (1) ، و «منقبة» (2) كذلك.

وأما «منارة» (3) فليس من الآلات بل هو مكان يوضع عليه المسرجة ، والمسرجة هي الآلة وهي التي يوضع فيها الدّهن والفتيلة ، نبّه على ذلك الشيخ في شرحه (4).
__________________

(1) لأن المكان من الثلاثي لا يكون إلا على المفعل ـ بفتح الميم ـ سواء فتحت العين أو كسرت.
(2) المنقبة : التي ينقب بها البيطار (نادر) والبيطار ينقب في بطن الدّابة بالمنقب في سرّته حتّى يسيل منه ماء أصفر. اللسان (نقب).
(3) المنارة : الشمعة ذات السّراج ، وعن ابن سيده : المنارة : التي يوضع عليها السّراج. اللسان (نور).
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 159).
الباب الستون
باب أسماء الأفعال والأصوات

[بعض أحكام أسماء الأفعال]
قال ابن مالك : (أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقامها غير متصرفة تصرّفها ، ولا تصرّف الأسماء ، وحكمها ـ غالبا ـ في التعدّي واللزّوم والإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معنى ، ولا علامة للمضمر المرتفع بها ، وبروزه مع مشبهها في عدم التّصرّف دليل فعليّته).
قال ناظر الجيش : لم يحدّ المصنف هنا اسم الفعل ولكنه حدّه في شرح الكافية بأن قال (1) ما معناه : إنه ما ناب عن فعل ولم يكن معمولا ولا فضلة (2) ، قال : فنائب عن فعل : جنس يعم المصدر العامل ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة واسم الفعل ، والحروف التي فيها معاني الأفعال كـ «ليت» و «لعل» فخرج بـ «لم يكن معمولا» ما سوى اسم الفعل والحرف لأن كلّا منهما غير معمول ، وخرج بقولي : «ولا فضلة» الحروف. انتهى.

وهذا بناء منه على أن أسماء الأفعال غير معمولة لشيء فإنه يرى ذلك (3) وهو الصحيح ، وسيذكر الخلاف في المسألة ، إذا عرف هذا فقوله في التسهيل : أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقامها يستفاد منه أحد الأمرين وهو : كونها نائبة عن الأفعال ، ولم يحتج إلى أن يقول : غير معمولة لأنه قد جعلها قائمة مقام الأفعال فكان حكمها حكمها ، ولو أتى هنا بقوله : «نائبة» لاحتاج إلى ذلك ، لكن قد يقال : إن ما ذكره صادق على الحروف التي فيها معاني الأفعال ؛ لأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال ، فهي داخلة تحت عبارته وليس ثمّ ما يخرجها.

وقوله : تقوم مقامها يعلم منه أنها تقوم مقامها في العمل ، إذ ليس من شأن ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1382) تحقيق د / عبد المنعم هريدي (جامعة أم القرى).
(2) هذا معنى بيت من الكافية وهو :
	نائب فعل غير معمول ولا
 
	
	فضلة اسم الفعل والمجدي افعلا
 


(3) ويفهم ذلك من قول ابن مالك في شرح الكافية (3 / 1384): «ولذلك جعل المحققون سبب بناء اسم الفعل شبهه بالحرف العامل في كونه مؤثرا غير متأثر».
الأفعال إذا انضمت إلى الأسماء إلا ذلك فيندفع قول الشيخ (1) : إن كلامه فيه إبهام ، قال : لأنه لا يدرى من هذا اللفظ في أي شيء قامت مقامها؟.
ثم لما كانت أسماء الأفعال لها استعمال خاص ولم تكن كالأفعال من كل الوجوه ، ولا كالأسماء من كل الوجوه أشار إلى ذلك بقوله : غير متصرّفة تصرفها ولا تصرّف الأسماء وذلك أن أبنيتها لا تختلف لاختلاف الزمان كالفعل ولا يسند إليها فتكون مبتدأة أو فاعلا مثلا كالاسم (2).
وأما قول زهير (3) :

	3593 ـ ولأنت أشجع من أسامة إذ
 
	
	دعيت نزال ولجّ في الذّعر (4)
 


فهو من الإسناد اللفظي الذي يشترك فيه الاسم والفعل والحرف والجملة (5).
وليعلم أن ظاهر قولهم : أسماء الأفعال ، أن مسمياتها الألفاظ التي هي أفعال ، وعلى هذا فليس لها دلالة على الحدث والزمان ، إنما يكون مدلولها لفظا ذلك اللفظ له دلالة على الحدث والزمان (6) ، لكن قول المصنف : «إنّها تقوم مقام الأفعال» يعطي ظاهره أنها تدل بنفسها على ما تدل عليه الأفعال ، ولا يبعد هذا القول ـ إن ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 160).
(2) انظر التذييل والتكميل (6 / 160) وذهب ابن يعيش في شرح المفصل (4 / 26 ، 27) إلى أن أسماء الأفعال يسند إليها فتكون فاعلة ومفعولة.
(3) هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن قرط والناس ينسبونه إلى مزينة وإنما نسبه في غطفان. هكذا قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء (1 / 143) وفي الخزانة (1 / 375).
(4) هذا البيت من الكامل وهو مركب من بيتين كما ذكر البغدادي في الخزانة (3 / 62).
اللغة : أسامة ـ بضم الهمزة ـ معرفة علم للأسد ودعيت : بالبناء للمفعول ونزال : في محل رفع نائب فاعل ، ونزال ـ بالكسر ـ اسم فعل أمر بمعنى : انزل ، ومعنى دعاء الأبطال بعضهم بعضا بـ «نزال» أن الحرب إذا اشتدت بهم وتزاحموا فلم يمكنهم التطاعن بالرماح تداعوا بالنزول عن الخيل والتضارب بالسيوف ومعنى ولج في الذعر : بالبناء للمفعول : تتابع الناس في الفزع وهو من اللجاج في الشيء وهو التمادي فيه. والاستشهاد في قوله (دعيت نزال) حيث أسند دعيت إلى اسم الفعل (نزال) وذهب المؤلف متابعا في ذلك لشيخه أبي حيان إلى أن هذا الإسناد لفظي ولا يدل على تصرف اسم الفعل تصرف الأسماء وانظر البيت في الكتاب (2 / 37) (بولاق) ، (3 / 271) (هارون) والمقتضب (3 / 370) والإنصاف (ص 535) وشرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب (ص 78).
(5) انظر التذييل والتكميل (6 / 160).
(6) انظر ابن يعيش (4 / 29) والتذييل (6 / 161).
قيل به ـ عن الصواب ، ويدل على صحته عملها أي : رفعها الفاعل ونصبها المفعول ، ولو كان مسماها لفظ الفعل لم يكن فيها مسوغ للعمل ، لا يقال : فيلزم أن تكون أفعالا لدلالتها على الحدث والزمان ، لأنا نقول : إنما كان يلزم ذلك أن لو كانت دلالتها على الزمان بالصيغة والأمر ليس كذلك.

وأما القول بأن هذه الكلمات أفعال فليس مما يعوّل عليه ولا ينبغي التشاغل به (1).
وقد استدلّ (2) على اسميتها بأنها لا تلزم الاشتقاق ، وأنها تجري على أمثلة مختلفة (متخرجة) (3) وأنها تعرّف وتنكّر ، وأن منها ثنائيّا ومركبا ومصغرا ، وأن بعضها يدخل عليه اللام نحو : النّجاك بمعنى : انج ، وأن ما كان منها نحو : نزال ـ إذا سمي به ـ أعربه التميميون بخلاف الفعل إذا كان فيه ضمير مستتر وسمي به فإنه يحكى عند جميع العرب (4).
وقد حكى الخلاف في هذه الأسماء بين البصريين والكوفيين ابن أبي الربيع فقال : اختلفوا في هذه الأسماء : فذهب الكوفيون إلى أنها [5 / 27] أفعال من جهة المعنى ، لكن جعلت ألفاظها ألفاظ الأسماء فقيل لها : أسماء أفعال أي : الأسماء التي معانيها معاني الأفعال ، فنزال معناه كمعنى انزل فمعناه كمعنى الفعل ، لكن جعل لفظه على فعال وفعال من أوزان الأسماء ، وذهب البصريون إلى أنها أسماء من جهة لفظها ومعناها وأنها أسماء للأفعال ، فنزال اسم لانزل كما جاء :

3594 ـ إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء (5)
__________________

(1) وهو مذهب الكوفيين وبعض البصريين. انظر التذييل (6 / 161) وشرح التصريح (2 / 195) والأشموني (3 / 195).
(2) المستدل على ذلك جمهور البصريين. انظر ابن يعيش (4 / 27 ، 28) والتذييل (6 / 160 ، 161).
(3) في (ج) ، (أ) : منخرمة.
(4) انظر ابن يعيش (4 / 27 ، 28) والتذييل (6 / 160 ، 161).
(5) هذا شطر بيت من الخفيف وقائله أبو زبيد الطائي في ديوانه (ص 24) وصدره :
ليت شعري وأين منّي ليت
الشرح : قوله وأين مني ليت؟ يريد : وأين مني ما أتمناه؟ كأنه قال : وأين مني ما أتمناه بقولي : ليت ، وأراد بـ «لو» ههنا لو التي للتمني في نحو قولك : لو أتينا ، لو أقمت عندنا ، والاستشهاد في البيت : على أن «لو» المشددة اسم للو المخففة ولذلك زيد عليها واو أخرى لأنه لا يكون اسم متمكن على حرفين الثاني منهما واو أو ياء أو ألف فإذا سميت بشيء مما ثانيه حرف من هذه الحروف زدت على الحرف الثاني
فـ «لوّ» المشددة اسم لـ «لو» المخففة (1). انتهى.

ولم يتحقق لي الحال في ما ذكرها من المذهبين ، أما مذهب الكوفيين فقوله فيه : «إنها أفعال من جهة المعنى لكن ألفاظها ألفاظ الأسماء» فإن الكلمة إذا أفادت معنى الفعل وهي في اللفظ اسم لا يقال إنها في المعنى فعل ، بل يقال : إنها تفيد ما يفيده الفعل ، وأما مذهب البصريين فإن كلامه يعطي أنها اسما للفظ الفعل بدليل استدلاله بقول القائل :

3595 ـ إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء

وقد تقدّم البحث في ذلك بأنها لو كان مسماها لفظ الفعل لم يكن فيها ما يسوغ العمل ، والمذهبان المذكوران أشار إليهما الفارسي في الإيضاح (2).
والذي يظهر أن «نزال» اسم للفعل الذي هو : انزل مع مدلوله لا اسم للفظ الفعل خاصة ، وقد أشار ابن عصفور إلى ذلك فقال (3) : «إن نزال مثلا يكون اسما للفظ ، فيكون «نزال» هو الدال على النزول لا انزل ، قال : ويكون مدلول نزال إذ ذاك أزيد من مدلول انزل لأن انزل إنما يدل على المعنى الذي وضع له ونزال يدل على ذلك المعنى مع لفظ انزل». انتهى.

وهذا الذي قاله هو الحق ، والمصنف لم يتعرض إلى ذكر شيء من ذلك لكن الذي يعطيه ظاهر كلامه هو الذي أشرنا إليه والذي ذكره ابن عصفور.

ثم إذا كانت هذه الكلمات نائبة عن الأفعال وقائمة مقامها وجب أن يكون حكمها في التعدي واللزوم حكم الأفعال النائبة هي عنها (4) ، وهي التي عبر عنها ـ
__________________

مثله. والبيت في الكتاب (3 / 261) (هارون) والمقتضب (1 / 325) ، (4 / 32) ، وابن يعيش (6 / 30) ، والخزانة (3 / 45).

(1) يبدو أن هذا الكلام في كتب ابن أبي الربيع المفقودة ولم يوجد منها إلا الجزء الخامس من شرح الإيضاح (الإفصاح في شرح كتاب الإيضاح) بدار الكتب المصرية تحت رقم 16 نحو يبدأ بباب حروف الزيادة وينتهي بباب الإدغام.
(2) لم أعثر على هذين المذهبين في أصل الإيضاح ولكن وجدت ما يشير إلى ذلك في حاشية الأصل كما ذكر المحقق. انظر الإيضاح العضدي (ص 163 ، 164).
(3) قال في شرح الجمل (2 / 194) (رسالة): «وأما فعال الذي هو اسم فعل أمر فمبني إما لوقوعه موقع المبني وهو الأمر ألا ترى أن نزال في المعنى انزل ، أو لتضمنه معنى الحرف وهو اللام لأن نزال في معنى لتنزل.
(4) انظر ابن يعيش (4 / 31) وشرح الكافية للرضي (2 / 68).
المصنف بقوله : الموافقتها معنى. فمن ثمّ كان «رويد» متعديا لأنه بمعنى «أمهل» وكان «صه» لازما لأنه بمعنى «اسكت».
ونبه المصنف بقوله : غالبا على كلمة «آمين» قال الشيخ (1) : «فإنها لم يحفظ لها مفعول واستجب بمعناها يجوز أن ينصب مفعولا».
وقد جعل المصنف حكمها في الإظهار والإضمار حكم الأفعال الموافقتها معنى أيضا ، قال الشيخ (2) : «إن غني بذلك أنه كما يضمر الفعل ويظهر كذلك يضمر اسم الفعل ويظهر فليس بصحيح ، لأنهم نصوا على أن اسم الفعل لا يضمر وعللوه بأن نيابة الاسم عن الفعل مجاز والإضمار مجاز فكان يكثر المجاز».
وأقول : إن كان هذا هو المستند في عدم جواز الإضمار فلا يخفى ضعفه ، ثم قال الشيخ : وفي كتاب سيبويه ما يشعر ظاهره بأن اسم الفعل يضمر أي : يعمل مضمرا فإنه قال (3) في باب الأمر والنهي من أبواب الاشتغال : ومثل ذلك أمّا زيد فاقتله. فإذا قلت : زيد فاضربه لم يستقم أن تحمله على الابتداء ، ألا ترى أنك لو قلت : زيد فمنطلق لم يستقم فهو دليل على أنه لا يجوز أن يكون مبتدأ ، فإن شئت نصبته على شيء هذا تفسيره كما كان ذلك في الاستفهام ، وإن شئت على عليك ؛ كأنك قلت : عليك زيدا (فاقتله) (4). هذا كلام سيبويه وهو ظاهر في أن اسم الفعل يعمل مضمرا أي : مقدرا ، ومن (5) حمل كلام سيبويه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب فقد خالف الظاهر.

قلت : والمصنف يرى عمله مقدرا وقد صرح بذلك في شرح الكافية ونسبه إلى سيبويه (6).
ثم قال الشيخ (7) : «وإن عني ـ يعني المصنف ـ بالإظهار والإضمار أنه يضمر فيها الفاعل أو يظهر معها ولا يضمر فصحيح لأن «صه» يضمر فيها كما يضمر في «اسكت» ، وهيهات يظهر معها الفاعل نحو قوله : ـ
__________________

(1) التذييل والتكميل (6 / 163).
(2) التذييل والتكميل (6 / 136).
(3) الكتاب (1 / 138) (هارون).
(4) في (ج) ، (أ) : اقتله.
(5) هو الشيخ أبو حيان انظر التذييل (6 / 163) وانظر المغني (ص 609).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (رسالة) (3 / 1389) والهمع (2 / 105) والأشموني (2 / 205).
(7) التذييل (6 / 163 ، 164).
	3596 ـ فهيهات [هيهات] العقيق وأهله 
 
	
	وهيهات خلّ بالعقيق نواصله (1)
 


ويضمر فيها أيضا كقوله تعالى في أحد القولين (2)(هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ)(3) ، أي : هيهات هو أي الإخراج ، وذلك أن مدلولها «بعد» فكان حكمها في الإظهار والإضمار حكمها». ومما يقارن به اسم الفعل الفعل : أن الضمير يبرز مع الفعل ولا يبرز معه ، وهذا الحكم معروف. وقد نبّه عليه في أول الكتاب حيث قال : «إنّ الفعل يعتبر اتصاله بضمير الرفع البارز» وعلى هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ههنا ، لكن الشيخ جعل قول المصنف هنا : ولا علامة للمضمر المرتفع بها إشارة إلى أن الضمير لا يبرز معها حتى إنه قال : «قوله : ولا علامة للمضمر المرتفع بها عبارة غير صحيحة لأن هذا شيء يشترك فيه اسم الفعل والفعل ، لأن الفعل أيضا لا علامة للمضمر المرتفع به إنما يبرز هو بنفسه وليست له علامة تدل عليه ، فالعبارة الصحيحة أن يقول : ولا يبرز معه الضمير في حال تثنية ولا جمع بل يسكن (4) مطلقا» انتهى.

وأقول : إن كلام المصنف يسوغ فيه أن يحمل على غير ذلك ، فيقال : قد يتوهّم أن حكم أسماء الأفعال حكم الأسماء العاملة من كل الوجوه ، ولا شك أن الأسماء العاملة كـ «اسم الفاعل» ، مثلا تلحقها العلامات الدالة على الضمير المستتر فيها نحو : الرجلان قائمان ، والرجال قائمون ، وأسماء الأفعال لا تلحقها علامة فهي مخالفة في ذلك لغيرها من الأسماء العاملة ، فالمنصف أراد بقوله : ولا علامة ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لجرير بن الخطفي (ديوانه : ص 1389) وقيل إنه لقيس مجنون بني عامر وليس بشيء.
الشرح : هيهات : اسم للبعد معرفة فلذلك لم ينصرف ومن نوّنها نكّرها كما ينكر الأعلام الواقعة على الأشخاص ، وذكر العيني فيه عشر لغات (راجع العيني 3 / 7) ، العقيق : موضع معروف بالحجاز ، خل : بكسر الخاء ، الصديق ، والاستشهاد في البيت : على أن «هيهات» اسم فعل ماض يظهر معها الفاعل وهو «العقيق» و «خل». البيت في الخصائص (3 / 42) ومعاني القرآن للفراء (2 / 235) وابن يعيش (4 / 35) وشرح شذور الذهب (ص 402) والعيني (3 / 7) ، والهمع (2 / 111) والدرر (2 / 145) وشرح التصريح (1 / 318) ، (2 / 199).
(2) في فاعل هيهات هنا قولان : أحدهما : أنه مضمر كما ذكر ولكن اختلف في تقديره فذهب ابن الأنباري في البيان (2 / 184) إلى أنه الإخراج وقدّره العكبري في التبيان (ص 954) : التصديق أو الصحة أو الوقوع ونحو ذلك. والثاني أنه «ما» واللام زائدة أي : بعد ما توعدون من البعث. انظر التبيان (ص 954).
(3) سورة المؤمنون : 36.
(4) في التذييل (6 / 65) «يستكن».
[أنواع أسماء الأفعال : أمر ـ ماض ـ حاضر]
قال ابن مالك : (وأكثرها أوامر ، وقد تدلّ على حدث ماض أو حاضر ، وقد تضمّن معنى نفي أو نهي أو استفهام أو تعجّب استحسان أو تندّم أو استعظام ، [وقد يصحب بعضها «لا» النّافية]).
للمضمر المرتفع بها دفع هذا التّوهم الذي ذكرناه ، ولم يرد بها تمييزها عن الأفعال كما فهمه الشيخ رحمه‌الله تعالى ؛ لأنها مميزة عنها بأمور أخرى منها : بروز الضمير المرفوع إذ هو من خصائص الأفعال ومن ثمّ أردف المصنف كلامه هذا بقوله : وبروزه مع شبهها دليل فعليّته أي : وبروز [5 / 28] الضمير مع ما يشبه أسماء الأفعال دليل على فعليته ، وذلك نحو : «هلمّ» فإن بني تميم يبرزون الضمير المرفوع بها فيقولون : هلمّا ، وهلمّوا ، وهلمّي وهلممن (1) ، فلإبراز الضمير في لغتهم وجب الحكم على هذه الكلمة بالفعلية في لغتهم.

وفي قول المصنف : مع شبهها فيه لطف لأن «هلم» في اللغة الحجازية اسم فعل (2) ، وهي في لغة التميميين فعل لاتصال ضمائر الرفع البارزة بها (3) ، ولا شك أن «هلم» في لغة تميم قبل اتصال الضمائر بها شبيهة بـ «هلم» في لغة الحجازيين ، وهي محكوم بفعليتها من أجل بروز الضمير المرفوع بها عندهم.

قال ناظر الجيش : اسم الفعل الدال على أمر كثير ، واسم الفعل الدال على ما سوى الأمر قليل ، وقد ذكر المصنف ما هو للأمر وما هو لغيره في متن الكتاب وعلل النحاة (4) كون الدّال منها على الأمر أكثر من الدال على غيره بكثرة حذفهم فعل الأمر لدلالة الحال عليه ، قالوا : ولم يكثر ذلك منهم في الأخبار وإنما يجيء في ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 529) (هارون) والتبيان للعكبري (ص 547) واللسان (هلم) والتذييل (6 / 165).
(2) لأنه يكون للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى بلفظ واحد. انظر الكتاب (3 / 529) هارون.
والتبيان (ص 546) واللسان (هلم) ، وهذه اللغة الفصيحة وبها نزل القرآن الكريم قال تعالى : (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ) [الأنعام : 150] و (هَلُمَّ إِلَيْنا) [الأحزاب : 18].
(3) انظر الكتاب (3 / 529) (هارون) والتبيان (ص 547) واللسان (هلم) والتذييل (6 / 165).
(4) انظر المرتجل لابن الخشاب (ص 253 ، 254) وابن يعيش (4 / 29) وشرح الكافية للرضي (2 / 68).
مواضع قليلة تحفظ ولا يقاس عليها ، فكما استغنوا في اللفظ عن ذكر أفعال الأمر في اللفظ لدلالة الأحوال عليها فكذلك استغنوا عن ذكر أفعال الأمر في اللفظ. والتقدير بأسماء الأفعال ، وكما قلّ استغناؤهم عن ذكر الأفعال في الخبر في اللفظ فكذلك قلّ استغناؤهم عن ذكر الأفعال في الخبر في اللفظ والتقدير بأسماء الأفعال.

قال الشيخ (1) : «وفي كلام المصنف تسامح لأن الأوامر حقيقة إنما هي الأفعال لا أسماء الأفعال ، قال : وكذا الدّالّ على الحدث الماضي والحدث الحاضر إنما هو الفعل».
وأقول : ما قاله الشيخ بناء منه على أن مسمّى أسماء الأفعال ألفاظ الأفعال ، وقد عرفت مما تقدم أن الأمر ليس كذلك (2) ، والعجب إلزام الشيخ المصنف شيئا ليس من القول به في شيء.

ثم قد ذكر المصنف أن أسماء الأفعال قد تضمّن أحد معاني ستة أشياء وهي : النفي ، والنهي ، والاستفهام ، وتعجب الاستحسان ، وتعجب التندم ، والاستعظام.

أما النّفي فقد مثل له بقول بعض العرب وقد قيل له : أبقي شيء؟ همهام أي : لم يبق شيء (3) وأما النهي فقد قال (4) ابن عصفور في قول الفارسي «إن أسماء الأفعال تستعمل في الأمر والنهي» (5) : لم يرد بالنهي النهي الصناعي وإنما أراد به الأمر الذي يراد به التحذير نحو : حذار من كذا ، وأراد بالأمر الأمر الذي لا يراد به التحذير نحو : نزال ، قال : لأنه لا يوجد اسم فعل بمعنى «لا يفعل» فلا يقال : حذار بمعنى لا يحذر.

وجاء الشيخ فحمل كلام المصنف على هذا أعني على ما حمل عليه ابن عصفور كلام الفارسي ، ويبعد أن يكون ما قاله ابن عصفور مراد المصنف.

والعجب أنهم لم ينازعوا في أن اسم الفعل يضمّن معنى النفي ونازعوا في تضمنه ـ
__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 165) وقد تصرف المؤلف فيما نقله.
(2) لأن المؤلف ذهب إلى أن أسماء الأفعال تدل بنفسها على ما تدل عليه الأفعال.
(3) في اللسان (همم) قال : «قال اللّحيانيّ : وسمع الكسائيّ رجلا من بني عامر يقول : إذا قيل لنا : أبقي عندكم شيء؟ قلنا : همهام وهمهام يا هذا أي : لم يبق شيء».
(4) يبدو أن هذا في شرح الإيضاح ولم أعثر عليه.
(5) انظر الإيضاح العضدي هامش (ص 164).
معنى النهي وكلاهما سواء ، فكان الواجب إما أن يمنع فيهما وإما أن يجاز فيهما.

وأما الاستفهام فقد مثّل له (1) بما جاء في الحديث : أن عبد الرحمن بن عوف (2) رأى عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أثر صفرة فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «مهيم» (3) قال : تزوّجت يا رسول الله : كأن المعنى ـ والله تعالى أعلم ـ أحدث لك شيء؟
قالوا (4) : فـ «مهيم» على هذا اسم فعل معناه الاستفهام.

ومثال تعجب الاستحسان (5) : «وا» في قول الراجز (6) :

	3597 ـ وا بأبي أنت وفوك الأشنب 
 
	
	كأنّما ذرّ عليه الزّرنب (7)
 


ومثال تعجب التّندّم (8) قول الشاعر (9) :

	3598 ـ سالتاني الطّلاق أن رأتاني 
 
	
	قلّ مالي قد جئتماني بنكر
 


__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 166) وشرح التسهيل للمرادي (خ) (2 / 539 ، 540).
(2) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من السابقين الأولين في الإسلام ، شهد بدرا وروى عنه الصحابة. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (3 / 1) ، وسير أعلام النبلاء (1 / 46).
(3) رواه البخاري في كتاب النكاح انظر صحيح البخاري بشرح السندي (3 / 239) ورواه أيضا في كتاب البيوع (2 / 3) والمعنى : أنه رأى به لطخا من خلوق أو طيب له لون فسأل عنه فأخبره أنه تزوج وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته. انظر اللسان (وضر).
(4) انظر التذييل (6 / 166) وشرح التسهيل للمرادي (خ) (2 / 539 ، 540).
(5) انظر التذييل (6 / 166) وشرح التسهيل للمرادي (خ) (2 / 540).
(6) قال العيني (4 / 310): «قائله راجز من رجّاز تميم».
(7) هذا رجز وبعده :
	أو أقحوان عابق مطيّب 
 
	
	أو زنجبيل وهو عندي أطيب 
 


الشرح : فوك : أي : فمك ، الأشنب : أفعل من الشنب بفتح الشين والنون وهو حدّة الأسنان ويقال : برد عذوبة ، يقال : امرأة شنباء سنة الشّنب ، ذر : من ذررت الحب ونحوه و «الزرنب» ضرب من النبت طيب الرائحة ، والاستشهاد فيه : في قوله «وا بأبي» حيث جاءت فيه «وا» بمعنى التعجب ، ويروى «يا بأبي» وعلى هذا لا استشهاد فيه. وانظر المغني (3 / 369) ، والعيني (4 / 310) ، وشرح التصريح (2 / 197) ، والهمع (2 / 106) ، والدرر (2 / 139) ، والأشموني (3 / 198).
(8) انظر التذييل (6 / 166) وشرح التسهيل للمرادي (خ) (2 / 540).
(9) هو زيد بن عمرو بن نفيل القرشي كما في الكتاب (2 / 155) (هارون) ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني (ص 787) لسعيد بن زيد ، وفي الأغاني (17 / 205) أنهما من أبيات لنبيه بن الحجاج ابن عامر السّهمي من شعراء قريش.
	وي كأن من يكن له نشب يح
 
	
	بب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ (1)
 


وقد ذكر المصنف في شرح الكافية (2) أن كلمة «وا» بمعنى «أعجب» وأنشد :

	3599 ـ وا بأبي أنت ...
 
	
	 ...
 


وأن كلمة «وي» بمعنى «أتعجب» وأنشد :

	وي كأن من يكن له نشب ...
 
	
	 ...
 


واستدل بقوله تعالى : (وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ)(3) ، ولكنه لم يذكر الاستحسان ولا التندّم مع «أعجب» ولا «أتعجب».
ثم إن في بعض نسخ التسهيل زيادة في هذا الموضع وهي «وقد يصحب بعضها لا النّافية» قال الشيخ (4) : وهي في نسخة رأيت عليها خطه رحمه‌الله تعالى ، قال : ومثال ذلك قولهم : لا لعا قال : ومنه قول ابن دريد :

	3600 ـ فإن عثرت بعدها إن وألت 
 
	
	نفسي من هاتا فقولا : لا لعا (5)
 


__________________

(1) هذان البيتان من الخفيف ، الشرح : سالتاني الطّلاق قال البغدادي في شرح شواهد الشافية (ص 339) : قال الأعلم : هذه لغة معروفة ، وعليه قراءة من قرأ (سال سائل بعذاب واقع). والنكر : الأمر القبيح ، والنشب : المال والورق وما أشبههما ، ذكر أن امرأتيه سألتاه أن يطلقهما لأنه لم يكن عنده مال ينفقه عليهما. وقبل البيتين :
	تلك عرساي تنطقان على عمد
 
	
	إلى اليوم قول زور وهتر
 


ومما تجب ملاحظته : أن البيتين المذكورين ليسا بمتعاقبين وإنما بينهما أبيات ، والبيتان في الكتاب (2 / 155) (هارون). وابن يعيش (4 / 76) والمغني (ص 369) والخزانة (3 / 95) ، والهمع (2 / 106) والأشموني (3 / 199).
(2) شرح الكافية الشافية (3 / 1386).
(3) سورة القصص : 82.
(4) التذييل (6 / 167).
(5) هذا البيت من الرجز وهو في مقصورة ابن دريد (ص 14) ، الشرح : عثرت : زلت وألت : نجت ، هاتا : هذه ، لا لعا : لا أقامه الله ، واستشهد به على دخول «لا» النافية على اسم الفعل «لعا» والبيت في شرح الكافية للرضي (2 / 395) ، والتذييل والتكميل (6 / 167) ، ومغني اللبيب (ص 614) ولا أدري كيف يستشهد الشيخ أبو حيان بشعر ابن دريد (321 ه‍) مع أنه لا يصح الاستشهاد بشعره عند النحاة. ويؤخذ على المؤلف متابعته للشيخ دون مناقشة ذلك. ويمكن أن توجه هذه المؤاخذة لابن هشام أيضا لأنه استشهد بالبيت نفسه لابن دريد.
ومعنى «لعا» : أقاله. فإذا أدخل عليها لا فكأنه قيل : لا أقاله ، انتهى (1).
ولم ينتظم لي تفسير «لعا» بـ «أقاله» مع كونها اسم فعل (2) ، وقال في الصحاح (3) : ويقال للعاثر : لعا لك عاليا ، دعاء له بأن ينتعش قال الأعشى :

	3601 ـ بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
 
	
	فالتّعس أدنى لها من أن أقول لعا (4)
 


وذكر أبو البقاء أن معنى «لعا» أسلم (5) ، وهذا هو الأقرب بل الحق ، وعلى هذا يكون معنى «لا لعا» : لا أقول له لعا ، لا أقول له أسلم (6). وإذا كان التقدير كذلك لم يكن حرف النّفي قد صحب اسم الفعل فلا يصح تمثيل الشيخ به لما قاله المصنف ، وإن تمّ ما قلناه فليكن قول ابن دريد «فقولا : لا لعا» فقولا : لا أقول لك أسلم.

__________________

(1) أي : ما قاله الشيخ.
(2) في شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز الموصلي (ص 683) (رسالة) قال : «وأما لعا فمسماه انتعش ، ومعنى انتعش : ارتفع ومنه سمي سرير الميت نعشا لأنه يرفع على رؤوس الناس يقال ذلك للعاثر» ، وقال : «والتنوين في لعا للتنكير» وفي اللسان (لعا): «ولعا كلمة يدعى بها للعاثر ، معناها الارتفاع» وفيه «قال أبو عبيدة : من دعائهم لا لعا فلان أي : لا أقامه الله».
(3) انظر الصحاح (6 / 2483) (لعا).
(4) هذا البيت من البسيط وقائله الأعشى في ديوانه (ص 83) ، الشرح : قوله : بذات لوث : اللوث : ـ بالفتح ـ : القوة ، وعفرناة : قوية يقال : ناقة عفرناة : أي قوية ومعنى ذلك أنها لا تعثر لقوتها ، وقوله : بذات لوث : يتعلق بـ «كلفت» في بيت قبله وهو :
	كلّفت مجهولها نفسي وشايعن 
 
	
	همّي عليها إذا ما آلها لمعا
 


والتّعس : الدعاء على العاثر بألا ينتعش من صرعته ، والعرب تقول في الدعاء على العاثر : تعسا له وفي الدعاء له : لعا. والمعنى : حملت نفسي قطع بادية مجهولة الأعلام وتابعني مؤيدا لي عزمي وهمتي بناقة قوية لا تعثر ولو عثرت كان الدعاء عليها أولى من الدعاء لها. والشاهد : في قوله (لعا) وهو دعاء له بأن ينتعش. انظر البيت في درة الغوص (ص 110) ، والبحر المحيط (8 / 70) ، اللسان (لعا) و (لوث) وروايته (من أن يقال) وصححه ابن بري.
(5) لم أعثر على هذا المعنى في كتب أبي البقاء العكبري التي اطلعت عليها.
(6) لا أدري كيف يجعل المؤلف كلام أبي البقاء هو الأقرب بل الحق كما ذكر مع أنني لم أر أحدا ذكر هذا المعنى ، والأعجب أنه رد كلام الشيخ أبي حيان مع أنه أقرب إلى ما ذكر في معنى «لعا».
[أسماء فعل الأمر ومعانيها]
قال ابن مالك : (فمنها لخذ «ها وهاء» مجرّدين ومتلوّي كاف الخطاب بحسب المعنى ، وتخلفه همزة هاء مصرّفة تصريفه. ومنها لأحضر أو أقبل : هلمّ الحجازيّة ، ولقدّم أو عجّل أو أقبل : حيّهل وحيّهل وحيّهلا وحيّهل وبتنوين ، ولأمهل : تيد ورويد ما لم ينصب حالا أو مصدرا نائبا عن أرود مفردا أو مضافا إلى المفعول أو نعتا لمصدر مذكور أو مقدّر ، ولأسرع : هيت وهيّا وهيك ، ولدع : بله وكذاك ، ولا سكت : صه ، ولا نكفف : إيها ومه ، ولحدّث [5 / 29] : إيه ، ولاغر : ويها ، ولاستجب : آمين وأمين ، ولا رفق : بسّ ، ولقرقر : قرقار).
قال ناظر الجيش : ذكر من أسماء الفعل التي هي موضوعة للأمر ثماني عشرة كلمة وهي : «ها» ، «هلمّ» ، «حيّهل» ، «تيد» ، «رويد» ، «هيت» ، «هيّا» ، «هيك» ، «بله» «كذاك» «صه» ، «إيها» «مه» ، «إيه» «ويها» «آمين» «بسّ» «قرقار» ، وقد قرن بكل منها معنى تلك الكلمة.

فأما «ها» : فمعناها : خذ ، وتقصر وتمد ، ولها ثلاثة استعمالات أشار إليها المصنف وهي التجرد من كاف الخطاب فيقال : ها وهاء للمفرد والمثنى والمجموع ، والمذكر والمؤنث : ها وهاء. والإرداف بكاف الخطاب ، وتكون على حسب من تخاطبه فيقال : هاك وهاءك ، وهاك وهاءك ، وهاكما وهاءكما ، وهاكم هاءكم ، وهاكنّ هاءكنّ ، والاستعمال الثالث : أن تخلف الكاف همزة «هاء» مصرفة تصريف الكاف فيقال : هاء هاء ، وهاؤما ، وهاؤموا ، وهاؤنّ ، وهذا الاستعمال هو الأفصح (1) وبه جاء الكتاب العزيز قال الله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(2) ، وقد نقل الأئمة (3) أن «ها» تكون فعلا وأنها تكون في فعليتها لها تصاريف ثلاثة وهي : تصريفها تصريف «عاط» فيقال : هاء يا رجل ، وهائي يا امرأة ، وهائيا يا رجلان ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 168) واصلاح المنطق (ص 290 ، 291) واللسان (ها).
(2) سورة الحاقة : 19.
(3) انظر التذييل (6 / 168 ، 169) ، وإصلاح المنطق (ص 290 ، 291) واللسان (ها).
أو يا امرأتان ، وهاؤوا يا رجال ، وهاءين يا نساء.

وتصريفها تصريف «هب» ـ من الهبة ـ فيقال : هأ ، هئي ، هأا ، هأوا ، هأن.

وتصريفها تصريف «خف» فيقال : هأ ، هائي ، هاءا ، هاؤوا ، هأن.

وعلى هذا ورد عنهم : ما أهاء أي ما آخذ (1) ، فقد ثبتت الفعلية لهذه الكلمة على لغة من يتكلم بذلك لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها.

وفي شرح الشيخ (2) : وأما هات بكسر التاء فمعناه : أعط ، والألف منقلبة إما عن ياء أو واو ، والتاء غير زائدة. وقال الخليل (3) : إنها مبدلة من الهمزة من : آتى أي : أعطى ، وتقول للمرأة : هاتي ، وللاثنين : هاتيا ، وللجمع المذكر : هاتوا ، وللمؤنثات : هاتين (4) ، ويقوي هذا ما ذكره الخليل من أنه من آتى. انتهى.

وعرف منه أن التاء عند من خالف الخليل أصلية ، وأن الكلمة في الأصل : إما هيت ، وإما هوت ، ولا يخفى أن قول الخليل في هذه الكلمة هو الأظهر بل المتعين.

وأما هلمّ : فلها معنيان وهما (5) : أحضر ، وأقبل ، فإذا كانت بمعنى : أحضر كانت متعدية كما أن أحضر متعدية ، قال الله تعالى : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ)(6) أي : أحضروا شهداءكم ، وإذا كانت بمعنى : أقبل تعدّت بإلى كما يتعدى أقبل ، قال الله تعالى : (هَلُمَّ إِلَيْنا)(7) ، أي : أقبلوا إلينا ، وتقول العرب : هلمّ إلى الثّريد أي : حيّ إلى الثّريد ، ومنهم من يعديها باللام فيقول : هلم للثّريد ، ومنهم من يحذف الحرف فيقول : هلمّ الثّريد أي ائت الثريد (8) ، هذا حكم هلمّ في اللغة الحجازية.

وأما في اللغة التميمية فإنها عندهم فعل لأنهم يبرزون معها الضمير فيقولون : هلمّ ـ
__________________

(1) انظر اللسان (ها) وإصلاح المنطق (ص 291).
(2) التذييل (6 / 169).
(3) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 70) واللسان (هيت).
(4) انظر إصلاح المنطق (ص 291) وشرح الكافية للرضي (2 / 70) واللسان (هيت) والتذييل (6 / 169).
(5) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 72) والتذييل (6 / 170) واللسان (هلم).
(6) سورة الأنعام : 150.
(7) سورة الأحزاب : 18.
(8) والثريد : خبز مغمور بمرق اللحم : انظر شرح التصريح (2 / 199).
يا رجل ، وهلمّي يا امرأة ، وهلمّا للرجلين والمرأتين وهلمّوا يا رجال ، وهلممن يا نساء (1).
ومذهب البصريين (2) أن هذه الكلمة مركبة من (ها) التي للتنبيه و «لمّ» التي هي فعل أمر من قولهم : لمّ الله شعثه ، حذفت ألف «ها» تخفيفا ، قالوا : والمعنى : أجمع نفسك إلينا ، لكن هذا أحد معنييها (3) ، وقال الخليل (4) : إنها بعد التركيب حدث لها معنى لم يكن ، وهذا هو الظاهر.

وقال الفراء : هي مركبة من «هل» التي للزجر و «أمّ» بمعنى اقصد ، وقد أطالوا الكلام فيها وهو أمر لا يجدي شيئا فلا حاجة إلى الإطالة بذكره (5).
ويقال : هلم لك ولك ولكما ولكم ولكنّ ، والتقدير : إرادتي لك فاللام للتبيين ومدلول الكاف هو مدلول الضمير المستكن في هلم ، وقد اشتقوا منها فعلا وإن كانت مركبة لتنزلها عندهم منزلة كلمة واحدة (6) ، حكى الأصمعي (7) أنه يقال للرجل : هلمّ إلى كذا فيقول : لا أهلمّ (8) بفتح الهمزة والهاء ، وضم اللام وفتح الميم مشددة ـ ، وقالوا أيضا : إلى م أهلم (9) ، وذكر أبو علي (10) أنه يقال للرجل : هلم كذا فيقول : لا أهلمه أي : لا أعطيكه ، وهذا يدل على أن معنى هلم كذا أعط كذا ، فيكون قد ضمّن «هلم» معنى «أعط».
__________________

(1) انظر إصلاح المنطق (ص 290) وشرح الكافية للرضي (2 / 73).
(2) انظر الكتاب (3 / 332 ، 529) (هارون) وشرح الكافية للرضي (2 / 72) واللسان (هلم).
(3) والمعنى الآخر هو ما سبق أن ذكره وهو معنى : أحضر. وانظر التذييل (6 / 169).
(4) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 72) والتذييل (6 / 169).
(5) انظر شرح السيرافي لكتاب سيبويه (هامش الكتاب 3 / 529) هارون) وقال السيرافي بعد أن ذكر رأى الفراء ـ وإن كان لم يعينه بالاسم : «وهذا قول قريب وقد رأينا هل قد دخلت عليها لا فجعلا في معنى التحضيض ، كقولهم : هلا فعلت ذاك ، وهلم أمر مثل التحضيض» وانظر ابن يعيش (4 / 42) واللسان (هلم).
(6) انظر التذييل (6 / 172 ، 173) وانظر شرح الكافية للرضي (2 / 73).
(7) هو : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي ، راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر ، أخباره كثيرة جدّا وتصانيفه كثيرة منها : الإبل والأضداد والأصمعيات ، وغيرها توفي في البصرة سنة 216 ه‍. انظر الأعلام (4 / 126).
(8) انظر ابن يعيش (4 / 43) وشرح الكافية للرضي (2 / 73).
(9 ، 10) انظر إصلاح المنطق (ص 290) واللسان (هلم).
ومن كلامهم : كان ذلك عام كذا وهلمّ جرّا إلى اليوم ، حكاه الجوهري (1) ، وفي الارتشاف (2) «وهلمّ جرّا معناه : تعالوا على هينتكم متثبتين ، قال (3) : وانتصاب «جرّا» على أنه مصدر في موضع الحال أي : جارين ، قاله البصريون ، وقال الكوفيون : هو منصوب على أنه مصدر لأن معنى «هلم» جروا ، وقيل : انتصب على التمييز. انتهى.

ولم يظهر لي بهذا الإعراب الذي نقله توجيه هذا الكلام ، وأي معنى بعد قولنا : كان ذلك عاما أول لأن يقال : تعالوا على هينتكم ولا مناسبة بين الأول والثاني؟!
والظاهر أن «هلمّ» في قولهم : وهلمّ جرّا أريد بها معنى غير المعنى الأصلي بل ربما يتحتم ذلك ، ولم يظهر لي معنى قولهم : وهلمّ جرّا (4).
وأما «حيّهل» : فقد ذكر المصنف لها معاني ثلاثة وهي : قدّم أو عجّل أو أقبل ، وذكر في شرح الكافية (5) رابعا وهو معنى «ائت» كقولهم : حيّهل الثّريد (6) ، وذكر فيها أربع لغات بغير تنوين أيضا ، والعجب أنه لم يذكر في اللغات التي لها «حيّ» مفردة ، وقد ذكرها النحاة (7) قال ابن أبي الربيع : «حيّ تستعمل مركبة وتستعمل غير مركبة ، فإذا كانت مركبة كانت بمنزلة «أقبل» فتتعدى بعلى ، ومثال ذلك : «حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح» أي : أقبلوا على الصلاة وعلى ما فيه ـ
__________________

(1) انظر الصحاح (جرر) (2 / 611) والارتشاف (3 / 211) تحقيق د / النماس.
(2) الارتشاف (3 / 211).
(3) أي : أبو حيان.
(4) قال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني (3 / 206): «توقف ابن هشام في عربية قول الناس هلمّ جرّا قال : والذي ظهر لنا في توجيهه أن هلم هي التي بمعنى ائت إلا أن فيها تجوزين أحدهما أنه ليس المراد بالإتيان المجيء الحسن بل الاستمرار على الشيء وملازمته. والثاني : أنه ليس المراد الطلب حقيقة بل الخبر كما في قوله (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ،) و «جرّا» مصدر جرّه يجرّه إذا سحبه ، وليس المراد الجر الحسي بل التعميم ، فإذا قيل : كان ذلك عام كذا وهلم جرا فكأنه قيل : واستمر ذلك في بقية الأعوام استمرارا أو استمر مستمرّا على الحال المؤكدة ، وبهذا التأويل ارتفع إشكال اختلاف المتعاطفين بالخبر والطلب وهو ممتنع أو ضعيف ، وإشكال التزام إفراد الضمير إذ فاعل هلم هذه مفرد أبدا. اه.». قال الشيخ الصبان : «أي مع أن بني تميم لا يلتزمونه في غير هلم هذه».
(5) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1386).
(6) انظر الكتاب (1 / 241) (هارون).
(7) انظر المفصل (ص 154) وشرحه لابن يعيش (4 / 47) وشرح الكافية للرضي (2 / 72).
بقاء الخير لكم ، والفلاح والبقاء (1) ، وإذا كانت مركبة كانت متعدية وكانت بمنزلة : ائت ، تقول : حيهل الثريد أي : ائت الثريد (2) ، قال : وزعم أبو الخطاب (3) أنه سمع من يقول : حيّهل الصّلاة (4) ، ثم قال : وفيها ثلاث لغات (5) :

منهم من يقول : حيّهلا في الوصل والوقف ، وكأن «حيّ» مركبة مع «هلا» التي هي [5 / 30] من الأصوات (6) ، ثم حدث بالتركيب ما لم يكن ، أو يكون من إجراء الوصل مجرى الوقف.

ومنهم من يقول : حيّهل في الوصل ؛ فإذا وقف وقف بتسكين اللام.

ومنهم من يقول : حيّهل في الوصل فإذا وقف وقف بالألف فيقول : حيّهلا ، قال : وكأن الألف هنا عوض من هاء السكت بمنزلة الألف في أنا» (7) انتهى.

وقال ابن عصفور مشيرا إلى هذه الكلمة (8) : هي في الأصل مركبة من «حي» و «هلا» إلا أن الألف من «هلا» حذفت في بعض هذه اللغات تخفيفا ، وقد تستعمل كل واحدة منهما على انفرادها (9) ، فإذا استعملت «حي» على انفرادها كانت بمعنى «أقبل» وإذا استعملت «هلا» على انفرادها كانت بمعنى «تقدّم» ـ
__________________

(1) انظر المفصل (ص 154) وابن يعيش (4 / 47) وشرح الكافية للرضي (2 / 72) وشرح ألفية ابن معط (ص 576 ، 577).
(2) انظر الكتاب (1 / 241) (هارون) وشرح ألفية ابن معط (ص 576 ، 577).
(3) هو عبد الحميد عبد المجيد أبو الخطاب الأخفش الأكبر مولى قيس بن ثعلبة أحد الأخافشة الثلاثة المشهورين ، كان إماما في العربية قديما ، أخذ عنه سيبويه والكسائي ويونس وغيرهم. انظر بغية الوعاة (2 / 74).
(4) انظر الكتاب (1 / 241) (هارون) وشرح الكافية للرضي (2 / 72).
(5) انظر هذه اللغات في ابن يعيش (4 / 45) وشرح الكافية للرضي (2 / 72).
(6) ومعناها الحث لا الاستفهام. انظر المرجعين السابقين وشرح ألفية ابن معط (ص 1019) تحقيق علي الشوملي.
(7) انتهى كلام ابن أبي الربيع ويبدو أنه في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه وانظر الخزانة للبغدادي (3 / 41) وقال ابن يعيش (4 / 45): «ونظير الألف هنا الألف في أنا من قولك أنا إذا وقفت عليها من قولك : أن فعلت وإثباتها في الوصل لغة رديئة وبابه الشعر».
(8) انظر ذلك النقل الطويل في شرح المقرب لابن عصفور للدكتور علي محمد فاخر (المنصوبات : 1 / 278).
(9) انظر المفصل (ص 154) وابن يعيش (4 / 47) وفيه «واستعمال حي وحدها أكثر من استعمال هل وحدها».
و «حي» خاصة باستحثاث العاقل و «هلا» باستحثاث غير العاقل (1) ، وقد تستعمل «هلا» في العاقل إلا أن ذلك قليل.

ومن ذلك قوله :

3602 ـ ألا حيّيا ليلى وقولا لها هلّا (2)
وإذا ركبت «حي» مع «هلا» فالأكثر أن تستعمل لاستحثاث العاقل تغليبا لـ «حي» ومنهم من يغلب «هلا» فيستعملها لاستحثاث غير العاقل وذلك قليل (3).
ثم إنه ذكر أن فيها ثماني لغات (4) :

أحدها : حيّهل ـ يعني بفتح اللام ـ قال : وإذا وقفت عليها في هذا الوجه جاز أن تقف بالسكون وأن تقف بالألف اللاحقة لتبيين حركة المبني في الوقف.

ثانيها : أن تستعمل بالألف وصلا ووقفا من غير تنوين فيقال : حيّهلا بزيد.

ثالثها : أن تستعمل منونة فيقال : حيّهلا.

رابعها : حيّهل بتسكين اللام في الوصل والوقف.

خامسها : حيّهل بكسر اللام والتنوين كأنه قال : حيّهل على الوقف ثم ألحق التنوين وكسر اللام لالتقاء الساكنين. ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 106) التذييل (6 / 174) ، والخزانة (3 / 41).
(2) صدر بيت من الطويل قاله النابغة الجعدي (ديوانه : ص 123) وعجزه :
فقد ركبت أمرا أغرّ محجّلا

ويروى : «وقد» وهي رواية اللسان (أول) ، وهو أول أبيات للنابغة الجعدي هجا بها ليلى الأخيلية.
الشرح : قوله ألا حييا : أي : أبلغاها تحيتي على طريق الهزء والسخرية ، وهلا : من حيهلا تأتي بمعنى أسرع وبمعنى اسكن ، وهي كلمتان جعلتا كلمة واحدة ، فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع ، وقيل بمعنى اسكن عند ذكره حتى تنقضي فضائله. وقوله فقد ركبت أمرا أغر محجلا : أي ركبت بسبب التعرض لمهاجاتي أمرا واضحا ظاهرا لا يخفى ، والشاهد في البيت : استعمال «هلا» في استحثاث العاقل وهو قليل. والشطر المستشهد به في شرح السيرافي (2 / 997) (رسالة) والبيت في اللسان (أول) برواية :
ألا يا ازجرا ليلى وقولا ...

وشرح الكافية للرضي (2 / 71) والخزانة (3 / 31).
(3) انظر التذييل (6 / 174) والهمع (2 / 106).
(4) انظر في هذه اللغات ابن يعيش (4 / 45) وشرح الكافية للرضي (2 / 72) والتذييل (6 / 174).
سادسها : حيّهلك بفتح اللام وإلحاق الكاف التي هي حرف خطاب.

سابعها : حيّهل بتسكين الهاء ، وفتح اللام من غير تنوين.

ثامنها : حيّهلا بتسكين الهاء وفتح اللام والتنوين.

قال (1) : فمن نوّن في شيء من ذلك جعله نكرة ومن لم ينون جعله معرفة (2) ، قال : وتستعمل في جميع ذلك متعدية بنفسها وبإلى وبعلى وبالباء (3) ، فإذا تعدّت بنفسها كانت بمعنى «ائت» وإذا تعدت بإلى أو بعلى كانت بمعنى «أقبل» ، وإذا تعدت بالباء كانت بمعنى جئ (4). هذا كلامه في شرح الإيضاح (5) ، وقوله : إنها إذا تعدت بالباء تكون بمعنى «جئ» يطابق في المعنى قول المصنف : إنها تكون بمعنى «عجّل» لأن «عجّل» يتعدى بالباء أيضا.

وأما «تيد» و «رويد» : فاعلم أنهم قد ذكروا (6) أن «تيد» مثل «رويد» في المعنى وأنها تكون مصدرا واسم فعل كما تكون رويد كذلك ، حكى البغداديون (7) : تيدك زيدا ، فإن كان مصدرا فالكاف في موضع خفض ، وإن كان اسم فعل فالكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب (8) ، لكن كلام المصنف ـ
__________________

(1) أي ابن عصفور في شرح الإيضاح المفقود وانظره في شرح المقرب (المنصوبات : ص 278).
(2) قال ابن يعيش (ص 45): «وقالوا : حيّهلا فنوّنوه للتنكير «كما قالوا في صه : صه وفي إيه : إيه». وانظر التذييل (6 / 175) واللسان (حيا) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 611).
(3) انظر المفصل (ص 153) وابن يعيش (4 / 46) وشرح الكافية للرضي (2 / 72) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 238).
(4) يبدو أن ابن عصفور قد انفرد بالإتيان بهذا المعنى وانظر الخزانة للبغدادي (3 / 41).
(5) لم أستطع العثور عليه. وقد نقل البغدادي في خزانته كلام ابن عصفور عن شرح الإيضاح انظر الخزانة (3 / 40 ، 41).
(6) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 70) والتذييل (6 / 176).
(7) انظر المرجعين السابقين.
(8) انظر التذييل والتكميل (6 / 176) وفيما ذكره الشيخ أبو حيان وتبعه فيه المؤلف نظر ؛ لأن الكاف في قولنا : تيدك زيدا على مذهب البغداديين ليست موضع خفض وإنما هي حرف خطاب لا محل له من الإعراب عندهم. ففي اللسان مادة (تيد): «وقال ابن كيسان : بله ورويد وتيد يخفضن وينصبن :
رويد زيدا وزيد وبله زيدا وزيد وتيد زيدا وزيد قال : وربما زيد فيها الكاف للخطاب فيقال : رويدك زيدا وتيدك زيدا فإذا أدخلت الكاف لم يكن إلا النصب وإذا لم تدخل الكاف فالخفض على الإضافة لأنها في تقدير المصدر كقوله عزوجل (فَضَرْبَ الرِّقابِ».) اه.
يقتضي أن «تيد» لا تكون إلا اسم فعل خاصة لأنه لما قرن بها في الذكر «رويد» حاكما عليهما بأنهما اسما فعل لم يستثن إلا «رويد» فأخرجها عن أن تكون اسم فعل إذا نصبت على الحالية أو المصدرية ، وهذا هو الظاهر إذ لم يقم دليل على أن «تيد» مصدر كما قام الدليل على مصدرية «رويد».
ثم إن المصنف ذكر أن معنى «تيد» : أمهل ، وأن معنى «رويد» : أمهل أيضا ، ولكن سيأتي بحث في كون معنى «رويد» أمهل.

وذكر أن لـ «رويد» استعمالات أربعا (1) :

أحدها : أن تكون اسم فعل ، ثانيها : أن تكون حالا ، ثالثها : أن تكون مصدرا ، رابعها : أن تكون نعتا لمصدر مذكور أو مقدر.

وقد ذكر ابن عصفور الاستعمالات الأربع لها أيضا فقال (2) :

«رويد» اسم يستعمل على أربعة أضرب : اسم فعل بمعنى الأمر ، ومصدر ، وصفة لمصدر ، وحال منه ، فإذا استعمل اسم فعل كان مبنيّا ومتعديا إلى مفعول ، حكى سيبويه (3) من كلامهم : لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشّعر ، قال : يريد أرود الشعر كقول القائل : لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشّعر ، ومن ذلك قول الشاعر :

	3603 ـ رويد بني شيبان بعض وعيدكم 
 
	
	تلاقوا غدا خيلي على سفوان (4)
 


يريد : دعوا يا بني شيبان بعض وعيدكم ، وانجزم «تلاقوا» على جوابه اجراء له في ذلك مجرى فعل الأمر الذي جعل اسما له ، «رويد» عند البصريين تصغير ـ
__________________

(1) انظر ذلك النقل الطويل في شرح المقرب لابن عصفور (المنصوبات قسم أول ص 267).
(2) يبدو لي أن كلام ابن عصفور هذا في كتابه «شرح الإيضاح» لأنني لم أعثر عليه في كتبه التي بين أيدينا.
(3) انظر الكتاب (1 / 243) (هارون) وعبارته : «والله لو أردت ...».
(4) هذا البيت من الطويل وهو لوداك بن ثميل المازني :
	تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى 
 
	
	إذا ما اعترت في المأزق المتداني 
 


الشرح : قوله «رويد بني» روي : رويدا بني وهي رواية ابن يعيش (4 / 41) وقال التبريزي : وهو الأكثر ، و «بني شيبان» منادى حذف منه حرف النداء أي : يا بني شيبان ، و «بعض وعيدكم» كلام إضافي مفعول لقوله «رويد» و «تلاقوا» جواب الأمر ، و «سفوان» اسم موضع.
والشاهد فيه : مجيء «رويد» اسم فعل متعديا إلى المفعول «بعض وعيدكم» وانظر البيت في المحتسب (1 / 150) وابن يعيش (4 / 41) والمغني (ص 456) والعيني (4 / 321).
«إرواد» مصدر «أرود» بمعنى أمهل على قياس تصغير الترخيم (1) ، وهو عند الفراء (2) تصغير «رود» بمعنى : مهل وأنشد شاهدا على أن «رودا» بمعنى الرّفق والمهل قول الشاعر :

	3604 ـ يكاد لا تثلم البطحاء وطأته 
 
	
	كأنّه ثمل يمشي على رود (3)
 


وما ذكره البصريون أولى لأن «رويدا» إذا كان تصغير «إرواد» كان موافقا للفعل الذي وضع موضعه وجعل اسما له وهو «أرود» ولو كان تصغير «رود» لم يكن كذلك (4) ، ألا ترى أن الرود معناه : المهل والرّفق (5) وليس فعل متعدّ بهذا المعنى فيوضع تصغيره موضعه ويصير اسما له ، وفاعله مستتر فيه في جميع الأحوال كسائر أسماء الأفعال (6) ، ومن العرب (7) من يلحقه كاف الخطاب ليتبين ذلك المضمر المستتر فيه فيقول : رويدك زيدا ، ورويدكما زيدا ، ورويدكم زيدا ، ورويدكنّ زيدا ، وإنما يلحقها إذا خاف الالتباس (8) ، ومن لم يخف التباسا لم يلحقها استغناء عنها بعلم المخاطب ، وقد يلحقونها مع عدم اللبس على جهة التأكيد للبيان (9) ، وهي حرف لا موضع لها من الإعراب كالكاف في «ذلك».
__________________

(1) أي صغر بحذف زوائده وانظر ابن يعيش (4 / 29) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 70) ، والتذييل (6 / 177) واللسان (رود).
(2) انظر المراجع السابقة.
(3) هذا البيت من البسيط وقائله هو الجموح الظّفريّ. الشرح : تثلم : هو من ثلم الإناء والسيف ونحوه :
كسر حرفه والثّلم في الوادي : أن ينثلم جرفه ، والبطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى ، ووطأته : الوطأة ، موضع القدم وهي أيضا كالضّغطة ، وثمل : الثمل : الشارب الذي لعبت برأسه الخمر.
والشاهد فيه : مجيء «رود» بمعنى الرفق والمهل وقد جعل الفراء «رويدا» تصغيرا لهذا اللفظ.
والشطر الثاني من هذا البيت في ابن يعيش (4 / 29) ، والبيت بتمامه في التذييل (6 / 177) واللسان (رود) وروايته فيه :
	تكاد لا تثلم البطحاء وطأتها
 
	
	كأنّها ثمل يمشي على رود
 


بضمير المؤنث ، والبيت في شرح ألفية ابن معط لعبد العزيز الموصلي (ص 1016) ، تحقيق علي موسى الشوملي. والرواية فيه : يمشي فلا تكلم البطحاء وطأته ...
(4) انظر اللسان (رود) والتذييل (6 / 177).
(5) انظر اللسان (رود) والتذييل (6 / 177).
(6) انظر التذييل (6 / 177).
(7) انظر الكتاب (1 / 244).
(8) أي التباس من يعني بمن لا يعني. انظر الكتاب (1 / 244) واللسان (رود).
(9) قال في الكتاب (1 / 244): «وذا بمنزلة قول العرب : هاء وهاءك وهأ وهأك وبمنزلة قولك : حيّهل
وإذا استعمل مصدرا نائبا مناب الفعل بقي على إعرابه وذلك نحو قولك : رويدا زيدا ، ويجوز إذ ذاك إضافته إلى الفاعل فيقول : رويدك زيدا ، وإلى المفعول حكي من كلامهم (1) : رويد نفسه ، وفي النصب به خلاف ، فمنهم من منع ومنهم من أجاز ، حجة المانع : تصغيره لأن التصغير يمنع الأسماء العاملة من العمل لكونه من خواص الأسماء وإلى ذلك ذهب المبرد (2) ، وأما المجيزون فاختلفوا في سبب إعماله فقال الفارسي (3) : إنه إنما عمل وهو مصغر حملا على «رويد» اسم الفعل وهذا منه دليل [5 / 31] أنه يمنع إعمال المصدر المصغر.

وأما ابن خروف وأبو بكر بن طاهر فإنهما يجيزان (4) عمل المصدر مصغرا ، وإن كانا يمنعان عمل اسم الفاعل المصغر مستدلين بأن المصغر لم يعمل لشبهه بالفعل وإنما عمل لوضعه موضعه فلم يقدح التصغير في إعماله لأنه لم يعمل للشبه كما عمل اسم الفاعل ، وهذا المذهب هو الصحيح عندي (5) ، ولا فرق بين «رويد» وغيره من المصادر المصغرة بالنسبة إلى العمل (6).
وكذلك (7) إذا استعمل صفة لمصدر أو حالا كان معربا أيضا إذ لا موجب لبنائه : فمثال استعماله صفة للمصدر قولك : ساروا سيرا رويدا (8) وفيه خلاف : منهم من زعم أن «رويدا» الموصوف به هو الذي استعمل مصدرا إلا أنه وصف به فوقع موقع «مرود» كما وصفوا بـ «رضا» فقالوا : رجل رضا أي : مرضيّ ، ـ
__________________

وحيّهلك وكقولهم النجاءك ، وقال : فهذه الكاف لم تجئ علما للمأمورين والمنهيين المضمرين ولو كانت علما للمضمرين لكانت خطأ وانظر اللسان (رود).

(1) قال في الكتاب (1 / 245): «وحدّثنا من لا نتهم أنه سمع من العرب من يقول : رويد نفسه جعله مصدرا كقوله : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) ، وانظر التذييل (6 / 177).
(2) انظر المقتضب (3 / 208 ، 209).
(3) انظر المسائل الحلبيات للفارسي (ص 212) تحقيق د / حسن هنداوي ، طبعة 1 ، 1987 م ، دمشق ، بيروت. وانظر شرح المقرب (المنصوبات : ص 269) ، وانظر التذييل (6 / 178).
(4) انظر التذييل والتكميل (6 / 178) رسالة.
(5) المتكلم هو ابن عصفور وانظر التذييل (6 / 178).
(6) انظر التذييل (6 / 178).
(7) قوله «وكذلك» معطوف على قوله فيما مضى : وإذا استعمل مصدرا نائبا مناب الفعل بقي على إعرابه وذلك نحو قولك : رويدا زيدا.
(8) انظر الكتاب (1 / 243).
ومنهم من زعم أنه تصغير «مرود» تصغير ترخيم وليس بمصدر موصوف به (1) ، فعلى القول الأول يجوز فيه وجهان :

أن يجعل صفة للمصدر.

وأن يجعل حالا منه ـ وإن كان نكرة ـ لأن الحال إذا لم يكن صفة في الأصل جاز (2) مجيئها حالا من النكرة متأخرة عنها في فصيح الكلام ، ومن ذلك قولهم : هذا عربيّ قحّا (3) ، ووقع أمر فجأة ، ومررت بماء قعدة رجل (4).
وعلى القول الثاني لا يكون إلا صفة للمصدر ؛ لأن الاسم الذي هو صفة في الأصل لا ينتصب على أنه حال من نكرة وهو متأخر عنها ، لا يقال : مررت برجل ضاحكا ، ومثال استعماله حالا منه قوله : ساروا رويدا (5) ، فـ «رويدا» حال من ضمير محذوف عائد على المصدر الذي يدل عليه الفعل ، تقديره : ساروه رويدا أي : ساروا السّير رويدا ، ولا يجوز (6) أن يكون تقدير ساروا رويدا : ساروا سيرا رويدا فحذف «سير» الذي هو المصدر وأقيمت صفته مقامه ؛ لأن «رويدا» صفة غير خاصة بجنس الموصوف المحذوف لأن الإرواد من صفات السير وغير السير أيضا. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 179).
(2) قال سيبويه في الكتاب (2 / 112 ، 113): «وزعم يونس أن ناسا من العرب يقولون : مررت بماء قعدة رجل والجر الوجه ، وإنما كان النصب هنا بعيدا من قبل أن هذا يكون من صفة الأول ، فكرهوا أن يجعلوه حالا كما كرهوا أن يجعلوا الطويل والأخ حالا حين قالوا : هذا زيد الطويل وهذا عمرو أخوك وألزموه صفة النكرة النكرة ، كما ألزموا صفة المعرفة المعرفة وأرادوا أن يجعلوا حال النكرة فيما يكون من اسمها كحال المعرفة فيما يكون من اسمها» ، وقد أشار سيبويه إلى أن الخليل يجيز مجيء الحال من النكرة قال في الكتاب (1 / 112): «وقد يجوز نصبه على نصب : هذا رجل منطلقا وهو قول عيسى ، وزعم الخليل أن هذا جائز ، ونصبه كنصبه في المعرفة ، جعله حالا ولم يجعله وصفا ، ومثل ذلك : مررت برجل قائما ، إذا جعلت المرور به في حال قيام وقد يجوز على هذا : فيها رجل قائما وهو قول الخليل رحمه‌الله.
(3) القحّ : أصل الشيء وخالصه ، يقال : عربي قح وعربي محض وقلب إذا كان خالصا لا هجنة فيه.
انظر اللسان (قحح).
(4) في اللسان (قعد): «وقعدة الرّجل : مقدار ما أخذ من الأرض قعوده».
(5) انظر الكتاب (1 / 243 ، 244).
(6) انظر ابن يعيش (4 / 41) وذكر أنه وجه ضعيف.
هذا كلام ابن عصفور (1). ثم إنه (2) أورد سؤالا فقال : «فإن قيل : القاعدة في الباب (3) أن ما كان في الأصل ظرفا كـ «مكانك» أو مصدرا كـ «حذرك» ثم نقل واستعمل اسما للفعل يبقى على ما كان عليه من الإعراب فكان ينبغي على هذا إذا جعل «رويدا» اسما للفعل أن لا يبنى بل يبقى على إعرابه لأنه مصدر في الأصل؟».
ثم أجاب عن ذلك بأن قال : «إن «رويدا» لما نقل عن المصدرية وجعل اسما للفعل لم يبق على معناه ، بل ضمّن معنى ما يقرب منه ، فإنّ أرود إروادا معناه : أمهل إمهالا أي : أنظر ، ومعنى «رويد» الذي هو اسم للفعل : اترك ودع ، وأرود ليست بمعنى دع في أصل وضعها ، وإنما صار لها ذلك بالتضمين» انتهى.

وفي كلامه أمران :

أما أولا : فمنعه أن يكون «رويدا» من قولنا : ساروا رويدا صفة لمصدر محذوف معللا ذلك بأن الصفة التي هي «رويد» ليست خاصة بجنس الموصوف ، لأن لقائل أن يقول : إن المسوغ لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه إنما هو وجود دليل على المحذوف سواء أكانت الصفة خاصة بجنس الموصوف أم غير خاصة!! نعم في بعض التراكيب قد لا يكون دليل إلا كون الصفة خاصة بجنس موصوفها كقولك : نظرت إلى كاتب ، وفي بعض الصور قد يكون الدليل غير ذلك كما في قوله تعالى : (وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ)(4) أي : دروعا سابغات ، ولا يخفى أن الصفة المذكورة ليست خاصة بموصوفها المراد هنا ، وقد حذف الموصوف لدلالة ذكر «الحديد» في الآية الشريفة عليه ، وعلى هذا فالدليل على الموصوف المحذوف في مثل : ساروا رويدا كلمة «ساروا» إذ من المعلوم أن المراد : ساروا سيرا رويدا ؛ فالدليل على الموصوف المحذوف قائم حينئذ.

وأما ثانيا : فقوله : إن مكانك باق على إعرابه بعد نقله وتصييره اسم فعل ؛ لأن «مكانك» كان منصوبا على الظرف أعني لفظ «مكان» المضاف إلى الضمير الذي ـ
__________________

(1) سبق أن نبهت إلى أن ذلك ربما كان في كتابه «شرح الإيضاح» لأنني لم أعثر عليه في كتبه التي بين أيدينا ، وانظر هذا النقل الطويل مفصلا ومحققا أيضا في شرح المقرب للدكتور علي محمد فاخر (المنصوبات قسم أول : ص 267 وما بعدها).
(2) أي : ابن عصفور.
(3) أي : باب أسماء الأفعال.
(4) سورة سبأ : 10 ، 11.
هو الكاف ، والمجعول اسم فعل بعد النقل إنما هو مجموع الكلمتين أعني المضاف والمضاف إليه ، وإذا كان كذلك سقط اعتبار حركة النون من «مكانك» مثلا ، وصارت كحركة الكاف قبلها ، أو الميم ، إذ مجموع الكلمتين في حكم كلمة واحدة.

ثم إنّا نقول : إما أن يكون لأسماء الأفعال محل من الإعراب أو لا!!
فإن لم يكن لها محل فلا كلام ، وإن كان لها محل فالحكم بذلك إنما هو على المحل لا على اللفظ ، سواء أكان اسم الفعل كلمة واحدة كـ «نزال» أم كلمتين نحو : مكانك وحذرك.

بقي أن يقال : قد قال المصنف : إن معنى «رويد» أمهل ، وكلام ابن عصفور يقتضي أن معناها : دع ، وعلى ذلك فسر ما حكاه سيبويه (1) من كلام العرب : لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشّعر أي : دع الشعر و «ما» زائدة (2) والذي يظهر أن «رويد» يجوز أن يراد بها كل من المعنيين أعني معنى «أمهل» ومعنى «دع» ، وتستفاد دلالتها على أحد المعنيين دون الآخر من سياق الكلام وما يؤدي إليه المعنى في ذلك المحل الذي هي فيه.

واعلم أن ظاهر كلام صاحب الصحاح يقتضي أن «رويد» الذي هو اسم الفعل تصغير «رود» ، وأن «رويد» الذي هو المصدر تصغير إرواد تصغير ترخيم ، ولم أتحقق ذلك ، وكلامه يحتاج إلى من يتأمله ويحرر ما قصده (3).
وأما «هيت» و «هيّا» و «هيك» : فمعناها واحد وهو : أسرع (4) ، والكاف في «هيك» للخطاب (5) ، وقال الله تعالى : (وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ)(6) ، والجمهور على أن معنى «هيت» في الآية الشريفة : أسرع و «لك» تبيين كما هي في قولهم : سقيا لك. فاللام تتعلق بمحذوف ، التقدير : لك أعني (7) ، وقد قال بعضهم : إن «هيت لك» معناه : جئت لك ، فجعل «هيت» اسم فعل ماض ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 243).
(2) قال ابن يعيش (4 / 40): «كأنه قال : لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر لا حاجة بك إليه».
(3) انظر الصحاح (رود) (2 / 479) وكلامه كما ذكر المؤلف.
(4) هذا كما ذكر المصنف في التسهيل وانظر التذييل والتكميل (6 / 180) (رسالة) واللسان (هيت).
(5) انظر التذييل والتكميل (6 / 180).
(6) سورة يوسف : 23.
(7) انظر التذييل والتكميل (6 / 180 ، 181) وانظر التبيان للعكبري (ص 728).
وأخرجها من الأمرية إلى الخبرية [5 / 32] ومنهم من قدر «هيت لك» مبتدأ وخبرا وقال : المعنى في الآية الشريفة : أنا مهيئة لك ، وكل هذا لا معول عليه.

وقد ذكر الشيخ (1) لغات أخر في هذه الكلمة منها : «هيّك» ـ بكسر الهاء وتشديد الياء ، ومنها «هيت» ـ بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة ثم تاء مفتوحة ـ و «هيت» ـ بفتح الهاء وسكون الياء بضم التاء.

وأما «بله» و «كذاك» : فمعناهما واحد وهو : دع (2) ، وقال سيبويه (3) : «بله زيدا ؛ أي دع زيدا» وقد ذكر المصنف في الألفية (4) أنها تكون مصدرا فيقال على هذا : بله زيد أي : ترك زيد ، قال الشاعر (5) :

	3605 ـ تذر الجماجم ضاحيا هاماتها
 
	
	بله الأكفّ كأنّها لم تخلق (6)
 


__________________

(1) انظر التذييل والتكميل (6 / 180) واللسان (هيت).
(2) وهو كما ذكر المصنف في التسهيل وانظر التذييل والتكميل (6 / 181) واللسان (بله).
(3) انظر الكتاب (4 / 232) وعبارة سيبويه : «وأما بله زيد فيقول : دع زيدا».
(4) قال ابن مالك في الألفية :
	كذا رويد بله ناصبين 
 
	
	ويعملان الخفض مصدرين.
 


(5) هو كعب بن مالك الخزرجي أحد أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم المعدودين. انظر ديوانه (ص 245).
(6) البيت من الكامل وقبله :
	نصل السّيوف إذا قصرن بخطونا
 
	
	قدما ونلحقها إذا لم تلحق 
 


الشرح : ضمير تذر : يرجع إلى السيوف في البيت السابق ، والجماجم : جمع جمجمة قال صاحب الصحاح : هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ وربما أطلقت على الإنسان فيقال : خذ من كل جمجمة درهما كما يقال : خذ من كل رأس بهذا المعنى ، وقال أيضا : الهامة من الشخص : رأسه. فالمناسب هنا أن يفسر الجمجمة بالإنسان. وقوله : ضاحيا : حال سببية من الجماجم و «هاماتها» فاعل ضاحيا من :
ضحا يضحو إذا ظهر وبرز عن محله ، وقوله : كأنها لم تخلق : متعلق بقوله «ضاحيا هاماتها» أي كأنها لم تخلق متصلة بمحالها ، ومعنى : بله الأكف : على رواية نصب «الأكف» ، دع ذكر الأكف ؛ فإن قطعها من الأيدي أهون من قطع هامات الجماجم بتلك السيوف. فـ «بله» على هذا اسم فعل ، وعلى الجر : ترك ذكر الأكف أي اترك ذكرها تركا ؛ فإنها بالنسبة إلى الهامات سهلة فـ «بله» على هذا مصدر مضاف لمفعوله ، وعلى الرفع : كيف الأكف لا تقطعها تلك السيوف مع قطعها ما هو أعظم منها وهي الهامات أي : إذا أزالت هذه السيوف تلك الهامات عن الأبدان فلا عجب أن تزيل الأكف عن الأيدي ، فـ «بله» على هذا بمعنى كيف للاستفهام التعجبي.
والاستشهاد في البيت : في قوله «بله الأكف» على أن «بله» إما أن تكون مصدرا بمعنى : ترك ؛ فيكون
روي بجر «الأكف» على أن «بله» مصدر (1) ، ومن رواه بالنصب فـ «بله» عنده اسم فعل (2). ومن استعمالها اسم فعل قول الآخر :

	3606 ـ تمشي القطوف إذا غنّى الحداة لها
 
	
	مشي النّجيبة بله الجلّة النّجبا (3)
 


وإذا كان اسم فعل كان مبنيّا على الفتح (4) ، وقد يبنى على الكسر (5) ، وروي فيه إذا كان مصدرا القلب فيقال : بهل زيد (6) ، وزعم بعضهم أن «بله» يكون بمعنى : كيف ، فيقال : بله زيد ، وبعضهم أنها يستثنى بها فيقال : قام القوم بله زيدا أي : إلا زيدا ، ولا معول على شيء من ذلك.

وشاهد «كذاك» قول الشاعر :

	3607 ـ يقلن وقد تلاحقت المطايا
 
	
	كذاك القول إنّ عليك عينا (7)
 


__________________

«الأكف» مجرورا مضافا إليه ، وإما أن تكون اسم فعل بمعنى : دع. فيكون الأكف منصوبا على أنه مفعول لـ «بله» وقد روي البيت بالوجهين ، وهناك وجه ثالث وهو : رفع الأكف على أن بله بمعنى : كيف.

وانظر البيت في ابن يعيش (4 / 47 ، 48) والخزانة (3 / 30) ، وشرح شذور الذهب (ص 400) والتصريح (2 / 199) والهمع (1 / 236) والدرر (1 / 200).

(1) قال سيبويه في الكتاب (4 / 232): «وبله ههنا بمنزلة المصدر كما تقول : ضرب زيد». وانظر اللسان (بله) والأشموني (3 / 203) وابن يعيش (4 / 49).
(2) انظر اللسان (بله) والأشموني (3 / 203) وابن يعيش (4 / 49).
(3) هذا البيت من البسيط قاله ابن هرمة ، الشرح : القطوف : من الدواب وغيره : البطيء ، والجلّة :
ـ بكسر الجيم ـ جمع جليل كصبية جمع صبي وهو المسن من الإبل ، والنجب : بضمتين : جمع نجيب وهو الأصيل الكريم ، والمعنى : أن البطيء يمشي كمشي الجواد من الخيل مع الحدّاء فدع الإبل الكرام فإنها مع الحدّاء تسرع أكثر من غيرها ، والشاهد في البيت : في قوله : «بله الجلة النجبا» حيث استعمل «بله» اسما للفعل ولذلك انتصب ما بعده على أنه مفعول له. والبيت في ابن يعيش (4 / 49) ، والخزانة (3 / 21) ، والصحاح (بله).
(4) انظر التصريح (2 / 199) وقال : «والدليل على بنائه كونه غير منون». وقال ابن يعيش (4 / 48) «وكانت مبنية لوقوعها موقع الفعل وهو دع ، وحركت لالتقاء الساكنين وهما اللام والهاء ، وفتح إتباعا لفتحة الياء ولم يعتد باللام حاجزا لسكونها».
(5) هذا الحكم يحتاج إلى دليل وبرهان. وكون «بله» واقعا موقع «دع» يبعده عن الصواب إلا إذا قلنا إنه على أصل التقاء الساكنين : انظر الهمع (1 / 236).
(6) حكاه أبو زيد ، انظر ابن يعيش (4 / 49) والتذييل (6 / 181) ، والأشموني (3 / 204).
(7) البيت من الوافر وهو من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق والبعيث (بفتح الباء ، لقب شاعر من بني تميم واسمه خداش بن بشير).
أي : دع القول ، ولا يخفى أنها كلمة مركبة من «كاف» التشبيه ومن اسم الإشارة وزال بالتركيب معناهما ، وضمّنت الكلمة معنى : دع ، والكاف الواقعة بعدها للخطاب (1).
وأما «صه» : فمعناها : اسكت (2) وأمّا «إيها» و «مه» : فمعناهما واحد وهو : انكفف (3).
و «صه» و «مه» نقل فيهما اللغات الثلاث : سكون الآخر ، وكسره دون تنوين ، وكسره مع تنوين ، فمن نوّن أجراهما مجرى المصدر المنكر كأنه قال :

سكوتا وانكفافا ، ومن لا ينون أجراهما مجرى المصدر المعرف باللام وهو :

السكوت والانكفاف ، ومن جعلهما معارف فلم ينون طلب السكوت عن فعل معين والانكفاف عن فعل معين ، ومن نكّرهما لم ينون وطلب السكوت عن كل كلام والانكفاف عن كل فعل ، هكذا في شرح الشيخ (4).
ولم أتحقق قوله : «ومن نكرهما لم ينون» لأن علامة التنكير في مثل هذه الأسماء إنما هو التنوين ، فكيف

يصح قوله : «ومن نكّرهما لم ينون»؟.
والذي ينبغي أن يقال : ومن نكرهما نوّن وطلب السكوت عن كل كلام والانكفاف عن كل فعل.

وأما «إيها» : فالتنوين اللاحقها تنوين التنكير ، ومعناها : طلب الانكفاف عن كل فعل (5). وقد تستعمل معرفة فيقال : إيه ـ بفتح الهاء دون تنوين ـ ولكن ذلك قليل ، ومعناه : طلب الانكفاف عن فعل معين (6). ـ
__________________

ومعنى «تلاحقت المطايا» أي لحق بعضها بعضا ، والمعنى : دع القول إن عليك رقيبا. والاستشهاد فيه : في قوله «كذاك» فإنه اسم فعل معناه : دع.

والبيت في التذييل (6 / 185) والعيني (4 / 319) واللسان (لحق).

وقال ابن منظور : الرواية (كفاك القول) أي ارفق وأمسك عن القول. وعلى هذا فلا شاهد فيه حينئذ.

(1) هذا الكلام ذكره أبو حيان في التذييل (6 / 185) وقد نقله عنه المؤلف بتصرف يسير دون أن يشير إلى ذلك.
(2) وهو كما ذكر المصنف في التسهيل ، وانظر التذييل (6 / 186) وشرح الكافية للرضي (2 / 65) ، والهمع (2 / 105).
(3) وهو كما ذكر المصنف في التسهيل ، وانظر التذييل (6 / 186) والهمع (2 / 152).
(4) انظر التذييل (6 / 186).
(5) انظر التذييل (6 / 186).
(6) انظر التذييل (6 / 186).
وأما «إيه» : فمعناه : حدّث (1) ، قال ابن عصفور (2) : «هي كلمة يراد بها الاستزادة من الحديث (3) ، وهو في الأصل مبني على السكون إلا أنه حرك لالتقاء الساكنين ، وكانت الحركة كسرة على أصل حركة التقاء الساكنين ؛ فمن لم ينونه جعله معرفة (4) ، لأنه يريد به الاستزادة من حديثه معه.

ومنه قول ذي الرمة :

	3608 ـ وقفنا فقلنا إيه عن أمّ سالم 
 
	
	وما بال تكليم الرّسوم الطّواسم؟ (5)
 


لأنه إنما طلب من الرسوم حديثا مخصوصا وهو الحديث عن «أم سالم» (6) ، ـ
__________________

(1) انظر المرتجل لابن الخشاب (ص 254) والهمع (2 / 105) وقال ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص 118) إيه بمعنى : امض في حديثك ولا تقل بمعنى حدّث كما يقولون».
(2) لعل كلام ابن عصفور هذا في كتابه «شرح الإيضاح» ولم أعثر على هذا الكتاب كما أنني لم أستطع العثور على هذا الكلام في كتبه التي بين أيدينا ، وانظر أمالي ابن الشجري (1 / 391) وانظر هذا النقل بالتفصيل في شرح المقرب (المنصوبات قسم أول ص 273).
(3) في إصلاح المنطق (ص 291): «وتقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل : إيه».
(4) لأن الأصوات إذا كانت معرفة لم تنون ، انظر المقتضب (3 / 179).
(5) هذا البيت من الطويل وهو من قصيدة طويلة لذي الرمة مطلعها (ديوانه 2 / 778) :
	خليليّ عوجا عوجة ناقتيكما
 
	
	على طلل بين القلات وسارع 
 

	به ملعب من معصفات نسجنه 
 
	
	كنسج اليماني برده بالوشائع 
 


«القلات» بكسر القاف ، و «سارع» موضعان.

الشرح : قوله : وقفنا فقلنا : أي : وقفنا عليه أي الطلل ، قال البغدادي في الخزانة : قال الأصمعي : أساء في قوله إيه بلا تنوين ، وفي ابن يعيش (4 / 32): «وكان الأصمعي ينكر على ذي الرمة هذا البيت ويزعم أن العرب لم تقل إلا إيه بالتنوين ، وجميع النحويين صوبوا قول ذي الرمة ، وقسموا «إيه» إلى قسمين معرفة ونكرة فإذا استزادوا منكورا قالوا : إيه بالتنوين ، وإذا استزادوا معرفة قالوا : إيه من غير تنوين على حد : صه وصه» ، والبال : الشأن والحال وما : استفهام إنكاري أي ليس من شأنها الكلام ، والرسوم : جمع رسم وهو ما بقي من آثار الديار لاصقا بالأرض ، والطواسم : الدوارس ، والرسوم الطواسم : أي التي ارتحل سكانها.
والمعنى : أنه طلب الحديث من الطلل أولا ليخبره عن محبوبته «أم سالم» وهذا من فرط تحيره وتدلهه في استخباره مما لا يعقل ثم أفاق وأنكر من نفسه بأنه ليس من شأن الأماكن الإخبار عن السواكن.
والشاهد في قوله : «إيه» حيث أتى به غير منون لأنه إنما طلب من الرسوم حديثا مخصوصا وهو الحديث عن أم سالم. وانظر البيت في المقتضب (3 / 179) ومعاني القرآن (2 / 121) وابن يعيش (4 / 31) ، والأصول لابن السراج (2 / 698).
(6) انظر الخزانة للبغدادي (3 / 19).
ومن نونه جعله نكرة كأنه يقول : حدّث حديثا ، ومنه قول القائل (1) :

	3609 ـ إيه فداء لك يا فضاله 
 
	
	أجرّه الرّمح ولا تهاله (2)
 


وفي شرح الصّفّار لسيبويه «وأما إيه فمعناه : حدّث أو زد ، لكن هو لازم ، لا يقال : إيه كذا».
قال الشيخ (3) : «وقد استعمله بعض الشعراء المولدين متعديا فقال :

3610 ـ إيه أحاديث نعمان وساكنه (4)
انتهى. ـ
__________________

(1) نسبه أبو زيد في النوادر (ص 163) لراجز ولم يسمه.
(2) هذا البيت من الرجز. الشرح : فداء : مصدر فديته فداء ، فإن رفعته فعلى ظاهر الكلام تجعل نفسي ابتداء ـ وذلك على رواية : «نفسي فداء لك» ـ وفداء خبره ، وأما من كسر فداء فإنه أراد الأمر (يريد اسم فعل أمر) ، ولحق التنوين بعد الكسر علما على التنكير ، يريد : افد فداء ، ولو كسر بلا تنوين لقصد المعرفة كأنه قال : افد الفداء ، وقوله : أجره الرمح يريد : اطعنه في فيه لأن الإجراء : الطعن في الفم ، تهاله نهي وهو مجزوم بلا وكان القياس (تهله) بسكون اللام للجزم ، وحذف الألف قبلها لالتقاء الساكنين فأثبت الألف ، وفتح اللام على أحد وجهين : إما أن يكون أراد النون الخفيفة ثم حذفها ، وإما أن يكون حرك اللام لالتقاء الساكنين هي والألف ولم يحذف الألف لأنه جعل التحريك بدلا من حذفها ، واستحب الفتحة إتباعا للألف ، وهذا قول كثير من النحويين ، وكلاهما جيد والوجه الأول أشبه ، والهاء في (تهاله) للسكت وهو من هالني الأمر يهولني هولا : أفزعني.
والشاهد فيه قوله : «إيه» حيث جيء به منونا لما قصد تنكيره. وانظر البيت في المقتضب (3 / 168) ، والنوادر (ص 163) ، والبيت في الأصول لابن السراج (2 / 145) والمسائل العسكرية للفارسي (ص 279) وابن يعيش (4 / 72) والتذييل (6 / 189) والرواية فيه : ويها فداء لك ، واللسان (فدى) والرواية فيه : مهلا فداء لك.
(3) انظر التذييل (6 / 187).
(4) هذا شطر بيت من البسيط وذكره ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص 118 ، 119) وقال : ليس بعربي ، وقد شرح الشيخ محمد محيي الدين هذا الشاهد في كتابه : (منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب) (ص 118 ، 119) وقال : «نسبوا هذا الشاهد لابن الأثير ولم يعينوا واحدا ، فإنهم ثلاثة رجال من أفذاذ العلماء : أحدهم محدث وثانيهم مؤرخ وثالثهم أديب كبير ، وثلاثتهم لا يحتج بشعرهم ولا بنثرهم على شيء من قواعد اللغة ، وقد عثرت على بيت صدره هذا الشاهد وعجزه قوله :
إنّ الحديث عن الأحباب أسمار

انتهى.
والبيت شاهد على استعمال «إيه» متعديا مع أن الفعل الذي ناب هو عنه لازم فكان حق اسم الفعل أن يكون لازما ولا يتعدى بنفسه. والبيت في خزانة البغدادي (3 / 19). و «نعمان» بفتح النون : اسم واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات.
ومن أشعار المتأخرين أيضا في تعدية «إيه» قول القائل :

3611 ـ إيه حديثك عن أخبارهم إيه (1)
وأما «ويها» : فمعناه : اغر ، والغراء : هو اللصوق بالشيء ، يقال : غري يغرى غراء ـ بالمد ـ ومدّه شاذ (2) ، والإغراء : هو التسليط وهو راجع لمعنى الإلصاق ، فإذا قال : ويها فكأنه قال له : تسلط (3) ، وفي الفصيح (4) : «ويها : إذا زجرته عن الشيء أو أغريته به» ولكن في بعض نسخه : «وويها إذا حثثته على الشيء وأغريته به» ، وصوب الناس هذا الكلام وصححوه ـ أعني ما في هذه النسخة من قوله : «إذا حثثته» ، ومن ثمّ قال ابن درستويه في ويها : «إنما هي حضّ لا غير ولا يكون زجرا» (5).
وأما «آمين» : فمعناها : استجب ، وفيها لغتان : المدّ والقصر ، قال الشاعر (6) :

	3612 ـ يا ربّ لا تسلبنّي حبّها أبدا
 
	
	ويرحم الله عبدا قال آمينا (7)
 


وقال الآخر : ـ
__________________

(1) هذا شطر بيت من البسيط لقائل مجهول ومعناه : زد في حديثك عن أخبار من أحبهم ، واستشهد به : على مجيء «إيه» متعدية إلى المفعول بدون واسطة مع أنه لازم فإن معناه كما ذكر ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص 118): «امض في حديثك» وانظر هذا الشطر المستشهد به في خزانة البغدادي (3 / 19).
(2) انظر التذييل (6 / 188) وفي اللسان (غرا): «الغراء : الذي يلصق به الشيء يكون من السمك إذا فتحت الغين قصرت وإن كسرت مددت».
(3) انظر التذييل (6 / 188) وقد نقل المؤلف كلام الشيخ أبي حيان دون أن يشير ، وانظر اللسان مادة (غرا) وفيه : «والإغراء : الإيساد ، وقد أغرى الكلب بالصيد وهو منه لأنه إلزاق».
(4) هو لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب. وانظر الفصيح (ص 39) وعبارته : «وويها إذا حثثته على الشيء وأغريته به».
(5) أشار إلى هذا الكلام محمد بدوي سالم المختون في رسالته : «ابن درستويه اللغوي» (ص 312) وقال : «إن ذلك في شرح الفصيح لابن درستويه ولا يوجد من هذا الكتاب إلا نسخة واحدة بالمدينة المنورة تحت رقم (78) لغة ، بمكتبة شيخ الإسلام وكلامه بها (ص 195).
(6) هو عمر بن أبي ربيعة كما في اللسان (أمن) وليس في ديوانه ولا ملحقاته ووجد في ديوان المجنون (ص 283).
(7) هذا البيت من البسيط ومعناه واضح. واستشهد به على مد «آمين» وانظر البيت في أمالي الشجري (1 / 259 ، 375) ، وابن يعيش (4 / 34) والتذييل (6 / 189).
	3613 ـ تباعد منّي فطحل أن سألته 
 
	
	أمين فزاد الله ما بيننا بعدا (1)
 


وأما «بسّ» : فمعناها : ارفق ، قال في الصحاح (2) : «البسّ : السّوق اللّيّن» ، ولا شك أن اللين فيه رفق ، فمن ثم قال المصنف : ولا رفق بسّ. لكن في الصحاح أيضا : «والإبساس عند الحلب : أن يقال للناقة : بس بس ، وهو صوت للراعي تسكن فيه الناقة عند الحلب» (3) وهذا الكلام بظاهره يعطي أن هذه الكلمة اسم صوت.

وأما «قرقار» : فمعناه : قرقر (4) قال في الصحاح (5) : «يقال : قرقر البعير إذا صفا صوته ورجّع ، وبعير قرقار الهدير إذا كان صافي الصّوت في هديره ، وقرقرى على فعللى موضع ، وقولهم : قرقار بني على الكسر وهو معدول ، ولم يسمع العدل من الرباعي إلا في عرعار وقرقار. قال الراجز :

	3614 ـ قالت له ريح الصّبا قرقار
 
	
	واختلط المعروف بالإنكار (6)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لقائل مجهول. الشرح : فطحل : بضم الفاء والحاء أو فتحها بينهما طاء ساكنة وهو اسم رجل. والمعنى : أن هذا الرجل حينما وقع نظري عليه تباعد عني ونأى بجانبه ؛ فأنا أدعو الله أن يستجيب لي دعائي بأن يزيد البعد بيني وبينه. واستشهد به : على مجيء «أمين» مقصورا أي بهمزة واحدة ليس بعدها ألف ـ والبيت في فصيح ثعلب (ص 86) وانظر ابن يعيش (4 / 34).
(2) انظر الصحاح (3 / 908) (بسس) وفي اللسان (بسس). «والبسّ السير الرقيق ، بسست أبسّ بسّا وبسست الإبل أبسّها ـ بالضم ـ بسّا : إذا سقتها سوقا لطيفا».
(3) انظر الصحاح (3 / 908) (بسس) وعبارته «... وهو صويت للرّاعي يسكن به الناقة عند الحلب».
(4) في اللسان (قرر): «وقرقر البعير قرقرة : هدر وذلك إذا هول صوته ورجّع» والكلمة بهذا المعنى اسم صوت وليست اسم فعل على ما هو ظاهر.
(5) انظر الصحاح (2 / 790) (قرر).
(6) هذا البيت من الرجز قائله أبو النجم وقبله :
	حتّى إذا كان على مطار
 
	
	يمناه واليسرى على الثّرثار
 


الشرح : الصّبا : ريح مهبّها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار ، ومطار والثرثار : موضعان ، والمعنى : يقول : حتى إذا صار يمنى السحاب على مطار ويسراه على الثرثار قالت له ريح الصبا : صبت ما عندك من الماء مقترنا بصوت الرعد وهو قرقرته وهو يصف سحابا ضربته ريح الصبا فدرّ لها فكأنها قالت له ـ وإن كانت لا تقول ـ وقوله : واختلط المعروف بالإنكار : أي اختلط ما عرف من الدار بما أنكر أي جلل الأرض كلها المطر فلم يعرف منها المكان المعروف من غيره.
واستشهد به : على أن قرقار اسم فعل من الرباعي على طريق الشذوذ وانظر الرجز في الكتاب (3 / 276) ، وابن يعيش (4 / 51). والخزانة (3 / 58) والأشموني (3 / 160).
يريد : قالت له : قرقر بالرعد كأنه يأمر السحاب بذلك».
قال الشيخ (1) : «ما ذكره المصنف من أن «قرقار» اسم فعل هو مذهب سيبويه (2) ، وكذلك قال في «عرعار» (3) ، وزعم المبرد أن سيبويه غلط في هذا وأن «قرقار» و «عرعار» حكاية للصوت (4) ، وحكى مثله عن المازني وأبي عمرو ، قال (5) : والأظهر ما ذهب إليه سيبويه ، ومما يقوي ذلك وجود مثل «قرقار» ـ اسم فعل ـ في غير الأمر. حكى ابن كيسان أنه يقال : همهام ، وحمحام ، ومحماح وبحباح أي : لم يبق شيء (6) ، وأنشد :

	3615 ـ ما كان إلّا كاصطفاق الأقدام 
 
	
	حتّى أتيناهم فقالوا : همهام (7)
 


وليعلم أن المصنف أهمل ذكر صيغة من الصيغ الدالة على معنى الأمر وهي صيغة «فعال» كـ «نزال» و «تراك» و «مناع» فإن هذه الثلاثة معناها : انزل [5 / 33] واترك ، وامنع.

ولا شك أن أسماء الأفعال مبنية ، وهي في الأصل مبنية على السكون (8) إلا أنها حركت لالتقاء الساكنين ، قال ابن عصفور (9) : «أو مناسبة للمعنى ، لأن أسماء ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 191).
(2) انظر الكتاب (3 / 276).
(3) الكتاب (3 / 276) وقال سيبويه : «وهي لعبة وإنما هي من عرعرت» وفي اللسان (عرر).
«وعرعار : لعبة للصبيان ، صبيان الأعراب ، بني على الكسرة وهو معدول من عرعرة مثل قرقار من قرقرة» ومثال «عرعار» قول النابغة : يدعو بها ولدانهم عرعار.
انظر التذييل (6 / 190) وديوان النابغة (ص 56) (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم).
(4) في (أ) «الصوت» وانظر رأي المبرد في «عرعار» و «قرقار» ، شرح السيرافي (خ) (2 / 375) ، والخزانة (3 / 58) وشرح الكافية للرضي (2 / 76). والارتشاف (3 / 198) بتحقيق د / النماس).
(5) أي أبو حيان ، وهو رأي السيرافي انظر شرح السيرافي وهامش الكتاب (بولاق) (2 / 40) وشرح الكافية (2 / 76) ، والارتشاف.
(6) انظر خزانة البغدادي (3 / 58) واللسان (همم) و (حمم) و (محح) و (بحح).
(7) هذا رجز ولم أهتد إلى قائله وقبله :
	أولمت يا خنّوت شرّ إيلام 
 
	
	في يوم نحس ذي عجاج مظلام 
 


واستشهد به على أن «همهام» اسم فعل معناه : لم يبق شيء. وانظر الرجز في الخصائص (3 / 44) وخزانة البغدادي (3 / 58) عرضا واللسان (همم).
(8) هو بذلك يقصد أسماء الأفعال التي على وزن «فعال» لأن مثل تراك ونزال نائبة عن فعل الأمر اترك وانزل ولا يخفى أنه مبني على السكون فكذلك ما ناب عنه ، وبدليل ما ذكره بعد عن ابن عصفور.
(9) لعل ذلك في أحد كتبه المفقودة لأنني لم أعثر عليه في كتبه التي بين أيدينا.
[أسماء الفعل الماضي والمضارع ومعانيها]
قال ابن مالك : (ولبعد «هيهات» ولسرع «سرعان» و «وشكان» مثلّثين ، ولافترق «شتّان» ولأبطأ «بطآن» ولأعجب «واها» و «وي» ولأتوجّع «أوّه» ، ولأتضجّر «أفّ» ما لم تؤنّث بالتّاء فتنتصب مصدرا ، وقد ترفع ، ولأتكرّه «أخّ» و «كخّ» ولأجيب «هاء» ولأكتفي «بجل» و «قطّ» وقد في أحد الوجهين).
الأفعال التي على وزن «فعال» مؤنثة والكسر من علامات التأنيث (1) ، والدليل على أن «فعال» مؤنثة قول القائل :

	3616 ـ ولنعم حشو الدّرع أنت إذا
 
	
	دعيت نزال ولجّ في الذّعر (2)
 


قال : وحكى الكسائي عن بني أسد : تراك ومناع ـ بالفتح فيهما ـ وفي أمثالهما (3) إتباعا للفتحة والألف وطلبا للتخفيف» انتهى.

وما ذكره من أن : ما كان من أسماء الأفعال على وزن «فعال» محكوم بتأنيثه كأنه مجمع عليه من النحاة وهو أمر يؤخذ تقليدا.

قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على ما هو موضوع من هذه الأسماء المذكورة في هذا الباب للطلب الذي هو الأمر ، شرع في ذكر ما هو موضوع منها للخبر فذكر خمس عشرة كلمة ، منها ما هو للمضي ، ومنها ما هو لغير المضي.

فالذي للمضي خمس : وهي : «هيهات» و «سرعان» و «وشكان» و «شتان» و «بطآن».
أما «هيهات» : فهي اسم فعل لـ «بعد» قال الشاعر : ـ
__________________

(1) لعله يقصد أن الكسر من علامات المؤنث الذي على وزن فعال على الإطلاق أي سواء أكان اسم فعل أم غير ذلك مثل : حذام وقطام ولكاع وخباث وغدار وفجار وفساق.
(2) سبق شرحه والكلام عليه. واستشهد به هنا : على أن «نزال» ـ بزنة فعال ـ مؤنثة بدليل تأنيث الفعل «دعيت».
(3) قال صاحب اللسان (منع): «قال اللحياني : وزعم الكسائي أن بني أسد يفتحون مناعها ، ودراكها وما كان من هذا الجنس ، والكسر أعرف».
	3617 ـ فهيهات هيهات العقيق وأهله 
 
	
	وهيهات خلّ بالعقيق نواصله (1)
 


وفي تائها الفتح وهو لغة الحجاز (2) ، والكسر وهو لغة تميم وأسد ، والضم وهو لغة لبعضهم (3) وقرئ بهن (4) ، ولكن قراءة الجمهور بالفتح (5).
وذكر ابن عصفور (6) أن فيها سبع عشرة لغة (7) : هيهات وهيهاتا ـ بالفتح منونا وغير منون ـ ومنه قوله :

	3618 ـ أتذكر أيّاما مضين من الصّبا
 
	
	وهيهات هيهاتا إليك رجوعها (8)
 


و «هيهات» و «هيهات» ـ بالكسر منونا وغير منون ـ قرأ (9) أبو جعفر : (هيهات هيهات لما توعدون) بالكسر دون تنوين ، وقرأ (10) عيسى بن عمر (هيهات هيهات) بالتنوين ، و (هيهات هيهات) بالضم منونا وغير منون ، وقرأ (11)
__________________

(1) سبق شرحه والكلام عنه ، واستشهد به هنا على أن «هيهات» اسم لبعد.
(2) انظر المفصل (ص 160) وابن يعيش (4 / 65 ، 66) والتذييل (6 / 191) وشرح الألفية لعبد العزيز الموصلي (ص 680).
(3) انظر المفصل (ص 160) والتذييل (6 / 191) وشرح ألفية ابن معط لعبد العزيز الموصلي (ص 680) ، وقد علل الرضي لغة الضم بقوله «وأما الضم فللتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد فيه ، إذ معناه : ما أبعده» شرح الكافية (2 / 73 ، 74).
(4) أي باللغات الثلاث في قوله تعالى : (هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) [المؤمنون : 36].
(5) انظر التذييل (6 / 191) وهي لغة أهل الحجاز.
(6) انظر الحديث عن هيهات وكلام ابن عصفور مفصلا ومحققا في شرح المقرب (المنصوبات قسم أول ص 296) وما بعدها.
(7) قد ذكر الشيخ أبو حيان أن الصاغاني اللغوي ذكر في هيهات ستة وثلاثين وجها. انظر التذييل (6 / 193) وانظر الهمع (2 / 105 ، 106).
(8) هذا البيت من الطويل ومعناه واضح. وهو للأحوص.
واستشهد به على أن «هيهات» يأتي منونا وغير منون والبيت في المفصل (ص 160) ابن يعيش (4 / 65 ، 66).
(9) انظر إتحاف فضلاء البشر (ص 318) ومختصر شواذ القرآن (ص 97) والبحر المحيط (6 / 405) والنشر (2 / 328).
(10) انظر الإتحاف (ص 318) ومختصر شواذ القرآن (ص 97) والبحر المحيط (6 / 405) والبيان (2 / 184) والنشر (2 / 328) والتبيان (ص 954).
(11) انظر المحتسب (2 / 90) والبيان (2 / 184) والتبيان (ص 954) والتذييل (6 / 192) والبحر المحيط (6 / 405).
أبو حيوة (1) (هيهات هيهات لما توعدون) بالضم والتنوين ، فأما قراءة عيسى الهمداني (2) : (هيهات هيهات) بسكون التاء فعلى نية الوقف.

و «أيهات» و «أيهاتا» بالفتح منونا وغير منون.

و «أيهات» و «أيهات» بالكسر منونا وغير منون.

و «أيهاك» والكاف للخطاب.

و «إيها» و «أيها» بكسر الهمزة وفتحها.

و «هيها» بحذف التاء. و «هيهن» بفتح النون ، و «أيهان» و «أيهان» بكسر النون وفتحها (3).
ثم إنه (4) أطال الكلام في هذه الكلمة أعني «هيهات» وقال : «إن الألف فيها منقلبة عن «ياء» أصلية (5) كما أن الألف في «حاحيت» منقلبة عن «ياء» أصلية ، والأصل : حيحيت ، وقلبت في الموضعين كراهية اجتماع الأمثال ، قال :

ولا يجوز أن يجعل الألف في «هيهات» زائدة فتكون من لفظ «هيه» ومعناه من حيث كانت بمعنى «بعد» ، و «هيه» زجر وإبعاد ؛ لأن قوله (6) :

3619 ـ هيهات من منخرق هيهاؤه (7) ـ
__________________

(1) أبو حيوة : هو : شريح بن يزيد أبو حيوة الخضرمي الحمصي ، صاحب القراءة الشاذة مقرئ الشام ، له اختيار في القراءة ، وروى القراءة عن أبي البرهم والكسائي ، توفي سنة (203 ه‍) وطبقات القراء (1 / 325).
(2) هو عيسى بن عمر الهمداني ، أبو عمر ، الكوفي القارئ الأعمى ، مقرئ الكوفة بعد حمزة ، عرض على عاصم وابن مصرف ، والأعمش وغيرهم. انظر طبقات القراء (1 / 612).
(3) انظر المفصل (ص 161) وابن يعيش (4 / 68) والتذييل (6 / 193).
(4) أي ابن عصفور.
(5) قال ابن يعيش (4 / 66) وهيهات أصلها هيهيه «فقلبت ياؤه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت هيهات». وانظر التذييل (6 / 193).
(6) هو رؤبة كما في ابن يعيش (4 / 68) أو العجاج كما في اللسان (هيه).
(7) هذا رجز ، وشرحه كما جاء في اللسان (هيه): «قال ابن سيده : أنشده ابن جني ولم يفسره ، قال : ولا أدري ما معنى : هيهاؤه ، وقال غيره : معناها البعد والشيء الذي لا يرجى ، وقال ابن بري : قوله : هيهاؤه يدل على أن هيهات من مضاعف الأربعة وهيهاؤه فاعل بهيهات كأنه قال : بعد بعده ، ومن متعلقة بهيهات» ، والرجز شاهد على أن «هيهات» من باب «حاحيت» من مضاعف الرباعي.
وانظر الرجز في الخصائص (3 / 43) والبحر المحيط (6 / 05؟؟؟) ، والتذييل (6 / 193) واللسان (هيا).
يدل على أنها من باب «حاحيت» ألا ترى أن المعنى : بعد بعده كما قالوا : جنّ جنونه (1) ، وك «ضلّ ضلالنا» من قول أمية :

	3620 ـ لو لا وثاق الله ضلّ ضلالنا
 
	
	ولسرّنا أنّا نتلّ فنوأد (2)
 


فبنى من «هيهات» مصدرا على «فعلال» كـ «القلقال» و «الزّلزال» وأيضا فإن «الهيه» فاؤه ولامه من جنس واحد كـ «قلق» و «سلس» وهو باب قليل ، وباب «حيحيت» أكثر منه. وإذا كان كذلك فحمله على الأكثر أولى ، وإذا ثبت أنها من باب «حيحيت» كانت «هيه» منها كـ «سلس» من «سلسل» و «قلق» من «قلقل» و «جرج» من «جرجر» (3) انتهى (4).
وأورد الشيخ ذلك في شرحه (5) مقررا له دون نسبة إلى أحد ، ولا يظهر لي ذلك ؛ فإن أسماء الأفعال مبنية والمبني ليس له اشتقاق فلا يدخله تصريف.

ثم قال ابن عصفور بعد كلامه المتقدم : «ومن فتح الفاء منها كتبها بالهاء لأنها إذ ذاك واحدة كـ «أرطاة» (6) ومن كسرها كتبها تاء على لفظها لأنها جمع. والدليل على ذلك وقف العرب على المفتوحة بالهاء وعلى المكسورة بالتاء ، قال : وأما إذا ضمّت التاء فإن أبا الفتح يرى كتبها بالهاء ؛ لأن أكثر القراءة «هيهات» بالفتح والفتح يدل على الإفراد ، وأجاز في الضمة أن تكون بناء والأصل السكون إلا أن التاء حركت لالتقاء الساكنين ، كما حرك بعضهم نون المثنى بالضم لالتقاء الساكنين ، وأجاز أيضا أن تكون الضمة إعرابا على أن تكون الكلمة بمعنى : البعد ، ولم تجعل اسما للفعل فتبنى ، قال : وأما أبو علي فيرى كتبها إذا ضمّت بالتاء لأنه يرى أن التاء إنما ضمت في الجمع ، وسبب ذلك عنده أنه جاء في هذه اللغة على صورة الرفع ، وفي لغة من كسر التاء على صورة النصب ، والمبنيات إنما تجيء على ـ
__________________

(1) انظر ابن يعيش (4 / 68) والتذييل (6 / 193).
(2) هذا البيت من الكامل وقائله أمية بن أبي الصلت كما ذكر وقبل هذا البيت :
	ملك على عرش السّماء مهيمن 
 
	
	تعنو لعزّته الوجوه وتسجد
 


والبيتان في صفة الخالق ، واستشهد بالبيت على أن «ضل ضلالنا» مقيس عليه بعد بعده والبيت في شعراء النصرانية في الجاهلية (235).
(3) الجرجر : اسم نبت. انظر اللسان (جرر).
(4) أي كلام ابن عصفور.
(5) التذييل (6 / 193 ، 194).
(6) أرطاة ـ وجمعها الأرطى ـ : وهو شجر ينبت بالرمل. انظر اللسان (أرط).
صورة الرفع في حال الجمع ، ألا ترى أن «الذين» جمع وهو مبني وبعض العرب يستعمله بالواو في حال الرفع ، فلذلك اعتقد في «هيهات» إذا كان مضموما أنه جمع ، قال : فعلى قراءة من قرأ (هيهات هيهات لما توعدون) ـ بالرفع ـ يكون المجرور في موضع خبر «هيهات» وكذلك أيضا يكون المجرور في أحد قولي ابن جني ، ويكون «هيهات» إذ ذاك مصدرا في الأصل (1) ، ويكون السبب في بنائها في قول أبي علي ـ قلة تمكنها وإبهامها وأنها بمنزلة الأصوات ولا يمكن أن تكون عنده اسم فعل لأن أسماء الأفعال لا موضع لها عنده من الإعراب (2).
قال (3) : فإن قال قائل : إذا كانت في حال كسر التاء أو ضمها جمعا لـ «هيهات» المفتوحة التاء ؛ فهلا قالوا : هيهيات فقلبوا الألف ياء كما يقال في مصطفاة : مصطفيات ، وفي أرطى : أرطيات؟ فالجواب : أن هذا إنما هو حكم المعرب ، وأما المبني فإنه يحذف منه الألف في الجمع بالألف والتاء كما قالوا في جمع إلى : إلات (4) [5 / 34].
ثم قال : وهيهات تثنية : هيها ، ثم إن ابن عصفور أطال الكلام في هذه الكلمة ، واعلم أني لم أتحقق ما قاله ، ثم إنه حكم بالجمعية مع حكمه أن الكلمة مبنية لقوله : «وأما المبني فإنه تحذف منه الألف» ولا شك أن المبني لا يجمع ، وكذا لا يثنى ، وقد حكم بأن «هيهات» تثنية «هيها».
وبعد فلم يتضح لي ما قاله ، وأما كونه حكم بأن الكلمة قد تكون مصدرا ؛ فإذا صحّ يقال له : لا مجامعة بين المصدر واسم الفعل ، فتكلم على الكلمة اسم فعل ثم تكلم عليها مصدرا ، كما أورد الكلام في «رويد» و «بله» ولا حاجة إلى خلط حكمها مصدرا بحكمها اسم فعل ، وقد ذكر الشيخ في شرحه (5) غالب ما ذكره ابن عصفور دون أن ينسبه إليه ، ثم قال (6) : «والذي نختاره أن الضم في «هيهات» والكسرة ليست لأجل أنها جمع وأن «أيهان» و «هيهان» ليسا بمثنيين ؛ بل يعتقد أن ذلك وغيره من الأوجه المذكورة فيها إنما هو من بلاغتهم واتساعهم في اللفظ الواحد ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 194).
(2) انظر التذييل (6 / 194 ، 195).
(3) أي : ابن عصفور.
(4) انظر التذييل (6 / 195) وقد نقل الشيخ أبو حيان هذا الكلام دون أن ينسبه.
(5) انظر التذييل (6 / 191 ـ 198).
(6) المرجع السابق (6 / 195 ، 196).
كما تلاعبوا في لفظ «أفّ» ولفظ «ايمن» في القسم وأنها على كل حال اسم فعل في الخبر بمعنى : بعد ، قال : ولا حجة في وقفهم على «هيهات» ـ بالفتح (1) ـ ولا على «هيهات» ـ بالكسر أو الضم ـ بالتاء ؛ لأنه لا يجوز في «مسلمة» أن تقف بالتاء وفي «مسلمات» أن تقف بالهاء وإن كان قليلا فيكون هذا قد جاء على أحد الجائزين» انتهى.

والذي قاله الشيخ هو الحق ولا أدري كيف خفي هذا عن ابن عصفور؟
واعلم أن للمعربين في الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ)(2) غير القول الذي ذكره ابن عصفور قولين :

أحدهما : أن الفاعل مضمر تقديره : هيهات هو أي : التصديق الذي دل عليه المعنى ، وقيل : الضمير المذكور يعود على الإخراج.

ثانيهما : أن اللام زائدة و «ما» فاعل (3).
وأما «هيهات» الثانية فمقتضى كلام ابن عصفور أن يمنع كونها تأكيدا للأولى ؛ لأنه قال في :

3621 ـ فهيهات هيهات العقيق وأهله
الاختيار في «العقيق» أن يكون مرفوعا بالمتأخرة يعني على مختار البصريين (4).
ثم قال : فإن قال قائل : كيف جعلت هذا من الإعمال مع أنه كان رفع «العقيق» بـ «هيهات» الأولى وجعل الثانية تأكيدا لها كما في نحو : قام قام زيد فإن قام الثانية تأكيد للأولى؟
فالجواب : أن ذلك عندي لا يسوغ لأن اسم الفعل إنما أتي به دون الفعل اختصارا ، لأنك تقول : صه ونزال للواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث ، فتكراره ـ
__________________

(1) يبدو أن هنا سقطا وهو كلمة «بالهاء» حتى يستقيم المعنى ، وقد أشار إلى ذلك محقق التذييل (6 / 196).
(2) سورة المؤمنون : 36.
(3) انظر التبيان (ص 954) وشرح ألفية ابن معط لعبد العزيز الموصلي (ص 1158) بتحقيق علي الشوملي ، والتذييل (6 / 196).
(4) يعني أن البصريين يختارون إعمال الثاني دون الأول في باب التنازع. قال ابن مالك في الألفية مشيرا إلى مذهب البصريين في ذلك :
	والثّان أولى عند أهل البصره 
 
	
	واختار عكسا غيرهم ذا أسره 
 


للتأكيد (1) مناقض لما أريد به من الاختصار ؛ فتأكيد الأولى إن كان الفاعل الضمير ، وعلى هذا يكون في الثانية ضمير أيضا ويكون هذا التأكيد من قبيل توكيد الجملة بالجملة. انتهى (2). ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره ، وبتقدير تسليم أن اسم الفعل إنما أتي به اختصارا لا يلزم أن لا يكرر توكيدا ، ولو كان ذلك لازما لا متنع توكيد الحرف ؛ لأن الحرف إنما عدل إليه قصدا للاختصار أيضا ، فالحق أن «هيهات» الثانية في البيت لا يمتنع كونها تأكيدا للأولى ، وكذا يكون الحكم في التي كررت في الآية الشريفة أيضا إذ لا مانع من ذلك (3).
وأما قول ثعلب : إن هيهات هيهات مثل : هو جاري بيت بيت (4) ـ يعني أن الكلمتين ركبتا وصار حكمهما حكم الكلمة الواحدة ـ فقد استبعده ابن عصفور ، ولا شك أن مثل هذا لا ينبغي التشاغل به.

وأما «سرعان» و «وشكان» : فإنهما اسمان لسرع والسين تضم وتفتح وتكسر مع سكون الراء (5) ، وكذا الواو من «وشكان» يجوز فيها الثلاث مع سكون الشين ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : مثلّثين.

وقد ذكر ابن عصفور الأوجه الثلاثة في «سرعان» مسندا ذلك إلى الجوهري ، قال (6) : وتستعمل خبرا محضا ، وخبرا فيه معنى التعجب ، حكى الجوهري (7) من كلامهم : لسرعان ما صنعت كذا : أي ما أسرع ما صنعت كذا ، وقالوا : سرعان ـ
__________________

(1) في النسختين : فتأكيد للأولى ، ويبدو أن هنا سقطا ، وأغلب الظن أنه يريد : وأما هيهات الثانية فتأكيد للأولى ... أو يكون المقصود : فتأكيد الأولى ... إلخ.
(2) أي كلام ابن عصفور ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب له. وإنما هو في شرح المقرب للدكتور علي محمد فاخر (المنصوبات ، قسم أول ص 296 وما بعدها).
(3) ما رآه المؤلف في هذا الموضع هو الصواب وهو الحق كما ذكر لأن التنازع لا يقع في مثل هذا لأن شرط وقوعه كون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى ، والطالب للمعمول في البيت وهو العقيق إنما هو هيهات الأول وأما الثاني فلم يؤت به للإسناد إلى العقيق بل لمجرد التقوية والتوكيد لهيهات الأول فلا فاعل له أصلا. انظر شرح التصريح (1 / 318 ، 2 / 199).
(4) انظر ابن يعيش (4 / 67) والتذييل (6 / 197).
(5) انظر التذييل (6 / 199) ، واللسان (وشك).
(6) أي ابن عصفور ، وكلامه في شرح المقرب للدكتور : علي محمد فاخر (المنصوبات ـ قسم أول ص 298).
(7) انظر الصحاح (3 / 228) (سرع).
ذي إهالة (1) وهو مثل ، وذلك أن بعض حمقاء العرب يقال : إنه اشترى شاة فسال لغامها (2) هزالا فتوهّمه شحما مذابا فقال لبعض أهله : خذ من شاتنا إهالتها فنظر إلى مخاطها فقال : سرعان ذي إهالة أي : سرعت ذي إهالة فـ «ذي» فاعل سرعان و «إهالة» منصوب على التمييز ، وهو محول من الفاعل ، التقدير : سرعان إهالة ذي.

وأما «وشكان» فإنما هو اسم لـ «وشك» ومعنى وشك : سرع ، يقال : وشك يوشك وشكا : سرع ، قالوا : وتستعمل «وشكان» موضع المصدر فيقال : عجبت من وشكان ذلك الأمر أي من سرعته ، ذكر الشيخ ذلك في شرحه (3) وفي الارتشاف (4) أيضا.

وأما «شتّان» : فهو اسم لـ «افترق» (5) وقال ابن عصفور : إنه اسم لـ «بعد» وهو بعيد. فإنه لو كان كذلك لكان مرادفا لـ «هيهات» فكان يذكر معها (6) ، قال ابن عصفور : وهو ساكن في الأصل إلا أنه حرك لالتقاء الساكنين وكانت الحركة فتحة إتباعا لما قبلها وطلبا للخفة ، ولأنه واقع موقع الماضي والماضي مبني على الفتح فجعلت حركته (7) كحركته ، قال : وزعم الزجاج أنه مصدر واقع موقع الفعل جاء على «فعلان» فخالف أخواته فبني لذلك (8) ، قال : فإن قيل لنا : فعلان في المصادر ، قالوا : لوى يلوي ليّانا (9) وشنئته شنآنا ، وأنت لو وضعت ليّانا وشنآنا موضع الفعل لبقيا على إعرابهما ـ
__________________

(1) هذا مثل كما ذكر المؤلف ، ويضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته ، انظر مجمع الأمثال (2 / 111) ورواية المثل فيه : سرعان ذا إهالة وكذا في اللسان (سرع) وقد أورده ابن منظور مشروحا كما ذكره المؤلف.
وانظر ابن يعيش (4 / 38) وانظر المثل على رواية المؤلف في الإيضاح للفارسي (ص 165) والمرتجل (ص 258).
(2) لغام الدّابة : لعابها وزبدها الذي يخرج من فيها معه. انظر اللسان (لغم).
(3) التذييل (6 / 199).
(4) الارتشاف (3 / 208).
(5) انظر اللسان (شتت).
(6) فيما ذكره المؤلف نظر ؛ لأن عدم ذكر شتان مع هيهات ليس معناه أن شتان لا تكون بمعنى بعد. وقد ذكر النحاة واللغويون أن معنى «شتان» بعد ، قال أبو حيان في التذييل (6 / 200) «وأما شتان فاسم لتباعد» وقال ابن يعيش (4 / 36): «ومما سمي به الفعل في حال الخبر ، شتان ومسماه افترق وتباعد». و «شتان» ناب عن تفرق وتباعد وهو من الأفعال التي تقتضي فاعلين لأن التفرق لا يحصل من واحد والقياس لا يأباه من جهة المعنى ؛ لأنه إذا تباعد ما بينهما فقد تباعد كل واحد منهما من الآخر ، راجع ابن يعيش (4 / 38). وأما «هيهات» فإنه ناب عن «بعد» وهو يقتضي فعلا واحدا لا فعلين. والخلاصة : أنه لا مانع من كون «شتان» بمعنى : بعد ، مع ملاحظة الفرق الذي ذكرته بين «بعد» هذه وبين «بعد» الذي ناب عنه «هيهات».
(7 و 8) انظر ابن يعيش (4 / 36) والتذييل (6 / 200).
(9) لواه دينه وبدينه ليّا وليّانا : مطله. انظر اللسان (لوى).
ولم يبنيا!! فالجواب : أنهما مصدران قد استعملا بعد فعلهما وتمكّنا ؛ فإذا وقعا موقع فعلهما بقيا على إعرابهما وليس كذلك «شتان» ، لأنك لا تقول : شتّ يشتّ شتّانا ، وإنما استعمل في أول أحواله موضوعا موضع الفعل المبني فبني لذلك. انتهى.

وأقول : مقتضى هذا الجواب أن تبنى المصادر الملتزم إضمار ناصبها كـ «سبحان الله» و «معاذ الله» (1).
ثم قال ابن عصفور : «والأولى عندي أن يكون اسم فعل غير مصدر ؛ لأن هذا البناء في المصادر ولم يجئ منه إلا «ليّان» و «شنآن» [5 / 35] وأسماء الأفعال أوسع في كلام العرب ، وأكثر مما جاء من المصادر على فعلان» (2) ، ثم قال : «وزعم الأصمعي (3) أن العرب لا تقول : شتان ما بين زيد وعمرو وإنما تقول : شتان زيد وعمرو ، وشتان ما زيد وعمرو ، قال الشاعر (4) :

	3622 ـ شتّان هذا والعناق والنّوم 
 
	
	والمشرب البارد في ظلّ الدّوم (5)
 


__________________

(1) يشتمّ من كلام المؤلف هذا رائحة الاعتراض على كلام ابن عصفور السابق الذي تضمن تساؤلا أجاب عنه ابن عصفور بنفسه. وملخص هذه القضية التي أثارها ابن عصفور أن صيغة «فعلان» لا تكون إلا في المصادر فلم بني «شتان» ولم يبن «ليّان» و «شنآن» لو وضعا موضع فعلهما؟ فأجاب بأن «ليان وشنآن» قد استعملا بعد فعلهما وتمكنا فإذا وقعا موقع فعلهما بقيا على إعرابهما وليس كذلك «شتان» لأنه إنما استعمل في أول أحواله موضوعا موضع الفعل المبني فبني لذلك ، وقد اعترض المؤلف على هذا الجواب قائلا : إن مقتضاه أن تبنى المصادر الملتزم إضمار ناصبها كـ «سبحان الله» و «معاذ الله». وأقول : إن هذا الاعتراض ليس في محله لأن «شتان» كما ذكر ابن عصفور استعمل في أول أحواله موضوعا موضع الفعل المبني فإنه لا يقال : شت يشت شتانا وهذا حق ، وأما «سبحان الله ومعاذ الله» فمع أنهما استعملا في أول أحوالهما كذلك إلا أن لهما فعلا التزم إضماره ، ولذلك يذكر عند التفسير فيقال : سبح تسبيحا وسبحانا (اللسان : سبح) ، وأعوذ بالله معاذا (اللسان : عوذ) كما أن «شتان» ليس بمصدر التزم إضمار ناصبه وإنما هو واقع موقع فعل مبني فلا بد أن يأخذ حكمه.
(2) انظر التذييل (6 / 200) وقد نقل أبو حيان كلام ابن عصفور دون أن يشير.
(3) انظر إصلاح المنطق (ص 281 ، 282) ، وابن يعيش (4 / 38) واللسان (شتت).
(4) هو لقيط بن زرارة بن عدس أخي حاجب بن زرارة صاحب القوس التي يضرب بها المثل ، وقد نسبه الزمخشري في أساس البلاغة (دوم) (1 / 288) لحاجب بن زرارة.
(5) هذا البيت من الرجز وقبله :
	يا قوم قد حرقتموني باللوم 
 
	
	ولم أقاتل عامرا قبل اليوم 
 


الشرح : العناق : المعانقة ، والدوم : شجر معروف ، والمعنى : افترق ما أنا فيه من حرقة استماع اللوم والمعانقة والنوم والماء العذب في ظل هذا الشجر أو في الظل الدائم. قيل : وأنشده المبرد : «والمشرب الدائم في الظل الدوم» ، أي
وقال الأعشى :

	3623 ـ شتّان ما يومي على كورها
 
	
	ويوم حيّان أخي جابر (1)
 


وكان يرد قول ربيعة الرّقّي (2) :

	3624 ـ لشتّان ما بين اليزدين في النّدى 
 
	
	يزيد سليم والأغرّ ابن حاتم (3)
 


__________________

الدائم ، إقامة المصدر مقام الوصف ، وصحة رواية المبرد كما في المقتضب «والمشرب البارد والظل الدوم».

والشاهد فيه : في «شتان» حيث استعمله بدون زيادة لفظ (بين) والبيت في ابن يعيش (4 / 37) والمفصل (ص 162) ، وقد ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (دوم) (1 / 288) والشطر الأول في المرتجل (ص 257) وأنشده ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص 403) كالرواية التي بين أيدينا ، وكذلك البغدادي في الخزانة (3 / 49 ، 57) والبيت في اللسان (دوم) وروايته كرواية المقتضب والمخصص وقال : «ويروى : في الظل الدوم».

(1) هذا البيت من السريع وقائله الأعشى وهو في ديوانه (ص 108) والبيت من قصيدة طويلة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل وأولها :
	شاقتك من قتلة أطلالها
 
	
	بالشط فالوتر إلى حاجر
 


الشرح : شتان : بمعنى بعد ، والكور : الرحل. وحيان وجابر : ابنا عميرة من بني حنيفة ، وكان «حيان» نديما للأعشى ، ويروى أن «حيان» كان أفضل من جابر فلما بلغ (حيان) هذا البيت غضب وقال : عرفتني بأخي وجعلته أشهر مني فقال له الأعشى : إنما اضطرتني القافية إلى ذلك فلم يقبل عذره وترك منادمته ، ومعنى البيت :
أن يومي على كور هذه الناقة ويومي مع حيان بعيدان لا يتقاربان ؛ لأن أحدهما يوم سفر ونصب والثاني يوم لهو ولعب وفي نسخة (ج) ، (أ): «على» مكان أخي ، وهو تصحيف. والشاهد فيه : في «شتان» حيث استعمله بدون لفظ «بين» والبيت في ابن يعيش (4 / 37) والمقرب (1 / 133) وشرح شذور الذهب (ص 403) واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (2 / 383).
(2) هو ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسدي أبو ثابت أو أبو شبانة الرقي ، شاعر غزل مقدم ، كان ضريرا ، يلقب بالغاوي ، مولده ومنشؤه في الرقة (على الفرات من بلاد الجزيرة) وإليها نسبته. انظر الأعلام (3 / 16) وخزانة البغدادي (3 / 55).
(3) هذا البيت من الطويل قاله ربيعة الرقي في قصيدة يمدح بها يزيد بن حاتم لما عزل عن مصر وولى يزيد ابن أسيد السلمي مكانه ومطلعها.
	بكى أهل مصر بالدموع السواجم 
 
	
	غداة غدا منها الأغر ابن حاتم 
 


الشرح : الندى : الكرم والجود وألفه أصلها الواو. والأغر : من الغرة وهو بياض فوق الدرهم يكون في جبهة الفرس استعير للظهور والشهرة. والشاهد فيه : زيادة لفظ «ما» بعد شتان وقد أباه الأصمعي وطعن في فصاحة قائله وقبله غيره من أهل اللغة ، وقد رد ابن برّي على الأصمعي وقال : إن قوله ليس بشيء. واستشهد بأبيات لفصحاء العرب تأكيدا لرده تشهد بصحة وقوع «ما» بعد شتان. انظر اللسان (شتت). والبيت في الأغاني (4 / 38) والعقد الفريد (1 / 197 ، 213) وإصلاح المنطق (ص 281) والمسائل العسكرية للفارسي
ويقول : إنه ليس بحجة (1) ، قال : وكان الذي حمله على ذلك أن «شتان» بمعنى :

تباعد وتباعد عنده كتقاطع ؛ يحتاج إلى فاعلين (2) ، والذي يجيزه يجعله بمنزلة «بعد» ، فكما يجوز بعد ما بين زيد وعمرو كذلك يجوز : شتان ما بين زيد وعمرو». انتهى.

وفي شرح الشيخ (3) : «ذهب الأصمعي إلى أن شتان مثنى وهو بمنزلة سيّان زيد وعمرو يعني في كونه يقتضي خبرا مثنى أو بالعطف نحو : شتان الزيدان أو شتان زيد وعمرو ، فـ «شتان» خبر مقدم وما بعده مبتدأ ، ولا يكون بعده مفرد لئلا يخبر بمثنى عن مفرد ، قال الشاعر :

	3625 ـ شتّان هذا والعناق ...
 
	
	 ...
 


البيت وقد تزاد بينهما «ما» قال الشاعر :

	3626 ـ شتّان ما يومي على ....
 
	
	 ...
 


البيت ولا يجوز عنده : شتان ما بين زيد وعمرو (4) وذكر رد الأصمعي قول ربيعة الرقي :

	3627 ـ لشتّان ما بين اليزيدين 
 
	
	 ...
 


البيت لأن ربيعة مولد (5) ، وقد رد على الأصمعي بأن «شتان» لو كان مثنى ما فتحت نونه ، وبأنه لو كان ما بعده مبتدأ لجاز فيه التقديم فكنت تقول : زيد وعمرو شتان ، والعرب لم تقل هذا» (6) انتهى.

والحق أن «شتان» اسم فعل لا يتجاوز ذلك وأنه اسم فعل لـ «افترق» كما قال المصنف.

وأما «بطآن» : فقد قال المصنف : إنه اسم لـ «أبطأ» ، لكن قال في الصحاح : ـ
__________________

(ص 119) وابن يعيش (4 / 37 ، 68) والمفصل (ص 163) وشرح شذور الذهب (ص 404) والخزانة (3 / 45) وانظر شرح البيت في المفضل في شرح أبيات المفصل بهامش المفصل (ص 163 ، 164).

(1) انظر إصلاح المنطق (ص 282) واللسان (شتت) وابن يعيش (4 / 69).
(2) انظر ابن يعيش (4 / 38).
(3) التذييل (6 / 200 ، 201) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(4) انظر إصلاح المنطق (ص 281) وابن يعيش (4 / 38) واللسان (شتت) وشرح شذور الذهب (ص 404).
(5) انظر إصلاح المنطق (ص 282) واللسان (شتت) وابن يعيش (4 / 69).
(6) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 74).
«البطء نقيض السّرعة تقول فيه : بطؤ مجيئك فأنت بطيء ولا تقل : أبطأت ، وقد استبطأتك ، ويقال : ما أبطأ بك وما بطّأ بك بمعنى ، وتباطأ الرّجل في مسيره ، وبطآن ذا خروجا أي بطؤ ذا خروجا ، فجعلت الفتحة التي في بطؤ على نون بطآن ، حين أدت عنه ليكون علما لها ، ونقلت ضمة الطاء إلى الباء ، وإنما صح فيه النقل لأن معناه التعجب أي : ما أبطأه ، أبو زيد : أبطأ القوم إذا كانت دوابّهم بطاء» (1).
هذا كله كلام الجوهري رحمه‌الله تعالى.

وأما الذي لغير المضي مما هو موضوع للخبر أيضا فعشر كلمات وهي :

«واها» و «وي» و «أوّه» و «أفّ» و «أخّ» و «كخّ» و «هاء» و «بجل» و «قطّ» و «قد».
أمّا «واها» و «وي» : فمعناهما واحد ، وهما اسمان لـ «أعجب» قال الشاعر :

	3628 ـ واها لسلمى ثمّ واها واها
 
	
	هي المنى لو أنّنا نلناها (2)
 


وقال الآخر :

	3629 ـ وي كأنّ من يكن له نشب يح
 
	
	بب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ (3)
 


__________________

(1) انظر الصحاح (1 / 36) (بطأ).
(2) هذا الرجز ذكره العيني في شرح شواهد شروح الألفية (1 / 133) وذكر بعده :
	يا ليت عيناها لنا وفاها
 
	
	بثمن نرضي به أباها
 


وذكره في (4 / 311) هكذا :
	واها لسلمى ثم واها واها
 
	
	يا ليت عيناها لنا وفاها
 

	بثمن نرضي به أباها


وذكره صاحب اللسان (ويه) كما ذكره العيني في (4 / 311) أيضا وروى بعده :
	فاضت دموع العين من جراها
 
	
	هي المنى لو أننا نلناها
 


الشرح : واها : كلمة يقولها المتعجب ، سلمى : اسم المحبوبة ويروى «لريا» ويروى لليلى.
والشاهد فيه : قوله «واها» حيث جاء اسم فعل بمعنى «أعجب» وانظر الرجز في إصلاح المنطق (ص 291 ، 292) برواية «واها لريا» ومجالس ثعلب (ص 228). وهي نفس رواية اللسان (ويه) والمستقصي (1 / 424) والعيني (1 / 133) ، والأشموني (3 / 198).
(3) سبق في هذا التحقيق. والشاهد فيه هنا : مجيء «وي» اسم فعل مضارع بمعنى «أعجب».
وإذا قيل : ويك فـ «الكاف» للخطاب (1) ، قال الشيخ (2) : «وذهب الكسائي (3) إلى أن ويك محذوفة من ويلك فالكاف على هذا مجرورة بالإضافة ، قال الشاعر :

	3630 ـ ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها
 
	
	قول الفوارس : ويك عنتر قدّم (4)
 


يريد : ويلك ، وأما قوله تعالى : (وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ)(5) فقال أبو الحسن (6) : هو ويك كأنه قال : أعجب لأن الله يبسط الرزق ، وذهب الخليل وسيبويه (7) إلى أنه : وي ، ثم قال (8) : كأن الله يبسط الرزق» انتهى. ـ
__________________

(1) انظر أمالي ابن الشجري (2 / 6) وانظر التذييل (6 / 204) واللسان (وا).
(2) انظر التذييل (1 / 204 ، 205).
(3) انظر ابن يعيش (4 / 78) وانظر شرح التصريح (2 / 197) وقد نسب الأشموني (3 / 198 ، 199) هذا الرأي لعمرو بن العلاء ، وفي اللسان (وا): «قال الكسائي : هو ويك أدخل عليه أنّ ومعناه : ألم تر؟» ، وقال الفراء في معاني القرآن (2 / 312): «وقد يذهب بعض النحويين إلى أنهما كلمتان يريد ويك أنه ، أراد : ويلك ، فحذف اللام وجعل أنّ مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال : ويلك اعلم أنه وراء البيت فأضمر اعلم» وربما أراد صاحب اللسان هذا المعنى الذي ذكره الفراء ، وانظر اللسان (ويا) والخصائص (3 / 40) وذهب ابن الشجري في أماليه (2 / 6) إلى أن مذهب الكسائي هو مذهب الخليل وسيبويه ، وقال : إن جميع المذاهب تخرج على أن معنى ويكأن : ألم تر ، وهو ما ذكره المفسرون.
(4) هذا البيت من الكامل وهو من معلقة عنترة العبسي المشهورة ، (ديوانه : ص 30).
الشرح : قول الفوارس : يروى «قيل الفوارس» والأولى هي الصحيحة ، وقد تنازع فيه «شفا» و «أبرأ» فأعمل الثاني وأضمر في الأول ، عنتر : منادى مرخم أصله : يا عنترة ، وقدم : أي : قدم الفرس ، ويروى «أقدم» أي تقدم والإقدام : الشجاعة ، وأما قدم يقدم بالضم فيها فهو من قدم الشيء فهو قديم. والشاهد في قوله : «ويك» حيث دخل على كلمة «وي» كاف الخطاب وقد ذكر العيني (4 / 319) أن الكسائي استشهد به على أن ويك مختصر ويلك والكاف مجرورة بالإضافة وأنه أجيب بأن وي بمعنى أعجب والكاف للخطاب ، والبيت في ابن يعيش (4 / 77) والمغني (ص 369) ، والخزانة (3 / 101) والعيني (4 / 318) ، وشرح التصريح (2 / 197).
(5) سورة القصص : 82.
(6) هو أبو الحسن الأخفش الأوسط وانظر رأيه في الخصائص (3 / 41) وابن يعيش (4 / 77) ، والمغني (ص 396) وشرح التصريح (2 / 197) ، واللسان (ويا) وانظر أمالي الشجري (2 / 6).
(7) انظر الكتاب (2 / 154) (هارون).
(8) في (ج) ، (أ) : ثم قال تعالى. وكلمة «تعالى» زائدة لا معنى لها هنا.
وقد ضم المصنف في شرح الكافية (1) إلى هاتين الكلمتين وهما : «واها» و «وي» كلمة ثالثة وهي «وا» وذكر أنها أقل استعمالا منهما ، وأنشد شاهدا على ذلك :

	3631 ـ وا بأبي أنت وفوك الأشنب 
 
	
	كأنّما ذرّ عليه الزّرنب (2)
 


وأما «أوّه» : فهي السم لـ «أتوجع» (3) وفيها لغات (4) :

«أوّه» وهي المشهورة ، و «أوّه» قال الشاعر :

	3632 ـ فأوّه لذكراها إذا ما ذكرتها
 
	
	ومن بعد أرض بيننا وسماء (5)
 


و «أوّه» قال الشاعر (6) :

	3633 ـ أوّه من ذكرى حصينا ودونه 
 
	
	نقى هائل جعد الثّرى وصفيح (7)
 


حرّك الهاء بالكسر إتباعا لما اضطر والقياس السكون (8). ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (رسالة) (3 / 1386).
(2) مضى شرح هذا البيت والحديث عنه في هذا التحقيق.
(3) انظر التذييل (6 / 205) وابن يعيش (4 / 38).
(4) ذكر هذه اللغات ابن يعيش (4 / 38 ، 39) وأبو حيان في التذييل (6 / 205) واللسان (أوه).
(5) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول. ومعناه : أنه يتوجع لما يصيبه من الأسى والحزن عند تذكره محبوبته ولما بينهما من بعد المسافة وطول الشقة. والشاهد فيه : مجيء «أوه» بكسر الواو مشددة وسكون الهاء ، قال الفراء : «وهي لغة في بني عامر» انظر معاني القرآن (2 / 23) ، وانظر الخصائص (2 / 89) ، (3 / 39) والمنصف (3 / 126) ، وابن يعيش (4 / 38) ، والهمع (1 / 61) والدرر (1 / 38).
(6) لم أهتد إليه وإنما قال ابن يعيش (4 / 39) «أنشدني أحمد بن يحيى قال : أنشدتني امرأة من بني قريظ ... البيت» والظاهر أنه يعني : قريظة وهي قبيلة من خيبر.
(7) هذا البيت من الطويل ، الشرح : حصين : اسم رجل ، والنقى : من الرمل ، القطعة تنقاد محدودبة والتثنية نقوان ونقيان والجمع : أنقاء ونقي ـ بضم فكسر ـ وجعد الثرى : تراب جعد أي : ند ، والصفيح : السماء ووجه كل شيء عريض ، والمعنى : أنها تتوجع مما ينتابها من ذكره مع ما بينهما من المرامي الواسعة والمسافات الطويلة. وفي البيت الخرم وهو حذف حرف من أول البيت ولو قالت : فأوّه من ذكرى حصينا ... إلخ لسلم لها البيت.

والشاهد فيه : مجيء «أوّه» مشددة الواو مكسورة الهاء. انظر ابن يعيش (4 / 39) ، والبيت في التذييل (6 / 205).
(8) انظر ابن يعيش (4 / 39) والتذييل (6 / 205).
و «آوّه» و «أوتاه» و «أوناه» و «أه» و «أه» و «أوّ» و «أوه» و «آووه» و «أو» و «أوّ».
قال الشيخ (1) : «وإذا صرّف الفعل منه قيل : أوّه وتأوّه آهة قال الشاعر :

	3634 ـ إذا ما قمت أرحلها بليل 
 
	
	تأوّه آهة الرّجل الحزين (2)
 


انتهى.

ولا شك أن «آهة» لا تلاقي «تأوّه» ولا «أوّه» أيضا ، والظاهر أن «آهة» إنما تلاقي «أه» أو «أه» ، والذي يظهر أن «آهة» ملاقية «أه» أو «أه» لفظا ، وملاقية «تأوّه» معنى ، فجاز انتصاب «آهة» بقوله «تأوّه» لملاقاتها له في المعنى كما يقال : أعطني عطاء.

وأما «أفّ» فهو اسم لأتضجر (3) ، وذكروا أن فيها تسع لغات : «أفّ» ، «أفّ» ، «أفّ» ، «أف» ، «أف» ، «أف» ، «أفا» ، «تفّ» ، «أفّي» ممالا ، فالتنوين مع التنكير ، وعدمه مع التعريف ، والحركة في جميعها لالتقاء الساكنين ، فمن كسر فعلى أصل التقائهما ، ومن ضم فللإتباع ، ومن فتح فللتخفيف (4) ، وقد ذكر المصنف أنها تؤنث بالتاء فتنتصب مصدرا ، وتقدم له في باب المفعول المطلق أن عامل المصدر يحذف وجوبا إذا كان بدلا من اللفظ بفعل مهمل أو مستعمل ومثّل للمهمل بقوله : أفّة ، وتفّة.

قال الجوهري : «يقال : أفّا له ، وأفّة ، وتفّة ، وقد أفّف تأفيفا إذا قال : أفّ ، وفيه ست لغات حكاها الأخفش : أفّ ، أفّ ، أف ، أف ، أفا ، أف ، ويقال : أفّا ، وتفّا ، وهو إتباع له ، وقولهم : كان ذلك على أف ذاك وإفّانه ـ بكسرهما ـ أي ـ
__________________

(1) التذييل (6 / 206).
(2) هذا البيت من الوافر وهو للمثقب العبدي كما في اللسان (أوه) وانظر ديوانه (ص 212) ، الشرح : أرحلها : من رحل البعير يرحله رحلا فهو مرحول ورحيل ، وارتحله : جعل عليه الرّحل ، ورحله رحلة : شد عليه أداته ، واستشهد به : على أن «التّأوّه» أصل لـ «أوّه» بجميع لغاتها. والبيت في الكامل (2 / 47) والخصائص (3 / 38) وابن يعيش (4 / 39) واللسان (رحل).
(3) انظر المفصل (ص 152) وابن يعيش (4 / 38) والتذييل (6 / 206).
(4) انظر أمالي ابن الشجري (1 / 390) وابن يعيش (4 / 38 ، 70) والتذييل (6 / 206) ، واللسان «أفف» وقد ذكر أن فيها عشرة أوجه ..
حينه وأوانه ، وجاء على تثفّة ذاك مثال : تعفّة ذاك وهو تفعلة» (1) ، انتهى.

وفهم من قوله : «قولهم : كان ذاك على إفّ ذاك وإفّانه أي حينه» أن «أفّك» يكون للحين وحينئذ يخرج عن الباب.

وأما «أخّ» و «كخّ» : فهما اسمان لـ «أتكره» (2) روي أن الحسن (3) ـ رضي الله تعالى عنه ـ أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «كخّ كخّ» (4) حتّى ألقاها من فيه.

وأما «هاء» : فهي اسم لـ «أجيب» (5).
وأما «بجل» و «قط» و «قد» : فهي اسم لـ «أكتفي» (6) ، وأشار المصنف بقوله : في أحد الوجهين إلى أن ثلاث الكلمات قد يستعملن على أن شيئا منها ليس اسم فعل.

أما «بجل» : [5 / 36] فتكون حرفا معناه الجواب بمعنى «نعم» ويجاب بها الطلب والخبر (7). تقول : بجل في جواب : اضرب زيدا أي نعم اضربه ، وفي جواب : قام زيد أي نعم قام ، وقد تقدم في باب المضمرات أن هذه الكلمة أعني «بجل» قد تكون بمعنى «حسب» وعليه قول طرفة :

3635 ـ ألا بجلي من الشّراب ألا بجل (8)
__________________

(1) انظر الصحاح (أفف) (4 / 1331).
(2) انظر المفصل (ص 165) وابن يعيش (4 / 79) والتذييل (6 / 208).
(3) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو محمد ، ولد في المدينة المنورة ، وأمه فاطمة الزهراء ـ بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وهو أكبر أولادها وأولهم كان عاقلا حليما محبّا للخير ، فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة ، توفي سنة (50 ه‍) وقيل سنة (49 ه‍). انظر ترجمته في الأعلام (2 / 199 ، 200) وحلية الأولياء (2 / 35) ومقاتل الطالبيين (ص 46).
(4) هذا الحديث في صحيح البخاري بشرح السندي ، باب «وجوب الزكاة» (1 / 260) وقد رواه أبو هريرة هكذا «فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : كخّ كخّ ليطرحها ثم قال : أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة؟».
وانظر مسند أحمد بن حنبل (2 / 409 ، 444 ، 476) وصحيح مسلم بشرح النووي (7 / 175).
(5) انظر التذييل (6 / 208).
(6) وهذا المعنى أشار إليه المصنف وانظر التذييل (6 / 208) ومغني اللبيب (ص 112 ، 170 ، 176).
(7) انظر التذييل (6 / 208) والمغني (ص 111) ، والهمع (2 / 71).
(8) هذا عجز بيت من الطويل قائله طرفة بن العبد (ديوانه : ص 20) وصدره :
والفرق بينها بهذا المعنى وبينها اسم فعل أن ياء المتكلم إذا اتصلت بها وكانت اسم فعل وجبت نون الوقاية ، وإذا كانت بمعنى «حسب» امتنعت النون (1) ، وعلى هذا يكون لهذه الكلمة التي هي «بجل» ثلاثة استعمالات (2) :
ـ تكون حرفا بمعنى «نعم».
ـ واسما بمعنى «حسب» (3).
ـ واسم فعل معناه : «أكتفي».
وأما «قد» و «قط» : فيكونان بمعنى «حسب» (4) أيضا ، فلا يكونان اسمي الفعل. وحكى الكوفيون أن من العرب من يقول : قط عبد الله درهم ، وقد عبد الله درهم ، وقط عبد الله درهم ، وقد عبد الله درهم ، فمن خفض «عبد الله» ورفع «قط» و «قد» جعلهما بمنزلة «حسب» إذ كانتا في معناها ، ومن نصب «عبد الله» وبناهما على السكون جعلهما اسمين للفعل والمعنى : يكفي عبد الله درهم ، ومن خفض بهما لم يلحقهما نون الوقاية إذا أضافهما إلى ياء المتكلم كما لا تلحق النون «حسب» ، ومن نصب بهما ألحقهما النون لأنهما اسما فعل والياء منصوبة بهما (5) ، وقد تقدم الكلام عليهما أيضا في باب المضمر. ـ
__________________

ألا إنني أشربت أسود حالكا

الشرح : قوله : «أسود حالكا» أراد به كأس المنية ، وقيل : أراد شرابا فاسدا ، وقال بعضهم : أراد : السّمّ ، يقول : كأنني سقيت سمّا فقتلني وهذا مثل ضربه لفساد ما بينه وبينها ، والحالك : الشديد السواد ، و «بجلي» أي حسبي.

والشاهد فيه : مجيء «بجل» بمعنى «حسب» ، والبيت في نوادر أبي زيد (ص 307) والمغني (ص 112). وانظر التذييل (6 / 208).

(1) انظر التذييل (6 / 208) والمغني (ص 112).
(2) ذكر هذه الاستعمالات الثلاثة الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 209) ولكنه رجع فجعلها استعمالين على اعتبار أن كونها «اسما» وجه واحد وهو ما ذهب إليه المصنف وكان على المؤلف أن يدرك هذا.
(3) قال سيبويه في الكتاب (4 / 234): «وأما بجل فبمنزلة حسب».
(4) انظر التذييل (6 / 209). والمغني (ص 170 ، 176).
(5) انظر التذييل (6 / 209).
وفي شرح الشيخ (1) «قال في البسيط (2) : قطك اسم بمعنى حسب أي اكتف ، وهي ساكنة الطاء مفتوحة القاف ليس إلّا ، تقول : رأيته مرة واحدة فقط ، فإذا أضفت إلى النفس قلت : قطني بنون الوقاية بمنزلة «عنّي» تقيه من الكسر (3) ، وإن شئت قطي بحذف النون ، وإن شئت قط بالكسر لتدل على الياء ، وإذا أضفت إلى غيرك قلت : قطك وقطكما ، [وقطكم] وقطكنّ ، وهي محذوفة إما عن مضعّف أو غير ذلك» انتهى.

وقد تبين ما أراده المصنف بقوله بعد ذكر الكلمات الثلاث : في أحد الوجهين.

وأما كون «قد» يكون حرفا مصاحبا للأفعال فمعلوم ولم يرده المصنف ، لأنه إنما يريد «قد» التي هي اسم ، نعم «قط» تستعمل ظرفا وقد مرّ ذكرها في الظروف. وفيها إذا كانت ظرفا لغات من جملتها أن تكون مفتوحة القاف ساكنة الطاء خفيفتها كالنطق بها إذا كانت غير ظرف (4) ، فعلى هذا يكون لهذه الكلمة ثلاثة استعمالات أيضا (5).
قال الشيخ (6) : قد انقضت أسماء الأفعال غير الظروف والمجرورات والمشتقة من المصادر والمعرّفة باللام التي أوردها المصنف وهي إحدى وثلاثون كلمة ، ثم قال : وقد نقص المصنف أن يذكر كلمات أخر هي من أسماء الأفعال التي ليست ظروفا ولا حروف جر ولا مشتقة من المصادر.

فمنها : لبى خفيفة الباء : بمعنى أجيبك ، ومنها : أولى لك : هو اسم لـ «دنوت من الهلاك» (7) قاله الأصمعي في قول الشاعر :

3636 ـ فأولى لنفسي أولى لها (8)
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 209).
(2) قال السيوطي في البغية (2 / 370): «صاحب البسيط : ضياء الدين بن العلج ، أكثر أبو حيان وأتباعه من النقل عنه ولم أقف له على ترجمة» وانظر شرح ابن عقيل (1 / 37).
(3) في (ج) ، (أ) : لتقيه عن الكسر.
(4) انظر التذييل (6 / 210).
(5) هي : كونها ظرفا لما مضى من الزمان ، وكونها بمعنى : حسب ، وكونها اسم فعل بمعنى يكفي.
وانظر المغني (ص 175 ، 176).
(6) انظر التذييل (6 / 210 ـ 216).
(7) انظر البحر المحيط (8 / 71).
(8) هذا عجز بيت من المتقارب وهو للخنساء (ديوانها : ص 121) وصدره : ـ
هممت بنفسي بعض الهموم
والشاهد فيه : مجيء «أولى لك» اسم فعل بمعنى : دنوت من الهلاك ـ وانظر البيت في الكامل (2 / 338) والخصائص (3 / 44) وأمالي الشجري (1 / 243) ، (2 / 325).
وقال تعالى : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى)(1) ، لكن نقل (2) عن صاحب البسيط أنه قال : «أولى استعمل في الوعيد في قوله تعالى : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى) ونحوه وهو بمعنى : وليه الشرّ وما يكرهه (3) ، ولا يكون اسما للفعل فيكون «لك» فيها بمنزلة : هلم لك ؛ لأن اسم الفعل لا يعرب وهذا قد أعرب لأن أبا زيد حكى رفعه مؤنثا في قولهم : أولاة (4) ، وإذا بطل هذا وبطل أن يكون أفعل من كذا على أن يكون المعنى : هو أولى بذلك من غيره ، أي الوعيد أولى لك من غيرك ، لأن أفعل من كذا لا يؤنث بالهاء ، وقد نقلنا عن أبي زيد تأنيثه صحّ أنه «أفعل» اسما بمنزلة «أحمد» استعمل علما في الوعيد فامتنع من الصرف ، ومن أدخل الهاء جعله اسما مؤنثا مثل : «أرملة» و «أضحاة» (5) وامتنع من التنوين للعلمية في الوعيد والتأنيث ، وعلى هذا فقوله تعالى : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى :) «أولى» مبتدأ و «لك» الخبر (6) ، وحذف حرف الجر الثاني لدلالة الأول عليه ، وقول الشاعر (7).
	3637 ـ أولى فأولى يا امرأ القيس بعد ما
 
	
	خصفن بآثار المطيّ الحوافرا (8)
 


__________________

(1) سورة القيامة : 34 ، 35.
(2) أي الشيخ أبو حيان.
(3) قال العكبري في التبيان (ص 1255) عند قوله تعالى : (أَوْلى لَكَ فَأَوْلى :) «ومعناه وليك شر بعد شر».
(4) أولاة : مؤنث أولى وانظر النوادر لأبي زيد (ص 608) والتبيان للعكبري (ص 1255).
(5) الأضحاة : الشاة التي يضحّى بها والجمع : أضحى كما يقال : أرطاة وأرطى. انظر اللسان (ضحا).
(6) انظر التبيان (ص 1255).
(7) هو مقّاس العائذيّ ، شاعر جاهلي.
(8) هذا البيت من الطويل وقد دخله الخرم في أوله.
الشرح : امرؤ القيس : ابن بحر بن زهير بن جناب الكلبي. خصفن : يقال : خصفت الإبل الخيل : تبعتها ، الحوافر : جمع حافر ، والحافر من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير : اسم كالكاهل والغارب أراد : خصفن بالحوافر آثار المطي يعني آثار أخفافه فحذف الباء الموحدة من الحوافر وزاد أخرى عوضا منها في آثار المطي.

والمعنى : وطئت الحوافر أخفاف الإبل لأنها تقدمت فهي تتبعها ، وكانوا يقودون الخيل ويركبون الإبل فإذا دنوا من المغار (موضع الغارة) ركبوا الخيل جامّة فأعملوها ، والشاعر توعد المخاطب بقصد الخيل إياه وصب الغارة عليه.
والمعنى في البيت : بعد ما خصفن بآثار قوائم المطي آثار الحوافر» انتهى (1) ، وعلى هذا لا يكون «أولى» اسم فعل ، قلت : وهو الظاهر.

ومنها «دهدرّين» : اسم لـ «بطل» (2) ، وفي الأمثال : «دهدرّين سعد القين» (3) و «سعد» مرفوع به أي بطل سعد القين ، و «دهدرّين» تثنية لا تشفع الواحد وإنما هي توكيد ، كأنه قيل : بطل بطل ، وقيل : الدّهدر والدّهدن الباطل ، وأصله أن القين مضروب به المثل في الكذب ، ثم إن قينا ادعى أن اسمه سعد زمانا ثم تبين أن دعواه كاذبة فقيل له ذلك أي جمعت باطلين يا سعد. فـ «دهدرّين» نصب بفعل مضمر وهو «جمعت» و «سعد» منادى مفرد ، و «القين» صفة له ، ذكر الشيخ ذلك في الارتشاف (4).
ولا شك أن كون «دهدرّين» مفعولا بفعل مضمر أقرب وأولى بل هو المتعين إذ لا يتعقل فيه كونه اسم فعل.

ومنها «دع» : وهي لا يخاطب بها إلا العاثر فيقال له إذا عثر : دع أي قم وانتعش ، فمن لم ينون جعله معرفة ، ومن نون جعله نكرة ، ومثلها : «دعدعا» و «لعا» إلا أنهما لم يستعملا إلا نكرة.

ومنها «النجاء» : وهو اسم لـ «انج» وتلحقها الكاف حرف خطاب فتقول : النّجاءك (5).
ومنها «فداء» تقول : فداء لك فلان : تقول العرب : فداء لك أبي وأمي ، الأصل : جعل الله أبي وأمي فداءك وجعل الله فلانا فداءك ، ثم جعل أمرا لذلك المفادى فقيل : ـ
__________________

والشاهد فيه : أن «أولى» علم للوعيد وليس اسم فعل ، والبيت في المفضليات للضبي (ص 306) والخصائص (2 / 306) ، وشرح المفضليات للتبريزي (ص 1075) ، واللسان (حفر) ، و (خصف).

(1) أي ما نقله الشيخ أبو حيان عن صاحب البسيط (التذييل : 6 / 212).
(2) في التذييل (6 / 212): «اسم للباطل» وانظر اللسان (دهده).
(3) المثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال (1 / 468) وقال : «هذا مثل قد تكلم فيه كثير من العلماء» وذكر فيه كلاما كثيرا يمكن أن يراجع. وانظر المثل في المستقصي (2 / 83) المثل رقم (301) واللسان (قين) و (دهده).
(4) انظر الارتشاف (3 / 207) ، تحقيق د / مصطفى النماس ط. 1 ، سنة 1989 م.
(5) انظر التذييل (6 / 213) واللسان (نجا).
ليفدك فلان ، ثم جعل فداء لك موضعه فهو اسم لقوله : ليفدك ، قال الشاعر :

	3638 ـ مهلا فداء لك الأقوام كلّهم 
 
	
	وما أثمّر من مال ومن ولد (1)
 


يروى على ثلاثة أوجه : فداء بالكسر اسم فعل مبني ، وبالفتح على المصدر ، والرفع على الابتداء والخبر أي : الأقوام فادون لك.

وإذا نون [5 / 37] كان نكرة لأنهم أرادوا : يفديك في ضرب من الضروب (2).
وفي الإفصاح (3) أجاز أبو علي في «فدى» أن يكون بمنزلة قول العرب : فداء بالمد والكسر ، وكسره دال على بنائه وبناؤه دال على أنه اسم فعل لأن الدعاء بمنزلة الأمر ، والتنوين فيه للتنكير وكأنه قال : لتفدك نفسي على معنى الدّعاء (4).
ويضعف عندي (5) ، لأني لم أجد اسم فعل في غير الخبر رفع الظاهر ، فالمعنى : أن يكون اسم «يفدي» فيرفع الظاهر كما يرفع اسم الفعل بمعنى الخبر نحو «هيهات» و «شتان» و «سرعان» وأجاز ذلك أبو علي إلا أنه قال : «الأول أكثر وأقيس ؛ وذلك لأن أسماء الأفعال بمعنى الأمر والنهي أكثر منها بمعنى الخبر ، والدعاء بمنزلة الأمر» (6) وصدق إلا أن رفعها الظاهر غير موجود ، وليس لأفعال الأمر من التصرف ما للأفعال أنفسها حتى يكون لفظها يأتي بمعنى الدعاء والأمر كما يكون ذلك في صيغ أفعال الأمر ، ولو كان كذلك كانت بمعنى اللام ؛ لأن ـ
__________________

(1) هذه البيت من البسيط قاله النابغة الذبياني من قصيدة مدح بها النعمان وتبرأ مما رماه به الوشاة عنده ومطلعها :
	يا دار مية بالعلياء فالسند
 
	
	أقوت وطال عليها سالف الأمد
 


الشرح : «مهلا» بمعنى أمهل وتأنّ والفداء : ما يفتدى به الشيء و «أثمر» أي : أجمع وأصلح ، يقال : ثمّر فلان ماله إذا جمعه وأصلحه. والمعنى : لا تعجل عليّ بالانتقام فداك الأقوام وما أجمع من مال وولد.
والشاهد فيه : أن «فداء» مما التزم فيه التنكير من أسماء الأفعال. انظر البيت في المفصل (ص 164) وابن يعيش (4 / 70) ، والتذييل (6 / 213) والخزانة (3 / 7) ، واللسان (فدى). وديوان النابغة (ص 26).
(2) انظر التذييل (6 / 213).
(3) الإفصاح بفوائد الإيضاح لابن هشام الخضراوي ، وانظر التذييل (6 / 213).
(4) انظر التذييل (6 / 213 ، 214) وابن يعيش (4 / 73 ، 74).
(5) هذا من كلام صاحب الإفصاح.
(6) انظر الإيضاح العضدي للفارسي (ص 163).
صيغة الأمر لا ترفع الظاهر وإنما يرفعه المضارع باللام ، وهي كلها في ما علمت غير مقدرة باللام ، ولو قدرت باللام جاز أن يؤمر بها الغائب ولم يجئ في كلامهم إلا «عليه رجلا ليسني» (1) و «عليه بالصّوم فإنّه له وجاء» (2) ولا يقاس على هاتين الكلمتين ، وقد قالت العرب : فداء لك نفسي بالرفع على الخبر المقدم (3) ، فيحتمل المقصور الوجهين يعني : الرفع على الخبر وأن يكون اسم فعل. انتهى (4).
ومنها «همهام» : قال (5) : «وقد ذكرناها فيما عنّ لنا ذكره في الشرح ، وشرحها بعضهم بأنها اسم لقوله : لم يبق (6) ، وقال بعضهم : هي اسم لـ «فني» (7) وفيها لغات : همهام ، وحمحام ، ومحماح وبحباح ، قال الشاعر :

	3639 ـ أولمت يا خنّوت شرّ إيلام 
 
	
	في يوم نحس ذي عجاج مظلام 
 

	ما كان إلّا كاصطفاق الأقدام 
 
	
	حتّى أتيناهم فقالوا : همهام (8)
 


وذكر (9) كلمتين أخريين : وهما : «هاه» ذكر أنها اسم لـ «قاربت» (10) ، ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (1 / 250): «حدثني من سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلا ليسني ، وهذا قليل شبهوه بالفعل» ووجه ذكره الاستشهاد به على أن أسماء الأفعال قد يؤمر بها الغائب وهذا قليل لا يقاس عليه.
(2) جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم أخرجه البخاري في صحيحه (3 / 238) ، بشرح السندي «كتاب النكاح» وتقدم وجه ذكره.
(3) انظر ابن يعيش (4 / 73) ، والخزانة للبغدادي (3 / 8) ، والمفضل في شرح أبيات المفصل بهامش المفصل (ص 164).
(4) أي ما نقله الشيخ أبو حيان عن الإفصاح لابن هشام الخضراوي.
(5) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 215).
(6) في اللسان (همم): «وسمع الكسائي رجلا من بني عامر يقول : إذا قيل لنا : أبقي عندكم شيء؟
قلنا : همهام وهمهام يا هذا أي لم يبق شيء». وانظر التذييل (6 / 191).
(7) ذكره صاحب اللسان (همم) عن ابن جني.
(8) سبق ذكره والحديث عنه وفي اللسان (همم): «قال ابن بري : رواه ابن خالويه ، خنّوت على مثال سنّور ، قال : وسألت عنه أبا عمر الزاهد فقال : هو الخسيس».
(9) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 211) وهاتان الكلمتان كان حقهما أن توضعا بعد أولى لك التي سبق الحديث عنها.
(10) هكذا في التذييل (6 / 211) وفي (ج) ، (أ): «لقاليت» والأظهر ما في التذييل وهو ما أثبتناه.
و «أولاه» ولم يذكر لها المصنف معنى (1) ثم قال (2) : فهذه تسع كلمات استدركناها على المصنف».
وأقول : لم يلتزم المصنف ذكر أسماء الأفعال كلها فيستدرك عليه ما لم يذكره وكيف وهو قد قال : «فمنها لخذ كذا ، ومنها لكذا كذا ، ومنها لكذا وكذا ، ولم يقل : وهي كذا وكذا ، وقد كان ينبغي أن يستدرك أيضا نحو : نزال ودراك مثلا فإنه لم يذكرهما ، ثم إن الكلمات التي ذكرها تحتاج إلى إقامة دليل على تعين كونها أسماء أفعال ، وقد عرفت أن بعضها لم يتعين فيه ذلك وهو : «أولى لك» و «دهدرّين» ، وبعضها يمكن فيه المنازعة مع أنه قد قيل في «النجاء» : إنه مصدر (3).
وأما «فداء» فإنه موقوف على ثبوت وروده عن العرب مبنيّا على الكسر.

وأما «دع» فالظاهر أنها فعل وهو : دع الذي معناه : اترك ، وإذا ثبت استعمالها لمعنى آخر فقد يكون ذلك بطريق التضمين.

وأما «أولاه» فلم يتحقق معناه ، وكذا «لبى».
وأما «همهام» فهو قد مثّل بها لما أراده المصنف بقوله : «وقد تضمّن معنى نفي» (4) فإن كان التمثيل صحيحا فالمصنف قد ذكرها لأنه أرادها حيث قال : إن اسم الفعل قد يضمن معنى النفي ، وإن كان المصنف لم يردها فيكون تمثيل الشيخ بها غير صحيح.

وأما «هاه» فلم يذكر لها شاهدا من كلام العرب.

واعلم أن «هات» و «تعال» فعلان لا يتصرفان (5) ، وقد غلط من ادعى أنهما اسما فعلين (6) ، ويدل على الفعلية : اتصال ضمائر الرفع البارزة بهما وجوبا ، نبّه ـ
__________________

(1) حكى أبو زيد في النوادر (ص 608): «ويقال : أولاه الآن ، وهذا ازدجار من المسبوب للساب يقول : قد سبيتني فأولى لك».
(2) أي الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 215).
(3) قيل : هو مصدر منصوب بفعل مضمر أي : انجوا النجاء. اللسان (نجا) وانظر التذييل (6 / 213).
(4) انظر التسهيل (ص 210).
(5) انظر التذييل (6 / 215) وشرح شذور الذهب (ص 22) والأشموني (3 / 205).
(6) ادّعى ذلك الزمخشري ، انظر شرح شذور الذهب (ص 22) وانظر الأشموني (3 / 205).
المصنف على ذلك في شرح الكافية (1) ، وقد قال الله تعالى : (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ)(2) ، وقال تعالى : (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ)(3)(قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا)(4)، (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ)(5) ، ومن شعر العرب قول القائل:

	3640 ـ إذا قلت هاتي نوّليني تمايلت 
 
	
	عليّ هضيم الكشح ريّا المخلخل (6)
 


وقول الآخر :

3641 ـ تعالي فانظري بمن ابتلاني (7)
ويقال : هاتيا وتعاليا (8) ، قال في شرح الكافية (9) : «وحكى الجوهري أن بعض العرب يصرف هات فيقال : هاتى يهاتي مهاتاة» (10).
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1389). وقال ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص 22) : «ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء».
(2) سورة البقرة : 111 ، وسورة الأنبياء : 24 ، وسورة النمل : 64.
(3) سورة الأنعام : 151.
(4) سورة آل عمران : 64.
(5) سورة الأحزاب : 28.
(6) هذا البيت من الطويل وهو من معلقة امرئ القيس المشهورة.
الشرح : هضيم الكشح : يريد دقيقة الخصر نحيلته ، ريا المخلخل : ممتلئة الساق ، والمخلخل : بضم الميم وفتح الخاءين بينهما لام ساكنة ـ هو مكان الخلخال ، والعرب تستحسن من المرأة دقة الخصر وعبالة الساقين أي ضخامتهما.
والشاهد فيه : قوله : «هاتي» فإن اتصال ياء المؤنثة المخاطبة به يدل على أنه فعل أمر. وانظر البيت في شرح شذور الذهب (ص 22) والتذييل (6 / 216) واللسان (هضم).
(7) هذا شطر من الوافر وهو لدعبل الخزاعي ، الكامل للمبرد : (2 / 70) وصدره :
صبرت على عداوته ولكن
والشاهد فيه : قوله : «تعالي» فإن اتصال ياء المؤنثة المخاطبة به يدل على أنه فعل أمر.
وانظر الشاهد في الكامل (2 / 70) والمستقصى للزمخشري (2 / 297) المثل رقم (1050) ومجمع الأمثال (3 / 81) والشطر الشاهد في التذييل (6 / 216) وديوان دعبل (ص 321).
(8) انظر التذييل (6 / 216).
(9) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1389).
(10) نص الجوهري في الصحاح (1 / 271) (هيت): «وتقول : هات لا هاتيت وهات إن كانت بك مهاتاة ، وما أهاتيك كما تقول : ما أعاطيك ، ولا يقال منه : هاتيت ولا ينهى بها». وانظر اللسان (هيت).
[أسماء الفعل المنقولة من ظرف وجار ومجرور]
قال ابن مالك : (ومنها ظروف [وشبهها جارة ضمير مخاطب كثيرا وضمير غائب قليلا] كـ «مكانك» بمعنى «اثبت» و «عندك» و «لديك» و «دونك» بمعنى «خذ» و «وراءك» بمعنى «تأخّر» و «أمامك» بمعنى تقدّم و «إليك» و «إليّ» [بمعنى] «تنحّ» و «أتنحّى» و «عليك» و «عليّ» و «عليه» بمعنى «الزم» و «أولني» و «ليلزم»).
قال ناظر الجيش : أسماء الأفعال الدالة على الأمر قسمان : أحدهما : ما وضع اسما للفعل في أول الأمر نحو : نزال ، ودراك ، وهلمّ ، ثانيهما : ما كان في الأصل ظرفا أو جارّا ومجرورا فنقل وسمّي به الفعل ، ولما أنهى المصنف الكلام على القسم الأول شرع في ذكر القسم الثاني ، وهذا النوع لا يستعمل إلا متصلا بضمير مخاطب ، وشذ قولهم : «عليه رجلا» بمعنى : ليلزم ، وعليّ الشّيء بمعنى : أولنيه. وإليّ بمعنى : أتنحّى (1) ، ذكر المصنف ذلك في شرح الكافية (2).
وينبغي أن يعلم أن في «إليّ» بمعنى : أتنحّى شذوذا آخر وهو استعماله في الخبر دون الأمر ، لكن لقائل أن يقول : إن معنى : إليّ : لأتنح ؛ فيكون أمرا أمر المتكلم به نفسه ، وعلى هذا إنما يكون فيه شذوذ واحد وهو اتصاله بضمير المتكلم ، وقد يقال : إن قائل هذا إنما قاله جوابا لمن قال له : إليك أي تنحّ فقال : إليّ كأنه قال هذا منكرا على من قال له : إليك ، فأعاد اللفظ الذي يقصد إنكاره على قائله له كأنه يقول : أإليّ؟ أي أتأمرني بالتّنحّي وتقول لي هذا اللفظ؟
وعلى هذا فلا يكون «إليّ» اسم فعل ، وإنما هي كلمة قصد بها الإنكار على من أمره بمثلها فأعاد اللفظ مضافا إلى نفسه كأنه يقول : أتنحّيني عن مكاني؟
ثم قد عرف من قول المصنف : كمكانك بمعنى : اثبت ، وعندك ، ولديك ، ـ
__________________

(1) قال سيبويه في الكتاب (1 / 249 ، 250): «وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقال له : إليك فيقول : إليّ كأنه قيل له : تنحّ ، فقال : أتنحّى» وانظر شرح الكافية للرضي (2 / 75) ، وقد نقل الأشموني كلام المصنف عن شرح الكافية وقال «وكلامه في التسهيل يقتضي أن ذلك غير شاذ» انظر الأشموني (3 / 201).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1393).
ودونك ، بمعنى : خذ ، ووراءك بمعنى : تأخر ، وأمامك بمعنى : تقدم ، إلى آخر كلامه ـ أن من هذه الكلمات ما وضع موضع فعل متعدّ ، ومنها ما وضع موضع فعل لازم ، فيكون حكم اسم الفعل في التعدي واللزوم حكم الفعل الذي هو بمعناه.

وفي شرح الإيضاح (1) لابن [5 / 38] عصفور : «وهذه الظروف والمجرورات منها ما وضع موضع فعل متعد وهو : عليك ودونك ، وكما أنت في قولهم : كما أنت زيدا ، ولديك وكذاك في قول الشاعر :

	3642 ـ يقلن وقد تلاحقت المطايا
 
	
	كذاك القول إنّ عليك عينا (2)
 


ومنها ما وضع موضع فعل غير متعد وهو : وراءك ، وأمامك ، وإليك ، ومنها ما وضع تارة موضع فعل متعد وتارة موضع فعل غير متعد وهو : مكانك وعندك ، ثم ذكر أن عليك وضعت موضع متعد إلى واحد تارة وموضع متعد إلى اثنين أخرى.

فمثال الأول : عليك زيدا ، ومثال الثاني : قول العرب : عليّ زيدا : الأصل فيه : اعطف عليّ زيدا واردد عليّ زيدا ، فحذف العامل وأنيب «على» منابه وضمّن الكلام معنى : ناولني زيدا» انتهى (3).
ولقائل أن يقول : الذي تعدى إلى اثنين على قوله إنما هو «عليّ» لا «عليك» ، ثم لم أتحقق قوله «إن الكلام ضمّن معنى : ناولني زيدا» وليس لـ «ناولني زيدا» معنى في هذا التركيب ، والأقرب ما قاله المصنف من أن معناها : أولني و «أولى» يتعدى إلى مفعولين ، ومن ثمّ قالوا : إن «عليّ» لها في اللفظ مفعول واحد وفي المعنى مفعولان ، نابت الياء مناب أحدهما ، ولو قيل : إن «على» مع مجرورها إذا نقلت وجعلت اسم فعل إنما تتعدى إلى واحد سواء أكان المتصل بها الكاف أو الياء لكان قولا ، أما إذا اتصلت الكاف بها فظاهر ، وأما إذا اتصلت بها الياء ـ مع قلة ذلك ـ فوجهه أن المتكلم بها آمر نفسه ، فمعنى «عليّ زيدا» لألزم زيدا ، يأمر الإنسان نفسه باسم الفعل كما يأمرها بالفعل. ـ
__________________

(1) كتاب مفقود لابن عصفور يوجد منه أربعون ورقة في تركيا من أول الكتاب وانظر هذا النقل في شرح المقرب (المنصوبات ، قسم أول ص 308).
(2) مر الاستشهاد به وشرحه.
(3) أي كلام ابن عصفور في شرح الإيضاح.
وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :

قوله : كمكانك بمعنى : اثبت يفيد أن مكانك لا يتعدى ، وقد تقدم من كلام ابن عصفور أن مكانك يوضع موضع ما هو متعد وما هو غير متعد ، قال ابن عصفور (1) : «ولم يحفظ البصريون إلا كون هذه الكلمة لازمة ، وحفظ الكوفيون كونها متعدية بمعنى : انتظر ، فيقولون : مكانك زيدا» انتهى.

ولا شك أن إثبات كونها متعدية يحتاج إلى دليل.

وقوله : وعندك ولديك ودونك بمعنى : خذ ـ يفيد أن ثلاث الكلمات متعدية.

أما «عندك» فقد ذكر ابن عصفور أنها تستعمل لازمة كما تستعمل متعدية ، ولم يستشهد على ذلك بشيء ، وتبعه الشيخ في ذلك فقال (2) : «وتكون لازمة فتستعمل بمعنى تخوّف وتقدّم» (3).
وأقول : إن ذلك يحتاج إلى دليل ، ثم كيف يكون معنى «عندك» تقدّم.

ولا شك أن الأمر بالتقدم ينافي قوله : عندك؟
وأما «دونك» فأثبتها ابن عصفور متعدية ؛ لكن قال الشيخ : (4) : «وتستعمل لازمة بمعنى تأخّر ، ولم يذكر على ذلك شاهدا ، وأنشد لجرير :

	3643 ـ أعيّاش قد ذاق القيون مرارتي 
 
	
	وأوقدت ناري فادن دونك فاصطلي (5)
 


__________________

(1) يبدو أنه في شرح الإيضاح لأنني لم أعثر عليه في كتبه التي بين أيدينا كما أنه متصل بالكلام السابق عن ابن عصفور.
(2) انظر التذييل (6 / 218).
(3) قال سيبويه في الكتاب (1 / 249): «وأما ما لا يتعدى المأمور ولا المنهيّ فقولك : مكانك وبعدك إذا قلت : تأخر أو حذرته شيئا خلفه ، وكذلك عندك إذا كنت تحذره من بين يديه شيئا أو تأمره أن يتقدم» وانظر اللسان (عند).
(4) انظر التذييل (6 / 218 ، 219).
(5) هذا البيت من الطويل وهو لجرير (ديوانه : 2 / 62).
الشرح : عياش : هو ابن الزبرقان ، والقيون : جمع قين وهو الحداد وقيل : كلّ صانع قين ، ويجمع أيضا على أقيان ، والقين أيضا : العبد والجمع قيان ، والمراد هنا الأول بدليل الجمع على «قيون» وإن كان الأظهر أن يراد الثاني ولعله كذلك وإن كان أخطأ في الجمع لأن المراد بالقيون قوم الفرزدق ، وقوله : فادن دونك : أي قريبا بمعنى : اقترب مني ، «فاصطلي» الاصطلاء : الاستدفاء بالنار.
أي : خذ النار فاصطلي».
وأما قوله : ووراءك بمعنى : تأخّر ، وأمامك بمعنى : تقدّم ـ فواضح.

وأما قوله : وإليك وإليّ ... إلى آخره ـ فـ «تنحّ» راجع إلى «إليك» و «أتنحّى» راجع إلى «إليّ» (1) قال الشيخ (2) : «هذا الذي ذكره هو مذهب البصريين أي في كونها لازمة (3) وزعم الكوفيون (4) أنها تتعدى فتقول : إليك زيدا أي : أمسك زيدا ، ولذلك اختلفوا في قوله :

	3644 ـ إذا التّيّاز ذو العضلات قلنا
 
	
	إليك إليك ضاق به ذراعا (5)
 


فقدره البصريون : تأخّر تأخّر ، وقدره الكوفيون : أمسك أمسك ، قال (6) : والصحيح ما ذهب إليه البصريون إذ لا يحفظ من لسان العرب متعديا ، لكنه ـ
__________________

والشاهد في البيت : قوله : «دونك» فإنه اسم فعل بمعنى : خذ ، والبيت في نوادر أبي زيد (ص 360) والإيضاح للفارسي (ص 165) وشرح ألفية ابن معط (ص 1164) وذكر الشارح أن «دونك» في البيت بمعنى : ادن واقرب فهي على هذا المعنى لازمة ، ومعناه : أنه رجل داه.

(1) انظر التذييل (6 / 219).
(2) التذييل (6 / 219 ، 220) ، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(3) الضمير في «كونها» يعود على إليك ، وقال سيبويه في الكتاب (1 / 249): «وإليك إذا قلت : تنح» وواضح من كلامه أنها لازمة.

(4) في التذييل (6 / 220) «ويعقوب بن السكيت».
(5) هذا البيت من الوافر وهو للقطامي (ديوانه ص 40) وقبله :
	فلمّا أن جرى سمن عليها
 
	
	كما بطّنت بالعذن السّباعا
 

	أمرت بها الرجال ليأخذوها
 
	
	ونحن نظنّ ألّا تستطاعا
 


الشرح : التياز : التياز من الرجال : القصير الغليظ الملزّز الخلق الشديد العضل مع كثرة لحم فيها ، ويقال للرجل إذا كان فيه غلظ وشدة : تياز ، وقوله : ذو العضلات ، أي ذو اللحمات الغليظة الشديدة ، وكل لحمة غليظة شديدة في ساق أو غيره فهي عضلة ، و «إذا» في البيت داخلة على جملة ابتدائية لأن «التياز» مبتدأ و «قلنا» خبره والعائد محذوف تقديره : قلنا له ، و «ضاق بها ذراعا» جواب إذا.
انظر اللسان (تيز) ، والشاعر يصف بكرة اقتصبها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت وصارت بحيث لا يقدر على ركوبها لقوتها وعزة نفسها.
والشاهد في البيت : في قوله : «إليك إليك» حيث فسرها البصريون بـ «تأخر تأخر» فهي لازمة ، وفسرها الكوفيون بـ «أمسك أمسك» فهي متعدية. والبيت في المقرب (1 / 136) واللسان (تيز) و (ألا).
(6) أي الشيخ أبو حيان.
قال (1) ـ تبعا لابن عصفور ـ وساغ أن يتعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل في اللفظ لأنه في التقدير على حذف مضاف أي إلى جهتك». انتهى.

وهو كلام عجيب فإنه يقتضي أن اسم الفعل هو «إليّ» (2) وحدها ، وأنها ناصبة للكاف ، وليس الأمر كذلك بل «إليك» (3) بجملته هو اسم الفعل نقل وسمي به ، وبعد النقل لا نظر إلى أجزاء الكلمة ، وليس ثمّ إلا ضمير واحد مرفوع بجملة «إليك» (4) الذي هو اسم الفعل وهذا أمر لا يرتاب فيه ولا يجوز أن يظن خلافه.

وأما قوله : وعليك وعليّ وعليه بمعنى : الزم وأولني وليلزم ـ فالأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث ، فمعنى عليك زيدا : الزم زيدا ، ونقل ابن عصفور (5) عن المازني أن الأصل فيه : خذ زيدا من عليك أي من فوقك ، فحذف حرف الجر ووصل فعل الأمر بنفسه ، ثم حذف فعل الأمر وأقيم الظرف الذي هو عليك مقامه ، قال : حكى ذلك عنه السيرافي ، قال (6) : وكأن الذي حمله على إضمار حرف جر أنه رأى العرب لا تقول : خذ زيدا عليك ، وتقول : خذ زيدا من عليك أي من فوقك (7) بإدخال من على «على» كما دخلت عليها في قول الشاعر (8) :

	3645 ـ غدت من عليه ...
 
	
	 .... البيت (9)
 


__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان ، انظر التذييل (6 / 220).
(2 و 3 و 4) في نسخة (ج) ، (أ) : عليّ ، عليك ، عليك ، والصواب ما أثبتناه ؛ لدلالة السياق عليه.
(5) يبدو أن هذا الكلام في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه وانظر الحديث عن عليك منقولا عن ابن عصفور في شرح المقرب (المنصوبات ، أول : ص 308).
(6) أي السيرافي ، انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه (رسالة) (2 / 1013).
(7) قال سيبويه في الكتاب (4 / 231): «ويدلك على أنه اسم قول بعض العرب : نهض من عليه» وقال في (3 / 268): «سمعنا من العرب من يقول : نهضت من عليه ، كما تقول : نهضت من فوقه» وانظر الكتاب (1 / 420).
(8) هو مزاحم بن الحارث العقيلي كما في ابن يعيش (8 / 38).
(9) هذا جزء بيت من الطويل وهو بتمامه كما جاء في شرح السيرافي (2 / 1013) :
	غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها
 
	
	تصلّ وعن قيض ببيداء مجهل 
 


الشرح : ظمؤها : الظمء : ما بين الوردين ويروى «خمسها» والخمس : هو أن ترد الماء يوما ثم تتركه ثلاثا وتعود إليه في الخامس ، تصل : أي يصل جوفها ويصوت من يبسه من العطش ، والقيض : قشور البيض ، والبيداء : القفر ، ومجهل : أي لا يهتدى فيه. يصف الشاعر قطاة غدت عن فرخها طالبة للورد بعد تمام الظمء أو الخمس ، ويريد أنها أفرخت بيضها لتوّها فهي تسرع في طيرانها في ذهابها وإيابها اشفاقا وحرصا.
قال ابن عصفور : «ما ذهب إليه باطل عندي لما فيه من تكلف إضمار حرف جر من غير داعية إليه إذ يمكن أن يكون التقدير : أمسك عليك زيدا كما قال تعالى : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ)(1) ، وكذلك قوله تعالى : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(2) تقديره : أمسكوا عليكم أنفسكم أي امنعوها من أن تقع في ضلال (3) ، ولا يكون الفعل المضمر العامل في «عليك» أمسك في كل موضع بل يقدر على حسب ما يساعد المعنى عليه ؛ ألا ترى أنك لو قلت : عليك الصوم لكان التقدير : أوجبت عليك الصوم ، لأن تقدير : أمسك لا يساعد عليه المعنى» انتهى.

وما ذكره غير ظاهر : أما أولا : فلأنه بنى الأمر على أن أسماء الأفعال معمولة لعوامل مقدرة ، وأنها في موضع نصب ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة وبيان أنها لا موضع لها من الإعراب.

وأما [5 / 39] ثانيا : فلأنه إذا جعل التقدير في : عليك زيدا : أمسك عليك زيدا ـ خرج «عليك» عن أن يكون اسم فعل ويكون انتصاب الاسم الواقع بعد «عليك» بذلك الفعل المقدر ، و «عليك» متعلقة به ؛ لأنا إذا قدرنا «أمسك» مثلا خرج «عليك» عن أن يكون بمعنى : الزم قطعا ، وبخروجها عن ذلك تخرج عن أن تكون في هذا التركيب اسم فعل ، وكذا ما نسب إلى المازني من أن أصل الكلام : خذ زيدا من عليك أي من فوقك ـ لا معول عليه.

والحق أن «عليك» من : عليك زيدا بمعنى الزم وهي الناصبة لـ «زيد» وذلك أن هذا الجار والمجرور الذي هو «عليك» وما أشبهه قد كان معمولا لشيء ثم نقل وسمي به الفعل ووجب قطع النظر عن الحالة التي كان عليها أولا (4).
وبعد ، فالذي ذكره ابن عصفور لم يتجه لي تقريره ، وكذا ما ذكره عن المازني ـ
__________________

والشاهد فيه : دخول من على «على» لأنها اسم في تأويل فوق كأنه قال : غدت من فوقه ، والبيت في الكتاب (4 / 231) ، والمقتضب (3 / 53) والكامل (2 / 82) والخزانة (4 / 253) ، والمغني (ص 146) ، والعيني (3 / 301) والتصريح (2 / 19) ، والهمع (2 / 36) والأشموني (2 / 266).

(1) سورة الأحزاب : 37.
(2) سورة المائدة : 105.
(3) في البيان (1 / 307) «أي احفظوا أنفسكم» وانظر التبيان للعكبري (ص 465).
(4) انظر ما ذكره المؤلف ردّا على ابن عصفور والشيخ أبي حيان في «إليك» في الصفحة السابقة.
وانظر التبيان للعكبري (ص 465).
أيضا وعلى الناظر أن يتأمل ويعمل بما يتضح عنده في هذه المسألة ، ثم ليس المعنى في نحو : عليك الصّوم : أوجبت عليك الصوم ، لأن «عليك الصوم» قد يقال لمن لا وجب عليه الصوم إذ الأمر بملازمة الشيء لا يلزم عنه الوجوب ، فإنه يقال : عليك نوافل الطاعات ، وعليك إيثار المحتاجين ، وعليك إسداء المعروف ، ولا شك أن المعنى في نحو هذه الأمثلة : الزم كذا الزم كذا.

وقد مشى الشيخ وراء ابن عصفور فقال بعد ذكره رأي المازني والإشارة إلى بطلانه كما ذكر ابن عصفور : «التقدير عندنا : أمسك عليك زيدا» انتهى (1).
قالوا (2) : وقد جاءت «عليك» متعدية بالباء ، ومنه الحديث الشريف : «فعليك بذات الدّين» (3) ، وقال الأخطل :

	3646 ـ فعليك بالحجّاج لا تعدل به 
 
	
	أحدا إذا نزلت عليك أمور (4)
 


والذي يظهر لي أن «عليك» الذي هو بمعنى الزم ضمن معنى : استمسك فعدّي تعديته.

وأما «عليّ» فقد فسره المصنف بأن معنى «عليّ» أولني ، وقد تقدم الكلام عليها ، وتفسير ابن عصفور لها بـ «ناولني» والبحث معه.

وأما «عليه» فقد فسره المصنف بأن معناه : ليلزم ، وقد عرفت أن إيلاء هذه الكلمات غير ضمير المخاطب قليل (5) ، ومن كلام العرب : «عليه رجلا ليسني» ذكره سيبويه (6). ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 220) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(2) انظر التذييل (6 / 221).
(3) رواه البخاري في صحيحه بشرح السندي (3 / 242) كتاب النكاح وفي صحيح مسلم بشرح النووي (10 / 51) ، والنهاية لابن الأثير (1 / 184).
(4) هذا البيت من الكامل وهو للأخطل (ديوانه : ص 11) والحجاج : هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الأموي الشهير ومعنى البيت واضح. والشاهد فيه : مجيء «عليك» متعدية بالباء والبيت في شرح التصريح (2 / 198) والتذييل (6 / 221). وقال الشيخ خالد «وفيه بحث لاحتمال أن تكون الباء زائدة».
(5) انظر شرح ابن الناظم للألفية (ص 612) والأشموني (3 / 201).
(6) انظر الكتاب (1 / 250).
[القياس على بعض هذه الأسماء]
قال ابن مالك : (ويقيس على هذه الكسائيّ وعلى قرقار الأخفش ووافق سيبويه في القياس على فعال).
وفي الحديث الشريف : «ومن لّم يستطع فعليه بالصّوم» (1).
قال الشيخ (2) : «الباء زائدة ويكون الصوم مبتدأ ، كما زيدت في قولهم : بحسبك درهم» انتهى.

وأقول : إن ذلك إنما هو على التضمين أيضا كما قلنا في «فعليك بذات الدّين» ، وما قاله الشيخ يلزم منه أن الصوم يكون واجبا على من لم يستطع الباءة (3) ولا قائل بذلك ، وإنما معنى الحديث الشريف : أنه يلزم الصوم وذلك لأنه يكسر شهوته فيأمن على نفسه من العنت.

قال ناظر الجيش : يشير إلى مسألتين :

الأولى :

أن الظروف والمجرورات التي نقلت وصيرت أسماء أفعال يقتصر فيها على ما سمع ، قال في شرح الكافية (4) بعد الإشارة إليها : «ولا يقاس على هذه الظروف غيرها إلا عند الكسائي فإنه لا يقتصر فيها على السماع بل يقيس على ما سمع ما لم يسمع».
وقال ابن عصفور (5) : «اعلم أن عليك ودونك وأمثالهما من الظروف والمجرورات المسمى بها فعل الأمر على جهة الإغراء فيها خلاف ، فذهب الكسائي إلى أن ذلك جائز في كل ظرف وجار إلا أن يكون على حرف واحد فإن ذلك لا ـ
__________________

(1) جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقد سبق تخريجه في شرح المتن السابق.
(2) انظر التذييل (6 / 221) وحاشية الصبان على الأشموني (3 / 201).
(3) الباءة : النكاح والتزويج ، والأصل في الباءة : المنزل ثم قيل لعقد التزويج باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا» اللسان (بوأ) ملخصا.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (رسالة) (3 / 1394) والمرتجل لابن الخشاب (ص 257) وقد رد ما ذهب إليه الكسائي وانظر الهمع (2 / 106) وفيه : «وردّ بأن ذلك إخراج لفظ عن أصله ، وقيل : إن الكسائي يشترط كونه على أكثر من حرفين بخلاف نحو : «بك ولك» وانظر الأشموني وحاشية الصبان (3 / 201).
(5) يبدو أن ذلك في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه.
يجوز فيه نحو : اللام والباء والكاف (1) ، وذهب البصريون إلى أن ذلك موقوف على السماع يحفظ ولا يقاس عليه (2) ، قال : والذي سمع من ذلك البصريون : عليك ودونك وعندك ، ومكانك وإليك ، وحكى الجوهري (3) الإغراء بلديك وأنشد :

	3647 ـ فدع عنك الصّبا ولديك همّا
 
	
	توقّش في فؤادك واختبالا (4)
 


وحكى بعض أهل اللغة الإغراء بـ «كذاك» (5) وأنشد :

	3648 ـ يقلن وقد تلاحقت المطايا
 
	
	كذاك القول إنّ عليك عينا (6)
 


وزعم الفراء أن الكسائي سمع : «كما أنت زيدا» وحكى الكسائي الإغراء بـ «بين» وذكر أنه سمع من كلامهم : «بينكما البعير فخذاه» (7) ، وليس عندي في ذلك دليل على الإغراء بـ «بين» لاحتمال أن يكون «البعير» منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده ؛ فتكون المسألة إذ ذاك من الاشتغال بمنزلة قولك : يوم الجمعة زيدا فاضربه ، ووجه إجازة الكوفيين ذلك في كل ظرف ومجرور ما عدا ما استثني كون الظروف والمجرورات في باب «الإغراء» معمولات لأفعال مضمرة حذفت للدلالة عليها ، قالوا : وإضمار أفعال الأمر لدلالة الأحوال عليها جائز بقياس ، ووجه ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 223) ومعاني القرآن (1 / 323) وابن يعيش (4 / 74) وحاشية الصبان (3 / 201).
(2) انظر ابن يعيش (4 / 74) والتذييل (6 / 223).
(3) انظر الصحاح (6 / 2481) (لدى).
(4) هذا البيت من الوافر وقائله كما في اللسان : ذو الرمة وانظر ديوانه (3 / 1523).
الشرح : قوله : توقش : أي تحرك وقوله : اختبالا : الاختبال : الخبل وهو جنون أو شبهه في القلب ، ورجل مخبول وبه خبل وهو مخبّل : لا فؤاد معه ، والمعنى على ذلك : دع عنك الصبا واصرف ذلك إلى الهم والاختبال الذي أصاب قلبك ، وروي في اللسان (واحتيالا) بالحاء المهملة والياء ـ وذكر أن المعنى : دع عنك الصبا واصرف همتك واحتيالك إلى الممدوح ولهذا يقول بعده :
	إلى ابن العامريّ إلى بلال 
 
	
	قطعت بأرض معقلة العدالا
 


والشاهد في البيت : قوله «لديك همّا» حيث أغرى بلديك فنصب ما بعده وعطف عليه قوله :
واختبالا ، والبيت في التذييل (6 / 218) واللسان (وقش) و (لدى) ويروى :
فعدّ عن الصّبا وعليك همّا

وهي رواية الديوان (3 / 1523) ولا شاهد على هذه الرواية.
(5) انظر التذييل (6 / 185).
(6) سبق الكلام عنه.
(7) انظر معاني القرآن (1 / 323).
قصر البصريين ذلك على السماع كون الأفعال لما حذفت عوضت منها الظروف والمجرورات وأعطيت حكمها فعملت في ما كان الفعل المضمر عاملا فيه ، وتحملت ضمائر الفاعلين كما كان يتحمله الفعل المضمر ، وتعويض لفظ من لفظ وإعطاؤه حكمه لا يجوز بقياس» انتهى (1).
والتعليل الذي ذكره عن الفريقين مبني على أن أسماء الأفعال لها موضع من الإعراب ، وسيتبين أن الحق خلاف ذلك.

المسألة الثانية :

أن أسماء الأفعال المشاركة للفعل في الاشتقاق إنما تكون من الأفعال الثلاثية ، وأن الوارد مما فعله زائد على الثلاثة موقوف على السماع ، كقولهم : فمنه من مزيد الثلاثي : دراك بمعنى : أدرك ، وبدار بمعنى : بادر (2) قال الشاعر :

	3649 ـ بدارها من إبل بدارها
 
	
	قد نزل الموت على صغارها (3)
 


ومنه من الرباعي المجرد : «قرقار» و «عرعار» و «جرجار» (4) ، لكن الأخفش قاس على «قرقار» فأجاز أن يقال : قرطاس ، وسرهاف ، ودحراج ، قياسا على ما سمع (5) ، قال المصنف في شرح الكافية (6) : «من أسماء الأفعال : قرقار بمعنى : قرقر ، وهو نادر ، ومع ندوره عند [5 / 40] سعيد بن مسعدة الأخفش مقيس عليه ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه (7) من كون صوغ اسم الفعل مطردا من الثلاثي ـ
__________________

(1) أي كلام ابن عصفور فيما ينقله عنه المؤلف.
(2) انظر التذييل (6 / 224) وشرح التصريح (2 / 196).
(3) هذا بيت من الرجز مجهول القائل ، الشرح : «بدارها» بدار : اسم فعل بمعنى : بادر ، وبدر وبادر بمعنى : أسرع ، والمعنى واضح. والشاهد فيه : مجيء اسم الفعل «بدار» من مزيد الثلاثي لأنه بمعنى بادر ومجيء اسم الفعل من غير الثلاثي لا يجوز إلا في ما سمع منه ولذلك قال في شرح التصريح (2 / 196) :
إنه شاذ. وانظر الرجز في التذييل (6 / 224) وشرح التصريح (2 / 196) وحاشية الدمنهوري (ص 89).
(4) الجرجرة صوت البعير عند الضجر. اللسان (جرر).
(5) انظر التذييل (6 / 225) وشرح التصريح (2 / 196) ، والأشموني (3 / 161).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1392).
(7) قال في الكتاب (3 / 280): «واعلم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل أو فعل أو فعل ولا يجوز من أفعلت لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه فمن ذلك : قرقار وعرعار».
خاصة بشرط كونه على فعال» انتهى.

وأنكر المبرد كون «قرقار» اسم فعل وقال : «لم يأت في الرباعي عدل أصلا وإنما «قرقار» حكاية صوت الرعد ، و «عرعار» حكاية صوت الصبيان» (1).
لكن سيبويه حكم بأنهما معدولان (2).
وذكر الشيخ في شرحه (3) «أن بعضهم يقصر اسم الفعل من الثلاثي على السماع أيضا فلا يجيز أن يقال : قوام ولا قعاد ، يراد بذلك : قم واقعد ، لأن في ذلك ابتداع اسم لم يتكلم به العرب ، وإليه ذهب المبرد (4) ، قال : والصحيح ما ذهب إليه سيبويه لأن ذلك قد كثر كثرة تسوغ القياس ، فيجوز عنده أن يقال : قوام بمعنى : قم ، وضراب بمعنى : اضرب» (5) انتهى.

والحاصل : أن بناء «فعال» سائغ من كل فعل ثلاثي ، وقد استثنى الشيخ الفعل الجامد كـ «يذر» ، و «يدع» و «هب» والفعل الناقص نحو : «كان» و «بات» فإن «فعال» لا يبنى منهما (6) ، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى التنبيه عليه ولا سيما الفعل الجامد.

ثم إن من المعلوم أن «فعال» الذي هو اسم الفعل مبني على الكسر (7) ، وحكى الكسائي عن بني أسد بناءه على الفتح إتباعا للفتحة والألف طلبا للتخفيف ، وذهب بعضهم إلى أن نحو «نزال» علم حملا على أخواتها في الوزن (8) ، ولا معول على ذلك.

__________________

(1) انظر شرح السيرافي للكتاب (خ) (2 / 376) وهامش الكتاب (3 / 276) وشرح الكافية للرضي (2 / 76) والأشموني (3 / 161).
(2) انظر الكتاب (3 / 276).
(3) انظر التذييل (6 / 227).
(4) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 76).
(5) انظر الكتاب (3 / 280) وابن يعيش (4 / 52).
(6) انظر التذييل (6 / 226) وشرح التصريح (2 / 196).
(7) قال سيبويه في الكتاب (3 / 277): «لأن فعال لا يتغير عن الكسر» وانظر ابن يعيش (4 / 50).
(8) انظر التذييل (6 / 228) وشرح التصريح (2 / 196).
[خلاف العلماء في موضع الضمير المتصل بها]
قال ابن مالك : (وسمع الأخفش من العرب الفصحاء : عليّ عبد الله زيدا ، فموضع الضّمير البارز المتّصل بها وبأخواتها مجرور لا مرفوع خلافا للفرّاء ، ولا منصوب خلافا للكسائيّ).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (1) : «اختلف في الضمير المتصل بهذه الكلمات يعني بها : عليك وإليك وعندك ولديك وأخواتها ؛ فموضعه رفع عند الفراء ، ونصب عند الكسائي وجر عند البصريين (2) وهو الصحيح ؛ لأن الأخفش روى عن عرب فصحاء : عليّ عبد الله ـ بجر عبد الله ـ فبينّ بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبه ، ثم قال : ومع ذلك فمع كل واحد من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية ، فلك أن تقول في التوكيد : عليكم كلّكم زيدا ـ بالجر ـ توكيدا للموجود المجرور ، وبالرفع توكيدا للمستكن المرفوع» انتهى.

وليعلم أنه لا وجه لقول الفراء في هذه المسألة ؛ إذ ليس ثمّ عامل رفع فيدعى أن الكاف في موضع رفع به ، ثم إن الكاف ليست من ضمائر الرفع ، وكذا لا وجه لقول الكسائي فيها أيضا إذ ليس ثمّ عامل نصب لأن «على» عامل جر ، وبتقدير أن تكون ناصبة فهي في «عليك» جزء كلمة ، والكاف هي الجزء الآخر ، وجزء كلمة لا يعمل في جزأيها ، وإن كان الكسائي يذهب إلى أن أسماء الأفعال في موضع نصب بعامل مقدر فالذي هو في موضع نصب إنما هو «عليك» بتمامها لا الكاف وحدها.

والحق أنها في موضع جر كما هو مذهب البصريين لأن نحو : «عند» و «لدى» لا يستعمل إلا مضافا وكذا «على» و «إلى» لا يستعمل شيء منهما مفردا بل مع ما هو مجرور به ، وقد شذّ وأبعد من قال : إن الكاف مع هذه الكلمات حرف ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1193) ، والهمع (2 / 106) والأشموني (3 / 201 ، 202).
(2) قال سيبويه في الكتاب (1 / 250 ، 251): «وإذا قال : عليك زيدا فكأنه قال له : ائت زيدا ألا ترى أن للمأمور اسمين : اسما للمخاطبة مجرورا واسمه الفاعل المضمر في النية كما كان له اسم مضمر في النية حين قلت : عليّ. فإذا قلت : عليك فله اسمان : مجرور ومرفوع». وانظر ابن يعيش (4 / 75).
خطاب (1) ، قال بعضهم (2) : وهو موضع قد أشكل ، لأنها إن كانت حرف خطاب فحرف الخطاب لا يؤكد وأنت تقول : عليك نفسك زيدا ، قال (3) : ويظهر من سيبويه أن تأكيدها قياس عنده فيها (4) ، وإن كانت مضافة والتسمية بالمجموع فجزء الاسم لا يؤكد لو سميت بعبد الله ، لا تقول : مررت بعبد الله الرحمن ، أو بالظرف أو الجار فقط لزم أن يضاف اسم الفعل ، وللسيرافي ما هو كالجواب عن هذا الذي ذكر فإنه قال : التزم سيبويه الثاني ، يعني أن الكاف ليست حرف خطاب وأن الأول مضاف إلى الثاني أو جار له ، وانفصل عن ذلك بأنه روعي الأصل كما يسمى بـ «حارث» وهو يتوهم الصفة ولذلك دخلت عليه «أل» واعلم أن الشيخ قال (5) : «في جر عبد الله من قولنا : عليّ عبد الله زيدا ـ إشكال لأنه على ما زعم ـ يعني المصنف ـ تابع للضمير المجرور بـ «على» وهو الياء ، وليس بنعت لأنه علم ، ولا توكيد لأنه ليس من الألفاظ الموضوعة للتأكيد ، ولا عطف نسق لعدم الحرف ، ولا عطف بيان لأنه إنما يجاء به للتوضيح ، وضمير المتكلم لا يلتبس فيوضح بغيره ، ولا بدل لأن بدل المظهر من المضمر المتكلم أو المخاطب لا يجوز إذا كان بدل شيء من شيء ـ عند غير الأخفش ـ إلا إن كان البدل يفيد معنى الإحاطة». انتهى.

ولا يظهر (لي) (6) امتناع كونه عطف بيان ؛ لأن عطف البيان هنا لم يوضح المتكلم ؛ إذ المتكلم لا يلتبس بغيره كما قال ، إنما أوضح اسم مدلول الياء ، فبين أن هذا المتكلم هو عبد الله ، وعبد الله في هذا التركيب لو لم يذكر لم يعلم اسم المتكلم ما هو. ويجوز كونه بدلا على رأي الأخفش فإنه قد استدل على ذلك بما يقتضي ظاهره الجواز (7) ، وربما يشعر كلام المصنف في باب البدل (8) بالجنوح إلى مذهبه. ـ
__________________

(1) هو ابن بابشاذ ، انظر ابن يعيش (4 / 75) والتذييل (6 / 230 ، 232) والهمع (2 / 106).
(2) هو الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 232).
(3) أي أبو حيان في التذييل (6 / 232).
(4) انظر الكتاب (1 / 251).
(5) انظر التذييل (6 / 229).
(6) في (ج) : إذا ، وفي (أ) : أن ؛ ولعلّ ما أثبته الأقرب للصواب.
(7) انظر التذييل (6 / 229).
(8) قال في التسهيل (ص 172): «ولا يتبع ضمير حاضر في غير إحاطة إلا قليلا».
[أحكام أخرى لهذه الأسماء]
قال ابن مالك : (ولا يتقدّم عند غيره معمول شيء منها ، وما نوّن منها نكرة ، وما لم ينوّن معرفة ، وكلّها مبنيّ لشبه الحرف بلزوم النّيابة عن الأفعال ، وعدم مصاحبة العوامل ، وما أمكنت مصدريّته أو فعليّته لم يعدّ منها).
ثم قد مر أن في مثل : عليكم كلكم لك أن تجر التوكيد على أنه تابع للمجرور ، ولك أن ترفعه على أنه تابع للضمير المرفوع المستكن ، وكذا إذا كان التوكيد بالنفس يجوز الأمران ، لكن إذا أكدت المرفوع فلا بد من التأكيد بالضمير المنفصل على القاعدة المعروفة (1) فيقال : عليكم أنتم أنفسكم ، قالوا (2) : ولك أن تجمع بين التوكيدين فتقول : عليك نفسك أنت نفسك زيدا ، وكذا إذا قلت : هلم لك ، تقول : نفسك إن أكدت الكاف ؛ فإن جمعت بين التوكيدين قلت : هلم أنت نفسك (لك نفسك ، ولا تقول : هلم لك نفسك أنت نفسك ولا عليك أنت نفسك) (3) نفسك ، بل يجب [5 / 41] الترتيب إذا جمع بين التوكيدين لأن المؤكّد من تمام المؤكّد ، قال الشيخ (4) : «والمغرى به إن كان ضمير متكلم أو غائب جاز اتصاله وانفصاله ، تقول : زيد عليكه وعليك إياه وعليكني وعليك إياي ، وإن كان ضمير مخاطب فالانفصال فقط ، أو يؤتى بالنفس فيقال : عليك إياك ، وعليك نفسك».
قال ناظر الجيش : اشتمل هذا الكلام على مسائل أربع :

الأولى :

أن معمول اسم الفعل لا يجوز تقدمه عليه عند غير الكسائي ، قال المصنف في ـ
__________________

(1) وهي أنه لا بد من التوكيد بالضمير المنفصل إذا كان التوكيد بالنفس والعين ، يقول ابن مالك في الألفية :
	وإن تؤكد الضمير المتصل 
 
	
	بالنفس والعين فبعد المنفصل 
 

	عنيت ذا الرفع وأكدوا بما
 
	
	سواهما القيد لن يلتزما
 


انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 199).
(2) انظر التذييل (6 / 233).
(3) ما بين القوسين ساقط من نسخة (ج) ومصحح على هامشها.
(4) انظر التذييل (6 / 233).
شرح الكافية (1) : «ومما عزي إليه ـ يعني إلى الكسائي ـ دون غيره (2) جواز إعمال هذه الأسماء في ما تقدم عليها كقول الراجز :

	3650 ـ يا أيّها المائح دلوي دونكا
 
	
	إنّي رأيت القوم يحمدونكا (3)
 


ولا حجة فيه لصحة تقدير «دلوي» مبتدأ أو مفعولا بـ «دونك» مضمرا (4) ، فإن إضمار اسم الفعل متقدما لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه» (5) انتهى.

واعتلّ البصريون (6) لمنع تقديم المعمول في هذا الباب على عامله بأن عمل اسم الفعل ليس بحق الأصالة بل بالحمل على الفعل الذي وضع ذلك الاسم موضعه وهو لا يتصرف تصرفه لأنه لا يتصل به ضمير رفع على حد اتصاله بالفعل ولا تلحقه علامة تأنيث ، قالوا : وقياس العامل بحق الأصالة إذا لم يكن متصرفا في نفسه أن ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1394).
(2) انظر ابن يعيش (1 / 117) وشرح ابن الناظم (ص 238) وانظر شرح التصريح (2 / 200) والهمع (2 / 105) والأشموني (3 / 206) ، وقال الأشموني (3 / 207): «ادعى الناظم وولده أنه لم يخالف في هذه المسألة سوى الكسائي : ونقل بعضهم ذلك عن الكوفيين» وانظر شرح الكافية (2 / 68) واللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (2 / 387 ، 388) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 231).
(3) نسب في العيني (4 / 311) وشرح التصريح (2 / 200) لجارية من مازن ، ونسب إنشاده في اللسان (ميح) لأبي عبيدة ، والصواب كما في الخزانة (3 / 17) أن الرجز لراجز جاهلي من بني أسعد ابن عمرو بن تميم وأن الجارية أنشدته وليس لها. وبعد الشاهد قوله :
	يثنون خيرا ويمجّدونكا
 
	
	خذها إليك اشغل بها يمينكا
 



الشرح : المائح : هو الرجل يكون في جوف البئر يملأ الدلاء. والشاهد فيه قوله : «دلوي دونكا» فإن ظاهره أن «دلوي» مفعول به مقدم لـ «دونك» وبهذا الظاهر أخذ الكسائي وجماعة من الكوفيين.
وعليه فإنه يجوز عندهم تقديم معمول اسم الفعل عليه ، وهذا غير جائز عند البصريين وهو مذهب ابن مالك. وانظر الرجز في معاني القرآن (1 / 260 ، 323) والمقرب (1 / 137) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 231) والمرتجل (ص 261) وشرح الكافية للرضي (2 / 68).
(4) هذا يدل على أن ابن مالك يجيز إعمال اسم الفعل مضمرا. وانظر الهمع (2 / 105) والأشموني (3 / 205).
(5) انظر الكتاب (1 / 138) والتذييل (6 / 163).
(6) انظر الإنصاف (ص 229) والمرتجل (ص 261) واللباب في علل البناء والإعراب (2 / 387 ، 388) وابن يعيش (1 / 117).
لا يكون متصرفا في معموله فكيف إذا انضاف إلى عدم التصرف كونه لم يعمل بحق الأصالة؟
ومما استدل به المجيز (1) قوله تعالى : (كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ)(2). وأجيب (3) عن ذلك بأن «كتاب الله» منصوب على المصدر أي : كتب الله ذلك عليكم كتابا كما قال تعالى : (وَعَدَ اللهُ)(4) ، قال ابن عصفور : «أو على أن يكون مفعولا بفعل مضمر أي : الزموا كتاب الله» (5).
وعلى القول بأنه منصوب على المصدر يكون الدال به على العامل الناصب له ما تقدم ، وذلك أن قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(6) فيه دلالة أن ذلك مكتوب عليهم فانتصب «كتاب الله» بهذا الفعل الذي دل عليه الكلام المتقدم ، التقدير : كتب الله تعالى ذلك عليكم كتابة ؛ فلما حذف الفعل والفاعل لم يبق للضمير ما يعود عليه فأتى بالظاهر بدله (7).
وأما قول القائل :

	3651 ـ ... دلوي دونكا
 
	
	 ...
 


فقد خرجه المصنف على وجهين كما عرفت ، لكن في كون اسم الفعل يعمل مقدرا كلام ، قال الشيخ (8) : «ودلوي إما مبتدأ أو منصوب بفعل محذوف ، ولم يجعل ـ
__________________

(1) هم الكوفيون وعلى رأسهم الكسائي واستثنى من الكوفيين الفراء انظر التذييل (6 / 234) وابن يعيش (1 / 117) ومعاني القرآن (1 / 260) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 231).
(2) سورة النساء : 24.
(3) انظر الإنصاف (ص 230) وما بعدها والمرتجل (ص 260) واللباب في علل البناء والإعراب (2 / 388) والتذييل (6 / 235) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 231).
(4) سورة الروم : 6 ، وسورة الزمر : 20.
(5) يبدو أن هذا في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه ، وانظر شرح الجمل (2 / 231). وانظر ملخصا له من شرح المقرب لابن عصفور (المنصوبات القسم الأول ، ص 324 وما بعدها).
(6) سورة النساء : 23.
(7) انظر الإنصاف (ص 230 ، 231) والبيان في غريب إعراب القرآن (1 / 248 ، 249) والمرتجل لابن الخشاب (ص 260).
(8) انظر التذييل (6 / 235) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
المقدر اسم فعل ، قال : لأنه لا يجوز حذف اسم الفعل وإبقاء معموله ، قال : وأجازه بعضهم ، وفي كلام سيبويه ما يدل ظاهره على الجواز لكن تأوله الشيوخ». انتهى.

وقد عرفت أن المصنف أخذ في المسألة بظاهر قول سيبويه ، ولا شك أنه لا مانع من عمل اسم الفعل مقدرا من جهة الصناعة النحوية (1).
المسألة الثانية :

أن ما نوّن من هذه الأسماء كان نكرة وما لم ينوّن فهو معرفة ، قال المصنف في شرح الكافية (2) : «ولما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا ، ومن قبل اللفظ أسماء جعل لها تعريف وتنكير ، فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده عن التنوين ، وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منونا ، ولما كان من الأسماء المحضة ما يلازم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارة ، وما يلازم التنكير كـ «أحد» (3) و «عريب» (4) وما يعرّف وقتا وينكّر وقتا كـ «رجل» و «فرس» جعلوا هذه الأسماء كذلك فألزموا بعضها التعريف كـ «نزال» و «بله» و «آمين» ، وألزموا بعضها التنكير كـ «واها» و «ويها» ، واستعملوا بعضها بوجهين فنوّن مقصودا تنكيره ، وجرّد مقصودا تعريفه كـ «صه» و «صه» و «أفّ» و «أفّ» انتهى.

وفي شرح الشيخ : قال قوم : هي معارف تعريف علم الجنس ، قال : وهو ظاهر ـ
__________________

(1) لكن بشرط أن يتأخر عنه ما يدل عليه. وانظر حاشية الصبان (3 / 205) ، وفي كلام المؤلف هذا موافقة لابن مالك ومخالفة للشيخ أبي حيان.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1388).
(3) أطلق ابن مالك أحدا وله استعمالات أربعة «أحدها : مرادف الأول وهو المستعمل في العدّ : نحو أحد عشر ، والثاني : مرادف الواحد بمعنى المنفرد نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : 1] ، والثالث : مرادف إنسان نحو : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) [التوبة : 6] ، والرابع : أن يكون اسما عامّا في جميع من يعقل نحو : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) [الحاقة : 47] وهو المراد هنا فإنه الملازم للتنكير وندر تعريفه. انظر شرح التصريح (2 / 200) ، وحاشية الصبان (3 / 207).
(4) عريب : مرادف لأحد. وفي اللسان (عرب): «وما بالدار عريب ومعرب أي أحد ، الذكر والأنثى فيه سواء ، ولا يقال في غير النفس».
كلام ابن خروف (1) إذ المعاني توضع لها الأعلام كـ «سبحان» كما توضع لغير المعاني كـ «أسامة» و «ثعالة»(2).
المسألة الثالثة :

كون أسماء الأفعال كلها مبنية ، أما بناؤها فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في علة البناء ما هي؟
فعند المصنف أن العلة ما أشار إليه وهي : شبه الحرف بلزوم النيابة عن الأفعال ، وعدم مصاحبة العوامل ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الإعراب.

والمراد أن أسماء الأفعال عاملة غير معمولة فشبهها للحرف من هذه الجهة ، وقد قال : «إن هذا هو مذهب المحققين» (3) ، ولا شك أن هذا بناء منه على أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب ، وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا هو الصحيح ، ولكن المغاربة يخالفون في ذلك ويجعلونها معمولة لعوامل مقدرة ، قال ابن عصفور (4) : «أسماء الأفعال فيها خلاف بين النحويين : فمنهم من ذهب إلى أنها منصوبة بأفعال مضمرة وهو مذهب سيبويه (5) ، ومنهم من ذهب إلى أنها لا موضع لها من الإعراب وهو مذهب الأخفش (6) ، ولأبي علي الفارسي القولان : فإنه في حلبياته لم يجعل لها موضعا من الإعراب ، وفي تذكرته (7) جعلها في موضع نصب بأفعال مضمرة فقال : عليك زيدا ، أصله : اعطف عليك زيدا أو نحو ذلك ، ثم استغني بالمجرور عن الفعل فحذف وصار الضمير الذي كان في الفعل في الجار والمجرور ، ثم قال ـ أعني ابن عصفور ـ : والصحيح عندي أنها منصوبة بأفعال مضمرة (8) ، وسواء أكانت من لفظ الفعل كـ «نزال» و «تراك» أم من غير لفظه ـ
__________________

(1) انظر شرح التصريح (2 / 201) ، والأشموني (3 / 207 ، 208).
(2) انظر التذييل (6 / 236).
(3) ذكر الشيخ أبو حيان أن المصنف ذكر ذلك في بعض تصانيفه انظر التذييل (6 / 238).
(4) في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه.
(5) انظر التذييل (6 / 236) والأشموني (3 / 196).
(6) انظر الحلبيات (ص 211) ، والتذييل (6 / 237) وشرح التصريح (2 / 195) والهمع (1 / 17).
والأشموني (3 / 196).
(7) لم أعثر عليه.
(8) أخذ بهذا الرأي الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 236).
كـ «صه» و «مه» وهو [5 / 42] مذهب سيبويه ، وقد نص على ذلك في كتابه (1) ، وذلك أنه جعل «نعاء» من قول الشاعر :

	3652 ـ نعاء جذاما غير موت ولا قتل 
 
	
	ولكن فراقا للدّعائم والأصل (2)
 


في موضع نصب بإضمار فعل ، وكذلك قد نص أبو علي الدينوري (3) في مهذبه (4) على ذلك ، ثم قال (5) :

ويبتنى على هذا الخلاف خلاف آخر في «دونك» و «مكانك» ، و «حذرك» وأشباهها من أسماء الأفعال ، فمن زعم أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب اعتقد في هذه الأسماء أنها مبنية ؛ إذ لا يتصور أن تكون معربة لأن الإعراب لا يكون إلا بعامل ، وهذه الأسماء عنده غير معمولة ، ومن اعتقد في الأسماء المذكورة أنها معمولة لعوامل مضمرة اعتقد فيها أنها معربة ، وإنما كانت معربة لأنها في الأصل ظرف كـ «مكانك» و «دونك» أو مصدر كـ «حذرك» وقد كانت معمولة لأفعال فلما حذفت تلك الأفعال وأنيبت هي منابها بقيت على ما كانت عليه من الإعراب ، قال (6) : ومما يبين لك أن المصادر والظروف وما أشبهها من الأسماء التي ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (1 / 275 ، 276).
(2) هذا البيت من الطويل وهو للكميت كما في الكتاب (1 / 276) وليس في ديوانه.
الشرح : نعاء : معناه : انع والأصل فيه ذكر خبر موته والفجيعة فيه ، وكانوا في جاهليتهم إذا مات منهم ميت له خطر وقدر ، ركب راكب وجعل يسير في الناس ويرد عليهم محلاتهم وهو يقول : «نعاء فلانا» أي أظهر خبر وفاته وقد نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، والدعائم : جمع دعامة وأصله : أن يميل شيء فتدعمه بخشبة أو نحوها لتقيمه ، وسموا سيد القوم دعامة من ذلك لأنه الذي يقيم ما اعوجّ من أمورهم. يقول : انع هؤلاء القوم واذكر الفجيعة فيهم ولكن لا تذكر ذلك لأنهم ماتوا وقتلوا ، ولكن لأنهم فارقوا سادتهم وأهل الخطر منهم فتبدد أمرهم وانصدع شملهم.
والشاهد في قوله : «نعاء جذاما» حيث استعمل فيه اسم فعل أمر مأخوذا من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف وبناه على الكسر وهو في موضع نصب بإضمار فعل. وانظر البيت في الإنصاف (ص 539) ، وابن يعيش (4 / 51).
(3) أبو علي الدينوري : أحمد بن جعفر الدينوري ، نزل بمصر وتوفي فيها ، له المهذب في النحو ، توفي سنة (289 ه‍). انظر الأعلام (1 / 107) وبغية الوعاة (1 / 301).
(4) من مؤلفات أبي علي الدينوري ولم أعثر عليه ، وانظر التذييل (6 / 236).
(5) أي ابن عصفور وانظر التذييل (6 / 237).
(6) أي ابن عصفور ، وانظر التذييل (6 / 237).
أنيبت مناب الفعل ولم تجعل في أول أحوالها اسما له لم يعامل معاملة «نزال» وأشباهها فيلزم بناؤها ، وكونها مضافة إلى ما بعدها يدل على افتراقها من «نزال» وشبهه ؛ لأن أسماء الأفعال لا تضاف» انتهى كلام ابن عصفور ـ رحمه‌الله تعالى ـ ولم يذكر العامل المقدر في اسم الفعل ما هو؟ بل اقتصر على ما نقله عن أبي علي أن الأصل : اعطف عليك زيدا ، واقتصاره عليه دليل أنه رضيه مع أنه قد تقدم له نظير ذلك وهو أنه جعل التقدير في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)(1) : أمسكوا عليكم أنفسكم.

لكن لقائل أن يقول : يلزم مما ذكره أن يكون «زيدا» من : عليك زيدا ـ منصوبا بـ «اعطف» المقدر ويكون «عليك» متعلقا به ، وعلى هذا لا يكون عليك اسم فعل حينئذ ، وإن قال : إن اسم الفعل ضمّن معنى : «اعطف» بعد حذفه كان معنى عليك زيدا : اعطف زيدا ، وليس ذلك معنى هذه الكلمة ، إنما معناها : «الزم».
والذي يظهر أن نحو : عليك وإليك بعد أن نقل وسمّي به الفعل يمتنع أن يقدر له عامل من حيث اللفظ والمعنى : أما اللفظ : فلأن «عليك زيدا» ليس معناه : اعطف عليك زيدا كما عرفت ، وأما المعنى : فلأن الذي يستفاد من اسم الفعل إنما هو الذي يستفاد من الفعل ، والذي يستفاد من الفعل إما طلب فعل أو إخبار عن فعل ، وشيء من هذين الأمرين لا يقبل المفعولية.

وأما قوله ـ أعني ابن عصفور ـ في «دونك» و «مكانك» و «حذرك» أن من اعتقد في أسماء الأفعال أنها معمولة لعوامل مضمرة فإنه يعتقد في هذه يعني : دونك ومكانك وحذرك أنها معربة ؛ وتعليله ذلك بأنها في الأصل ظرف كـ «مكانك» و «دونك» أو مصدر كـ «حذرك» ، وقد كانت معمولة لأفعال ، فلما حذفت تلك الأفعال وأنيبت هي منابها بقيت على ما كانت عليه من الإعراب ـ فغير ظاهر ؛ لأنها إن كانت باقية (على ما كانت عليه من الإعراب) (2) فالعامل فيها الآن ـ أعني بعد النقل ـ إن كان العامل فيها قبل النقل ؛ فهي باقية على ما كانت ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 105.
(2) ما بين القوسين ساقط من (ج) وفي (أ) زيادة كلمة «فيها» بعد قوله : من الإعراب.
عليه من الظرفية ؛ وإذا كانت كذلك فكيف يتصور فيها أن تكون اسم فعل؟ وإن كان العامل فيها بعد النقل غير العامل فيها قبل النقل فقد عرفت أن ذلك ممتنع كما أشرنا إليه آنفا (1).
والحق أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب سواء أكانت موضوعة اسم فعل في الأصل أم منقولة من ظرف مضاف أو جار ومجرور (2) ، وإذا كان كذلك فالحركات التي في «دونك» و «مكانك» ـ أعني حركة النون فيهما ـ وفي «حذرك» أعني حركة الراء ـ ليست بحركات إعراب ولا بناء ، وإنما هي حكاية لحركاتها الإعرابية لا غير.

المسألة الرابعة :

أن ما أمكن أن يكون مصدرا أو فعلا لا يعدّ من أسماء الأفعال. أما ما أمكنت فعليته فالظاهر أن المراد به : «هات» و «تعال» فإن المصنف قد تقدم نقلنا عنه أنه قال في شرح الكافية : إنهما فعلان لا يتصرفان (3). فهاتان الكلمتان أمكنت فعليتهما لاتصال ضمائر الرفع البارزة بهما ، وإذا كان كذلك كان الحكم بأنهما أسماء فعل خطأ (4).
وأما ما أمكنت مصدريته فيمكن أن يمثل له بـ «حذرك» الذي مثل به ابن عصفور على أنه اسم فعل منقول من المصدر ؛ فإنه لا داعية تدعو إلى القول بأنه اسم فعل فيدعى أنه باق على المصدرية ، وقد مثل الشيخ لذلك بقولهم : «سقيا ورعيا» قال (5) : «فلا تقول : إنهما اسمان للفعل بجامع ما اشتركا فيه من دلالتهما على معنى الفعل ، ألا ترى أن المعنى : سقاك الله ورعاك»؟.
وما ذكرته من التمثيل بـ «حذرك» أولى فإن أحدا لا يرتاب في أن سقيا ورعيا مصدران.

__________________

(1) يرى المؤلف أن نحو : عليك وإليك بعد أن نقل وسمي به الفعل يمتنع أن يقدر له عامل من حيث اللفظ والمعنى ، وهو ما أشار إليه سابقا بقوله : «والذي يظهر».
(2) وهو الصواب لوقوعها موقع فعل الأمر وهو مبني عند المحققين ، ووقوع هذه الأسماء موضع ما أصله البناء (وهو الفعل) وجريها مجراه في الدلالة سبب كاف في البناء.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1389) وانظر التذييل (6 / 239).
(4) انظر التذييل (6 / 215 ، 239).
(5) انظر التذييل (6 / 239).
[أسماء الأصوات : أنواعها ـ أمثلة لها ـ أحكامها]
قال ابن مالك : (فصل : وضع الأصوات إمّا لزجر كـ «هلا» للخيل و «عدس» للبغل و «هيد» و «هاد» و «ده» و «عه» و «عاه» و «عيه» و «حوب» و «حاي» و «عاي» و «هاب» للإبل و «هيج» و «عاج» و «حل وحلا وحل» للنّاقة (1) ، و «حاب» و «حب» و «جاه» للبعير ، و «إسّ» و «هسّ» و «هج» و «قاع» للغنم و «هج» و «هجا» للكلب ، و «سع» و «حج» للضّأن ، و «وح» و «حو» للبقر (2) ، و «عز» و «عيز» و «حيز» للعنز ، و «حرّ» للحمار ، و «جاه» للسّبع ، وإمّا لدعاء كـ «أو» [وهبي](3) للفرس ، و «دوه» للرّبع ، و «عوه» للجحش ، و «بس» للغنم ، و «جوت» و «جيء» للإبل الموردة ، و «تؤ» و «تأ» للتّيس المنزي ، و «نخ» مشدّدا ومخفّفا (4) ، للبعير المناخ ، و «هدع» لصغار الإبل المسكّنة ، و «ساء» و «تشوء» للحمار المورد ، و «دج» للدّجاج ، و «قوس» للكلب ، وإمّا للحكاية كـ «غاق» للغراب ، و «ماء» للظّبية ، و «شيب» لشرب الإبل ، و «عيط» للمتلاعبين ، و «طيخ» للضّاحك ، و «طاق» للضّرب ، و «طق» لوقع الحجارة ، و «قب» لوقع السّيف ، و «خاز باز» للذّباب ، و «خاق باق» للنّكاح ، و «قاش ماش» و «حاث باث» للقماش كأنّه سمّي بصوته ، وحكم جميعها البناء ، وقد يعرب بعضها لوقوعه موقع متمكّن ، وربّما سمّي بعضها باسم فبني لسدّه مسدّ [5 / 43] الحكاية ، كـ «مضّ» المعبّر به عن صوت مغن عن لا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (5) : «أسماء الأصوات [ما] ـ
__________________

(1) في (ج) ، (أ) : وحل للناقة وحل. وما أثبته مصحح من التسهيل.
(2) في (ج) ، (أ) : دوج للبقر وهو. وما ذكرته مصحح من التسهيل.
(3) من التسهيل لابن مالك.
(4) في (ج) ، (أ) : مخففا ومشددا ، وما أثبته عبارة التسهيل.
(5) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1396).
وضع لخطاب ما لا يعقل أو ما هو في حكم ما لا يعقل من صغار الآدميين ، أو لحكاية الأصوات ، وقد قال هنا : إن الأصوات إما لزجر وإما لدعاء ، وذكر ما هو للحكاية بعد ذلك ، فعلم أن الزجر والدعاء داخلان في ما هو موضوع للخطاب. وعلى هذا يقال : أسماء الأصوات إما للخطاب أو للحكاية ، والخطاب إما لزجر أو دعاء ، والحكاية إما لأصوات حيوان أو لاصطكاك أجرام ، قال الشيخ (1) : «وقد ذكر المصنف ذلك مستوفى ، قال : وهو شيء من علم اللغة لا حظّ للنحوي فيه إلا ما كان من الكلام على الأسماء المذكورة أهي معربة أم مبنية؟» انتهى.

وأما علة بنائها : فقد قال المصنف في شرح الكافية (2) : «أما بناء أسماء الأفعال فلأنها أشبهت الحروف العاملة في أنها عاملة غير معمولة مع الجمود ولزوم طريقة واحدة فاستغنت عن الإعراب لأن فائدته الدلالة على ما يحدث من المعاني بالعوامل وذلك غير موجود في أسماء الأفعال ، وأما أسماء الأصوات فهي أحق بالبناء لأنها غير عاملة ولا معمولة فأشبهت الحروف المهملة ، ولأن فائدة الإعراب إبانة مقتضيات العامل وذلك غير موجود فيها فلم يكن لها في الإعراب نصيب».
وأما قوله : وقد يعرب بعضها لوقوعه موقع متمكن ـ فقد أنشد الشيخ في شرحه (3) :

3653 ـ إذ لمّتي مثل جناح غاق (4)
يعني هذا القائل الغراب ؛ فـ «غاق» اسم لصوت الغراب ، قال الشيخ : لا نعلم ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 239) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1397).
(3) انظر التذييل (6 / 241) وقد أعاد الشيخ أبو حيان ذكر الشاهد في صفحة 242).
(4) هذا البيت من الرجز المشطور لم أهتد إلى قائله وقبله كما في اللسان (غوق) :
ولو ترى إذ جبّتي من طاق
ورواية اللسان بدون إذ ، قال :
ولمّتي مثل جناح غاق
الشرح : «اللمة» ـ بالكسر ـ الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن.
والشاهد في قوله : «غاق» حيث إنه اسم لصوت الغراب وأطلقه الشاعر على الغراب مجازا. والبيت في شرح التصريح (2 / 202) والهمع (2 / 107) والأشموني (3 / 211) واللسان (غوق) وانظر حاشية يس على التصريح (2 / 202).
خلافا في ذلك فأطلقه الشاعر على الغراب لأنه لا يمكن أن يكون المعنى : إذ لمتي كجناح اسم صوت الغراب.

وأقول : إن الأمر إذا كان كذلك فاسم الصوت لم يعرب ، والذي جرى عليه الإعراب إنما هو اسم الغراب ، وعبارة المصنف تعطي ذلك لأنه علل الإعراب بوقوعه موقع اسم متمكن ، فالكلمة المذكورة لم تعرب وهي اسم صوت ؛ بل لما أريد بها ما يراد بالاسم المتمكن ـ وإن كانت الإرادة مجازا ـ وركبت الكلمة مع غيرها مسها الإعراب ؛ إذ إعرابها يصير متعينا حينئذ ، وعلى هذا فالمصنف لم يكن محتاجا إلى أن يقول : وقد يعرب بعضها ، بل كان الواجب أن يقول : وقد ينقل بعضها فيسمّى به ما يتوقّف فهم معناه على الإعراب.

وأما قوله : وربّما سمّي بعضها باسم فبني لسده مسدّ الحكاية كـ «مضّ» المعبّر به عن صوت مغن عن لا ـ فمعناه أن «مضّ» اسم عبر به عن صوت وذلك الصوت مغن عن «لا» ومقتضاه أن «مضّ» اسم مستحق للإعراب ؛ فلما عبر به عن الصوت لقصد الحكاية بني ، وذلك الصوت مغن عن «لا» ، لكن لم يعرف ذلك الصوت الذي أغنت عنه لا ما هو؟ (1).
ولم أتحقق كلام الشيخ في هذا الموضع فإنه قال (2) : «وأما مضّ فهو صوت بضم الشفتين بمعنى لا وفيه إطماع لأنه ليس برد صحيح ، قال : وزعم بعض شراح المفصل أنه اسم لاعذر والمراد به الرد مع إطماع (3) ، قال : فعلى هذا يكون اسم فعل لا اسم صوت وأنشد :

	3654 ـ سألت هل وصل فقالت : مضّ 
 
	
	وحرّكت لي رأسها بالنّغض (4)
 


__________________

(1) في اللسان (مضض): «الليث : المضّ أن يقول الإنسان بطرف لسانه شبه لا» ونقل عن الجوهري : «مضّ ـ بكسر الميم والضاد ـ كلمة تستعمل بمعنى لا وهي مع ذلك كلمة مطمعة في الإجابة» وقال الفراء في المعاني (2 / 121): «مضّ كقول القائل : لا يقولها بأضراسه».
(2) انظر التذييل (6 / 243) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(3) انظر ابن يعيش (4 / 78).
(4) هذا من الرجز المشطور ولم أهتد إلى قائله.
الشرح : «مض» كلمة يقولها الإنسان بطرف لسانه تشبه لا وفيها إطماع ، «النغض» التحريك ويقال
قال : وفي أمثالهم : إنّ في مضّ لمطمعا» (1).
__________________

للرجل إذا حدث بشيء فحرك رأسه إنكارا له : قد أنغض رأسه.

والمعنى : أنه سألها الوصل فأشارت بلسانها أن لا وصل.

والشاهد في قوله : «مض» فإنه اسم صوت بمعنى لا. ويرى الشيخ أبو حيان أنه اسم فعل بمعنى اعذر ، كما نقله عن ابن يعيش (4 / 78) ، وهو غير ظاهر ؛ لأن الزمخشري يقول في المفصل (ص 165) : «ومض أن يتمطق بشفتيه عند رد المحتاج» وهو واضح في أنه اسم صوت لا اسم فعل. وانظر الرجز في معاني القرآن (2 / 121) والشطر الأول في المفصل (ص 165) وابن يعيش (4 / 78) ومجمع الأمثال (1 / 84).

(1) هذا مثل يضرب عند الشك في نيل شيء. وفي مجمع الأمثال (1 / 84) ، «إنّ في مضّ لسيما» وقال الميداني : «ويروى : لمطمعا» وسيما : فعلى من الوسم والأصل فيه : وسمى ثم صارت سيما فهي الآن عفلى ، انظر مجمع الأمثال (1 / 84 ، 85) والمثل رواه الزمخشري في المستقصى (1 / 413) : «إنّ في مضّ لطمعا» وهو المثل رقم (1756).
الباب الحادي والستون
باب نوني التّوكيد

[نوعاهما ـ لحوقهما المضارع وجوبا ، والأمر والمضارع جوازا]
قال ابن مالك : (وهما خفيفة وثقيلة تلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس ، المقسم عليه مستقبلا مثبتا ، غير متعلّق به جارّ سابق ، وجوازا فعل الأمر والمضارع التّالي أداة طلب ، أو «ما» الزّائدة الجائزة الحذف في الشّرط كثيرا وفي غيره قليلا ، ولا يلزمان بعد «إمّا» الشّرطيّة ـ خلافا لأبي إسحاق ، والنّفي بـ «لا» متّصلة كالنّهي على الأصحّ ويلحق به النّفي بـ «لا» منفصلة ، وب «لم» ، والتّقليل المكفوف بـ «ما» ، والشّرط مجرّدا من «ما» وقد تلحق جواب الشّرط اختيارا واسم الفاعل اضطرارا ، وربّما لحقت المضارع خاليا ممّا ذكر).
قال ناظر الجيش : قد أفهمت ترجمة الباب أن كلّا من النونين أصل برأسه ؛ فالخفيفة ليست مخففة من الثقيلة ، واستدل سيبويه على ذلك بأنها (1) تبدل ألفا في الوقف ، وتحذف في مثل : الزيدون هل يقومن إذا وقفت أيضا ، قال (2) : «فلو كانت مخففة من الثقلية لثبتت ثبوتها ولم تبدل ولم تحذف» والمنقول عن الكوفيين (3) أن الخفيفة أصلها الشديدة فخففت كما خففت «أن» و «لكن» ، ثم النون شديدة كانت أو خفيفة إنما يؤكد بها الفعلان ـ أعني الأمر والمضارع ـ وأما الماضي الباقي على مضيه فلا مدخل لها فيه ، واحترز بـ «الباقي على مضيّه» من ـ
__________________

(1) أي النون الخفيفة ، وذلك من مثل قوله تعالى (لَنَسْفَعاً) فإنه عند الوقف على النون الخفيفة تبدل ألفا. انظر الإنصاف (ص 653).
(2) هذه العبارة ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 244) وقد نقلها المؤلف عنه دون أن يشير ، ونص كلام سيبويه في هذه المسألة هو : «فالخفيفة في الكلام على حدة والثقلية على حدة ، ولأن تكون الخفيفة حذف عنها المتحرك أشبه ؛ لأن الثقيلة في الكلام أكثر ، ولكنا جعلناها على حدة لأنها في الوقف كالتنوين ، وتذهب إذا كان بعدها ألف خفيفة أو ألف ولام ، كما تذهب لالتقاء الساكنين ما لم يحذف عنه شيء ولو كانت بمنزلة نون «لكن» و «أن» و «كأن» التي حذفت عنها المتحركة لكانت مثلها في الوقف». انظر الكتاب (3 / 524 : 525) وانظر الإنصاف (658 : 659).
(3) انظر الإنصاف (ص 650) والتذييل (6 / 244) وشرح التصريح (2 / 203) والأشموني (3 / 212).
نحو قول الشاعر :

	3655 ـ دامنّ سعدك إن رحمت متيّما
 
	
	لولاك لم يك للصّبابة جانحا (1)
 


فإنّ دام باستعماله دعاء صار معناه مستقبلا فساغ دخول النون وثم إنها تباشر الأمر جوازا فيقال : اعلمنّ ، واعلمنّ ، واعلمانّ ، واعلمنّ.

وينبغي أن يقتصر في التمثيل لذلك بفعل أمر من يخاطبه خاصة كما فعلنا ، لأن الأمر إن كان لغير من يخاطبه فإنما يكون بغير صيغة أمر المخاطب وهو صيغة المضارع ، فهي إذا داخلة في قسم المضارع فلا يمثل بها مع فعل الأمر الذي هو للمخاطب وكذا فعل النهي ، ولو كان النهي للمخاطب داخلا في قسم المضارع لأنه إما يكون بصيغته ، وأما المضارع فمباشرتها له إنما تكون بشرط يذكر ، ثم المباشرة له إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الجواز ، والمباشرة وجوبا إنما هي في صورة واحدة ، وإما المباشرة جوازا ففي صور أربع : صورة هي فيها أكثرية ، وصورة هي فيها كثيرة ، وصورة هي فيها قليلة ، وصورة هي فيها أقل من التي قبلها كما سيتضح ذلك عند شرح ألفاظ الكتاب.

ثم إن المصنف أشار أولا إلى الصورة التي يجب أن يؤتى فيها بالنون وذكر أن شروط الوجوب خمسة : كون الفعل مضارعا ، وكونه مثبتا ، وكونه مستقبلا ، وكونه جواب قسم وكونه غير مفصول بينه وبين لام الجواب بشيء ، وقد صرح في متن الكتاب [5 / 44] بالشروط المذكورة ، غير أن كلامه يضمن أن الشروط ستة وذلك أنه جعل الخلو من حرف التنفيس شرطا وجعل كونه غير متعلق به جار سابق شرطا آخر ، وقد عرفت أن شرط الفصل بين الفعل واللام بشيء كاف على أن في قول المصنف : «غير متعلّق به جارّ سابق» قصورا فإن المعتبر في عدم الإتيان بالنون إنما هو الفصل بمعمول ذلك الفعل كائنا ما كان والذي ذكره في باب القسم وهو قوله «ولا يتقدّم معموله» ـ
__________________

(1) هذا البيت من الكامل لقائل مجهول ، وفيه الإضمار.
الشرح : قوله دامن : أصله : دام من الدوام ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ ، وسعدك : الخطاب لمحبوبته والمتيم : من تيّمه الحب إذا عبّده ـ بالتشديد ـ والصبابة : المحبة والعشق والجانح : من جنح إذا مال.
والشاهد فيه : قوله «دامن» حيث دخلت نون التوكيد الفعل الماضي وهو قليل شاذ ؛ لأن نون التوكيد لا تدخل إلا على الأمر والمضارع. وانظر البيت من المغني (ص 339) والعيني (1 / 120) ، وشرح التصريح (2 / 203) والهمع (2 / 78) والدرر اللوامع (2 / 99).
أوفى بالمقصود مما ذكره هاهنا على أن المصنف قد ذكر المسألة مستوفاة في باب القسم ، وإنما تعرض إلى ذكرها هنا تنبيها على أن نون التوكيد التي حقها جواز مباشرتها الفعل يجب أن تكون مباشرة له في هذه الصورة ليكون قد استوفى الكلام في مباشرتها لما تباشره وجوبا وجوازا ، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب :

فقوله : المضارع ظاهر ، وقوله : الخالي من حرف تنفيس احتراز من أن لا يخلو منه كقوله تعالى : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى)(1) ، وقد علل ذلك بأن السين مخلصة للاستقبال كما أن النون كذلك فكرهوا الجمع بينهما (2).
وقوله : المقسم عليه ظاهر فلا يجوز الإتيان بالنون في نحو : يقوم زيدا غدا ، وإن كان «يقوم» مستقبلا ، وقوله : مستقبلا تحرّز [من] أن يكون المضارع مقسما عليه وهو حال نحو : والله ليقوم زيد ، فلا يجوز الإتيان بالنون لأنها تصرفه إلى الاستقبال والغرض أن الفعل للحال ، وهذا الذي ذكره المصنف بناء منه على أنه يجوز أن يقسم على فعل الحال ، وهو يرى ذلك قائلا [فيه] بقول الكوفيين ، وقد استدل (3) على ذلك بقراءة ابن كثير (4) : لأقسم بيوم القيامة (5) وأجيب (6) عن ذلك : بأن الكلام جملة اسمية ، والتقدير : لأنا أقسم ، وغير المصنف يقدم ذكر الاستقبال على ذكر المقسم عليه فيستريح من إيراد أن فعل الحال لا يقسم عليه ، وإذا كان لا يقسم عليه فلا حاجة إلى جعل الاستقبال شرطا فيه.

وقوله : مثبتا تحرّز من أن يكون منفيّا نحو : والله لا يقوم زيد قال الله تعالى: (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ)(7).
__________________

(1) سورة الضحى : 5.
(2) انظر التذييل (6 / 246) ، والهمع (2 / 78).
(3) المرجع السابق.
(4) انظر الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية (ص 501) ، وفي الكشف (2 / 349) قرأه قنبل بهمزة بعد اللام من غير ألف وقرأ الباقون بألف بعد اللام وبهمزة قبل القاف».
وانظر السبعة لابن مجاهد (661). والنشر (2 / 282).
(5) سورة القيامة : 1.
(6) انظر الكشاف للزمخشري (4 / 659) والتذييل (6 / 245) والمغني (ص 229).
(7) سورة يوسف : 85.
وقوله : غير متعلق به جارّ سابق تحرّز من أن يكون كذلك فلا مجال للنون حينئذ وذلك نحو قوله تعالى (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ)(1) ، وقد عرفت أن المعمول الصريح في كونه سابقا حكمه حكم الجار المذكور ، والمعمول الصريح كالمفعول والحال والخبر ، فالمفعول نحو : والله لزيدا أكرم ، والحال نحو : والله لمسرعا يجيء زيد ، والخبر نحو : والله لساهرا يبيت عمرو (2).
قال الشيخ (3) : «ونقص المصنف قيد آخر ، وهو : أن لا يكون الفعل المضارع الخالي من حرف التنفيس المقسم عليه المستقبل المثبت غير متقدم المعمول قد فصل بينه وبين اللام بـ «قد» فإنه فيه الشروط التي ذكرها ، ومع ذلك لا يجب دخول النون فيه ، ولا يجوز بل يمتنع نحو : والله لقد يذهب خالد» انتهى.

ولو قال المصنف : «غير مفصول بين (4) الفعل وبين اللام الداخلة بشيء» لشمل الفصل بما ذكر أجمع واستراح من أن يستدرك عليه بشيء ، لا يقال : كلام المصنف قد اقتضى أن النون يجب الإتيان بها عند اجتماع هذه الشروط التي ذكرها ، ويعلم منه أن شرطا من هذه الشروط إذا فقد انتفى الوجوب ، وإذا انتفى الوجوب أمكن أن يكون الإتيان بالنون ممتنعا ، وأن يكون جائزا ، لكن الامتناع هو الواقع ، فمن أين يعرف ذلك؟ لأنا نقول : هذا الذي قيل إنما كان يلزم أن لو لم يذكر المصنف قسم الجائز لكنه قد قال : «وجوازا كذا وكذا ...» فنصّ على الأمكنة التي يؤتى بالنون فيها جوازا بعد أن ذكر المكان الذي يؤتى بها فيه وجوبا ، فعلم من ذلك أن ما عدا ما ذكره يمتنع الإتيان بها فيه.

ثم إن المصنف لما أنهى الكلام على القسم الذي يجب فيه الإتيان بالنون شرع في ذكر القسم الذي يؤتى بالنون فيه جوازا ، وقد عرفت أنه نوعان : فعل الأمر والمضارع غير الواقع جواب قسم ، أما الأمر فلا فرق فيه بين أن يكون متصرفا أو غير متصرف فتلحق «هلمّ» في لغة تميم وتلحق «تعلّم» بمعنى : اعلم وقال زهير :

	3656 ـ تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما
 
	
	فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك (5)
 


__________________

(1) سورة آل عمران : 158.
(2 ، 3) انظر التذييل (6 / 247).
(4) انظر ديوانه بشرح الأعلم (ص 48).
(5) هذا البيت من البسيط ، وهو لزهير (ديوانه ص 48 بشرح الأعلم).
الشرح : قوله تعلمن ها أي : اعلم وها تنبيه ، وأراد هنا ما أقسم به ففرق بين ذا وها بقوله لعمر الله ونصب
وأما المضارع فالمسموع لمباشرتها إياه أسباب : أن يلي أداة طلب ، وأن يلي «ما» الزائدة الجائزة الحذف في الشرط ، وأن يلي «ما» الزائدة في غير الشرط ولا النافية وأن يلي «لم» والتقليل المكفوف بـ «ما» والشرط المجرّد من «ما» فهذه أسباب أربعة :

الأول : أن يلي الفعل أداة طلب ، فتشمل هذه العبارة ما صاحب ما يقتضي طلبا من لام أمر أو لا نهي أو دعاء أو تحضيض أو عرض أو تمن أو استفهام ، فمثال الأمر والنهي قول الأعشى أنشده سيبويه (1) :

	3657 ـ وإيّاك والميتات لا تقربنّها
 
	
	ولا تعبد الشّيطان والله فاعبدا (2)
 


ومثال الدعاء قول ابن رواحة (3) ـ رضي الله تعالى عنه :

	3658 ـ والله لو لا الله ما اهتدينا
 
	
	ولا تصدّقنا ولا صلّينا
 

	فأنزلن سكينة علينا
 
	
	وثبّت الأقدام إن لاقينا (4)
 


__________________

قسما على المصدر المؤكد به معنى اليمين ، وقوله : فأقدر وهي رواية الديوان ، أي قدر بخطوك ، والذرع قدر الخطو ، وهذا مثل ، والمعنى : لا تكلف نفسك ما لا تطيق مني بتوعده بذلك وكذلك قوله : وانظر أين تنسلك والانسلاك : الدخول في الأمر ، وأصله من سلوك الطريق ، والمعنى : لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك ولا يجدي عليك.

والشاهد في البيت : دخول نون التوكيد الحقيقة في «تعلم» بمعنى اعلم ، والبيت في الكتاب (3 / 500) (هارون) ، والمقتضب (2 / 323) والتذييل (6 / 249) والخزانة (2 / 475).

(1) انظر الكتاب (3 / 105).
(2) هذا البيت من الطويل : وهو للأعشى (ديوانه ص 103) والرواية في الديوان :
	فأياك والميتات لا تقربنها
 
	
	ولا تأخذن سهما جديدا لتفصدا
 

	وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه 
 
	
	ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا
 


الشرح : قوله فإياك والميتات يريد به أن الميتة محرم أكلها وإنما ذكر ما يدعو إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وكان مدحه بهذه القصيدة وذكر فيها ما جاءت به الشريعة وأراد أن يلحق به ويسلم فمنعته قريش.
والشاهد فيه : دخول نون التوكيد الثقيلة على المضارع المنهي بلا في قوله «لا تقربنها» والنون الخفيفة على الأمر في قوله : فاعبدا ، وأبدلت ألفا في الوقف. وانظر أمالي الشجري (1 / 384) ، (2 / 268) والإنصاف (657) وابن يعيش (9 / 39) والمغني (ص 372) والعيني (4 / 340) والهمع (2 / 78) والدرر (2 / 95) وشرح التصريح (2 / 208) ، والأشموني (1 / 226).
(3) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري من الخزرج ، صحابي يعد من الأمراء والشعراء الراجزين توفي سنة 8 ه‍. انظر الأعلام (4 / 86).
(4) هذا رجز قائله عبد الله بن رواحة كما ذكر المؤلف وكما في الكتاب (3 / 511) وقيل أنه لكعب بن
ومثال التحضيض قول القائل :

	3659 ـ هلّا تمنّن بوعد غير مخلفة
 
	
	كما عهدّتك في أيّام ذي سلم (1)
 


ومثال العرض : ألا تنزلن فنقريك (2).
ومثال التمني قول القائل :

	3660 ـ فليتك يوم الملتقى ترينّني 
 
	
	لكي تعلمي أنّي امرؤ بك هائم (3)
 


ومثال الاستفهام قول الآخر :

	3661 ـ وهل يمنعنّي ارتياد البلا
 
	
	د من حذر الموت أن يأتين (4)
 


وقول الآخر : ـ
__________________

مالك ونسبه ابن يعيش (3 / 118) لعامر بن الأكوع وكذا العيني (4 / 451) والمعنى واضح.

استشهد به : على دخول نون التوكيد على المضارع الدال على الطلب بالدعاء في قوله (فأنزلن) والرجز في الكتاب (3 / 511) وابن يعيش (3 / 118) والعيني (4 / 451) والهمع (2 / 43) والدرر (2 / 49) وشرح التصريح (2 / 73).

(1) هذا البيت من البسيط مجهول القائل. الشرح : هلا تمنن بكسر النون الأولى وسكون الثانية لأن أصله : تمنين خطاب للمؤنث فلما دخلت عليه «هلا» التي للطلب سقطت النون فصار هلا تمنى ثم لما دخلت عليه نون التوكيد الخفيفة وهي ساكنة التقى ساكنان وهما النون والياء فحذفت الياء فصار : هلا تمنن ، وذب سلم : بفتح السين واللام وهو اسم موضع بالحجاز ، وقيل : اسم واد به ،
والشاهد فيه : قوله «هلا تمنن» حيث أكد الفعل بنون التوكيد بعد حرف التحضيض. والبيت في والعيني (4 / 322) وشرح التصريح (2 / 204) ، والهمع (2 / 78) والدرر (2 / 96).
(2) مثل له الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 249) بقوله : ألا تنزلن فتصيب خيرا.
(3) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول. الشرح : «الهائم» المتحير في العشق. والشاهد فيه : قوله : «ترينني» حيث أكده بالنون الثقيلة لوقوع الفعل بعد التمني ، وهو خبر ليت ، واللام في «لكي» للتعليل و «كي» تماثل «أن» المصدرية معنى وعملا وليست بحرف تعليل إذ لو كانت كذلك لما دخلها حرف تعليل. والبيت في الهمع (2 / 78) والدرر (2 / 96) والتذييل (6 / 249) والأشموني (3 / 213).
(4) هذا البيت من المتقارب. الشرح : ارتياد البلاد ، ذهابه ومجيئه وطوفه في البلاد ، يقال منه راد يرود إذا ذهب وجاء ، وارتاد يرتاد ، يقول : هل يمنعني التطوف في البلاد والتقلب من موضع إلى موضع من حذر الموت أن يأتيني الموت؟
والشاهد فيه «هل يمنعني» حيث أكد الفعل بالنون الثقيلة لأنه واقع بعد الاستفهام. والبيت في الكتاب (3 / 513) برواية «فهل» والمحتسب (1 / 349) وابن يعيش (9 / 40 ، 86) ، وشرح العيني (4 / 324).
3662 ـ أفبعد كندة تمدحنّ قبيلا (1)
وقول الآخر :

	3663 ـ فأقبل على رهطي ورهطك نبتحث 
 
	
	مساعينا حتّى ترى كيف نفعلا (2)
 


وهذا البيت الآخر أنشده سيبويه (3) ، وفيه رد على من زعم (4) أن النون لا يجوز دخولها إلا إذا كان الاستفهام عن الفعل حتى إنه لا يجيز : أيّ رجل تضربنّ؟ ولا : كيف تفعلنّ؟
وحاصل الأمر : أن هذا [5 / 45] القائل لا يجوّز دخول نون التوكيد في الاستفهام حتى يكون متوجها إلى ذات الفعل فيكون مجهولا بالجملة ، وذلك إذا سألت بالهمزة وهل ، وأما إذا كان السؤال عن صفة الفعل [نحو : كيف ومتى لم يكن مجهولا بلا جملة] ، قال (5) فيصير بمنزلة الماضي والحال ، وهذا القول مدفوع بما رواه سيبويه عن العرب وهو قولهم :
... حتّى ترى كيف نفعلا

__________________

(1) هذا شطر بيت من الكامل لامرئ القيس وصدره : قالت فطيمة حل شعرك مدحه. الشرح : الهمزة للاستفهام ، والتقدير : أتمدحن قبيلا أي قبيلة بعد كندة وهي قبيلة في كهلان باليمن.
والشاهد فيه : قوله «تمدحن» حيث أكد بالنون الثقيلة لوقوعه بعد الاستفهام. وانظر الكتاب (3 / 514) والخزانة (4 / 558) والتذييل (6 / 250) وشرح التصريح (2 / 204) والهمع (2 / 78).
(2) هذا البيت من الطويل وقد ذكر البغدادي في الخزانة (4 / 855) أنه من الخمسين التي لا يعرف لها قائل ، وقد نسبه ابن السيرافي في شرحه لأبيات سيبويه (2 / 227) إلى النابغة الجعدي.
الشرح : رهطي : الرهط : العصابة دون العشرة ويقال : بل إلى الأربعين ، ونبتحث : مجزوم لأنه جواب الأمر أي : نفتش يقال : بحث وابتحث إذا فتش ولكنه مستعمل بكلمة «عن» يقال : بحث عنه ، والتقدير : نبتحث عن مساعينا ، والمساعي : جمع مسعى ومسعاة وهي المكرمة التي في فعلها يقال : فلان كريم المساعي أي كريم الأفعال فاضلها ، وقال ابن السيرافي : يخاطب سوارا القشيري وكانا يتهاجيان يقول : أقبل حتى نعدد ما في قبيلتي وقبيلتكم من المفاخر حتى تعلم أينا أكرم وأجل عند الناس ، وترى بمعنى تعلم من رؤية القلب والجملة في موضع المفعولين.
والشاهد فيه : في قوله «كيف نفعلا» أصله : كيف نفعلن بنون التوكيد الخفيفة أكده لوقوع الفعل بعد اسم الاستفهام وهو كيف فأبدلت النون ألفا لأجل القافية. وقد قال ابن الطراوة قوله «كيف نفعلا» على أنه نون الترنم أبدلها ألفا في الوقف ، وفيه نظر لأن من شرط نون الترنم أن لا تغير حركة ما قبلها وقد غيرت ههنا لأن الفعل مرفوع. انظر العيني (4 / 326) ، والكتاب (3 / 513) (هارون) والتذييل (6 / 250) ، والخزانة (4 / 558) ، والهمع (2 / 78) والدرر (2 / 97).
(3) انظر الكتاب (3 / 513).
(4) هو ابن الطراوة كما ذكر الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 250).
(5) أي ابن الطراوة فيما نقله عنه أبو حيان في التذييل (6 / 250).
وأنشد غير سيبويه :

	3664 ـ ألا ليت شعري ما يقولن فوارس 
 
	
	إذا حارب الهام المصيّح هامتي (1)
 


وقد دخلت أيضا في الفعل بعد «أم» الواردة بعد الجملة المستفهم عنها بـ «هل» قال الشاعر :

	3665 ـ يا أيّها القلب هل تنهاك موعظة
 
	
	أم يحدثن لك طول الدّهر ننسيانا (2)
 


السبب الثاني : أن يلي الفعل «ما» الزائدة الجائزة الحذف في الشرط ، والمراد بذلك فعل الشرط الواقع بعد «إمّا» كقوله تعالى : (فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ...) الآية الشريفة (3) ، وقوله تعالى : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ)(4) ، وقوله تعالى : (فَإِمَّا تَرَيِنَ)(5) ، (فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ)(6) ، (وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ)(7) ، وأما قول المصنف : «الجائزة الحذف» فقال الشيخ (8) : «إنه احتراز من نحو حيثما» قال : «فظاهر كلامه أن النون لا تدخل بعد حيثما لأن «ما» لا يجوز حذفها منها وليس كذلك ، قال سيبويه (9) : ومثل ذلك : حيثما تكونن آتك ، لأنها سهّلت الفعل أن يكون مجازاة» انتهى.

وأقول : إن الذي ذكره الشيخ لا يمكن أن يكون مراد المصنف لأنه قد نص في شرح الكافية (10) على أن النون تدخل بعد «حيثما» وأورد المثال الذي ذكره الشيخ ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل ولم أهتد إلى قائله.
الشرح : الهامة طائر تزعم العرب أنه إذا قتل الرجل فلم يدرك بثأره يخرج من قبره فلا يزال يصيح : اسقوني فلا يزال على ذلك حتى يقتل قائله. والاستشهاد بالبيت : على أن التوكيد بعد الاستفهام لا يختص بهل والهمزة خلافا لمن خصه بهما. والبيت في التذييل (6 / 250) والهمع (2 / 78) والدرر (2 / 97).
(2) هذا البيت من البسيط نسبه أبو حيان إلى سوار بن المضرب ، واستشهد به : على أن نون التوكيد الخفيفة دخلت على الفعل بعد «أم» الواردة بعد الجملة المستفهم عنها بـ «هل». والبيت في التذييل (6 / 251) ديوان الحماسة (2 / 108).
(3) سورة غافر : 77.
(4) سورة الأعراف : 200 ، وسورة فصلت : 36.
(5) سورة مريم : 26.
(6) سورة الزخرف : 41.
(7) سورة الأنعام : 68.
(8) انظر التذييل (6 / 251).
(9) انظر الكتاب (3 / 518).
(10) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1407).
عن سيبويه وهو : «حيثما تكونن آتك» كما سنقف عليه ، وإذا كان كذلك وجب أن يستخرج الأمر الذي احترز عنه المصنف ما هو.

السبب الثالث : أن يلي الفعل «ما» الزائدة في غير الشرط أو «لا» النافية.

أما المسألة الأولى : فهي التي أرادها المصنف بقوله «وفي غيره قليلا» أي : في غير الشرط ، قال المصنف في شرح الكافية (1) : «وكثر هذا التوكيد بعد «ما» الزائدة دون «إن» كقول العرب : بعين مّا أرينّك (2) ، وبجهد ما تبلغنّ (3) ، وكثر يقولنّ (4) ، وحيثما تكونن آتك ، وفي المثل : «وفي عضة ما ينبتنّ شكيرها» (5) ، ومثله قول الشاعر :

3666 ـ قليلا به ما يحمدنّك وارث (6)
قال : وإنما كثر هذا التوكيد بعد «ما» الزائدة لشبهها بـ «لام» القسم ، قال ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1407).
(2) هذا مثل ومعناه : اعمل كأني أنظر إليك ، يضرب في الحث على ترك البطء و «ما» صلة دخلت للتأكيد ولأجلها دخلت النون في الفعل. انظر مجمع الأمثال (1 / 175) والكتاب (3 / 517) والتذييل (6 / 252).
(3) انظر الكتاب (3 / 516).
(4) الكتاب (3 / 518).
(5) هذا مثل يضرب في تشبيه الولد بأبيه ، يقال : شكرت الشجرة تشكر شكرا ؛ أي خرج منها الشكير وهو ما ينبت حول الشجرة من أصولها. انظر مجمع الأمثال (2 / 445 ، 1 / 175) ، والمستقصى (2 / 382) ويروى : في عضة ما ينبت العود. وانظر الكتاب (1 / 517) وقد أورده سيبويه على أنه شطر بيت ، وقد أورده البغدادي في الخزانة (1 / 83) وذكر أنه روى عجزا وصدره :
	إذا مات منهم ميت سرق ابنه 
 
	
	ومن عضة ما ينبتن شكيرها
 


وانظر المثل في التذييل (6 / 251) واللسان (شكر).
(6) هذا صدر بيت من الطويل لحاتم الطائي ، وعجزه : إذا نال مما كنت تجمع مغنما.
الشرح : قوله : قليلا نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي حمدا قليلا ، والضمير في : به يرجع إلى المال في البيت الذي قبله وهو قوله :
	أهن للذي تهوى التلاد فإنه 
 
	
	إذا مت كان المال نهبا مقسما
 


وكلمة ما زائدة ، وقوله : وارث فاعل يحمدنك أي : لا يحمدنك وارث بعد استيلائه على ما لك حمدا قليلا. والاستشهاد فيه في قوله : «يحمدنك» حيث أكده بالنون الثقيلة ، والتأكيد في مثل هذا الموضع قليل وهو أن يكون بعد ما الزائدة التي لم تسبق بإن ، والبيت في التذييل (6 / 253) والعيني (4 / 328) وشرح التصريح (2 / 205) والهمع (2 / 78) والدرر اللوامع (2 / 99) ، والأشموني (3 / 217).
سيبويه (1) بعد تمثيله بـ «ربما تقولنّ ذلك» ، و «كثر ما تقولنّ ذلك» : ولا يقع بعد هذه الحروف إلا و «ما» لازمة فأشبهت عندهم «لام» القسم ، هذا نصه انتهى.

قال [الشيخ] : و «ما» الزائدة في هذه الأمثلة على تأويل النفي : ما ينبتن في عضة إلا شكيرها ، وما أراك إلا بعين و «ما» لازمة ، قال : والظاهر أنه لا يجوز حذف «ما» من هذه الأمثلة قال : وظاهر كلام المصنف جواز حذفها بل هو نصه ، قال : وقوله : الجائزة الحذف في الشرط ، لم يختص بها «إن» من غيرها ، وهو نص سيبويه فإنه قال (2) : ومن مواضعها حروف الجزاء إذا وقعت بينها وبين الفعل «ما» للتوكيد ، ثم قال (3) : فمن ذلك قولك : إمّا تأتينّى آتك وأيّهم ما يقولنّ ذلك تجزه ، قال : ووقع لبعض المصنفين أن ذلك مخصوص من أدوات الشرط بـ «إن» وليس ذلك بصحيح (4) انتهى.

ومن النحاة من يوجب الإتيان بالنون بعد «إمّا» وإلى ذلك أشار المصنف بقوله «ولا يلزمان بعد إمّا الشرطية خلافا لأبي إسحاق أي إن أبا إسحاق الزجاج يرى أن التوكيد بإحدى النونين يلزم بعد «إمّا» الشرطية (5) ، قيل : وهو مذهب شيخه أبي العباس المبرد (6).
قال في شرح الكافية (7) : «وزعم بعضهم (8) أن ذلك لازم وأن نحو : إمّا تفعل أفعل غير جائز ، وليس بصحيح بل هو جائز قليل كقول الراجز : ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 518).
(2) أي سيبويه انظر الكتاب (3 / 514).
(3) أي سيبويه انظر الكتاب (3 / 515).
(4) انظر التذييل (6 / 252 : 253).
(5) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 404) والتذييل (6 / 253) والأشموني (3 / 216).
(6) انظر المقتضب (3 / 13 : 14) وفيما عزاه إليه الشيخ أبو حيان نظر لأن الناظر في كلام المبرد يرى أنه لا يذهب إلى وجوب توكيد المضارع بعد «إن» المدغمة في «ما» الزائدة ولله در أستاذنا الجليل المرحوم / محمد عبد الخالق عضيمة حيث دافع عن المبرد في هذه المسألة ، وذلك بالحجة الدامغة والبرهان القوي ، فليراجع.
(7) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1409).
(8) يعني الزجاج. انظر الهمع (2 / 78) والأشموني (3 / 216) وقد بينا فيما سبق أن المبرد لم يذهب إلى ذلك.
	3667 ـ إمّا تريني اليوم أمّ حمز
 
	
	قاربت بين عنقي وجمزي (1)
 


ومثله قول الشاعر :

	3668 ـ يا صاح إمّا تجدني غير ذي جدة
 
	
	فما التّخلّي عن الخلّان من شيمي (2)
 


وقال آخر :

	3669 ـ إمّا ترى رأسي تغيّر لونه 
 
	
	شمطا فأصبح كالثّغام المخلس (3)
 


__________________

(1) هذان بيتان من مشطور الرجز وهما لرؤبة كما في الكتاب (2 / 247) وانظر ديوانه (ص 64).
الشرح : أم حمز يحتمل أن يكون اسم ابنها «حمز» بلا تاء وهو ظاهر ويحتمل أن يكون اسمه حمزة فرخمة وليس منادى بل هو مضاف إلى المنادى ، وقد تساهلوا في مثله مع أنه لا يرخم لاتصاله بالمنادى والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد والعنق بفتحتين ضرب من السير السريع ، والجمز بفتح فسكون : عدو دون الخضر وفوق العنق ، وهو كالوثب والقفز والمعنى وصف كبره وأنه قد قارب بين خطاه ضعفا.

والشاهد فيه : «إما تريني» حيث ورد فعل الشرط خاليا من نون التوكيد وهو رد على من يقول بلزوم التوكيد بالنون بعد إما الشرطية. وانظر الرجز في الكتاب (2 / 247) والمقتضب (4 / 251) والرواية فيه «بعد عنقي» وو الإنصاف (349) وابن يعيش (9 / 6) والتذييل (6 / 254) وابن السيرافي (1 / 310).
(2) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول.
الشرح : صاح منادى مفرد مرخم أي يا صاحبي وتجدني من وجد في المال وجدا. بتثليث الواو ، وجدة أي استغنى ، والخلان جمع خليل والفاء جواب الشرط ، والشيم ـ بكسر الشين وفتح الياء ـ جمع شيمه وهو الخلق والطبيعة.
والشاهد فيه : قوله «إما تجدني» حيث ترك فيه بالتوكيد بالنون بعد وقوع الفعل بعد (إما) الشرطية وهو عند ابن مالك قليل وعند غيره ضرورة لأنه يرى لزومها. وانظر البيت في التذييل (6 / 254) والعيني (4 / 339) وشرح التصريح (2 / 204). والأشموني (3 / 216).
(3) هذا البيت من الكامل وهو من قصيدة لحسان بن ثابت يمدح بها الحارث بن شمر الغساني ديوانه (ص 310).
الشرح : قوله شمطا الشمط في الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض يقال : شمط شمطا واشمط واشماطّ وهو أشمط والجمع : شمط وشمطان والشّمط في الرجل شيب اللحية والثغام نبت أبيض الثمر والزهر ويشبه بياض الشيب به ورأس ثاغم : إذا ابيض كله والمخلس هو من أخلس الشعر إذا استوى بياضه وسواده وقيل : إذا كان سواده أكثر من بياضه ورواية الدرر اللوامع (2 / 97) «محمل» وهي رواية اللسان (ثغم) ورواية الديوان (المحول).
والشاهد فيه : قوله : «إما ترى» حيث ترك توكيده بالنون مع وقوعه بعد إما الشرطية وهو قليل وليس بضرورة كما ذكرنا في سابقية والشطر الأول من هذا البيت في الهمع (2 / 78) والبيت في الدرر اللوامع (2 / 97) واللسان (ثغم).
ومن الشواهد على ذلك أيضا قول الآخر :

	3670 ـ فإمّا تريني كابنة الرّمل ضاحيا
 
	
	على رقّة أحفى ولا أتنعّل (1)
 


وقال الآخر :

	3671 ـ زعمت تماضر أنّني إمّا أمت 
 
	
	يسدد أبينوها الأصاغر خلّتي (2)
 


__________________

(1) هذا البيت من الطويل ، وقائله هو الشنفرى الأزدي من قصيدته المشهورة لامية العرب التي مطلعها :
	أقيموا بني أمي صدور مطيكم 
 
	
	فإني إلى أهل سواكم لأميل 
 


وقبل البيت المستشهد به :
	إذا وردت أصدرتها ثم إنها
 
	
	تثوب فتأتي من تحيت ومن عل 
 


الشرح : ابنة الرمل : الحية وقيل : الوحشية وهي الرياح التي تدخل تحت الثياب من قوتها وضاحيا : بارزا ، وعلى رقة : أي رقة حال ، ويروى «رقبة» أي مراقبة والحفا المشي بغير خف ولا نعل وجواب الشرط في البيت بعده وهو :
	فإني لمولى الصبر أجتاب بزّه 
 
	
	على مثل قلب السّمع والحزم أفعل 
 


والمعنى : إنني إذا كنت بارزا كالحية أو الريح مع مراقبتي ورقة حالي ؛ فإني رجل الصبر ووليه وصاحبه. أتصرف فيه كما أرى وقلبي كقلب السّمع (ولد الذئب من الضبع) في القوة والثبات وتصرفي يكون بحزم دائما. انظر البيت في لامية العرب (ص 65) وذيل الأمالي للقالي (ص 205) والتذييل (6 / 253) والأشموني (3 / 216).
والشاهد فيه : قوله فأما تريني حيث لم يؤكد الفعل بالنون مع وقوعه بعد إما الشرطية وهذا قليل.
(2) هذا البيت من الكامل وهو لسلمان أو سلمى بن ربيعة الضبي كما في النوادر (ص 374).
الشرح : تماضر امراته وكانت فارقته عاتبة عليه في استهلاكه المال وتعريضه النفس للمعاطب فلحقت بقومها فأخذ هو يتلهف عليها ويتحسر في أثرها وأثر أولاده منها وتماضر : تفاعل والتاء زائدة لا أصل إذ هو من مضر ، وهو منقول من فعل مضارع كما سميت المرأة : تكتم وتكني ، وهو إما أن يكون مأخوذا من اللبن الماضر وهو الحامض وقيل : الأبيض فكأنه من ماضرت الرجل : إذا سقته وسقاك اللبن ، وإما أن يكون من مضر كأنه من ماضرته إذا ناسبته إلى مضر أو من قولهم : عيش مضر أي ناعم ، وقيل : أن التاء في تماضر فاء وإنما لم يصرف هذا الاسم لما فيه من التعريف والتأنيث لأنه بوزن فعاعل فتماضر إذا كقراقر وعذافر ، وقوله «زعمت تماضر أنني» يتردد بين الشك واليقين ههنا يريد به الظن و «أنني» مع معموليها نائب عن مفعوليه ، يقول : ظنت هذه المرأة أنه إن نزل بي حادث قضاء الله تعالى سد مكاني ورم ما يتشعث من حالها بزوالي أبناؤها الأصاغر ويريد بهذا الكلام التوصل إلى الإبانة عن محله وأنه لا يغني غناؤه من الناس إلا القليل وأبينوها : تصغير أبناء وإما جمع أبين مصغر أبناء كأعمى وإما جمع أبين مصغر أبن بفتح الهمزة وهو جمع ابن بكسرها وإما جمع أبين مصغر ابن بجعل همزة الوصل قطعا وإما مصغر ابنين على غير قياس. اه. ملخصا من خزانة البغدادي (3 / 400 : 404).
والشاهد في البيت : قوله «إما أمت» حيث إنه لم يؤكد الفعل بالنون مع وقوعه بعد «أما» الشرطية وهو جائز قليل. وانظر في أمالي الشجري (1 / 43) ، و (2 / 69) ، وابن يعيش (9 / 5) ، والنوادر (ص 374) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 183) ، والخزانة (3 / 400).
وقول الآخر :

	3672 ـ فإمّا تريني ولي لمّة
 
	
	فإنّ الحوادث أودى بها (1)
 


فهذه الشواهد فيها دلالة كافية على أن نون التوكيد لا تلزم بعد «إمّا» الشرطية ، ولكن من يرى لزوم نون التوكيد يعدّ هذه الأبيات من الضرورات (2).
ومذهب سيبويه أنك إن شئت أتيت بها وإن لم تأت بها ، وكذلك يجوز حذف «ما» وإبقاء النون (3) ، قال سيبويه (4) : «وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجئ بما (5).
وليس في كلام المصنف إشعار بأن النون يجوز أن يؤتى بها مع عدم وجود «ما» وكلام سيبويه ليس صريحا في ما ذكروه لأن قوله : «كما أنك إن شئت لم تجئ بما» لا يلزم منه أنك إذا لم تأت بما أن تأتي بالنون ، بل مراده أنه يجوز أن تأتي بـ «إن» في الشرط دون «ما» أم أنك تؤكد بالنون أولا فذلك أمر آخر (6). ـ
__________________

(1) هذا البيت من المتقارب قاله الأعشى ميمون بن قيس انظر ديوانه (ص 120) من قصيدة يمدح رهط قيس بن معد يكرب ويزيد بن عبد المدان الحارثي.
الشرح : اللمة ـ بالكسر ـ الشعر الذي يلم بالمنكب والحوادث جمع حادثة ، وأودى بها ذهب بها والمراد : ذهب بمعظمها لأن قوله «ولي لمة» حال من الياء ومحال أن تكون له لمة في حال قد ذهبوا الحوادث بجميعها ، ومعنى أودي بها : ذهب ببهجتها وحسنها ، ويروى : فإما ترى لمتي بدلت ، وهي رواية سيبويه ، ومعنى بدلت ذهب بعضها بالصلع وشاب بقيتها فإن حوادث الدهر أهلكتها يعني أن مرور الدهر يغير كل شيء وروي : فإن تنكري لامرئ لمة ، وروى : فإن تعهديني ولي لمة. والشاهد فيه : قوله «فإما تريني» حيث ترك فيه نون التوكيد بعد «إما» الشرطية وقد استشهد به سيبويه على حذف الماء من «أودت» فإن فاعله ضمير الحوادث وفي مثله يجب التأنيث فتركه الشاعر لضرورة الشعر ، قال الأعلم : دعاه إلى حذفها أن القافية مردفة بالألف وسوغ له حذفها أن تأنيث الحوادث غير حقيقي وهي في معنى الحدثان. انظر الكتاب (2 / 46) (هارون) ، وابن يعيش (9 / 6 ، 41) ، والتذييل (6 / 254) ، والعيني (2 / 466) والأشموني (2 / 53) ، (3 / 216).
(2) يعني به الزجاج وانظر الهمع (2 / 78) والأشموني (3 / 216).
(3) هذه العبارة بنصها ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 253) وقد نقلها المؤلف دون أن يشير إلى ذلك.
(4) انظر الكتاب (3 / 515).
(5) انظر الكتاب (3 / 515) (هارون) والتصحيح من التذييل (6 / 253) وهي الموافقة للمعنى المطلوب.
(6) قال سيبويه في الكتاب (3 / 515): «وقد تدخل النون بغير ما في الجزاء ، وذلك قليل في الشعر شبهوه بالنهي حين كان مجزوما غير واجب».
وأما المسألة الثانية : فهي التي أشار إليها المصنف بقوله : والنّفي بلا متّصلة كالنّهي على الأصحّ ، قال في شرح الكافية (1) : «وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيها بالنهي كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(2) ، قال (3) : وقد زعم قوم أن هذا نهي وليس بصحيح ، ومثله قول الشاعر :

	3673 ـ فلا الجارة الدّنيا بها تلحينّها
 
	
	ولا الضّيف منها إن أناخ محوّل (4)
 


إلا أن توكيد «تصيبن» أحسن لاتصاله بـ «لا» فهو بذلك أشبه بالنهي كقوله تعالى : (لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ)(5) بخلاف قول الشاعر : «تلحينّها» فإنه غير متصل بـ «لا» فبعد شبهه بالنهي ومع ذلك فقد سوغت توكيده «لا» وإن كانت منفصلة ، فتوكيد «تصيبن» لاتصاله بـ «لا» أحق وأولى» (6) انتهى.

وذكر الشيخ (7) عن الزجاج قال : زعم بعضهم أنه خبر فيه طرف من النهي كما تقول : أنزل عن الدّابّة لا تطرحنّك [5 / 46](8) ومثله : (لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ)(9) ، ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1403).
(2) سورة الأنفال : 25.
(3) أي ابن مالك.
(4) هذا البيت من الطويل وقائله كما ذكرنا النمر بن تولب العكلي من قصيدة لامية طويلة.
الشرح : قوله : الدنيا أي القريبة ، وتلحينها : من لحيته ألحاه لحيا : إذا لمته ولاحيته ملاحاة إذا نازعته وقوله : إن أناخ : أي إذا برّك راحلته ، وقوله : محول بضم الميم من التحويل يشير بهذا إلى كرم الممدوحة بأن جارتها لا تلومها ولا تنازعها ولا هي تمنع ضيفها إذا برك عندها ، وقوله : منها ويروى «عنها» يتعلق بقوله محول أي الحميرة المذكورة في أول القصيدة وهو :
	تأبد من أطلال جمرة مأسل 
 
	
	فقد أقفرت منها سراء فيذبل 
 


والشاهد فيه : في قوله «تلحينها» حيث أكده بالنون بعد لا النافية تشبيها لها باللفظ بلا الناهية. انظر البيت في العيني (4 / 342) والأشموني (3 / 218).
(5) سورة الأعراف : 27.
(6) نقل هذا الكلام عن شرح الكافية الشافية (3 / 218 : 219) الأشموني ثم قال : «ما اختاره الناظم هو ما اختاره ابن جني ، والجمهور على المنع» وانظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 624).
(7) انظر التذييل (6 / 256).
(8) قال الأشموني (3 / 219): «وقال الفراء : الجملة جواب الأمر نحو قولك : انزل عن الدابة لا تطرحنك.
(9) سورة النمل : 18.
ويجوز أن يكون نهيا بعد أمر ، وعن صاحب الغرّة (1) أنه قال : لم أر أحدا ذكر دخولها في النفي وإنما قال سيبويه (2) : وبعد لم لأنها لما كانت جازمة أشبهت «لا» الناهية وهذا لا يجوز إلا في اضطراره».
السبب الرابع : أن يلي الفعل «لا» منفصلة عنه ، أو «لم» ، أو التقليل المكفوف بـ «ما» ، أو الشرط المجرد من «ما» فهذه أربع مسائل :

أما الأولى : فقد تقدم ذكر شاهدها آنفا وهو قول الشاعر :

3673 م ـ فلا الجارة الدّنيا بها تلحينّها (3)
قال الشيخ في شرحه (4) : وأنشد أحمد بن يحيى :

	3674 ـ [فلاذا نعيم يتركنّ لنعمه 
 
	
	وإن قال فرّطني وخذ رشوة أبى 
 

	ولا ذا بئيس يتركنّ لبؤسه 
 
	
	فتنفعه الشّكوى إليهنّ إن شكى](5)
 


وأما الثانية : فشاهدها أنشده المصنف في شرح الكافية (6) :

	3675 ـ يحسبه الجاهل ما لم يعلما
 
	
	شيخا على كرسيّه معمّما (7)
 


__________________

(1) أي وذكر أبو حيان انظر التذييل (6 / 255) وصاحب الغرّة : هو ابن الدهان : سعيد بن المبارك بن علي ابن عبد الله الإمام ناصح الدين بن الدهان النحوي كان من أعيان النحاة المشهورين بالفضل ومعرفة العربية ، صنف : شرح الإيضاح ، وشرح اللمع لابن جني ، والدروس في النحو ، وغيرها قيل إنه كان سيبويه عصره ، توفي بالموصل ليلة عيد الفطر سمة 569 ه‍. انظر ترجمته والبغية (1 / 587) ، ونشأة النحو (ص 206).
(2) انظر الكتاب (3 / 516).
(3) انظر الصفحة السابقة.
(4) انظر التذييل (6 / 256 : 257).
(5) هذان البيتان من الطويل ، استشهد بهما الشيخ أبو حيان في التذييل على توكيد الفعل «يتركن» بالنون بعد لا النافية تشبيها لها باللفظ بلا الناهية. والشطر الأول من البيت الأول في الهمع (2 / 78) والدرر اللوامع (2 / 98) وقد ذكر الشنقيطي فيه أنه لم يعثر على قائله ولا تتمته.
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1406).
(7) هذان بيتان من مشطور الرجز ، قيل أنهما لأبي حيان الفقعسي أو ابن جبابة اللص ، أو عبد بني عبس ، أو العجاج أو مساور العبسي وقد نسبهما ابن السيرافي (2 / 239) للدّبيري.
الشرح : قوله يحسبه أي يحسبه الثمال (هي الرغوة والقطعة ثمالة) و «ما» مصدرية ظرفية ، ويعلم هنا بمعنى يعرف ، ومفعوله محذوف وهو ضمير الثمال وشيخا هو المفعول الثاني ليحسبه وما بعده صفتان له ، شبه الرغوة التي تعلو القمع بشيخ معمم جالس على كرسي وهذا تشبيه ظريف جيد ، قال البغدادي : ولم يصب الأعلم في قوله : وصف جبلا قد عمه الخصب وحفه النبات وعلاه فجعله كشيخ مزمل في ثيابه
أي : ما لم يعلمن فوقف بإبدال النون ألفا (1) ، وقال سيبويه (2) : وقد يقولون : أقسمت لمّا لم يفعلنّ ؛ لأن ذا طلب فصار كقولك : لا تفعلنّ وأنشد سيبويه (3) :

	3675 ـ يحسبه الجاهل ...
 
	
	 ... البيت 
 


ثم قال «شبهه بالجزاء حيث كان مجزوما وكان غير واجب وهذا لا يجوز إلا في اضطرار» هذا نصه.

وأما الثالثة : وهي التقليل المكفوف بـ «ما» فمثاله قول الشاعر (4) :

	3676 ـ ربّما أوفيت في علم 
 
	
	ترفعن ثوبي شمالات (5)
 


قال المصنف في شرح الكافية (6) بعد ذكر هاتين المسألتين : «وإنما قل التوكيد بعد «ربما» و «لم» لأن الفعل بعدهما ماضي المعنى ولاحظ للماضي في هذا التوكيد ، ـ
__________________

معصب بعمامته ، وخص الشيخ لوقارته في مجلسه وحاجته إلى الاستكثار من الناس هذا كلامه ، وكأنه لم يقف على هذه الأبيات «الخزانة» (4 / 571).

والشاهد فيه : قوله «ما لم يعلما» حيث أكد الفعل المضارع المنفي بلم بالنون الخفيفة تشبيها لـ «لم» بـ «لا» الناهية ، وفيه الناهية ، وفيه شاهد آخر : وهو أن نون التوكيد تنقلب ألفا في الوقف وقد جاء الراجز بهذه الكلمة في آخر البيت لأن آخر البيت محل الوقف.

انظر الرجز في الكتاب (3 / 516) (هارون) ، وأمالي الشجري (1 / 384) ، والإنصاف (ص 653) وابن يعيش (9 / 42) والمقرب (2 / 74) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 404) ، والمغني (ص 329) والخزانة (4 / 569) ، والعيني (4 / 329) ، وشرح التصريح (2 / 205) ، والهمع (2 / 78) ، والدرر (2 / 97) والأشموني (3 / 218) ، وحاشية الدمنهوري (ص 89).

(1) انظر التذييل (6 / 257).
(2) انظر الكتاب (3 / 516).
(3) الكتاب (3 / 516).
(4) هو جذيمة الأبرش كما في الكتاب (3 / 517 ، 518).
(5) هذا البيت من المديد وقائله كما ذكرنا جذيمة الأبرش ومن نسبه إلى تأبط شرّا فقد غلط.
الشرح : قوله : أوفيت : أي نزلت وأصله : من أوفى على الشيء إذا أشرف ، قوله : في علم بفتح اللام وهو الجبل ، قوله شمالات بفتح الشين وهو جمع شمال وهو الريح التي تهب من ناحية القطب.
والشاهد فيه : قوله «ترفعن» حيث أكده بالنون الخفيفة وهو نادر بعد تقدم «ربّ» على «ما». وفي البيت شاهد آخر غير مقصود في قوله «ربما» : فإن «ما» دخلت على «رب» وكفتها عن العمل ودخلت على الجملة الفعلية. والبيت في الكتاب (3 / 518) ، والمقتضب (2 / 15) وأمالي الشجري (2 / 243) وابن يعيش (9 / 40) والمقرب (2 / 74) وشرح الكافية للرضي (2 / 403) والعيني (3 / 344) ، والتصريح (2 / 22 ، 206) والهمع (2 / 38 ، 78) والدرر (2 / 41).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1407).
وهو بعد «ربما» أحسن وحكى سيبويه (1) : ربّما تقولنّ ذلك».
ودخول النون على (2) : ترفعا ثوبي شمالات

أبعد من دخولها على «تقولن» في : ربما تقولن ، لأن «ترفعا» حال كأنه قال : رافعة ، وإنما حسّنه تقدّم «ربما أوفيت» فكأنه قال : ربما ترفعا ، لأن تقليل الإيفاء في علم على حال تقليل لتلك الحال فينصرف التقليل إلى الحال وعامله ، كما انصرف النفي إلى الشيئين في قول امرئ القيس :

3677 ـ على لاحب لا يهتدى بمناره (3)
وأما المسألة الرابعة (4) : فالمثال لها ما أنشده سيبويه (5) من قول الشاعر :

	3678 ـ من نثقفن منهم فليس بآئب 
 
	
	أبدا وقتل بني قتيبة شافي (6)
 


__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 518) ونصه : «وزعم يونس أنهم يقولون : ربما تقولنّ ذاك ، وكثر ما تقولنّ ذاك».
(2) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 258) وقد نقله المؤلف مع تصرف يسير دون أن يشير إلى ذلك.
(3) هذا صدر بيت من الطويل : وهو لامرئ القيس (ديوانه ص 95) وعجزه :
إذا سافه العود النّباطيّ جرجرا

الشرح : اللاحب : الطريق الواضح ، سافه : شمه ، العود : الجمل المسن ، النباطي : الصخم ، ونسبه إلى النبط وهم قوم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين ، جرجر : رغا وضج يقول : ليس به منار فيهتدى به وإذا ساف الجمل تربته جرجر جزعا من بعده وقلة مائه واستشهد به على انصراف النفي في قوله «لا يهتدى» إلى الشيئين ، فالشاعر لم يرد أن فيها منارا لا يهتدي به ولكنه نفى أن يكون به منار. وانظر البيت في أمالى ابن الشجري (1 / 192) ، والتذييل (6 / 258) واللسان (سوف).
(4) وهي الشرط المجرد من «ما» انظر التذييل (6 / 258).
(5) انظر الكتاب (3 / 516).
(6) هذا البيت من الكامل وهو لبشر بن أبي حازم (ديوانه ص 160).
الشرح : من نثقفن منهم : بنون المتكلم مع الغير ، يقال : ثقفت الرجل في الحرب : أدركته ، وثقفته طفرت به ، وثقفته : أخذته ، وثقفت الحديث : فهمته بسرعة ، والكل من باب «تعب» ، وآئب : راجع من آب من سفره يؤوب أوبا : رجع ، والإياب اسم منه أي : من نظفر به من باهلة نقتله ولا ندعه يرجع إلى أهله سالما ، وروي : من تثقفن منا ـ بالمثناة الفوقية للتأنيث فيكون فاعله ضمير باهلة ، وروي : من يثقفوا منا فليس بوائل. والشاهد في : «نثقفن» حيث أكده بالنون الخفيفة وهو فعل واقع لغير «إمّا» وانظر البيت في الكتاب (3 / 516) والمقتضب (3 / 14) والمقرب (2 / 74) وشرح الكافية للرضي (2 / 403) ، والخزانة (4 / 565) ، والهمع (2 / 79) والدرر (2 / 100).
وأشار المصنف بقوله وقد تلحق جواب الشرّط إلى البيتين اللذين ذكر في شرح الكافية (1) أن سيبويه أنشدهما (2) ، وهما قول القائل (3) :

	3679 ـ نبتّم نبات الخيزرانيّ في الثّرى 
 
	
	حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا (4)
 


وقول الآخر (5) :

	3680 ـ فمهما تشأ منه فزارة تعطكم 
 
	
	ومهما تشأ منه فزارة تمنعا (6)
 


وأعطى قوله «اختيارا» أن ذلك جائز في الكلام ، لكن قال سيبويه (7) : «وذلك ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1405).
(2) انظر الكتاب (3 / 515).
(3) هو النجاشي كما في الخزانة (4 / 564) واسمه قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب.
(4) هذا البيت من الطويل قاله النجاشي من قصيدة يهجو بها عامر بن صعصعة.
الشرح : قوله نبتم نبتا من باب قتل والاسم النبات ، والمعنى نبتم كما ينبت الخيزراني ، والخيزران بفتح الخاء وضم الزاي هو شجرة وليس من نبات أرض العرب وإنما ينبت ببلاد الهند وهو عروق ممتدة في الأرض ، وقد يقال لكل طري من النبت ناعم خيزران ، ولكونه عروقا قال في الثرى ، ويروى «في الوغى» و «حديثا» حال من «الخيزراني» ومعناه : القريب ، يقول : لستم بأرباب نعمة قديمة وإنما حدثت فيكم عن قرب فقد نميتم كما ينمى الخيزران بنعومة وطراوة ، فإن المال متى ما جاء نفع ، وعلى هذا طريقة إرسال المثل وقال العيني (3 / 344) : حديثا منصوب بفعل محذوف تقديره : حدث حديثا.
وانظر الخزانة (4 / 564) ملخصا.
والشاهد في : قوله : ينفعا حيث أكده بالنون وهو جواب الشرط وليس من مواضع التوكيد بالنون لأنه خبر ، يجوز فيه الصدق والكذب ، ولكنه أكد تشبيها بالنهي حين كان مجزوما غير واجب.
وانظر البيت في الكتاب (3 / 515) وشرح الكافية للرضي (2 / 403) والأعلم بهامش الكتاب (2 / 152) (بولاق) والخزانة (4 / 563) والعيني (3 / 3444) ، والهمع (2 / 78) والدرر (2 / 97).
(5) هو عوف بن عطية بن الخرع كما في الكتاب (3 / 515) وقيل : الكميت بن معروف ، وقيل : الكميت بن ثعلبة.
(6) هذا البيت من الطويل. الشرح : فزارة بفتح الفاء في غطفان وهو من قولهم : فزت الشيء : إذا صدعته ، والفزرة : القطعة ، يقول : إن شاءت فزارة أن تعطيكم الدية أو بعضها أعطتكم ، وإن شاءت أن تمنعكم منعتكم.
والشاهد في : قوله «تمنعا» بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفا للوقف ، وهو جواب الشرط وليس من مواضع النون ولكنه أكد تشبيها بالنهي حين كان مجزوما غير واجب. وانظر البيت في الكتاب (3 / 515) وشرح الكافية للرضي (2 / 403) ، والخزانة (559) والعيني (4 / 330) ، وشرح التصريح (2 / 206) والهمع (2 / 79) والدرر (2 / 100).
(7) انظر الكتاب (3 / 515).
قليل في الشعر شبهوه بالنهي حيث كان مجزوما غير واجب» :

وأشار بقوله وربّما لحقت المضارع خاليا ممّا ذكر إلى ما أنشده المصنف في شرح الكافية (1) وهو قول الشاعر (2) :

	3681 ـ ليت شعري وأشعرنّ إذا ما
 
	
	قرّبوها منشورة ودعيت 
 

	ألي الفوز أم عليّ إذا حو
 
	
	سبت أني على الحساب مقيت (3)
 


قال في الشرح المذكور أيضا (4) : وأشذ من هذا توكيد «أفعل» في التعجب كقول الشاعر (5) :

	3682 ـ ومستبدل من بعد غضبى صريمة
 
	
	فأحر به مني بطول فقر وأحريا (6)
 


أراد وأحرين : فأبدل النون للوقف ألفا وهذا من تشبيه لفظ بلفظ وإن اختلفا معنى ، قال وأشذ من هذا ما أنشده ابن جني (7) من قول الراجز : ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1411).
(2) هو السموأل بن عادياء الغساني اليهودي كما في العيني (4 / 332).
(3) هذان البيتان من الخفيف ، وهما من قصيدة تائية قالها السموأل. الشرح : قوله ليت شعري : أي ليتني أشعر ، فأشعر هو الخبر ، وناب شعري الذي هو المصدر عن «أشعر» ونابت الياء عن اسم ليت الذي في ليتني ، وإذا ما : ما : زائدة ، قربوها : الضمير يرجع إلى صحيفة أعماله ، ومنشورة حال وكذا دعيت بتقدير : قد ، والهمزة في «ألي» للاستفهام ، والمقيت : المقتدر والحافظ والشاهد وهو المراد هنا.
والشاهد في : «أشعرن» حيث أكده بالنون الخفيفة وهو مثبت عار عن معنى الطلب والشرط ونحوهما وهذا في غاية الندرة والبيتان في العيني (4 / 332) والشطر الأول في الهمع (2 / 79) وانظر البيتين في الأشموني (3 / 221) والأصمعيات (ص 86).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 665).
(5) قال العيني (4 / 645): «وأنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله».
(6) هذا البيت من الطويل. الشرح : ومستبدل : اسم فاعل من الاستبدال وقوله غضبى : بفتح الغين وسكون الضاد وفتح الباء الموحدة وهو المائة من الإبل وضبط ، قوله صريمة تصغير صرمه بكسر الضاد وسكون الراء وهي قطعة من الإبل نحو الثلاثين صغرها للتقليل ، وقوله : فأحر به : أي أجدر به وهو صيغة التعجب ، وأحريا أصله : أحرين بنون التأكيد فأبدلت الألف من النون وهو أيضا صيغة التعجب.
والشاهد في : قوله «وأحريا» حيث أكد أفعل في التعجب بالنون وهو شاذّ. وانظر البيت في المغني (ص 339) والعيني (3 / 645) والهمع (2 / 78) ، والدرر (2 / 98) ، والأشموني (3 / 221).
(7) انظر المحتسب (1 / 193) والخصائص (1 / 136).
[حكم المضارع المؤكد بالنون : معرب أم مبني]
قال ابن مالك : (فصل : الفعل المؤكّد بالنّون مبنيّ ما لم يسند إلى الألف أو الياء أو الواو ، خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا ، فيفتح آخره ، وحذفه إن كان «ياء» تلي كسرة لغة فزاريّة ، فإن كان مع الآخر واو الضّمير أو ياؤه حذفت بعد الحركة المجانسة ، وحرّكت بها بعد الفتحة ، وحذف «ياء» الضّمير بعد الفتحة لغة طائيّة).
	3683 ـ أريت إن جاءت به أملودا
 
	
	مرجّلا ويلبس البردا
 

	أقائلنّ أحضروا الشّهودا (1)


فأكد بالنون اسم الفاعل لشبهه بالفعل المضارع (2) انتهى.

وإلى هذه المسألة ـ أعني اسم الفاعل ـ الإشارة بقوله هنا «وقد تلحق اسم الفاعل اضطرارا».
قال الشيخ (3) : «ظاهر قول المصنف أن لحاق النون المضارع خاليا مما ذكر يقلّ ، ونص سيبويه على أن ذلك إنما يكون في الإضطرار فإنه قال (4) : ويجوز للمضطر : أنت تفعلنّ».
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام في الفصل المفروغ منه على ما تجب فيه النون ، وما تجوز فيه ، وما تمتنع ، ذكر في هذا الفصل ما ينشأ من التغيير عند لحاق النون ـ
__________________

(1) الأبيات من الرجز المشطور وهي في ملحقات ديوان رؤبة (ص 173).
الشرح : أرأيت أصله بمعنى أخبرني حذفت الهمزة تخفيفا ، والأملود : بالضم : النعم ، ومرجلا : بفتح الجيم المشددة : اسم مفعول من رجّل شعره ترجيلا أي سرّحه ، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهو برد يصور عليه الرحال ، ويقال : المرجل بالجيم ، ثوب فيه صور الرجال ، والبرود : جمع برد بالضم وهو نوع من الثياب معروف ، وقوله : أقائلن : خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير : أفأنتم قائلنّ والجملة جواب الشرط ، والخطاب لسيدها ومن يقول بقوله. والشاهد في قوله : «أقائلن» ، حيث أدخل فيه نون التوكيد وهو اسم الفاعل وهذا نادر وإنما سوغها شبه الوصف بالفعل والمعنى : هل أنتم قائلون فأجراه مجرى أتقولون. وانظر الرجز في المسائل العسكرية للفارسي (ص 141) وفي المحتسب (1 / 193) ، والمغني (ص 339) ، والخزانة (4 / 574) والعيني (1 / 118) ، (3 / 648) ، (4 / 334) ، وشرح التصريح (1 / 42) والهمع (2 / 79) ، والدرر (2 / 101) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 404).
(2) انظر الخصائص (1 / 136).
(3) انظر التذييل (6 / 259).
(4) انظر الكتاب (3 / 517).
المذكورة ، وقدم على ذلك الكلام على الفعل الذي تتصل به النون بالنسبة إلى إعرابه وبنائه ، وختم الفصل بذكر ما تختص به إحدى النونين عن الأخرى ، فاشتمل لذلك هذا الفصل على مقاصد ثلاثة :

المقصد الأول : في حكم الفعل المضارع بعد توكيده بالنون هل هو معرب أو مبني؟ والمذاهب فيه ثلاثة ، يفرق في الثالث منها بين أن تباشر النون الفعل فيحكم ببنائه ، أو يكون بينها وبينه فاصل فيحكم بإعرابه ، وهذا هو المذهب المختار المعول عليه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب «إعراب الصحيح الآخر» (1).
وقال المصنف في شرح الكافية (2) : «الفعل المؤكد بالنون إن كان مضارعا واتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة فهو يعرب تقديرا ، وإن لم يتصل به أحد الثلاثة فهو مبني وإنما كان الأمر كذلك لأن المؤكد بالنون إما أن يكون بناؤه لتركيبه معها وتنزله منها منزلة الصدر من العجز ، وإما أن يكون من أجل أن النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم إذ لا قائل بغير هذين القولين ، والثاني باطل لأنه مرتب على كون المنون من خصائص الفعل ، ولو كان ذلك مقتضيا البناء لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة لأنها مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل ، بل ضعف شبه هذه الثلاثة أشد من ضعف شبه المؤكّد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يكن لفظها بالاسم [5 / 47] فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى فلو كان موجب بناء المؤكد كونها مختصة بالفعل لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا ؛ لأنها أمكن في الاختصاص وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالة أن موجب البناء التركيب إذ لا ثالث لهما ، وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه لما اتصل به ألف اثنين أو واو جمع ، أو ياء مخاطبة نصيب فإن ثلاثة أشياء لا تركب» انتهى.

وقد بنى كلامه في التسهيل على هذا فقال : الفعل المؤكّد بالنّون مبنيّ ما لم يسند ـ
__________________

(1) انظر الباب المذكور في الجزء الأول من الكتاب الذي بين يديك ، وانظر شرح التصريح (1 / 56) ، والأشموني (1 / 62) وقال : «وما ذكرناه من التفرقة بين المباشرة وغيرها هو المشهور والمنصور ، وذهب الأخفش إلى البناء مطلقا وطائفة إلى الإعراب مطلقا.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1415 ، 1416).
إلى الألف أو الياء أو الواو خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا ، ولو تمم كلامه فقال : ولمن حكم بإعرابه مطلقا لكان في ذلك إشارة إلى المذهب الثالث أيضا.

ثم إن الشيخ قال (1) : «وعلى المصنف نقدان ؛ أحدهما : قوله «ما لم يسند إلى الألف ، أو الياء أو الواو فأخذ شرطا في إعرابه الإسناد إلى هذه الثلاثة ، وليس بشرط إلا مع الياء على مذهب سيبويه (2) ، ألا ترى أنه يعرب إذا لم يسند إلى الألف والواو وذلك إذا كانت الألف علامة للتثنية والواو علامة للجمع فإنه إذ ذاك إنما أسند إلى الظاهر لا إلى المضمر ، قال (3) وإصلاح كلامه أن يقال : ما لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجمع فإنه بشمل كون الألف والواو ضميرا فيكون الفعل مسندا إليهما ، وكونهما علامة فيكون مسندا إلى الظاهر بعدهما.

والنقد الثاني : قوله ما لم يسند إلى كذا فمعناه فيعرب ولا يكون مبنيّا ولذلك قال : خلافا لمن حكم ببنائه مطلقا وليس كذلك لأن الفعل الذي دخلت عليه هذه النون على قسمين : مبني قبل دخولها ، ومبني لدخولها فالأول لا يعرب بحال وإن أسند إلى هذه الضمائر وذلك نحو : اضربا ، اضربوا ، اضربي ، فإنك تقول : اضربانّ ، واضربنّ ، واضربنّ ؛ فهذا ليس بمعرب ، وقوله : «ما لم يسند إلى كذا» يقتضي إعرابه ، وإصلاحه أن يقول : ما لم يتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ولم يكن مبنيّا قبل دخولها عليه» انتهى.

وأقول : أما الانتقاد الأول فيرجع إلى مشاحة في التعبير ، أما إنه انتقاد حقيقي فلا وذلك أنك قد رأيت قول المصنف في ما نقلناه عنه من شرح الكافية : إن كان الفعل مضارعا واتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة ، ولم يذكر الإسناد ، حتى كأن الشيخ انتقد على المصنف بكلام المصنف ، على أن لقائل أن يقول : ولو لم يذكر المصنف ما ذكره في الشرح المذكور لكان مستغنى عنه ؛ لأن من المتقرر أن حكم الفعل المضارع في الإعراب عند اتصال الثلاثة به أحرفا كحكمه فيه عند اتصالها به ضمائر ، فيقال : كما أن الموافقة حاصلة في هذا الحكم هي حاصلة في غيره من الأحكام الراجعة إلى الفعل الذي يتصل به الصنفان.

__________________

(1) انظر التذييل (6 / 261).
(2) ظاهر مذهب سيبويه أن الفعل المؤكد بالنون مبني ما لم يسند إلى هذه الثلاثة. انظر الكتاب (3 / 518 ـ 521).
(3) أي الشيخ أبو حيان.
وأما النقد الثاني : فأمره عجيب لأنا قاطعون بأن المراد بالفعل في قوله الفعل المؤكّد بالنّون مبنيّ ما لم يسند إلى كذا أو كذا إنما هو المضارع ، وذلك لأن الأمر مبني قبل دخول النون ودخولها عليه لا يقتضي إعرابا لأن دخولها من مقتضيات البناء في ما هو معرب ، فكيف يكون من مقتضيات الإعراب في ما هو مبني؟ ففعل الأمر على هذا لا يدخل تحت قوله الفعل المؤكّد بالنّون مبنيّ لأنه مبني قبلها مستمر البناء بعد دخولها ، وإذا كان كذلك فكيف يتعين على المصنف أن يقول : ولم يكن مبنيّا قبل دخولها عليه؟ بل لو قال ذلك لقيل له : ذكرت ما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه.

المقصد الثاني : في بيان ما ينشأ من التغيير عند لحاق النون ، ولنذكر أولا ما هو كالضابط لصور المسائل المشتمل عليها هذا المقصد ثم نعود إلى لفظ الكتاب فنقول : إن آخر الفعل المؤكد يفتح مطلقا إن لم يكن مسندا إلى ضمير بارز لينّ بأن يكون مسندا إلى ضمير مستتر أو إلى ظاهر ، وسواء في ذلك الصحيح الآخر والمعتله (1) ، فيقال هل تضربنّ ، وهل تقعدنّ ، وهل تذهبنّ ، وهل ترمينّ ، وهل تغزونّ ، وهل تخشينّ؟ وكذا لو أسندت هذه الأفعال الستة إلى اسم ظاهر نحو : هل تضربنّ زيدا؟ إلى آخرها ، فما آخره من المعتل ياء أو واو فالفتحة فيه على الياء والواو ، وما آخره منه ألف فإن الألف منه تقلب ياء كما رأيت في : هل تخشين؟ وما فعل في المضارع يفعل في الأمر فيقال : اضربنّ ، واقعدنّ ، واذهبنّ ، وارمينّ ، واغزونّ ، واخشينّ ، وإنما وجب قلب الألف ياء لأن الفعل الذي يؤكد بالنون إنما هو المضارع والأمر ، ولا تكون الألف فيهما إلا منقلبة عن ياء إما غير مبدلة كـ «يسعى» أو مبدلة من واو كـ «يرضى» لأنه من الرضوان (2) ، ومن ثمّ يقال في مضارع دعيت إلى كذا : هل تدعينّ إلى كذا فتجيب؟ وإن كان الفعل المؤكد مسندا إلى ضمير بارز ليّن وهو (3) : الألف والواو والياء وجب إبقاء الألف وحذف الواو والياء ، فمع الألف الباقية تكون الفتحة آخر الفعل باقية بحالها ، وأما الواو والياء فبعد حذفهما يجب كون حركة آخر الفعل مجانسة للمحذوف ، فتكون ضمة قبل الواو ، وكسرة قبل الياء (4). ـ
__________________

(1) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 626) وما بعدها.
(2) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 626) وما بعدها ، والأشموني (3 / 223).
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) فيقال : يا زيدون هل تغزنّ ، وهل ترمنّ ، ويا هند هل تغزنّ ، وهل ترمنّ؟ انظر شرح ابن الناظم (ص 243) وابن عقيل (3 / 314).
وحاصل الأمر : أن الحركة التي كانت قبل الواو [و] هي ـ الضمة ، وأن الحركة التي كانت قبل الياء ـ وهي ـ الكسرة ، لا تغيران بل تبقيان بحالهما.

وتخلص مما ذكرنا أن يقال : الفعل المؤكد بالنون قسمان ، لأنه إما أن يكون رافعا لغير ضمير بارز أن يكون رافعا مستتر ، أو اسم ظاهر ، وإما أن يكون رافعا لضمير بارز ، أما القسم الأول : فحكمه فتح آخره مطلقا أي سواء أكان صحيحا أم معتلا ولا تغيير فيه سوى أن ما آخره منه ألف تقلب تلك الألف [5 / 48] ياء ، وقد تقدمت أمثلة ذلك.

وأما القسم الثاني : فالضمير البارز : واو ، أو ياء ، أو ألف ، أو نون ، لأنه إما ضمير مذكّرين وهو الواو ، وإما ضمير مؤنثة وهو الياء ، وإما ضمير تثنية وهو الألف وإما ضمير إناث وهو النون ، فأما الواو والياء فيحذفان وتبقى الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء ، فيقال : هل تضربنّ؟ واضربنّ ، وهل تضرينّ؟ واضربنّ ، وهل تغزنّ؟ واغزنّ ، [وهل تغزنّ؟ واغزنّ] ، وهل ترمنّ؟ وارمنّ ، وهل ترمنّ؟ وارمنّ فإن كان آخر الفعل ألفا لم تحذف الواو ولا الياء بل تبقيان ، وتحرك الواو بالضم ، والياء بالكسر (1) نحو : اخشونّ زيدا يا رجال ، واخشينّ عمرا يا نسوة ، ويقال مع الخفيفة : اخشون ، واخشين ، وأما الألف فيجب إبقاؤها (2) فيقال : هل تضربان؟ واضربانّ وأما النون فلا شك في بقائها إذ لا موجب لحذفها ، لكن لا بد من الإتيان بالألف تفصل بينهما وبين نون التوكيد حذرا من الجمع بين النونات (3) فيقال : هل تضربنانّ ، واضربنانّ وإنما وجب حذف الواو والياء لالتقاء الساكنين لأن الواو مضموم ما قبلها ، والياء مكسور ما قبلها ، فكل منهما مدة وقد التقيا مع ساكن وهو النون : إما الخفيفة أو المدغم من الثقيلة (4) ، والقاعدة أن الساكنين إذا التقيا وكان الساكنين الأول مدة حذف (5) ، وإنما وجب بقاء الألف لأنها لو حذفت في نحو : هل تضربانّ؟ واضربانّ ـ لالتبس المثنى بالواحد (6). وهذا التعليل أحسن من قولهم : ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 521) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 626) وما بعدها ، وابن عقيل (3 / 315).
(2) انظر شرح الناظم (ص 626) وما بعدها وشرح الكافية للرضي (2 / 405).
(3) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 626) وما بعدها ، وابن عقيل (3 / 316).
(4) انظر شرح ابن الناظم (ص 626) وما بعدها.
(5) انظر المفصل (ص 626) وما بعدها.
(6) انظر الكتاب (3 / 519) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 405).
إن الألف إنما لم تحذف لخفتها وشبهها قبل النون بالفتحة (1) لا يجوز أن يعلل عدم حذف الألف بأن التقاء الساكنين في نحو : هل تضربانّ؟ واضربانّ على حدّه من حيث إن الساكن الثاني مدغم والساكن الأول حرف لين ، فجاز التقاء الساكنين كما في «الضّالّين» لأن ذلك إنما يغتفر إذا جمع الساكنين كلمة واحدة.

ونون التوكيد مع الضمير البارز محكوم لها بحكم المنفصل (2) ولهذا حذفت الواو والياء من نحو : هل تضربنّ ، وهل تضربنّ؟ وكذا تقول في : اغزوا وهل تغزون؟ إذا أكدت : أغزنّ وهل تغزنّ؟ كما تقول : اغزوا القوم ، ولم يغزوا القوم بحذف الواو ، وفي اغزى : وهل تغزين؟ إذا أكدت : اغزنّ وهل تغزنّ؟
كما تقول : اغزى القوم ، ولم تغزى القوم بحذف الياء.

أما إذا لم يكن ضمير بارز فإن النون محكوم لها بحكم المتصل يعني أنها يصير كجزء من الفعل (3) ولهذا يقال للمخاطب : رينّ ، واخشينّ ، واغزونّ ، فيرد المحذوف في الأمر لأنه لما بني بمجيء النون وجب رده لأن حذفه للإعراب ، لا إعراب فوجب جعل هذه النون معه في حكم الجزء كـ «ألف» التثنية فإنك تقول للاثنين : ريا واخشيا فيرد المحذوف في الواحد ، ويفتح لما كانت الألف مع الفعل كجزء فكذلك النون.

المقصد الثالث : في ما تختص به إحدى النونين عن الأخرى ، لا شك أن الخفيفة ساكنة أبدا والثقيلة مفتوحة أبدا إلا الواقعة بعد الألف فإنها مكسورة تشبيها لها بنون التثنية لوقوعها بعد الألف (4) ، ثم إن كلّا من النونين صالح لكل موضع من المواضع التي تباشر النون (5) إلا ما كانت النون فيه واقعة بعد الألف المذكورة ـ أعني ألف الاثنين ـ أو الألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون الإناث ، فإن الثقيلة متعينة فيه عند ـ
__________________

(1) قال به ابن الناظم في شرح الألفية (ص 626) وما بعدها ، وانظر ابن عقيل (4 / 314).
(2) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 406).
(3) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 406).
(4) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 204).
(5) قال سيبويه في الكتاب (3 / 508): «اعلم أن كل شيء تدخله الخفيفة فقد تداخله الثقيلة كما أن كل شيء تدخله الخفيفة».
الجمهور (1) ، وتختص الخفيفة بحذفها في موضعين :
ـ عند ملاقاة ساكن بعدها.
ـ وفي الوقف إذا وليت غير فتحة بأن تلي ضمة أو كسرة ، وبإبدالها فيه ألفا إذا وليت فتحة (2) ، ولكن المصنف أشار إلى هذين الحكمين في الفصل الذي يلي هذا الفصل ، إذا تقرر هذا فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :

قوله فيفتح آخره قد عرفت أن آخر الفعل يفتح إن كان مسندا إلى ضمير مستتر أو إلى اسم ظاهر صحيحا كان الآخر أو معتلا ـ إن كان الآخر «واوا» أو «ياء» كـ «اغزونّ» و «ارمينّ» وهل تغزونّ؟ وهل ترمينّ؟ ، وإن كان الآخر ألفا فإن الألف منه تقلب ياء ، وتكون الفتحة عليها كاخشينّ وهل تخشينّ؟
لكن ليس في كلام المصنف إشارة إلى أن الألف تقلب ياء وقد قال في الألفية :

	 ...
 
	
	و إن يكن في آخر الفعل ألف 
 

	فاجعله منه رافعا غير اليا
 
	
	والواو ياء كاسعينّ سعيا
 


وقوله : وحذفه إن كان ياء تلي كسرة لغة فزارية ـ أشار به إلى أن «فزارة» (3) يقولون : في : ارمينّ ارمنّ ، وفي ابكينّ : ابكنّ بحذف الياء ، قال ابن عصفور (4) : «ومن العرب من يحذف الياء من يرمي وبابه (5) ويلحق النون الشديدة والخفيفة ويبقى ما قبلهما على ما كان عليه من الكسر ويتّكل على ذلك بالقرائن، وأنشدوا على هذه اللغة (6):
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 525 ، 527) وقال في (3 / 527): «وأما يونس وناس من النحويين فيقولون. اضربان زيدا ، واضربنان زيدا فهذا لم تقله العرب ، وليس له نظير في كلامها لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم. وانظر المفصل (ص 330) وشرح الكافية للرضي (2 / 405).
(2) انظر الكتاب (3 / 521 : 523) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 628) وما بعدها ، وانظر المفصل (ص 332). وشرح الكافية للرضي (2 / 406).
(3) قيل : إن «فزارة» أبو حيّ من غطفان وهو فزارة بن ذبيان بن يعيش بن ريث بن عطفان. انظر اللسان (فزر).
(4) انظر شرح الجمل (2 / 492).
(5) يعني ببابه : كل فعل آخره ياء تلي كسرة.
(6) أي لغة فزارة وانظر المغني (ص 211) وقد أنشد ابن عصفور في شرح الجمل هذا البيت تاليا للبيت الذي يليه.
	3684 ـ لا تتبعن لوعة إثري ولا هلعا
 
	
	ولا تقاسنّ بعدي الهمّ والجزعا (1)
 


وقول الآخر :

	3685 ـ وابكنّ عيشا تولّى بعد جدّته 
 
	
	طابت أصائله في ذلك البلد (2)
 


قال : فكان القياس أن يثبت الياء فيقول : ابكينّ ولا تقاسينّ» انتهى.

وقوله «فكان القياس» قد ينازع فيه لأن ذلك إذا ثبت أنه لغة لقوم وجب قبوله منهم ولا تدفع لغتهم بلغة غيرهم.

وقوله فإن كان مع الآخر واو الضّمير أو ياؤه حذفت بعد الحركة المجانسة وحرّكت بها بعد الفتحة قد عرفت أن الواو ، والياء تحذفان قبل نون التوكيد ، وموجب حذفهما التقاء الساكنين كما تقدم التنبيه عليه ، وإذا حذفتا بقيت الحركة المجانسة وهي الضمة مع الواو ، والكسرة [مع الياء] وقد تقدم تمثيل ذلك.

والواو التي هي علامة إذا أسند الفعل إلى ظاهر على لغة من يلحق العلامة كالواو التي هي ضمير في ما ذكرنا ، وكأن المصنف ترك التعرض لذلك لما ذكرناه من أن حكم ما تلحقه حكم ما يتصل [5 / 49] به الضمير ، والضمير المستكن في قوله ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط وقائله محمد بن بشير البصري.
الشرح : اللوعة : وجع القلب من المرض والحب والحزن ، والهلع الجزع وقلة الصبر ، وقوله ولا تقاسن من المقاساة التي هي معالجة الأمر الشديد ومكابدته. والشاهد في قوله «ولا تقاسن» حيث حذف منه الياء وهي لغة فزارة وأصله : لا تقاسين وهي لغة فزارة وأصله : لا تقاسين وهي لغة غيرهم بإثبات الياء مفتوحة. والبيت في التذييل (6 / 265) وأمالي القالي (1 / 22) ، والهمع (2 / 79) والدرر (2 / 102) والأشموني (3 / 221).
(2) هذا البيت من البسيط وهو لقائل مجهول.
الشرح : قوله وابكن قيل : إنه خطاب لامرأة ، وقيل : إن هذا خطأ والصواب أنه خطاب لرجل لأنه لو كان خطابا لامرأة كما قيل لم يكن حذف الياء خاصّا بفزارة ، واستدلوا على ذلك أيضا بالبيت الذي قبله وهو :
	يا عمرو أحسن نماك الله بالرشد
 
	
	واقر السّلام على الأنقاء والثمد
 


فإنه خطاب لمذكر ، وقوله جدته نضارته ونموه وحسنه ، وقوله أصائله يبدو أنه جمع أصل على غير قياس.
والشاهد فيه : قوله «وابكنّ» حيث حذف منه الياء على لغة فزارة وأصله : وابكينّ ، والبيت في التذييل (6 / 265) ، والمقرب (2 / 77) ، والمغني (ص 221) ، وشرح شواهده (ص 561) ، والشطر الأول في الهمع (2 / 79) وجميعه في الدرر (2 / 102) وانظر حاشية الدسوقي على المغني (1 / 223) وحاشية الأمير (1 / 177).
وحركت بها بعد الفتحة راجع إلى الواو ، والياء من قوله واو الضمير أو ياؤه ، ووحّد الضمير العائد لأن العطف في ما يعود الضمير عليه بأو والضمير في «بها» عائد على المجانسة أي وحركت الواو بعد الفتحة بالضمة ، والياء بعدها بالكسرة ، وقد تقدم تمثيل ذلك.

ويفهم من اقتصار المصنف على ذكر الواو ، والياء أن الألف التي هي علامة الاثنين لا تحذف عند وجود نون التوكيد ، وقد تقدمت الإشارة إلى علة ذلك.

وقوله : وحذف ياء الضمير بعد الفتحة لغة طائية يشير به إلى أن أصحاب هذه اللغة يقولون في اخشينّ يا هند : اخشنّ ، واخشن يا هند ، فيحذفون الياء ، قال [الشيخ] : «وفي [هذه] المسألة خلاف ، ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز حذف هذه الياء إذا انفتح ما قبلها (1) ، وأجاز ذلك الكوفيون (2) ، وزعم الفراء (3) أنها لغة طيّئ» انتهى.

ولا أعرف معنى ذكر هذا الخلاف فإن الأئمة إذا ذكروا أن ذلك لغة لقوم لم يكن للخلاف وجه.

وقوله : وتكسر الثّقيلة بعد ألف فاصل إثر نون الإناث قد تقدمت الإشارة إليه فيقال : اضربانّ ، ولا تضربانّ ، وارميانّ ولا ترميانّ ، واغزوانّ ولا تغزوانّ ، ويقال : اضربنانّ ، ولا تضربنانّ ، وموجب ذلك أن الخفيفة لو جيء بها في هذين الموضعين لكان في ذلك التقاء الساكنين على غير حدّهما (4) ، وأما موجب الإتيان بالألف بعد نون الإناث فقد تقدمت الإشارة إليه وهو الفرار من اجتماع النونات ، والجمهور على أنه لا يقع التوكيد بعد ألف الاثنين أو الألف الفاصل إلا بالنون الشديدة.

وقد أجاز يونس والكوفيون وقوع الخفيفة (5) ، ولا شك أن إجازة ذلك موقوفة ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 405).
(2) انظر الهمع (2 / 79) ، والأشموني (3 / 223).
(3) انظر شرح الكافية للرضي (2 / 405) ، والمرجعين السابقين.
(4) قال سيبويه في الكتاب (3 / 527) لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم «وانظر شرح الكافية للرضي» (2 / 405).
(5) انظر الكتاب (3 / 527) وشرح الكافية للرضي (2 / 405) وشرح الألفية لابن الناظم (ص 243).
على جواز الجمع بين الساكنين هو لا يجوز ، وما استدل (1) به من قول العرب : «التقت حلقتا البطان» (2) بمد الألف محمول على الشذوذ ، لكن قال المصنف في شرح الكافية بعد ذكر المسألة ومذهب يونس فيها (3) : ويعضد قوله (4) قراءة بعض القراء (فدمّرانهم تدميرا) ، حكاها ابن جني (5) ويمكن أن يكون من هذا قراءة (6) ابن ذكوان (7)(وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(8) ، وكمذهب يونس مذهب الكوفيين في وقوع الخفيفة بعد الألف» انتهى.

وهذا منه ـ رحمه‌الله تعالى ـ يدل على أنه يوافق يونس والكوفيين في المسألة (9) ، وكلامه في التسهيل ربما يشعر بذلك فإنه ذكره دون تعرض لرده.

وقوله : «وتشاركها الخفيفة في زيادة الفاصل» يريد به أن النون التي يؤتى بها ـ
__________________

(1) نسبه الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 267) إلى الأستاذ أبي علي الفارسي ، وانظر شرح الكافية للرضي (2 / 405) ، والأشموني (3 / 224).
(2) هذا مثل ؛ معناه : أن يغذ الرجل هاربا في السير فيضطرب حزام رحله ويستأخر حتى يلتقي عروتاه وهو لا يقدر فرقا أن ينزل فيشده ، يضرب في تناهي الشرّ ، انظر المستقصى (1 / 306) المثل رقم (1316) ، ومجمع الأمثال (3 / 102). ووجه الاستشهاد به : جواز التقاء الساكنين في قوله : حلقتا البطان فقد التقت ألف «حلقتا» مع ألف «البطان» والذي سهل ذلك أن الألف الأولى لما فيها من المدة كالحركة لما بعدها ، وقياسا على هذا أجاز يونس ومن تبعه من الكوفيين وقوع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف المثنى والألف الفاصلة بينها وبين نون الإناث.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (2 / 568 ، 569).
(4) يعني قول يونس ، وانظر الهمع (2 / 79) والأشموني (3 / 224).
(5) انظر المحتسب (2 / 122) ، وهي قراءة علي بن أبي طالب ومسلمة بن محارب ، وانظر مختصر شواذ القرآن (ص 105).
(6) انظر الكشف (1 / 522) والحجة لابن خالويه (ص 183). والنشر (2 / 286) ، وهي قراءة ابن عامر رواها عنه ابن ذكوان ، وانظر أمالي ابن الشجري (2 / 227).
(7) ابن ذكوان : عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الفهري أبو عمرو من كبار القراء ، لم يكن في عصره أقرأ منه ، توفي في دمشق سنة 242 ه‍ انظر ترجمته في غاية النهاية (1 / 404) ، والأعلام (4 / 65) ، والإرشادات الجلية في القراءت السبع (ص 9).
(8) سورة يونس : 89.
(9) قال سيبويه في الكتاب (3 / 527) ردّا على من يجوز ذلك : «فهذا لم تقله العرب وليس له نظير في كلامها لا يقع بعد الألف ساكن إلا أن يدغم» وانظر الهمع (2 / 79).
بعد نون الإناث ولو لم تكن الشديدة بل كانت الخفيفة عند من يجور الخفيفة في هذا المحل لا بد من الإتيان بالألف الفاصلة بينها وبين نون الإناث ، كما أنه لا بد من الإتيان بها مع الشديدة (1).
بقيت الإشارة بعد ذلك إلى ثلاثة أمور :

الأول قال ابن عصفور (2) : «واختلفوا في الحركة التي قبل النون في قولك : هل تضربنّ؟ واضربنّ ؛ فمنهم من قال إنها حركة التقاء الساكنين ، وكانت فتحة طلبا للتخفيف (3) ، ومنهم من قال إن الحركة حركة بناء (4) لأنه أشبه المركب ، فكما أن المركب يبني على حركة فكذلك ما أشبهه وهو الصحيح بدليل أن حركة التقاء الساكنين عارضة ، والعارض لا يعتد به بدليل : قم الساعة ، فلو كانت الحركة معتدّا بها لقلت : قوم الساعة ، لأن العلة الموجبة لحذف حرف العلة قد زالت وهي التقاء الساكنين ، فكان أن لا تقول : قومنّ وترد المحذوف ، ومما يدل على أن العرب لا تقول ذلك قول القائل :

	3686 ـ فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة
 
	
	وموتن بها حرّا وجلدك أملس (5)
 


فقال : موتن ولم يحذف الواو ، فلو كانت حركة التقاء الساكنين لقال : متن ، ولم يسمع ذلك ، فلم يبق إلا أن تكون بناء ، قال : وسبب الخلاف بين النحويين أن الموجب لإعراب الفعل المضارع قد زال وهو التخصيص بحرف من أوله كما أن الاسم كذلك» انتهى.

ولك أن تبحث فتقول : لا شك أن فعل الأمر ساكن الآخر ، فإذا اتصلت [به] ـ
__________________

(1) انظر الهمع (2 / 79).
(2) انظر شرح الجمل (2 / 490 : 491).
(3) هذا مذهب الزجاج والسيرافي ، انظر شرح الكافية للرضي (2 / 405) والتذييل (6 / 263).
(4) وهذا مذهب الجمهور انظر شرح الكافية للرضي (2 / 405) ، والتذييل (6 / 262 : 263).
(5) هذا البيت من الطويل ، وهو للمتلمس في ديوانه (ص 6) ، الخزانة (3 / 270). وقبله :
	ألم تر أن المرء رهن منية
 
	
	صريع لعافي الطّير أو سوف يرمس 
 


الشرح : قوله ضيما : الضيم : الظلم وقوله أملس هو من الملوسة وهي ضد الخشونة وقوله «جلدك أملس» أي نفي من العار سليم من العيب ، والضمير في : بها يعود إلى قوله «ميتة» أي مت بتلك الميتة حرّا لم يستعبدك الحر ، والمعنى : أن الموت نازل بك على حال فلا تحتمل العار خوفا منه.
والشاهد فيه : قوله «موتن» حيث جاء بالواو ولم يحذفها لأن الحركة التي بعدها هي التي قبل النون للبناء وليست حركة التقاء الساكنين ولو كانت كذلك لقال متن. انظر البيت في الخزانة (3 / 270) ، وانظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص 658) ، وشرح الحماسة للتبريزي (1 / 192).
النون وجب تحريكه لالتقاء الساكنين ، وهو مبني على السكون قبل ، ثم عرض تحريكه لما ذكرنا ، فكيف تكون حركته حركة بناء؟ وهو قد قال : اختلفوا في الحركة التي قبل النون في قولك : هل تضربنّ؟ واضربنّ.

وأما حركة المضارع فكيف يتوجه فيها أن يقال : إنها حركة التقاء الساكنين؟
لأن آخره لم يكن قبل اتصال النون به ساكنا. بل كان متحركا بحركة فغيرت تلك الحركة بغيرها لموجب وهو خوف الالتباس بفعل الجماعة.

أما كون الحركة حركة بناء : فهو الظاهر (1) ؛ لأن الفعل المضارع إذا باشرته نون التوكيد بني كما تقرر وقد تقدم أن علة بنائه هي التركيب.

ولقائل أن يقول : إن نون التوكيد امتزجت بالكلمة فصارت في حكم الجزء ، وصار مجموع الكلمتين في حكم كلمة واحدة ، ومن ثمّ قيل : قومنّ برد الواو لكون الحركة لازمة ، فحركة ما قبل نون التوكيد في نحو :

هل تضربنّ؟ مثلا كحركة الفاء من «جعفر» والهاء من «درهم» وحركات أجزاء الكلمة لا ينسب إليها بناء ولا إعراب.

ومعنى قولنا : إن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى : أنه يحكم عليه بالبناء بمعنى أنه سلب الإعراب الذي كان له ، ولا يلزم من ذلك أن تجعل حركة آخره بالفتح علامة لبنائه.

الأمر الثاني : إذا قلت : هل تكرمن أباك؟ بالنون الخفيفة وخففت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن الذي قبلها وهو النون فقيل : لا يجوز لأن هذه النون لا تحتمل الحركة كما لم تحتملها إذا التقت مع ساكن لأنها تحذف إذا لقيته وهذا واضح (2).
الأمر [5 / 50] الثالث : قالوا : هل يجوز أن يجمع بين الألف والنون الخفيفة إذا كان بعد النون ما يدغم فيه نحو : يا رجلان إن تقومان نبرّكما؟ (3). ـ
__________________

(1) هذا واضح في أن المؤلف يميل إلى مذهب الجمهور.
(2) هذه المسألة ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 264) تحت عنوان «فرع» وقد نقلها المؤلف دون أن يشير.
(3) هذه المسألة ـ أيضا ـ ذكرها الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 267) تحت عنوان «فرع».
[أحكام خاصة بنون التوكيد الخفيفة]
قال ابن مالك : (فصل : تختصّ الخفيفة بحذفها وصلا لملاقاة ساكن مطلقا ، وبالوقف عليها مبدلة ألفا بعد فتحة أو ألف ، ومحذوفة بعد كسرة أو ضمّة ، وأجاز يونس للواقف إبدالها واوا أو ياء في نحو : اخشونّ واخشينّ ، ويعاد إلى الفعل الموقوف عليه بحذفها ما أزيل في الوصل بسببها ، وربّما نويت في أمر الواحد فيفتح وصلا).
قال الشيخ (1) : «نص بعضهم على أن ذلك لا يجوز ، قال (2) : لأن الوصل عارض ، والعارض لا يعتد به قال (3) : ويمكن أن يقال بجواز ذلك لأن العلة في منع ذلك عند جمهور البصريين إنما هو التقاء الساكنين على غير حدها ، وقد فقد ذلك بالإدغام ، وما ذكره من أن الوصل عارض ممنوع ، بل نقول : إن الوصل هو الأصل ، والوقف هو العارض فينبغي أن تجوز هذه المسألة بخصوصها» انتهى.

والذي يظهر أن مراد من منع المسألة بقوله : الوصل عارض ، وصل الكلمة المختومة بالنون الخفيفة بالكلمة التي بعدها المفتتحة بنون أخرى ، لأنها قد كان يمكن أن توصل بكلمة أخرى غيرها ، فليس وصلها بها لازما ، وإذا لم يكن لازما كان عارضا ولم يرد الوصل الذي يقابل الوقف.

قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى أن النون الخفيفة تختص بأمرين : وهما : الحذف في مكانين ، وإبدالها ألفا في مكان (4) ، فهو يشير إلى ذلك في هذا الفصل وقد قال في شرح الكافية (5) : «وإذا كانت النون خفيفة ولقيها ساكن حذفت سواء أكان ما قبلها مفتوحا أم مضموما أم مكسورا ، ومنه قول الشاعر :

	3687 ـ لا تهين الفقير علّك أن 
 
	
	تركع يوما والدّهر قد رفعه (6)
 


__________________

(1) انظر التذييل (6 / 267).
(2) أي هذا الذي ينقل عنه الشيخ.
(3) أي الشيخ أبو حيان.
(4) انظر ذلك في شرح المتن السابق (المقصد الثالث).
(5) انظر شرح الكافية الشافية (2 / 569) وقد تصرف المؤلف قليلا فيما نقله عنه.
(6) هذا البيت من المنسرح لكن دخل في «مستفعلن» أوله الخرم ـ بالراء ـ بعد خبنه ، فصار : فاعلن ، ويدل له بقية القصيدة التي مطلعها.
وإذا وقفت على المؤكد بالخفيفة أبدلتها ألفا إن وليت فتحة كقولك في قوله تعالى : (لنسفعن) (1) لنسفعا ، وقال النابغة الجعدي :

	3688 ـ فمن يك لم يثأر بأغراض قومه 
 
	
	فإنّي وربّ الرّاقصات لأثأرا (2)
 


فإن لم تل فتحة حذفتها ورددت إلى الفعل ما حذف من أجلها (3) فتقول في اخرجن واخرجن : اخرجوا واخرجي ، وفي هل تخرجن؟ وهل تخرجن : وهل تخرجون ، وهل تخرجين؟ انتهى. فأشار إلى الحكمين. ـ
__________________

	لكلّ همّ من الهموم سعه 
 
	
	والمسي والصّبح لا فلاح معه 
 


فقول العيني ومن تبعه أنه من الخفيف خطأ. وانظر حاشية الصبان على الأشموني (3 / 255) ، وهذه القصيدة ثمانية أبيات قيل : إنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل وقبل البيت الشاهد :
	قد يجمع المال غير آكله 
 
	
	ويأكل المال غير من جمعه 
 


الشرح : قوله : لا تهين من أهان يهين أهانة ، وقوله : علك أي لعلك ، وقوله : تركع من الركوع وهو الانحناء والميل وأراد به الانحطاط من المرتبة والسقوط من المنزلة ، والمعنى : لا تؤذي الفقير ولا تحتقره ؛ فإني أشفق عليك أن يزول عنك ما تترفع به عليه ويصير إليه مثل ما كان لك فتحتاج إليه ولم تكن أسلفته ما تستمطر به ديم رحمته وحنانه. والشاهد فيه : قوله : لا تهين بكسر الهاء وسكون الياء ، وأصله :
لا تهينن بنونين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة فحذفت النون الخفيفة لما استقبلها ساكن.
والبيت في الشعر والشعراء (ص 390) ، وأمالي الشجري (1 / 385) ، والإنصاف (ص 221) ، وانظر ابن يعيش (9 / 43 ، 44) والمفصل (232) ، والمقرب (2 / 18).

(1) سورة العلق : 15.
(2) هذا البيت من الطويل قاله النابغة الجعدي من قصيدة طويلة له أنشدها بين يدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فأعجب بها ودعا له بخير وبشره بالجنة ، ومطلعها :
	خليلي غضا ساعة وتهجرا
 
	
	ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا
 


الشرح : قوله لم يثأر هو من ثأر ـ مهموز العين ـ يثأر إذا أخذ بثأر له ، وقوله أعراض جمع عرض وهو ما يحميه الرجل من أن يثلب فيه ، وقوله الراقصات أراد به إبل الحجيج التي تهتز أطرافها في مشيها كأنها كأنها ترفض. والمعنى : فمن لم ينتصر لأغراض قومه بالهجو والذب عنهم فأني قد هجوت من هجاهم وانتصرت لهم حفظا لأغراضهم. والشاهد في قوله : «لأثأرا» أصله : لأثأرا ـ بالنون الخفيفة ـ فلما وقف عليها أبدلها ألفا كما في : «لنسفعا». وانظر البيت في الكتاب (3 / 512) ، وابن يعيش (9 / 39) وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي (2 / 277) والأشموني (3 / 215 : 226) والتذييل (6 / 269) ، وديوان النابغة (ص 76).
(3) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 230 ، 631) تحقيق د / عبد الحميد السيد ، والأشموني (3 / 226).
وقوله : «سواء أكان ما قبلها مفتوحا أم مضموما أم مكسورا» مفسر لقوله في التسهيل : «مطلقا» وأشار هنا إلى رد المحذوف بقوله «ويعاد إلى الفعل الموقوف عليه بحذفها ما أزيل في الوصل بسببها ، وإنما رد المحذوف لأنه إنما كان حذف لاجتماعه مع النون الخفيفة ، فلما حذفت النون زال موجب حذف ما كان حذف لأجلها ، فمن ثمّ أعيدت الواو والياء في : اخرجوا واخرجي ، والواو والنون ، والياء والنون في : هل تخرجون؟ وهل تخرجين؟ والعلة (1) في حذفها عند ملاقاة ساكن لما لم تكن صالحة للحركة عوملت معاملة حرف اللين فحذفت لالتقاء الساكنين ، كما حذف اللين في : يرمي الرجل ويغزو الغلام.

وأما حذفها عند الوقف على الكلمة التي هي فيها إذا كانت بعد ضمة أو كسرة ، وإبدالها ألفا بعد فتحة فلشبهها بالتنوين (2) ، وفي شرح الشيخ (3) : «فإن لقيت الخفيفة بعد ألف الاثنين ، أو نون الجمع ـ على مذهب يونس ـ ساكنا نحو : اضربان واضربنان ، أبدل يونس النون همزة وفتحها ، فيقول : اضرباء الرجل يا رجلان ، واضربناء الرجل يا نساء ، قال سيبويه (4) : هذا لم تقله العرب ، والقياس اضرب الرجل [واضربن الرجل] فحذفت النون لالتقاء الساكنين ، وتحذف الألف لالتقائها مع الساكن الذي حذف النون فيصير في اللفظ بغير ألف» انتهى.

وأما قول المصنف : «أو ألف» بعد قوله : مبدلة ألفا بعد فتحة ـ فإنما يتصور ذلك على مذهب من يجيز وقوع الخفيفة بعد الألف وهو يونس والكوفيون ، وقد تقدم أن المصنف ربما يوافقهم في هذه المسألة ، فبمقتضى هذا ذكر الفتحة ، وعلى هذ إذا قيل : اضربان واضربنان ووقفت أبدلت النون ألفا ويلتقي حينئذ ساكنان.

وأما قوله : «وأجاز يونس للواقف إبدالها واوا أو ياء في نحو : اخشون واخشين» فأشار به إلى أن يونس لا يحذف الساكنة بعد ضمة أو كسرة بل يبدلها حرفا مجانسا للحركة التي قبلها ، كما أنها تبدل ألفا بعد الفتحة فتقول : اخشووا ـ
__________________

(1 ، 2) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 230 ، 631) تحقيق د / عبد الحميد السيد ، والأشموني (3 / 225).
(3) انظر التذييل (6 / 268).
(4) انظر الكتاب (3 / 527 : 528) ، والأشموني (3 / 225).
واخشيي (1) ، وقالوا (2) : إن يونس يقول : كما أبدلوا التنوين بعد الضمة والكسرة في الوقف فقالوا : قام زيدو ، ومررت بزيدي فكذلك هذا تشبيها للنون الخفيفة بالتنوين (3) ، وضعّف مذهبه لكونه حمل الأمر فيه على اللغة الضعيفة في الوقف على المرفوع والمجرور المنونين ، قال الشيخ (4) : «فظاهر كلام المصنف أن ذلك يختص بالمثالين المذكورين أو بما أشبههما من الفعل المعتل بالألف مطلقا ، وليس كذلك بل المنقول عن يونس أنه يبدل النون الخفيفة مطلقا ؛ سواء أكان ما قبلها مفتوحا أم مضموما أم مكسورا ، فيبدلها حرفا من جنس الحركة التي قبلها فيقول في الوقف على هل تخرجن؟ وهل تخرجي ، وعلى هل تدعن؟ هل تدعو ، ولا يرد النون التي هي علامة الرفع كما يقول غيره ، لأن موجب البناء عنده لم يزل لكونه عوّض منه ، والعرب تحكم للعوض [بحكم المعوض] منه» انتهى.

وأما قول المصنف : «وربّما نويت في أمر الواحد فيفتح وصلا» فمثاله قول الشاعر :

	3689 ـ اضرب عنك الهموم طارقها
 
	
	ضربك بالسّوط قونس الفرس (5)
 


لكن لك أن تقول إن الموجب لفتح آخر الفعل إنما هو النون الملفوظ بها لا نيتها [5 / 51] الذي ذكره الإمام بدر الدين ولده أحسن من هذا ، وهو أنه لما ذكر أن نون التوكيد الخفيفة تحذف لملاقاة ساكن وللوقف في بعض الصور قال (6) : «وقد ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 522).
(2) انظر التذييل (6 / 271).
(3) في الكتاب (3 / 522): «قال الخليل : لا أرى ذاك إلا على قول من قال : هذا عمرو ومررت بعمري وقال سيبويه : وقول العرب على قول الخليل».
(4) انظر التذييل (6 / 271).
(5) البيت لطرفة بن العبد البكري انظر ملحقات ديوانه (ص 195) ، وقيل هو مصنوع عليه وهو من المنسرح وما ذكره العيني (4 / 337) من انه من الوافر فهو خطأ ، الشرح : قوله : «اضرب» يروى في مكانه «اصرف» والأول أدق وأوفق ببقية البيت ، و «طارقها» اسم الفاعل من طرق يطرق إذا طرق يطرق إذا أتى ليلا ، وهو بدل من الهموم وقوله «قونس الفرس» القونس : هو العظم الناتئ بين أذني الفرس وأعلى البيضة أيضا. والشاهد في قوله : «اضرب» بفتح الباء لأن أصله اضربن بالنون الخفيفة فحذفت النون وبقيت الفتحة قبلها للضرورة وهذا من الشاذ لأن نون التأكيد لا تحذف إلا إذا لقيتها ساكن.
والبيت في النوادر (165). والخصائص (! / 126) والمحتسب (2 / 94) ، والإنصاف (ص 568) ، وابن يعيش (9 / 44) ، والمغني (ص 642) ، واللسان (قنى).
(6) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 631) طبعة دار الجيل ، بتحقيق د / عبد الحميد السيد.
[تعريف التنوين ـ فائدته ـ بعض أحكامه]
قال ابن مالك : (فصل : التّنوين : نون ساكنة تزاد آخر الاسم تبيينا لبقاء أصالته ، أو لتنكيره ، أو تعويضا ، أو مقابلة لنون جمع المذكّر ، أو إشعارا بترك التّرنّم في رويّ مطلق في لغة تميم ، ويشارك المتمكّن المجرّد في هذا ذو الألف واللّام ، والمبنيّ ، والفعل ، وكذا اللّاحق رويّا مقيّدا عند من أثبته ، ويسمّى الغالي ، ويختصّ ذو التّنكير بصوت أو شبهه ، ويسمّى اللّاحق به الأوّل أمكن ومنصرفا ، وقد يسمّى لحاق غيره صرفا).
تحذف هذه النون لغير ما ذكر في الضرورة» كقوله :

	3690 ـ اضرب عنك الهموم طارفها
 
	
	 ...
 


فأثبت النون أولا لتثبت الفتحة قبلها ثم حذف النون للضرورة واستمر ما قبلها بحاله.

قال ناظر الجيش : التنوين لا يكاد يعزب عمن له أدنى إدراك ، فلا يحتاج إلى تعريف ، والذي قاله المصنف في الكافية وهو قوله :

	إن يبد لفظا دون خطّ نون 
 
	
	كابسط يدا فذلك التّنوين (1)
 


كاف ، وقد وسع الشيخ الكلام على حدّ المصنف ووغر فيه فقال (2) :

قوله «نون» يشمل نون «عنبر» و «ضيفن» (3) ، و «التنوين» ، واحترز بقوله «ساكنة» من نون التثنية والجمع ، وقوله «تزاد» تحرّز من الأصلية نحو نون «عنبر» وزنه فعلل لأن «فنعلا» غير موجود في الأسماء وهو موجود في الصفات كـ «عنبس» (4) وقوله «آخر الاسم» احتراز من نحو [نون] منطلق فإنها ساكنة زائدة لكن ليست آخرا (5) ، وقوله «تبيينا لكذا ولكذا» احتراز من النون الساكنة في ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1420).
(2) انظر التذييل (6 / 273 : 274) ، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(3) الضيفن : الذي يتبع الضيف مشتق منه عند سيبويه وجعله سيبويه من ضيفن. انظر اللسان (ضفن) و (ضيف).
(4) عنبس : من أسماء الأسد أخذ من العبوس وبها سمي الرجل. انظر اللسان (عبس).
(5) هذا الكلام من أول قوله «وقوله آخر الاسم ... إلخ» ليس في التذييل. انظر التذييل (6 / 272).
الأصل الزائدة اللاحقة آخر الاسم إما للوقاية بالحمل على الفعل كقوله :

3691 ـ أمسلمني إلى قومي شراح (1)
وإما لتكميل الوزن نحو قول الشاعر :

	3692 ـ أحبّ منك موضع القفنّ 
 
	
	وموضع الإزار والكشحنّ (2)
 


وبعد فأنا أورد كلام المصنف في شرح الكافية المتعلق بهذا الفصل ثم أعود إلى لفظ الكتاب ، قال (3) رحمه‌الله تعالى : «التنوين على ضربين : أحدهما خاص بالاسم والآخر مشترك فيه ، فالخاص بالاسم : تنوين التنكير ، وتنوين الصرف ، وتنوين العوض ، وتنوين المقابلة ، فتنوين التنكير كتنوين «صه» فإن «صه» بلا تنوين بمعنى : اسكت السكوت ، وبالتنوين بمعنى : اسكت سكوتا ما ، ومن تنوين التنكير تنوين عجز «سيبويه» ونحوه : تقول : مررت بسيبويه فلا تنون حين تقصد المعرفة ومررت بسيبويه آخر فتنون حين تقصد النكرة.

وتنوين الصرف كتنوين «رجل» وغيره من الأسماء المعربة العارية من موانع الصرف ، وقد يتوهم أن تنوين «رجل» تنوين تنكير و [ليس] كذلك ، لأنه لو سمي به مذكر لبقى تنوينه مع زوال التنكير ، فلو كان تنوين تنكير لزال بزوال مدلوله.

وتنوين العوض على ضربين : أحدهما ما عوض من الإضافة كالذي في قوله تعالى ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الوافر ، وقائله يزيد بن مخزم الحارثي (العيني : 1 / 385) وصدره :
وما أدري وظنّي كلّ ظنّ
الشرح : قوله : وظني كل ظن إما صلة أو جملة من مبتدأ وخبر معترضة أو الواو بمعنى مع وكل ظن تأكيد لظني و «شراح» أصله : شراحيل اسم رجل لحقه الترخيم. والشاهد : في قوله : أمسلمني ؛ فإن النون فيه زائدة للوقاية بالحمل على الفعل وانظر البيت في معاني القرآن (2 / 386) والمقرب (1 / 125) ، والمغني (ص 345 ، 644) ، وشرح شواهده (ص 770).
(2) هذان بيتان من الرجز المشطور وهما لدهلب بن قريع يخاطب ابنا له.
الشرح : قوله : الكشحن أصله : الكشح وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، وهو من لدن السرة إلى المتن ، وقوله : القفن أصله : القفا وهو مؤخر العنق ، وقوله : الوشحن على الروايات الأخرى أصله : الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصّع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها.

والشاهد فيه قوله : «القفن» و «الكشحن» حيث زاد فيه نونا لتكميل الوزن ، والملاحظ أن النون التي تزداد في مثل هذا هي نون شديدة ، واستشهاد أبي حيان بالرجز على أن النون ساكنة.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1420 ـ 1430).
ـ (وَانْشَقَّتِ السَّماءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ واهِيَةٌ)(1) ، [فإن] أصله : فهي يوم إذ انشقت ، فحذفت الجملة وجيء بالتنوين ، فالتقى ساكنان فكسرت الذال لالتقاء الساكنين.

والثاني كالذي في نحو : هؤلاء جوار ، وهذا يرم في رجل سميته بـ «يرمي» وكذا كل ما آخره ياء قبلها كسرة مما لا ينصرف نظيره من الصحيح كـ «يعيل» تصغير «يعلى» (2) فإنه نظير «يعيمر» تصغير «يعمر» ، وكون هذا تنوين عوضا لا تنوين صرف (3) هو مذهب سيبويه والمبرد (4) ، إلا أن سيبويه (5) جعله عوضا من الياء ، والمبرد جعله عوضا من ضمة الياء وكسرتها (6) ، والصحيح مذهب سيبويه لأنه لو كان عوضا من الحركة لكان ذو الألف أولى به من ذي الياء ، لأن حركة ذي الياء غير متعذرة فهي لذلك في حكم المنطوق بها ، بخلاف حركة ذي الألف فإنها متعذرة ، وحاجة المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة غير المتعذر ، وأيضا لو كان التنوين المشار إليه عوضا من الحركة لألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم (7) في قوله :

3693 ـ أقلّي اللّوم عاذل والعتابن (8)
__________________

(1) سورة الحاقة : 16.
(2) هو مضارع على ـ بالكسر في المكارم والرقعة والشرف ، ويقال أيضا : علا بالفتح انظر اللسان (علا). وقد سمّى به.
(3) كونه نوين صرف هو مذهب الأخفش. انظر المغنى (ص 341) والأشموني (3 / 245).
(4) انظر المعنى (ص 341) والأشموني (3 / 245) وفيه «وذهب المبرد والزجاج».
(5) انظر الكتاب (3 / 310 : 311).
(6) انظر شرح السيرافي بهامش بهامش الكتاب (3 / 310 : 311) ، والمغني (ص 341) والأشموني (3 / 245) ، وأصله على مذهب المبرد : جواري يترك التنوين ، حذف صمة الياء لثقلها وأتي بالتنوين عوضا عنها فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائهما. انظر حاشية الصبان (3 / 245).
(7) انظر الأشموني (3 / 245) ، وسوف يذكر يذكر في كلامه تنوين الترنم بعد قليل.
(8) هذا صدر بيت من الوافر وهو لجرير (ديوانه ص 64) وعجزه :
وقولي أن أصبت لقد أصابن
الشرح : قوله : أقلي أمر من الإقلال من القلة ، واللوم : بالفتح : العذل ، وعاذل : بفتح اللام منادى مرخم ، أصله : يا عاذلة ، والعتابن : عطف على اللوم. والمعنى : يقول : أقلي لومي يا عاذلة ووعيني وتأملي ما أفعله فإذا كنت مصيبا فصوبيني ، ولا تعذلي على شيء ما عرفته ولا تبينته حتى تخبري فتقولي ما تقولينه على علم. والشاهد فيه قوله : والعتابن ، حيث ألحق به تنوين الترنم مع الألف واللام. وانظر البيت في الكتاب (4 / 205) ، والمقتضب (1 / 375) ، والخصائص (2 / 96) ، والمنصف (1 / 224) ،
فإن قيل : لم حذفت اللام أولا؟ قلنا : لما كانت ياء المنقوص المنصرف قد تحذف تخفيفا ويكتفى بالكسرة التي قبلها ، وكان المنقوص الذي لا ينصرف أثقل التزموا فيه من الحذف ما كان جائزا في الأدنى ثقلا ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم ، ثم جيء بعد الحذف بالعوض كما فعل في إذ حين حذف ما تضاف إليه.

ومن النحويين (1) من يرى أن تنوين «جوار» ونحوه تنوين صرف لأن الياء حذفت فصار الاسم بعد حذفها شبيها بـ «جناح» وهذا قول ضعيف ، لأن الياء حذفت تخفيفا.

وثبوتها منوي ، ولذلك بقيت الكسرة دليلا عليها ، وما حذف تخفيفا ونوى ثبوته فلا اعتداد بحذفه ، ولهذا لو سمي بـ «كتف» امرأة ثم سكن تخفيفا لم يجز صرفه جواز صرف «هند» لأن الحركة منوية فلم يعتد بالسكون ، ولو قيل في «جيأل» اسم رجل : جيل لم يجز صرفه وإن كان في اللفظ ثلاثيا لأن الهمزة منوية الثبوت ، ولذلك لم تقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها (2) ، وأمثال ذلك كثيرة.

فإن أورد «جندل» ونحوه فإن أصله : فعالل فحذفت ألفه ونوى ثبوتها لئلا يتوالى أربع حركات في كلمة واحدة ، ومع ذلك صرف اعتبارا بعارض الحذف؟ فالجواب أن يقال : لا أسلم أن تنوين «جندل» ونحوه تنوين صرف ، وإنما هو تنوين جيء به عوضا من الألف (3) كما جيء بتنوين «جوار» عوضا من الياء (4) ، فاندفع المعارض وصح عدم الاعتداد بالعارض.

وتنوين المقابلة : تنوين «مسلمات» ونحوه من الجمع بالألف والتاء ، فإنه جمع قصد به في المؤنث من سلامة نظم الواحد واتحاد لفظ الجر والنصب ما قصد في ـ
__________________

والإنصاف (ص 655) ، وابن يعيش (9 / 29 ، 33) ، والمغني (ص 342).

(1) هو الأخفش كما في المغني (ص 341) والأشموني (3 / 245).
(2) انظر المغني (ص 341).
(3) أي عوضا من ألف «جنادل» وعلى هذا فالتنوين عوض عن حرف زائد.
(4) نقل ابن هشام في المغنى (ص 341) رأي ابن مالك في تنوين «جندل» ثم قال : «والذي يظهر خلافه ، وأنه تنوين الصرف ، ولهذا يجر بالكسرة وليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية لذهاب الياء من نحو : جوار وغواش».
«مسلمين» ونحوه ، فقوبلت التاء بالكسرة ، والنون [5 / 52] بالتنوين ولذلك إذا سمي بـ «مسلمات» بقي تنوينه كما تبقى نون «مسلمين» إذا سمي به ، ومنه قوله تعالى (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ)(1) وقال الشاعر (2) :

	3694 ـ تنوّرتها من أذرعات وأهلها
 
	
	بيثرب أدنى دارها نظر عال (3)
 


فلو كان تنوين «مسلمات» تنوين صرف لزال عند العلمية كما يزول تنوين «مسلمة» إذا صار علما فإن في كل منهما بعد التسمية من العلمية والتأنيث ما في الآخر وتأنيث «مسلمات» أحق بالاعتبار لوجهين :

أحدهما : أنه تأنيث معه جمعية.

والثاني : أنه تأنيث بعلامة لا تتغير في الوقف بخلاف تأنيث «مسلمة» واعتبار ما لا يتغير وصلا ولا وفقا أولى من اعتبار ما يتغير وقفا.

وأما التنوين المشترك فيه فهو الذي يسمى : تنوين التّرنّم ، وإنما هو عوض من الترنم لأن الترنم مدّ الصوت بمدة تجانس حركة الروي ، فالأصل إذا قيل تنوين الترنم : تنوين ذي الترنم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، قال سيبويه (4) : أما ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 198.
(2) هو امرؤ القيس انظر ديوانه (ص 141).
(3) هذا البيت من الطويل. الشرح : تنورتها : يعني نظرت إلى نارها ، وإنما يعني بقلبه لا بعينه ، يقال : تنورت النار من بعيد أي تبصرتها فكأنه من فرط الشوق يرى نارها وأذرعات : مدينة كورة البثية من كور دمشق وفي اللسان (ذرع) : بلد ينسب إليه الخمر و «يثرب» مدينة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قوله : أدنى دارها نظر عال : يقول : كيف أراها وأدنى دارها نظر مرتفع ، وقيل : أقرب دارها مني بعيد ، والحاصل أن القريب من دارها وأدنى دارها نظر مرتفع ، وقيل : أقرب دارها مني بعيد ، والحاصل أن القريب من دارها بعيد ، فكيف بها ودونها نظر عال؟ والشاهد في قوله أذرعات حيث صرفها مع أنها علم مؤنث وذلك لأن التنوين فيها في مقابلة النون في جمع المذكر السالم والضمة والكسرة في مقابلة الواو والياء فيه فجرى في الصرف مجراه. وانظر البيت في الكتاب (3 / 233) ، والمقتضب (3 / 333) ، (4 / 38) ، وابن يعيش (1 / 47) ، (9 / 34) ، والخزانة (1 / 26).
(4) هذا الكلام نقله ابن مالك عن سيبويه ولكن بتصرف ونص سيبويه هو : قال في الكتاب (4 / 204) : «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون لأنهم أرادوا مد الصوت ثم قال في (4 / 206 : 207) : فإذا أنشدوا ولم يترنموا فعلى ثلاثة أوجه : أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في الترنم ، ليفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء ، وأما ناس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون ، وما لم ينون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا ...».
إذا ترنموا فإنهم يلحقون الياء والألف والواو لأنهم أرادوا مدّ الصوت ، وإذا أنشدوا ولم يترنموا ـ كأهل الحجاز ـ يدعون القوافي على حالها في الترنّم ، وناس كثير من بني تميم يبدلون مكان المدة النون لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا ، ولفظوا بتمام البناء كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ، سمعناهم يقولون :

3695 ـ يا أبتا علّك أو عساكن (1)
وقال العجاج :

3696 ـ يا صاح ما هاج الدّموع الذّرّفن (2)
وقال (3) :

3697 ـ من طلل كالأتحميّ أنهجن (4)
__________________

(1) هذا بيت من الرجز المشطور ، قائله رؤبة كما في الكتاب (2 / 374 : 375) وانظر ملحقات ديوانه (ص 181) ، وقيل أنه للعجاج ، وقد ذكر البغدادي في الخزانة عن أبي محمد الأعرابي في كتابه قرحة الأديب أن الشطر المذكور فيه تصحيف وأن الرواية الصحيحة هي :
تأنيا علك أو عساكا

والشاهد في البيت قوله : «عساكن» أصله : عساكا فأبدلوا مكان حرف المد نونا لما لم يريدوا الترنم والرجز في الكتاب (4 / 207) ، (2 / 375) ، وابن الشجري (2 / 76 ، 104) ، والإنصاف (ص 222) ، وابن يعيش (2 / 12) ، (3 / 120) ، (7 / 132) وشرح الكافية للرضي (2 / 21) ، والمغني (ص 151) ، وشرح شواهده (443) ، والخزانة (2 / 441) ، وشرح التصريح (1 / 213) ، (2 / 178).
(2) هذا البيت من الرجز المشطور وهو في ملحقات ديوان العجاج (ص 82) وبعده :
	من طلل أمسى تخال المصحفن 
 
	
	رسومه والمذهب المزخرفن 
 


الشرح : قوله : الدموع يروى في مكانه العيون ، وقوله : الذرف جمع ذارفة وهي التي يذرف دمعها أي يسيل ، ولم يرد أن الطلل هاج العيون التي تبكي ويسيل دمعها ، وإنما يريد أن الطلل هاج العيون التي كانت غير باكية فبكت ، وإنما صارت ذرفا لهيج الظلل فعبر عنها بما صارت إليه حالها.
والشاهد فيه : قوله «الذرفن» وأصله : الذرفا فأبدلوا مكان حرف المد نونا لم يريدوا الترنم.
وانظر الرجز في شرح ابن الناظم للألفية (ص 24) تحقيق د / عبد الحميد السيد.
وانظر العيني (1 / 26) وما بعدها. وانظر البيت في الأشموني (4 / 220).
(3) أي العجاج كما في الكتاب (4 / 207) وانظر ديوانه (ص 7).
(4) هذا بيت من الرجز المشطور وقبله :
ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا

الشرح : طلل الطلل : ما شخص من آثار الديار ، والأتحميّ ضرب من البرود فيه سواد وحمرة ، وقوله
وكذلك يفعلون في الجر والرفع ، هذا نص سيبويه [رحمه‌الله تعالى] ، فهذا التنوين مخالف لغيره بوجهين :

أحدهما : أنه يلحق الاسم وغيره مما ينوّن في الأصل وما لا ينوّن.

والثاني : أنه يلحق في الوقف وغيره من التنوين يحذف في الوقف بعد غير الفتحة ويبدل ألفا بعد الفتحة ولأجل الاشتراك فيه لم يمتنع ما فيه الألف واللام كقوله :

3698 ـ أقلّي اللّوم عاذل والعتابن (1)
ولا من فعل كقوله :

3699 ـ وقولي إن أصبت لقد أصابن (2)
وذكر العروضيون (3) تنوينا يسمى الغالي ، وهو تنوين يزاد بعد حرف الروي المفيد ، وينشدون مستشهدين عليه قول رؤبة :

3700 ـ وقاتم الأعماق خاوي المخترق (4)
__________________

أنهجن : أنهج : أخلق ، كالأتحمي وصف للطلل ، يقول : أي شيء هاج عليّ حين نظرت إلى الطلل؟ وهو استفهام في معنى التعجب من نظره إلى هذا الطلل.

والشاهد فيه قوله : أنهجن وأصله أنهجا فأبدلوا مكان حرف المد نونا لما لم يريدوا الترنم. وانظر البيت في الخصائص (1 / 171) والمغني (ص 372) والعيني (1 / 26) وانظر شرح ابن السيرافي (2 / 302 : 303).

(1) سبق شرحه وقائله جرير بن عطية.
(2) هذا الشطر عجز صدر البيت السابق وهو قوله :
أقلي اللوم عاذل والعتابن
والشاهد في الشطر المستشهد به هنا قوله : أصابن وأصله : أصابا فأبدلوا مكان حرف المد نونا لا فرق في ذلك بين الاسم والفعل ، لأن تنوين الترنم مشترك بين الاسم وغيره.
(3) في شرح الألفية الناظم (ص 24) على ما حكاه الأخفش وفي المغني (ص 342). الأخفش والعروضيون وانظر ابن يعيش (9 / 34).
(4) هذا بيت من الرجز المشطور ، قاله رؤبة بن العجاج ديوانه (ص 104) ، وهو من قصيدة تنيف على مائة وسبعين بيتا أوردها العيني عند شرح هذا الشاهد (1 / 38 : 43).
الشرح : قوله : وقاتم : الواو : واو رب ، والقاتم : المكان المظلم المغبر من القتام وهو الغبار ، والأعماق جمع عمق ـ بفتح العين وضمها ـ وهو ما بعد من أطراف المفازة. والخاوي : من خوى البيت إذا خلا عن الساكن ، والبطن عن الطعام. والمخترق الممر الواسع المتخلل للرياح لأن المار يخترقه ، مفتعل من الخرق وهي المفازة الواسعة تنحرق فيها الرياح ، وقاتم : صفة لموصوف محذوف أي وربّ مهمة قاتم الأعماق ، وجواب
بكسر القاف وزيادة تنوين بعده ، وأنكر أبو سعيد السيرافي (1) هذا التنوين ونسب رواية إلى الوهم بأن قال : إنما سمع رؤبة يسرد هذا الزجر ويزيد «إن» في آخر كل بيت فضعف لفظه بهمزة «إن» لانحفازه في الإيراد فظن السامع أنه نوّن وكسر الرويّ ، وهذا الذي ذهب إليه أبو سعيد تقرير صحيح مخلص من زيادة ساكن على ساكن بعد تمام الوزن» انتهى(2).
والطالب لا يخفى عليه تطبيق ألفاظ الكتاب على ما ذكره في الشرح المذكور ، ولما كان تنوين غير المنصرف قد يسمى «صرفا» (3) عدل عن التعبير عن تنوين التمكين بتنوين الصرف ، إلى أن عبر عنه بالتنوين المبين لبقاء الأصالة ، والمراد ببقاء الاسم على الأصالة : أنه لم يشبه الحرف فبني ، ولم يشبه الفعل فلم ينصرف ، وهذا الذي ذكره المصنف في شرح الكافية لم يزد الشيخ في شرحه على معناه (4) وختم كلامه بأن نقل (5) عن بعضهم «أن التنوينات الأربعة ـ أعني غير تنوين الترنّم والتنوين الغالي ـ كلها للتمكين ، وأن تنوينها تنوين صرف».
وأقول : إن هذا المذهب مع كونه باطلا هو الموجب لقول المصنف : وقد يسمّى لحاق غيره صرفا أي غير المبين لبقاء الأصالة.

__________________

رب محذوف ، وهو : قطعته أو جبته أو نحو ذلك. وبعد هذا البيت :

مشتبه الأعلام لمّاع الخفق
والشاهد فيه قوله : «المخترق» حيث زاد فيه تنوينا بعد القاف المكسورة يسمى التنوين الغالي. والبيت في الكتاب (4 / 210) وابن يعيش (2 / 118) ، (9 / 29 ، 34) ، والمغني (ص 342) والعيني (3 / 346) ، والتذييل (6 / 281).

(1) في شرح الألفية للمرادي (1 / 228) (رسالة): «وأنكره السيرافي والزجاج» وفي المغني (ص 343) وأنكر الزجاج والسيرافي ثبوت هذا التنوين ألبتة لأنه يكسر الوزن» ، وانظر شرح الألفية للأبناسي (1 / 18).
(2) أي ما نقله المؤلف عن المصنف في شرح الكافية الشافية ، وتظهر في هذا الموضع شدة تأثر المؤلف بابن مالك.
(3) وذلك كتنوين «جوار وغواش» ـ غير منصرف ـ فإن الأخفش يسميه تنوين الصرف.
(4) انظر ما ذكره الشيخ أبو حيان عن فصل التنوين في التذييل (6 / 273 : 285).
(5) انظر التذييل (6 / 285).
الباب الثاني والستون
[باب منع الصّرف]
[تعريف الصرف وشرح التعريف]
قال ابن مالك : (باب منع الصّرف).
قال ناظر الجيش : الصرف : هو التنوين اللاحق اسما معربا للدلالة على بقاء أصالته (1).
فقيد «المعرب» مخرج تنويني التنكير والعوض من الإضافة فإنهما لا يلحقان معربا.

وقيد «دلالة الأصالة» مخرج تنويني المقابلة والعوض من غير إضافة ، وتنوين الترنم اللاحق معربا.

واختلف في اشتقاقه (2) ، فقيل : من صرف الشيء عن الشيء لأنه صرف الخفيف عن حكم الثقيل ، ويظهر أنه اختيار المصنف فإنه قال (3) «وسمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه من عدم تنوين إلى تنوين ، ومن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره».
وقيل : من صرف القعو (4) ، أي صوته ، وقيل : من صريف الباب ، وهو صوت رفع أنياب البعير المسن بعضها على بعض (5) ، وقيل : من الصّرف وهو الخالص ، فكأن الاسم خلص وامتاز عن غيره (6) ، وذهب بعضهم إلى أن الصرف : ـ
__________________

(1) هذا التعريف مستخلص من قول ابن مالك في الألفية :
	الصرف تنوين أتى مبينا
 
	
	معنى به يكون الاسم أمكنا
 


قال الأشموني (3 / 228): «والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن ، أي : زائدا في التمكن : بقاؤه على أصله. أي أنه لم يشبه الصرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف».
(2) المراد بالاشتقاق هنا : الأخذ من المناسب في المعنى. انظر. الصبان (3 / 228).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1434).
(4) في (ج) ، (أ) «العقود» والصواب ما أثبتناه ، وهو القعو بدليل قوله : «أي صوته» ولو كان مراده العقود لقال : صوتها ، انظر حاشية يس (2 / 209) ، واللسان (صرف) ، والقعو : البكرة. انظر اللسان (قعا).
(5) انظر شرح ابن الناظم للألفية (ص 633) ، واللسان (صرف).
(6) أي بأن خلص من شبه الفعل والحرف. انظر التصريح (2 / 209).
التنوين مع الجر (1) ، قال : لأنه زيادة تصريف ، وردّ بأنه لو كان كذلك لكان تصريفا لا صرفا.

ولما كان المقصود في هذا الباب إنما هو ذكر الأسباب المانعة من الصرف ـ لأن الصرف الأصل ـ فلا يحتاج إلى التنبيه عليه ترجمة بذلك.

وههنا أمور ينبغي الإشارة إليها قبل الشروع في الكلام على ألفاظ الكتاب :

منها : أن الاسم المتمكن نوعان : نوع لم يشبه الفعل وهو ما ليس فيه علتان أو واحدة تقوم مقامها من العلل التسع الآتي ذكرها ، وهو المنصرف ويسمى أمكن ، وهو «أفعل» من قولهم : مكن مكانة كأنه أرسخ قدما من غيره أي أثبت في مكانه من الاسمية (2).
ونوع أشبه الفعل ، وهو ما فيه علتان من التسع أو واحدة تقوم مقامهما وهو غير المنصرف (3).
فالاسم المنصرف هو : المعرب السالم من العلل الجاعلية كالفعل في الفرعية والثقل ، وغير المنصرف بخلافه ، ومنهم من يقول : المنصرف ما دخله التنوين واستوفى حركات الإعراب لعدم شبه الفعل ، وغير المنصرف هو الذي اختزل منه التنوين ، وجرّ بالفتحة بدل الكسرة لشبه الفعل ، قال بعض العلماء : والقسمة بالعبارة الأولى تقتضي الحصر ، بخلاف العبارة الثانية ؛ فإنها لا تقتضي حصر المتمكن في القسمين أي المنصرف وغير المنصرف [5 / 53] لأن من الأسماء المتمكنة ما لا يدخل تحت واحد منهما كجمع المذكر السالم على رأي من يعربه بالحروف فإنه لا تدخله الحركات الثلاث والتنوين ، فلا يكون منصرفا ولم يكن فيه تنوين ، وجر بكسرة فيختزل فلا يكون غير منصرف ، قال : فعلى مقتضى العبارة الثانية تقول : من الاسم ما هو منصرف وما هو غير منصرف (4) ، وقد قال الجزولي (5) : «الأسماء ثلاثة أضرب : منصرف ، وغير منصرف ، وما لا يقال فيه منصرف ولا غير منصرف ، وهو أربعة : المضاف ، وما عرّف باللام ، والتثنية ، والجمع ، لا يقال فيها منصرفة إذ ليس ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (3 / 228).
(2) انظر التصريح (2 / 210).
(3) انظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي (1 / 35).
(4) راجع ما نقله السيوطي في الأشباه والنظائر (1 / 293 : 294) عن صاحب البسيط.
(5) انظر الأشباه والنظائر (1 / 294).
فيها تنوين ولا غير منصرفة إذ ليس فيها علة تمنع الصرف» انتهى.

ولك أن تلتزم اقتضاء العبارة الثانية الحصر أيضا فتقول : الإضافة واللام والتثنية والجمع أمور طارئة على الاسم مانعة من تنوينه لفظا ، وإنما يعتبر حال الاسم قبل ما يطرأ عليه ، وإذا فرض تعرّيه عن هذه الأمور قبل التنوين إن لم يمنع منه مانع ، وإذا كان كذلك فينبغي أن ينظر في الأسماء المذكورة إلى حالها عريّة عما طرأ عليها ، إن كان شيء منها منونا حكم بصرفه وإلا حكم بعدم انصرافه ، وعلى هذا : رجلان مثنى رجل منصرف ، ورجلان اسم امرأة غير منصرف نظرا إلى حاله مزالا عنه لفظ التثنية (1) ، وكذا مسلمات الجمع منصرف بخلاف مسلمات العلم ، وكذا الأحمر يحكم عليه بأنه غير منصرف لأنه بتقدير عدم اللام لا ينون ، وأما قول أبي علي (2) : لا أقول منصرف لوجود العلتين. ولا غير منصرف لأن التنوين لم يذهب بهما فغير مرضي عنه ، بل يقطع بعدم صرفه ، وإن كانت الألف واللام لم يذهبا التنوين لأنهما دخلا على اسم مزال تنوينه فهو قبل دخولهما غير منصرف ، ولم يؤثر دخولهما في صرفه شيئا.

ومنها : أن الاسم إنما يمتنع صرفه إذا خرج عن أصله وصار فرعا على غيره من الأسماء ، وإنما تعلم جهات الفرعية إذا حصل التنبيه على الأصالة ، فأصل الاسم :

أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الوضع ، غير وصف ولا مزيد فيه ولا معدول ، ولا خارجا عن أوزان الآحاد في العربية ، ولا موافقا الفعل في الزنة الخاصة به ولا الغالبة عليه ، فالتركيب والتأنيث والتعريف والعجمة والوصف والزيادة والعدل وصيغة الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ووزن الفعل فروع وهي تسع ويجمعها البيتان المشهوران [وهما] :

	عدل ووصف وتأنيث ومعرفة
 
	
	وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب 
 

	والنّون زائدة من قبلها ألف 
 
	
	ووزن فعل وهذا القول تقريب (3)
 


وإنما يمتنع عند اجتماع سببين منها ، أو لسبب يقوم مقامهما ليصير فرعا على غيره من الأسماء من جهتين فيشبه بذلك الفعل ؛ لأن الفعل فرع على الاسم من جهتين : ـ
__________________

(1) انظر الأشباه والنظائر (1 / 294).
(2) المرجع السابق.
(3) جمعهما ابن الحاجب. انظر. شرح الكافية للرضي (1 / 35) ، وانظر. الأشموني (3 / 23).
إحداهما : أن الاسم يخبر به ويخبر عنه ، والفعل يخبر به لا عنه ، وما أخبر به وعنه كان أصلا ، لأنه يستقل كلاما ، فلو لم تكن أفعالا لاستقلت الأسماء بالدلالة فهو مستغن والفعل غير مستغن فهو فرع.

الثانية : أن الفعل مشتق من الاسم ، والمشتق فرع المشتق منه ، وإنما بنيت هذه الجهة على رأي البصريين (1) ، وههنا إيراد وهو أن يقال : شبه الاسم الحرف مخرج له عن أصله وهو الإعراب إلى البناء ولم تعتبر فيه إلا جهة واحدة ، وشبهة الفعل لا يخرجه عن أصله واعتبر فيه جهتان!!
ويجاب عنه بأن الاسم بعيد من الحرف فشبهه به يكاد يخرجه عن حقيقته فلا جرم اكتفى به بوجه واحد ، والأولى أن يقال في الجواب : شبه الاسم الحرف إنما هو في شيء هو للحرف ، يعني أن المعنى الذي في الحرف هو بعينه موجود في ذلك الاسم فجهة الشبه قوية ، فاكتفى فيها بوجه واحد ، وأما شبه الاسم الفعل فإنما هو في مطلق الفرعية وليست الفرعية في الفعل هي بعينها الموجودة في الاسم فجهة الشبه بينهما ضعيفة فلا يقتصر فيها على جهة واحدة.

منها : أنه ليس كل شبه بين شيئين يوجب حكما لأحدهما هو في الأصل للآخر بل الشبه إذا قوي أوجب الحكم وإذا ضعف لم يوجبه ، وكلما كان الشبه أحصر فهو أقوى وإذا كان أعم فهو أضعف ، فالشبه الذي من الاسم والفعل من جهة الدلالة على معنى لا يوجب حكما ؛ لأنه عام في كل اسم وفعل ، وليس كذلك الشبه من جهة أنه ثان باجتماع سببين ؛ لأن هذا يخص نوعا من الأسماء فهو خاص مقرب للاسم من الفعل.

ومنها أن يقال : لم اختصت هذه العلل بأنها توجب الفرعية دون غيرها مما هو موجود في الأسماء ليس بأصل كالعمل مثلا ، فإن كون الاسم عاملا فرع على العمل ، فكان ينبغي على هذا إذا انضم إلى الاسم العامل سبب آخر أن يمتنع من الصرف.

والجواب عنه أن يقال : لم تعتبر إلا معان يصير الاسم بها فرعا عن غيره لا معان اشترك فيها الأصل والفرع ، ألا ترى أن العجمة إنما اعتبرت لأن الاسم إذا قامت به العجمة صار أعجميّا فيكون فرعا على العربية ، فالذي اعتبر إنما هي معاني فروع ـ
__________________

(1) انظر. تفصيل هذه المسألة في الإنصاف (ص 235) (مسألة رقم 28).
تقوم بالاسم فيصير فرعا على أمر ذلك المعنى غير موجود فيه ، وما ذكر إنما هو معنى اشترك فيه الاسم والفعل جميعا فلا يتحقق فيه كون الاسم فرعا عما ليس ذلك فيه بل فرع عما ثبت ذلك فيه فاقترن البابان ، ونقض هذا الجواب بوجهين :

الأول : أن بعض العلل المذكورة قد وجد مشتركا فيه كالوصف والتأنيث ووزن الفعل ، وأجيب عنه بأن الوصف بالاسم على [غير] جهة الوصف بالفعل ، لأن الوصف بالاسم للتقييد ، والوصف بالفعل للإخبار فافترقا ، وبأن التأنيث اشترطوا فيه اللزوم [5 / 54] ليخالف التأنيث في الفعل ، وأما وزن الفعل فقيل : إذا جاء الاسم على وزنه يكون فرعا لأنه جاء على غير أوزان الأسماء أو على وزن يكثر في غير الأسماء ، فجعل وزن الفعل ضابطا لذلك.

الثاني : أن ثمّ فروعا غير مشترك فيها ولم تعتبر كالتوكيد وعطف البيان ومطلق الجمع ، وأجيب عنه بأن الأولين مشترك فيهما لأن التوكيد اللفظي يدخل الفعل ، وعطف البيان يشارك عطف النسق في مسمى العطف ، وأيضا فلأن معناه ليس لمعنى يخص الاسم بل لإقامته مقام الصفة وليس بصفة ، فكأنه ليس بأصل فلم يعتد به ، وأما مطلق الجمع فإن جمع التكسير صيغة مستأنفة فهو كالآحاد ولذا أعرب بالحركات ، وباب «مساجد» لما فارق الواحد في الوزن تبين أنه فرع عليه ، ولأنه لما لم يكسر مرة ثانية تأكدت فيه الفرعية فأشرت.

ومنها : أن طائفة من النحاة منهم السيرافي (1) زادوا على العلل التسع علة عاشرة وهي : ألف الإلحاق المقصورة ، وشبهوها في المنع بألف التأنيث وهي بالحقيقة من فروع ألف التأنيث ، لكن المصنف عدها مانعة برأسها (2) فنحن نراعي ما ذكره. ثم التأنيث قسمان : بالألف وبغيرها ، صارت العلل إحدى عشرة علة ، منها ما يمنع مفردا وهو شيئان : ألف التأنيث والجمع ، وأما التسع الباقية فمنها المعرفة والمراد بها العلمية ، وهي والوصفية لا يجتمعان ، والسبع الباقية منها ما شرطه العلمية أي لا يمنع إلا معها وهو أربع : العجمة ، والتركيب ، والتأنيث بغير الألف ، وألف الالحاق ، ـ
__________________

(1) انظر. شرح كتاب سيبويه للسيرافي (1 / 299) (رسالة) ، وانظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 634).
(2) قال في الألفية :
	وما يصير علما من ذي ألف 
 
	
	زيدت لإلحاق فليس ينصرف 
 


[ما يمتنع صرفه لعلة واحدة]
قال ابن مالك : (يمنع صرف الاسم ألف التّأنيث مطلقا أو موازنة «مفاعل» أو «مفاعيل» في الهيئة لا بعروض الكسرة ، أو ياءي النّسب ، أو الألف المعوّضة من إحداهما تحقيقا أو تقديرا).
ومنها ما ليس شرطه العلمية ، أي يمنع معها تارة ومع الوصفية تارة ، وهو ثلاث : العدل ووزن الفعل والنون الزائدة بعد الألف ، فالوصفية تمنع مع ثلاث ، وهي الثلاث المذكورة ، والعلمية تمنع مع سبع ، وهي هذه الثلاث المذكورة أيضا والأربع قبلها ، وإنما كان المعتبر في التعريف العلمية دون غيرها لأن ما يعرف بغيرها إما مبني كالمضمر واسم الإشارة ، وإما باللام أو بالإضافة ، ومعلوم أن لا مدخل لهما في هذا الباب بالنسبة إلى منع الصرف.

وإذا تقرر أن التأنيث [الألف] والجمع الذي لا نظير له يمنعان مفردين ، وأن الوصفية تمنع مع ثلاثة وهي : العدل في نحو : ثناء ومثنى ، وأخر ، والنون والألف الزائدتان في نحو. سكران وظمآن ، ووزن الفعل في نحو : أحمر ، وأن العلمية تمنع مع سبعة وهي هذه الثلاثة كما في : عمرو وعثمان وأحمد ، والتأنيث بغير الألف ، والعجمة والتركيب ، وألف الإلحاق المقصورة ، علم أن أقسام الاسم الذي لا ينصرف اثنا عشر قسما ، منها خمسة لا تنصرف مطلقا أي نكرة كانت أو معرفة ، وسبعة لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة.

ثم إن المصنف في شرح الكافية جعل الكلام موجها إلى ذكر الأقسام فذكر [خمسة] الأقسام أولا قسما قسما (1) ، وثنى بذكر سبعة الأقسام الأخر كذلك (2) ، وأما في هذا الكتاب فإنه [جعل] كلامه موجها إلى ذكر العلل المانعة علة علّة ، ولا شك أنه ينشأ عن ذلك معرفة الأقسام أيضا ، فنحن نراعي مع ذكر العلل ذكر الأقسام.

قال ناظر الجيش : لما كان الصرف [عنده] عبارة عن التنوين قال : يمنع صرف الاسم ، أي تنوينه ولم [يتعرض لامتناع] الجر بالكسرة لأن امتناع الجر إنما هو تبعي لا أصلي ، وذلك أنه امتنع لامتناع التنوين ، هذا هو الصحيح ، على أن هذا ليس ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1435 : 1455).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1455).
موضع ذكره إنما موضعه باب الإعراب وقد ذكر ثمّ.

وبدأ المصنف بذكر العلتين المانع كل منهما مفردا ، وهما : ألف التأنيث والجمع المتناهى ، وينشأ عن معرفتهما معرفة قسمين من الأقسام الخمسة [التي] لا تنصرف في تعريف ولا تنكير (1).
أما العلة الأولى : فالألف ، وأراد بقوله «مطلقا» شيئين :

أحدهما : يرجع إلى الألف وهو أنها تمنع مقصورة وممدودة (2).
والثاني : يرجع إلى ما الألف فيه فتمنعه الصرف اسما كان أو صفة مفردا أو جمعا ، معرفة أو نكرة كـ «حبارى» و «صحراء» و «حبلى» و «حمراء» و «حبالى» و «أصدقاء» ، و «سلمى» و «حواء» والمقصورة أصل الممدودة (3) ، والهمزة فيها بدل من ألف ، هذا رأي البصريين ، ولذلك قيل (4) في صحراء : صحار كما قيل في حبلى : حبال ، ولو كانت الهمزة غير مبدلة لسلمت من الانقلاب لأن الهمزة الواقعة بعد كسرة حكمها السلامة ، وإنما منعت الألف مفردة لقيامها مقام شيئين ، وإنما كانت كذلك دون التاء لأن لحاقها شبيه بلحاق الحروف الأصلية مزجا ولزوما ، بخلاف التاء فإنها طارئة زائلة مقدرة الانفصال ، ولذلك لا يعتد بها في نسب ولا تكسير ولا تصغير ، كما اعتد بألف التأنيث ولا عبرة بلزومها في بعض الكلمات كـ «همزة» و «حذرية» (5) و «عرقوة» لنذرة ذلك (6) ، ولهذا (7) عوملت الألف خامسة في التصغير معاملة خامس أصلي فقيل في قرقري : قريقر كما قيل في سفرجل ، سفيرج ، وعوملت التاء معاملة عجز المركب فلم ينلها تغيير التصغير كما لا يناله ، فقيل في دجاجة : دجيجة (8) ، كما قيل في بعلبك : بعيلبك ، فحكم لها بما حكم للمنفصل.

ومن فروع هذه المسألة : أنه إذا سميت بـ «كلتا» من : قامت كلتا أختيك ، ـ
__________________

(1) في نسخة : في تنكير ولا تعريف ، وانظر شرح الكافية الشافية (3 / 1435).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1435) ، والأشموني (3 / 230).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1436).
(4) المرجع السابق.
(5) في اللسان (حذر): «والحذرية على فعلية قطعة من الأرض غليظة والجمع : الحذاري. وانظر الصبان (3 / 231).
(6) انظر الأشموني (3 / 231).
(7) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1437) ، والأشموني (3 / 231).
(8) انظر الكتاب (3 / 220).
امتنع الصرف لأن ألفه للتأنيث بمنزلتها في «شروى» (1) ، فإن سميت بها من : رأيت كلتي أختيك في لغة من قال ذلك (2) ، أو من : رأيت كلتيهما صرف لأن الألف إذا ذاك تكون منقلبة فلا تكون للتأنيث ، لأن ألف التأنيث لا تكون منقلبة ، وكذا لو سميت بـ «حبلى» المرخم [5 / 55] من : حبلوى انصرف لذلك (3).
وأما العلة الثانية : فالجمع ، وهو الذي لا نظير له في الآحاد ، واختلفوا في المراد بهذه العبارة فقيل : المراد ألا يكون على وجه واحد وهو ما وازن «مفاعل» أو «مفاعيل» بغير تاء لأنه إن كان بالتاء كـ «فرازنة» (4) كان له نظير كـ «رفاهية» ونقض بأفعال وأفعل وأفعلة فإنها مصروفة مع أنها لا نظير لها في الآحاد ، وقيل : المراد أن لا يكسّر ثانيا ، ومن ثمّ عبّر عنه بالجمع المتناهي أي تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى وعلى هذا يندفع النقض المذكور لأن الصيغ المذكورة تجمع كـ «أناعيم» في «أنعام» و «أكالب» في «أكلب» و «أحامر» في «أحمرة» فتكون مصروفة (5).
ونقض ذلك أيضا يمثل : ملائكة وصياقلة (6) ، فإنهما مصروفان (7) مع أنهما لا يكسران فتعين أن يكون المراد بقولهم : الجمع الذي لا نظير له في الآحاد : مجموع الأمرين ، وهو أنه ليس له نظير في المفردات ، ولا يكسّر ثانيا ، وإنما عدل عن قولنا ، ولا يجمع ثانيا إلى قولنا : ولا يكسّر ثانيا ، لأن ما هو على زنة «مفاعل» أو «مفاعيل» وإن لم يجز تكسيره قد يجمع بالواو و [النون أو با] الألف والتاء كقولهم في نواكس : نواكسون وفي أيامن : أيامنون ، وفي حدايد : حدايدات ، وفي صواحب : صواحبات (8) ، ولكون هذه الصيغة قد تجمع جمع تصحيح أجرى بعضهم عليها حكم الآحاد فادعى أنه يصرف ، وحمل عليه ما ورد في القرآن العزيز ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 364).
(2) هي لغة كنانة انظر الأشموني (3 / 231).
(3) انظر التذييل (6 / 288) ، والأشموني (3 / 231).
(4) انظر شرح الكافية للرضى (1 / 54).
(5) انظر شرح ابن الناظم للألفية (ص 644) ، والأشموني (3 / 243).
(6) صياقلة : جمع صيقل ، والصّيقل : شحّاذ السّيوف وجلّاؤها. انظر اللسان (صقل).
(7) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 251) والأشموني (3 / 242) وانظر الكتاب (3 / 228).
(8) انظر الأشموني (4 / 151) وحاشية الصبان (3 / 243).
منه مصروفا نحو : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً)(1) ، و (قَوارِيرَا (15) قَوارِيرَا)(2) ، ولا معول على قول هذا القائل ، والأقرب ما قاله ابن الحاجب (3) من أن علة الجمع لما لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر ، وفي الكلام للفواصل وللتناسب حتى توهّم أن منع الصرف بها غير متحتم.

والمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لـ «مفاعل» و «مفاعيل» في الحركة والسكون وعدد الحروف لا وزن التصريف أي لا تعتبر الأصالة والزيادة فلا فرق بين «مفاعل» «وفعالل» و «فواعل» و «أفاعل» و «مفاعيل» و «فعاليل» و «فواعيل» و «أفاعيل» وإنما أقامت هذه اللغة أعني الجمع المذكور مقام علتين من جهة أن الكلمة جمع ، وانضم إلى ذلك كونه جمعا لا نظير له في الآحاد وأنه على صيغة منتهى الجموع ، فكأنه جمع مرتين ، وقد علل بأمور ترجع عند التأمل إلى ما ذكر ، قال ابن الحاجب (4) : «ولكون علة الجمع لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر وفي الكلام للفواصل مثل : (قَوارِيرَا) الأول ، وللتناسب مثل : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) ومثل (قَوارِيرَا) الثاني ، حتى توهم بعضهم أن منع الصرف بها غير متحتم ... انتهى.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المشهور تقييد هذا القسم بالجمع كما تقدم ، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاحتراز عن نحو : ترام ويمان وما أشبههما ، وكذا «سراويل» على قول من صرفه إذ ليس شيء منها بجمع ، ولكن يرد عليه ما خرج من ذلك عن الجمعية وصار علما كـ «حضاجر» (5) و «شراحيل» (6) فإنه ممنوع الصرف ، وما منع أيضا مما ليس جمعا وهو «سراويل» على قول من منعه ولم يجعله جمعا ، ولما كان التقييد بالجمع يرد عليه ما ذكر عدل المصنف إلى الضابط الذي ذكره فأشار بقوله أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة إلى أمرين : ـ
__________________

(1) سورة الإنسان : 4.
(2) سورة الإنسان : 15.
(3) انظر الإيضاح شرح المفصل (1 / 138 : 139) ، تحقيق موسى بناي العليلي.
(4) انظر الإيضاح شرح المفصل (1 / 138 : 139).
(5) «حضاجر» اسم للذكر والأنثى من الضباع ، سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه. انظر اللسان (حضجر) وانظر الكتاب (3 / 229).
(6) قال في الكتاب (3 / 229): «وأما شراحيل فتحقيره ينصرف لأنه عربي ، ولا يكون إلا جماعا».
وانظر التذييل (6 / 295).
أحدهما : أن المعتبر وزن اللفظ لا وزن التصريف كما تقدم.

والثاني : أنه لا بد من هذه الحركات الخاصة ، والمراد بذلك كل اسم أوله مفتوح ، وثالثه ألف بعدها حرفان أولهما مكسور لفظا أو تقديرا ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، فدخل بذكر التقدير نحو : دواب ، لأن أصله : دوابب (1) ، وخرج : عبالّ وحمارّ ، جمعا عبالّة وهي الثقل (2) ، وحمارّة القيظ (3) ، على حد تمر وتمرة ، فالحركة فيهما ليست مقدرة بعد الألف مهما منصرفان ، نعم إن كان عبالّ تكسيرا لم ينصرف ، وتكون الحركة مقدرة (4) ، وقال الزجاج (5) : تصرفه أيضا لأنها ليس لها أصل في الحركة ، ورد عليه بأنه إذا كان جمع تكسير لزم تقدير الحركة فيه جريا على أمثاله.

وخرج بقولنا «أوسطها ساكن» (6) نحو : صياقلة ، لتحركه ، فإذا وجدت هذه القيود امتنع الصرف سواء أكانت الجمعية موجودة أم مفقودة كـ «حضاجر» ، و «مساجد» علما ، ولما لم يقيد المصنف ذلك بالجمع دخل في ضابطه المذكور بعض الأسماء المفردة ، فلذلك أخرجه بالقيود التي ذكرها ، فأخرج بقوله «لا بعروض الكسرة» نحو : تعاد وترام وتوان ، لأن الكسرة فيه ليست أصلية بل عارضة لأجل الياء وأصله : تفاعل كـ «تضارب» (7).
وأخرج بقوله «أو ياءي النّسب» نحو : رباحى (8) وكلاعى (9) وظفارى (10) ، وما في آخره ياء مشددة من هذه الصيغة لغير نسب إن وجدت بعد وجود الألف ـ
__________________

(1) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 644) والتذييل (6 / 289) والأشموني (3 / 243).
(2) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 644) والأشموني (3 / 243).
(3) حمارة القيظ : أي شدة حره. اللسان (حمر).
(4) انظر التذييل (6 / 289) والأشموني (3 / 242).
(5) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 48).
(6) الضمير يعود إلى الأحرف الثلاثة التي بعد الألف في صيغة منتهى الجموع التي تمنع من الصرف.
(7) انظر التذييل (6 / 290).
(8) رباحي : نسبة إلى رباح بلد يجلب منه الكافور. انظر حاشية الصبان (3 / 242) واللسان (ربح).
(9) كلاعي : منسوب إلى الكلاع. وهو البأس والشدة والصبر في المواطن ، والكلاعيّ : الشجاع. انظر اللسان (كلع).
(10) ظفارى : نسبه إلى ظفار قطام مدينة باليمين. انظر حاشية الصبان (3 / 242) ، واللسان (ظفر).
فحكمها حكم ياء النسب لشبهها بها في كونها لم توجد قبل الألف وذلك نحو : حواري وهو الناصر (1) وحواليّ وهو المحتال (2) ، أما إذا تقدم وجود الياء على وجود الألف وجب المنع كـ «قماري» جمع قمري (3) ، و «كراسي» «جمع كرسيّ» ، و «أواقيّ» و «أمانيّ» جمع أوقيّة وأمنية ، وذلك لأنها لم تشبه ياء النسب (4).
والتحقيق في هذا أنه حيث وجدت الجمعية امتنع الصرف وإلا فلا.

وإذا سميت بـ «كراسي» ثم نسب إليه صرف لأن الياء التي كانت لغير النسب حذفت وجيء بياء النسب فزال المنع (5).
وأخرج بقوله «أو الألف المعوضة من إحداهما تحقيقا نحو : يمان وشآم ، فإن الألف عوض من إحدى الياءين (6).
وبقوله : «تقديرا» نحو : ثمان ، قالوا : أصله ثمنيّ ـ بضم الثاء وسكون الميم ـ منسوب إلى الثّمن ، ففتحوا أوله على المألوف من تغيير النسب ثم خففوه بحذف إحدى الياءين وتعويض الألف (7) ، ومثله «شناح» للطويل (8) و «رباع» (9) ، وإنما جعل الألف معوضة تقديرا ؛ لأن هذه الكلمات [5 / 56] استعملت مصروفة حالة النصب ، فقالوا : رأيت ثمانيا ، ورجلا شناحيا (10) ، وقد استعمل بعضهم «ثمانيا» غير مصروفة (11) وسيأتي. ـ
__________________

(1) انظر شرح ابن الناظم (ص 644) ، والأشموني (3 / 242) ، واللسان (حور).
(2) انظر المرجعين السابقين ، واللسان (حول).
(3) القمريّ : طائر يشبه الحمام القمر البيض. انظر اللسان (قمر).
(4) انظر شرح ابن الناظم (ص 251) ، والتذييل (6 / 290) ، والأشموني وحاشية الصبان (3 / 242 : 243).
(5) انظر حاشية الصبان (3 / 242).
(6) أي عوض من إحدى ياءي النسب ، والأصل أن يقال : يمني وشامي ، انظر التذييل (6 / 291) ، والهمع (1 / 25) ، والأشموني (3 / 242).
(7) انظر حاشية الصبان (3 / 242).
(8) انظر التذييل (6 / 291) ، واللسان (شنح).
(9) رباع : منسوب أصله : ربعيّ ، فحذفت إحدى الياءين وعوض منها الألف على حد «يمان» في :
يمني ، ويدل على ذلك جمعهم له على «فعل» قالوا : رباع وربع كما قالوا فارس وفرس. انظر التذييل (6 / 292). واللسان (ربع).
(10) انظر التذييل (6 / 292).
(11) قال سيبويه في الكتاب (3 / 231): «وقد جعل بعض الشعراء ثماني بمنزلة حذار ، حدثني أبو الخطاب أنه سمع العرب ينشدون هذا البيت غير منون قال :
والذي اعتبره المصنف فيه تطويل ، ويلزم من عدم اعتباره الجمعية أن تكون الصيغة مستقلة بالمنع من الصرف ، وقد تقدم أن العلة في هذا القسم والذي قبله قائمة مقام علتين ، ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون جمعا ، وأن يكون على هذه الصيغة الخاصة ، فالأولى التقييد بالجمع ، وإذا قيد به حصل الاستغناء عن هذه القيود ، وكان يكفي المصنف أن يقول : أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة جمعا ، وقد تقدم أن المصنف إنما لم يقيد بالجمع لئلا يرد عليه نحو : مساجد علما ، وسراويل على قول من منعه ولم يكن عنده جمعا.

والحق أن هذا غير وارد ، أما ما جعل علما فليس منعه لمجرد الصيغة ، وإنما اختلف في سبب منعه فقيل : شبهه بأصله (1) يعني في الجمعية والصيغة ، وقيل : المانع العلمية وشبه العجمة من حيث إنه مثال لا يكون في الآحاد العربية ، كما أن إسماعيل كذلك (2) ، وسيأتي الكلام على القولين.

فعلى القول الأول الجمعية معتبرة تقديرا ، وعلى القول الثاني المانع العلمية وشبه العجمة.

وأما «سراويل» فاعلم أنهم اختلفوا فيه ، فقيل منصرف ، وحكى الأخفش (3) صرفه عن العرب ولم يحفظ سيبويه ذلك لقلته (4) ، وقيل غير منصرف وهو رأي سيبويه والزجاج والمبرد ، لكنهم اختلفوا في التعليل ، فسيبويه يقول (5) : إنه وافق من ـ
__________________

	يحدو ثماني مولعا بلقاحها
 
	
	حتّى هممن بزيغة الإرتاج 
 


وانظر التذييل (6 / 293).

(1) منع ذلك الشيخ أبو حيان قال في التذييل (6 / 295): «ولا يقال لشبهه بأصله لأنه قبل التسمية به نكرة وهو الآن معرفة».
(2) انظر التذييل (6 / 195).
(3) انظر التذييل (6 / 296) والأشموني (3 / 247) وانظر المقتضب (3 / 345) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (2 / 16) (بولاق) و (3 / 229) (هارون) وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 92) وانظر ابن يعيش (1 / 64 : 65) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 57).
(4) انظر التذييل (6 / 296).
(5) انظر الكتاب (3 / 229) وعبارته : «وأما سراويل فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرّ إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة» وفي المقتضب (3 / 326) وكذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة لأنها وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو : قناديل ودهاليز فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية» وانظر (3 / 345) ، وبالنظر إلى كلا النصين نجد أنهما متفقان وإن كان الأقرب لعبارة المؤلف هو نص المبرد لا نص سيبويه. وانظر ابن يعيش (1 / 64).
كلام العرب ما لم ينصرف وهو : قناديل ، فأعطي حكمه ، وقال الزجاج (1) : إنما هي بالفارسية : شروال ، فبنتها العرب على ما لا ينصرف من كلامها ، وقال المبرد (2) : هو جمع لـ «سروالة» وهي قطعة وأنشد :

	3701 ـ عليه من اللّؤم سروالة
 
	
	فليس يرقّ لمستعطف (3)
 


فيكون كـ «عثكالة» (4) و «عثاكيل» ، وضعّف (5) هذا بأن البيت هجو ولا مبالغة في الهجو بأن عليه قطعة من اللؤم ، إنما المراد أنه قام التردّي ، كما أن «السراويل» تمام اللباس وإنما «سروالة» لغة في «سراويل» (6).
وإذا كان كذلك فالمانع له إما الجمعية المحققة كما هو رأي المبرد (7) ، وإما شبهه بما هو جمع ، فالجمعية ملاحظة قطعا. ـ
__________________

(1) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 46).
(2) لقد نسب المؤلف تبعا لكثير من النحاة منهم السيرافي في تعليقه على سيبويه في الكتاب (2 / 16) (بولاق) وابن يعيش (1 / 64) ، والرضي في شرح الكافية (1 / 57) ، القول بأن «سراويل» جمع لسروالة إلى المبرد وهو قول بعيد عن الصواب وكان ينبغي التدقيق فيه والناظر لما ذكره أبو العباس المبرد في هذه الكلمة يجد أنه موافق لكلام سيبويه ، وإنما ذكر المبرد رأيا آخر يقول إنها عربية جمع سروالة وبين وجهته ، ولم يصرح باختيار هذا الرأي أو بترجيحه ، وقد فطن لهذا الأمر الأستاذ الجليل المرحوم الدكتور / محمد عبد الخالق عضيمة في تحقيقه لكتاب المقتضب (3 / 345) (هامش رقم 3) ، وانظر المقتضب (3 / 326 ، 345).
(3) هذا البيت من المتقارب ، لم أهتد إلى قائله ، وقيل إنه مصنوع.
الشرح : قوله «عليه» أي على ذاك المذموم ، قوله «من اللؤم» بالضم وهو الدناءة في الأصل والخساسة في الفعل ، و «المستعطف» طالب العطف ، والفاء فيه للتعليل. والشاهد : في «سروالة» حيث احتج به من قال أن «سراويل» جمع سروالة وأن «سراويل» منعت الصرف لكونها جمعا ، والبيت في المقتضب (3 / 346) ، وابن يعيش (1 / 64) وشرح الكافية للرضي (1 / 57) ، وشرح الشافية (1 / 270) ، والتذييل (6 / 296) ، والخزانة (1 / 113) ، وشرح شواهد الشافية (ص 100) ، والعيني (4 / 354) ، وشرح التصريح (2 / 212).
(4) في اللسان (عثكل): «العثكال والعثكول والعثكولة : العذق» وانظر ابن يعيش (1 / 64).
(5) انظر شرح السيرافي بهامش الكتاب (2 / 16) (بولاق) (3 / 229) (هارون) وانظر ابن يعيش (1 / 64).
(6) انظر شرح السيرافي بهامش الكتاب (2 / 16) (بولاق) ، (3 / 229) (هارون) وشرح الكافية الشافية لابن مالك (3 / 1501).
(7) سبق ـ قريبا ـ أن ذكرنا أن المبرد لا يرى ذلك.
[ما يمتنع صرفه لعلتين : الوصفية ، وعلة أخرى]
قال ابن مالك : (ويمنع صرفه أيضا عدله صفة أو كصفة أو كعلم ، أو كونه صفة على فعلان ذا فعلى بإجماع ، ولازم التّذكير بخلف ، وصرف سكران وشبهه للاستغناء فيه بفعلانة عن فعلى لغة أسديّة ، ويمنع صرف الاسم أيضا وفاقه الفعل فيما يخصّه أو هو به أولى من وزن لازم لم يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف مع وصفيّة أصليّة باقية أو مغلوبة فيما لا تلحقه هاء التّأنيث ، أو مع العلميّة أو شبهها).
وشاهد استعماله غير مصروف قول ابن مقبل (1) :

	3702 ـ يمشّي بها ذبّ الرّياد كأنّه 
 
	
	فتى فارسيّ في سراويل رامح (2)
 


أي فتى فارسي رامح في سراويل (3).
واعلم أن «سراويل» اسم مؤنث (4) فلو سمى به مذكر ثم صغّر لقيل فيه : سريّيل غير مصروف للتأنيث والتعريف ، ولو لا التأنيث لصرف كما يصرف «شراحيل» لو صغّر لزوال صيغة منتهى التكسير ، نبه على ذلك المصنف في شرح الكافية (5).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على الأمرين القائم منهما مقام علتين شرع في ذكر العلل الثلاث المانعة مع الوصفية ، وينشأ عن معرفتها معرفة ثلاثة الأقسام الباقية من الخمسة.

والمراد بالوصفية : كون الاسم موضوعا لذات باعتبار معنى هو المقصود ، وقد ـ
__________________

(1) ابن مقبل هو : تميم بن أبي مقبل من بني العجلان من عامر بن صعصعة أبو كعب ، شاعر جاهلي ، أدرك الاسلام وأسلم. انظر ترجمته في الخزانة (1 / 113).
(2) هذا البيت من الطويل وهو كما ذكر المؤلف لابن مقبل في ديوانه (ص 41).
الشرح : الضمير في «بها» يعود على أنثى الثور الوحشي ، والذب هو الثور الوحشي ، يقال له ذب الرياد إذا كان زوارا للنساء ، يصف الثور الوحشي ، شبه ما على قوائمه من الشعر بالسراويل وهو من لباس الفرس ، ولهذا شبهه بفتى فارس قرنه بالرمح ، ولهذا قال : رامح أي ذو رمح. والشاهد فيه قوله : «سراويل» حيث جاء غير مصروف على رأي الأكثرين. وانظر البيت في ابن يعيش (1 / 64) وشرح الكافية (1 / 57) ، والخزانة (1 / 111).
(3) انظر ابن يعيش (1 / 64).
(4) انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 412).
(5) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1502).
علمت أنها ثلاث وهي : العدل والزيادة ووزن الفعل ، وهذه الثلاث لما كانت تمنع مع العلمية أيضا أدرج المصنف ذكر حكم وزن الفعل معها هنا واستوفاه ، وذكر حكم العدل مع ما يشبه العلمية ، وأخّر الكلام على حكمه مع العلمية إلى مكان آخر ، ولم يتعرض لحكم الزيادة مع العلمية هنا وإنما ذكره بعد ، وكان حقه أن يؤخر الكلام على حكم العلل الثلاث مع العلمية إلى أن ينهي على حكمها مع الوصفية ، أو يستوفى عند ذكر كل منها حكمه مع الوصفية وحكمه مع العلمية ، ثم يذكر ما لا يمنع إلا مع العلمية وهو بقية العلل ، وسيتضح كل قسم من الآخر وإن روعي في الشرح ترتيب لفظ الكتاب.

وقد علمت أن الأقسام التي تنشأ عن هذه العلل الثلاثة :

الأول : الممنوع للوصفية والعدل ، أمّا المراد بالوصفية فقد ذكر ، وأما العدل : فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية تخفيفا أو تقديرا ، وإنما نوع إلى النوعين لأن العدل ضربان : ضرب تعلم عدليته بالنظر إليه في نفسه ، وضرب لا يعلم إلا بمنعهم صرفه ، ولا يصدق هذا الحد على العدل عن مصاحب الألف واللام إلى المجرد منها إلا بتجوز ؛ لأن الصيغة واحدة في الحالتين ، إلا أن يقال : صيغة المنكّر لفظا غير صورة المعرّف فيستقيم ، والعدل غير الاشتقاق الصناعي ، فإن المشتق مع دلالته على ما اشتق منه يدل على معنى آخر زائد ، والمعدول لا دلالة له على معنى آخر غير معناه الأصلي.

ثم العدل يمنع مع الوصفية ومع العلمية كما علمت ، وزاد المصنف شبه الصفة أو العلمية ، والمراد بالأمرين واحد وهو «جمع» وبابه (1).
فذكر أن المانع فيه مع العدل إما شبه الصفة وإما شبه العلمية ، وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل الخامس ، ولا شك أن شبه الصفة راجع إلى الصفة ، وشبه العلمية راجع إلى العلمية فلا زيادة على أصل التقسيم.

والممنوع للعدل والوصفية [5 / 57] ضربان : أحدهما المعدول في العدد ، والآخر : أخر المقابل لـ «آخرين» ، والممنوع للعدل والعلمية أضرب ، وقد عقد المصنف للضربين فصلا فأخرنا الكلام عليه إلى الوصول إليه. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1474).
القسم الثاني : الممنوع للوصفية والزيادة ، والمراد بها : زيادة الألف والنون ، وذلك صيغة «فعلان» كسكران ، وريّان (1) ، وصديان (2) ، وغضبان ، [واختلف (3) النحاة في العلة المانعة من الصرف في صيغة «فعلان» ، فمنهم من جعل المنع فيه لعلة واحدة ، فقال : الألف والنون ضارعتا ألفي التأنيث في نحو : صحراء ، فقامت هذه العلة مقام علتين ، ومنهم من جعل المانع فيه الوصفية والزيادة وهو الصحيح].
قالوا (4) : وإنما منعت الألف والنون يعني دون غيرهما من الحروف التي تزاد لشبهها بألفي التأنيث في «حمراء» في منع لحاق تاء التأنيث ، واتحاد وزن ما سبقهما ، وفي أن بناء مذكر ما هما فيه على غير بناء مؤنثه ، وفي كون أولاهما ألفا ، وثانيهما حرفا معبرا به عن المتكلم في «أفعل» و «نفعل» فعلى هذا إن جاء مؤنث «فعلان» على «فعلى» امتنع من الصرف (5) كالأمثلة المتقدمة ، وإن جاء على «فعلانة» صرف كندمان (6) لقولهم ندمانة ، وإن لم يثبت فيه واحد منهما كـ «لحيان» (7) فقد اختلف فيه (8) :

فمن صرف علّل بفقد الشبه لألفي التأنيث لأنه إنما يكمل بوجود التذكير والتأنيث على الوجه المشروح ، و «لحيان» بخلاف ذلك فضعف داعي منعه.

ومن منعه الصرف قال : لحيان ، وإن لم يكن له «فعلى» وجودا فله «فعلى» تقديرا وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث ، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه لامرأة لكان إلحاقه بباب «فعلان فعلى» أولى من إلحاقه بباب «فعلان فعلانة» لأن الباب الثاني ضيق بقلة النظير ، والباب الأول واسع فالإلحاق به أولى.

__________________

(1) الرّيّان : ضد العطشان ورجل ريّان وامرأة ريّا انظر اللسان (روى).
(2) صديان : الصّدى شدة العطش ، وقيل : هو العطش ما كان ، والأنثى صديا ، انظر اللسان (صدى).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1439) تحقيق عبد المنعم هريدي.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1439) وشرح ابن الناظم (ص 635) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 60).
(5) انظر شرح ابن الناظم (ص 635) والهمع (1 / 30).
(6) انظر المرجعين السابقين.
(7) لحيان : كبير اللحية. انظر التذييل (6 / 304) ، والهمع (1 / 30).
(8) انظر شرح ابن الناظم (ص 635) ، والتذييل (6 / 304 : 305).
وقوّى المصنف (1) المنع بأن قولهم في العظيم الكمرة (2) : أكمر لا مؤنث له ، ولا خلاف في منع صرفه (3) ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث «أرمل» وأن يكون كمؤنث «أحمر» لكن حمله على «أحمر» أولى لكثرة نظائره ، فكذلك «لحيان» حمله على «سكران» أولى.

وعدل المصنف عن التمثيل بـ «رحمن» وإن مثل به غيره إلى التمثيل بـ «لحيان» لوجهين نبّه عليهما في شرح الكافية (4) :

أحدهما : أن الرحمن بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف ولا منع.

الثاني : أن الممثل به في هذه المسألة معرّض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فعلى» ومجردا منهما لينظر ما هو اللاحق به ، وتعريض الرحمن لذلك مع وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله.

وقد فهم من قول المصنف «ذا فعلى بإجماع ولازم التّذكير بخلف ، أنه إن كان ذا فعلانة انصرف بلا خلاف ، وقد جمع (5) المصنف ما جاء مؤنثه على «فعلانة» (6) في أبيات وهي :

	أجز فعلى لفعلانا
 
	
	إذا استثنيت حبلانا
 

	ودخنانا وسجنانا
 
	
	وسيفانا وصحيانا
 

	وموجانا وعلّانا
 
	
	وفشوانا ومصّانا
 

	وموتانا وندمانا
 
	
	وأتبعهنّ نصرانا (7)
 


__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1440) تحقيق عبد المنعم هريدي.
(2) الكمرة. رأس الذكر (الحشفة) انظر حاشية الصبان (3 / 232) ، واللسان (كمر).
(3) انظر شرح ابن الناظم (ص 636) والأشموني (3 / 232).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1440 ، 1441) ، وانظر التذييل : (6 / 305 ، 306).
(5) هذه عبارة الشيخ أبي حيان انظر التذييل (6 / 306) وانظر الأشموني (3 / 232).
(6) من غير لغة بني أسد. انظر التذييل (6 / 306).
(7) نقل الأشموني هذه الأبيات في (3 / 232) ثم قال (3 / 232): «واستدرك عليه لفظان وهما خمصان لغة في خمصان ، وأليان في كبير الألية ، فذيل الشارح المرادي أبياته بقوله : «وزد فيهم خمصانا على لغة وأليانا» وقال الصبان (3 / 232) : هذه الأبيات التي للمصنف بقطع النظر عن تذييل المرادي ، من الوافر المجزوء.
وشرح هذه الألفاظ (1) ، رجل حبلان : ممتلئ غيظا ، ويوم دخنان : فيه كدرة في سواد ، ويوم سخنان حارّ ، ورجل سيفان : طويل ضامر البطن ، ويوم صحيان لا غيم فيه ، و [بعير] صوجان : يابس الظهر ، ورجل علّان : صغير حقير ، ورجل قشوان : دقيق الساقين ورجل مصّان : لئيم ، ورجل موتان الفؤاد أي غير جديد ، ورجل ندمان : من الندامة والمنادمة ، ورجل نصران أي نصرانيّ ، وكذلك مؤنثاتها ، فهذه اثنتا عشرة كلمة بينها وبين مؤنثها هاء التأنيث ، قال الشيخ (2) : «ونقصه ما عده غيره قول العرب [كبش] أليان ، ونعجة أليانة (3) ورجل خمصان (4) ـ بفتح الخاء ـ لغة في خمصان حكاها سيبويه (5) انتهى.

وبنو أسد (6) يؤنثون باب «سكران» بالتاء ، ولما ألحقوا التاء فقد الشبه بباب «حمراء» فصرفوا الباب أجمع ، فقالوا : رأيت رجلا سكرانا ، وصبيّا غضبانا ، وغصنا ريّانا ، وشبه ذلك.

القسم الثالث : الممنوع للوصفية ووزن الفعل ، وقد تقدم التنبيه على أن المصنف أدرج هنا حكم وزن الفعل مع العلمية وإن كان ليس موضع ذكره ، فلنذكر حكمه مع الوصف أولا ثم مع العلمية ثم نعود إلى لفظ الكتاب.

اعلم أن الأوزان بالنسبة للاسم والفعل على خمسة أقسام (7) : وزن يختص به الاسم ، ووزن يختص به الفعل ، ووزن يشتركان فيه ، والمشترك فيه إما أن لا يغلب في أحدهما أو يغلب في الاسم دون الفعل أو العكس والمانع للصرف منها شيئان (8) : الغالب في الفعل والمختص به ، أما الوزن المختص فلا يتصور منعه إلا مع العلمية وسيأتي ، وأما الوزن الغالب فيمنع تارة مع العلمية ، وتارة مع الوصفية والمراد بكونه غالبا (9) أن ـ
__________________

(1) شرحها الشيخ أبو حيان. انظر التذييل (6 / 307) وانظر الهمع (1 / 30) ، والأشموني (3 / 233).
(2) انظر التذييل (6 / 307).
(3) كبش أليان ونعجة أليانة : أي كبير الإلية. انظر الأشموني (3 / 233) واللسان (ألا).
(4) خمصان : جائع ضامر البطن. انظر حاشية الصبان (3 / 233) واللسان (خمص).
(5) لم أعثر على شيء من هذا في كتاب سيبويه. وانظر الأشموني (3 / 233).
(6) انظر شرح ابن الناظم (ص 636) وشرح الكافية للرضي (1 / 60) والتذييل (6 / 306).
(7) ذكر هذه الأقسام الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 308).
(8 ، 9) انظر التذييل (6 / 308) ، والهمع (1 / 30).
توجد في أوله زيادة هي أحد حروف المضارعة ، وهو المراد بقول المصنف : «أو هو به أولى» ، وإنما كان أولى لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم (1) ، وما زيادته لمعنى أصل زيادته لغير معنى (2) ، وسيذكر للأولوية وجه آخر عند التعرض لذكر منعه مع العلمية ؛ إذا تقرر هذا فاعلم أن ما وجد فيه الوصفية ، ووزن الفعل المذكور لمنعه شرطان :

أحدهما : أصالة الوصفية كـ «أحمر» وشبهه ، فلا أثر لعروضها في المنع ولا لعروض الاسمية في الصرف ، ولذلك صرف «أرنب» من : مررت برجل أرنب أي ذليل ، و «أكلب» من مررت بقوم أكلب أي أخسّاء ، وامتنع «أدهم» للقيد ، و «أسود» للحية ، فلم يعتد بالعارض [5 / 58] في القسمين.

الشرط الثاني : أن لا تلحقه تاء التأنيث ، إما لأن للمؤنث فيه صيغة تخصه كـ «أحمر» وإما لأنه لا مؤنث له من لفظه نحو : رجل آلي ، والمرأة (3) عجزاء (4) ، وإما لأنه لا مؤنث له لفقدان ذلك المعنى في المؤنث كـ «أكمر» (5) ، و «آدر» (6) ، وإما لأنه لا مؤنث له لاشتراك المذكر والمؤنث فيه ، وذلك أفعل التفضيل إذا كان مصحوبا بـ «من» لفظا أو تقديرا ، فهذه الأنواع الأربعة لا تنصرف لأن التاء لا تلحقها ، أما ما تلحقه فمصروف ، ولذلك صرف «أرمل» وهو الفقير لقولهم : أرملة ، و «يعمل» وهو الجمل السريع لقولهم : يعملة ، و «أباتر» وهو القاطع رحمه لقولهم : أباترة ، و «أدابر» وهو الذي لا يقبل نصحا لقولهم : أدابرة (7) ، وإنما بطل حكم الوزن بلحاق التاء لأن لحاقها مزيل لشبه المضارع إذ لا تلحقه تاء التأنيث. ـ
__________________

(1) انظر شرح ابن الناظم (ص 638) ، والتذييل (6 / 308) ، والأشموني (3 / 235).
(2) انظر شرح ابن الناظم (ص 638) ، والأشموني (3 / 235).
(3) رجل آلى : عظيم الألية. انظر اللسان (ألا).
(4) امرأة عجزاء : عظيمة العجيزة. انظر اللسان (عجز).
(5) أكمر : عظيم الكمرة وهي الحشفة (رأس الذكر). انظر اللسان (كمر) والصبان (3 / 232).
(6) آدر : لكبير الأنثيين ، والخصية الأدراء : العظيمة من غير فتق. انظر حاشية الصبان (3 / 232) واللسان (أدر).
(7) انظر فيما سبق شرح الألفية لابن الناظم (ص 247 : 248) ، والتذييل (6 / 313 ، 315 ، 316) ، والأشموني (3 / 235 : 236) ، والهمع (1 / 31).
و «أربع» أحق بمنع الصرف من «أرمل» لأن فيه ما في «أرمل» من لحاق التاء ، ويزيد عليه لأن وصفيته عارضة (1) ، وخالف الأخفش في هذا الشرط وحكم على «أرمل» بمنع الصرف قال (2) : «ومن صرفه من العرب فهو على لغة من يصرف من لا ينصرف».
وخالف الكوفيون (3) في العلة الموجبة لمنع صرف : أفعل من «أفعل من» فزعموا أنه امتنع للزوم «من» ، وهو خطأ لصرفهم : خير منك ، وشرّ منك وقد لزما «من» ، هذا حكم وزن الفعل مع الوصف.

وأما الوزن المانع مع العلمية : فهو الوزن الخاص بالفعل أو الذي الفعل به أولى ، أما الخاص (4) فهو الذي لا يوجد في غير فعل إلا في علم أو عجميّ معرّب ، أو إلا أن يكون نادرا ، فالعلم نحو : خضّم (5) لرجل ، وشمّر لغرس ، والعجميّ نحو :

بقّم ، وإستبرق ، والنادر نحو دئل لدويبّة (6) ، وينجلب لخرزة (7) ، وتبشّر لطائر (8) ، ووجد أن هذه الثلاثة لا يمنع اختصاصها بالفعل لأن العلم منقول من فعل ، والعجمي والنادر لا حكم لهما ، فالاختصاص باق ، فمن المختص (9) بالفعل ما افتتح بتاء المطاوعة كـ «تعلم» أو بهمزة وصل كـ «انطلق» وما سوى «افعل» ، و «نفعل» و «يفعل» ، و «تفعل» من أوزان المضارع ، وما صيغ لما لم يسمّ فاعله بشرط سلامته من الإعلال ، وما صيغ للأمر من غير ثلاثي وغير «فاعل» نحو : انطلق ودحرج ، وأما الوزن الذي الفعل أولى به فهو قسمان (10) : ـ
__________________

(1) انظر شرح ابن الناظم (ص 648) والأشموني (1 / 236).
(2) انظر التذييل (6 / 316) ، والهمع (1 / 31).
(3) انظر الانصاف (ص 488) (مسألة رقم 69) والتذييل (6 / 316).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1460).
(5) قال في الكتاب (3 / 208): «ولا يصرفون خضّم وهو اسم للعنبر بن عمرو بن تميم».
(6) الدّئل : دويّية كالثعلب أو ابن عرس. انظر اللسان (دأل) وانظر شرح الكافية (1 / 62).
(7) الينجلب : خرزة يؤخذ بها الرجال. انظر اللسان (جلب) وفي التذييل (6 / 317): «وقالوا :
الينجلب لخرز يزعمون أن الغائب يجلب به».
(8) في اللسان (بشر): «والتّبشر والتّبشر : طائر يقال هو الصّفاريّة» وانظر شرح الكافية للرضي (1 / 61) والتذييل (6 / 317).
(9) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 146).
(10) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1461).
لأن الأولوية إما لكثرة الوزن في الفعل وقلته في الاسم كـ «إثمد» (1) ، و «إصبع» و «أبلم» (2) فإن أوزانها تقل في الأسماء وتكثر [في] فعل الأمر من الثلاثي.

وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كـ «أفكل» (3) و «أكلب» فإن نظائرهما كثيرة في الأسماء والأفعال ، لكن الهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في [الاسم] فكان المفتتح بها من الأفعال أصلا للمفتتح بها من الأسماء ، وقد تكون الأولوية في بعض الأوزان للفعل بالوجهين المذكورين في «إثمد» و «أفكل».
ومثال ذلك : «يرمع» (4) و «تنضب» (5) فإنهما كـ «إثمد» في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء ، وك «أفكل» في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم ، فإذا سمّي بشيء من الأمثلة المتقدمة امتنع من الصرف لوزن الفعل والعلمية ، ولا متناعه شرطان.

أحدهما : لزوم زنة واحدة فلو سمّي (6) بـ «امرئ» و «ابنم» انصرفا لأنهما حالة الرفع كـ «أخرج» وحالة النصب كـ «أعلم» وحالة الجر كـ «اضرب» فلم يستقر لهما وزن ، وهذا إنما هو على لغة من اتبع ، أما من يلتزم فتح ما قبل الآخر فيهما فحكم لهما عند التسمية بمنع الصرف للوزن اللازم والعلمية.

الثاني : أن يكون الوزن المعتبر منطوقا به ، فإن كان مقدرا لإعلال ، أو إدغام لم يؤثر وذلك نحو : قيل وردّ ، فإن وزن «فعل» غير باق لفظا ، بل أخرجهما الإعلال ـ
__________________

(1) الإثمد : حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل ضرب من الكحل ، وقيل هو نفس الكحل ، وقيل شبيه به.
انظر اللسان (ثمد). انظر شرح الكافية للرضي (1 / 61).
(2) الإبلم والأبلم والأبلم : الخوصة. انظر. اللسان (بلم).
(3) الأفكل : الرّعدة. انظر اللسان (فكل).
(4) يرمع : اليرمع : الحصى البيض تلألأ في الشمس. انظر اللسان (رمع).
(5) التّنضب : شجر عيدانه بيض ضخمة ينبت بالحجاز. انظر اللسان (نضب).
(6) في شرح الكافية الشافية (3 / 1463) ، على أن امرأ لو سمي به انصرف لأنه في النصب شبيه بالأمر من علم».
والإدغام إلى مشابهة «ديك» و «مدّ» فصرفا مسمّى بهما.

ولنرجع إلى لفظ الكتاب :

قوله : ويمنع صرف الاسم أيضا وفاقه الفعل فيما يخصّه أو هو به أولى قد علمت (1) ما يخصه وما هو به أولى ، ووجهي الأولوية.

واحترز بقوله : من وزن لازم من نحو : امرئ (2) ، وبقوله : لم يخرجه إلى شبه الاسم سكون تخفيف من نحو : قيل وردّ (3) ، وقد عرفت ذلك ، وإنما قال المصنف : سكون تخفيف ولم يقل : سكون إعلال ؛ ليشمل سكون الإدغام أيضا.

وقوله : مع وصفيّة أو مع العلمية إشارة إلى كل من السببين المانعين مع الوزن المذكور ، وفي عبارته إيهام أن الوصفية مع الوزن الخاص وأن العلمية كذلك ، أما العلمية فقد تقدم أنها تمنع معهما ، وأما الوصفية فلا تتصور مع الوزن الخاص ولا تمنع مع الأولى إلا باعتبار أحد وجهيه (4) ، وليس في كلام المصنف إشعار بذلك.

واحترز بقوله : أصلية من الوصفية العارضة (5).
ونبه بقوله : أو مقلوبة على أن عروض زوال الوصفية لا أثر له في الصرف وك «أدهم» للقيد و «أبطح» للمكان المتسع.

وبقوله : فيما لا تلحقه هاء التّأنيث على أن نحو : أرمل منصرف.

وأشار (6) بقوله : أو شبهها أي : شبه العلمية ، إلى أن المانع في «أجمع» وبابه (7) وزن الفعل ، وشبه العلمية (8) ، وهي التعريف بنية الإضافة ، وسبق ذلك عند الكلام على «جمع» وبابه.

__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1463).
(2) انظر : التذييل (6 / 309).
(3) انظر : التذييل (6 / 309).
(4) انظر : التذييل (6 / 313).
(5) نحو : مررت برجل أرنب ؛ يعني ذليل ، فهذا مصروف. انظر : التذييل (6 / 313).
(6) انظر : التذييل (6 / 320).
(7) يعني بباب «أجمع» : أكتع وأبصع وأبتع ، انظر : التذييل (6 / 320).
(8) انظر : المرجع السابق.
[خلاف فيما كان علما على وزن الفعل]
قال ابن مالك : (وعارض سكون التّخفيف كلازمه خلافا لقوم ، وفي «يغفر» مضموم الياء ، و «ألبب» علما خلاف ، ولا يؤثّر وزن مستوى فيه ، وإن نقل من فعل خلافا لـ «عيسى»).
قال ناظر الجيش : اعلم أنه لما كان يحصل لبعض صيغ الفعل تغيير ووقع الخلاف في صرفه نبّه المصنف على ذلك وذكر ثلاث صور :

الأولى : «فعل» نحو : ضرب ، إذا سمي به رجل ثم خفف بتسكين الراء ، فيه خلاف ، مذهب سيبويه صرفه (1) ، جعل التسكين العارض هنا كاللازم ؛ لأن الأصل الصرف (2) [5 / 59] ومذهب المازني (3) ، والمبرد (4) ، وابن السراج (5) ، والسيرافي (6) منعه الصرف ؛ لأن هذا التخفيف عارض ، والأكثر أن لا يعتد بالعارض ، ويدل عليه قولهم في مخفف دني له : دني له بإبقاء الياء ، وفي مخفف : قضو الرجل : قضو الرجل بإبقاء الواو ، فإقرار الياء في «دني» والواو في «قضو» بعد زوال الموجب دليل على أنهم لم يعتدوا بالسكون لعروضه.

وقالوا في «الأحمر» بعد النقل : «ألحمر» بإثبات ألف الوصل وإن زال موجبها لذلك (7) ، وسيبويه يعتبر ما اعتبروه ، لكنه قوّى عنده الاعتداد بالعارض هنا أن الأصل الصرف فاعتضد بذلك ، واستدل (8) لمذهب سيبويه بصرف «جندل» ولو لا الاعتداد بحذف الألف العارض لما صرف ، وإنما قلنا : إن حذف الألف عارض ؛ لأن ترك القول بعروضه يؤدي إلى توالي أربعة حروف متحركة في كلمة. ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 227) وعلل بقوله : (لأنك أخرجته إلى مثال ما ينصرف).
(2) انظر : التذييل (6 / 321) ، والهمع (1 / 31).
(3) انظر : المرجعين السابقين.
(4) الذي يفهم من كلام المبرد في المقتضب أنه يمنع صرف كل ما سمي به من الفعل الذي لم يسم فاعله إلا أن يكون معتلّا أو مدغما فإنه يصرف ؛ لأنه دخل في باب الأسماء. انظر المقتضب (3 / 314 ، 324).
(5) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 80).
(6) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي (4 / 240).
(7) انظر : التذييل (6 / 321).
(8) انظر : التذييل (6 / 322) وقالوا في الكتاب (3 / 228): (ويقول بعضهم : جندل وذلذل ، بحذف ألف جنادل وذلاذل وينوّنون ، يجعلونه عوضا من هذا المحذوف).
وفي هذا الاستدلال نظر (1) ، لأنا نمنع أن التنوين في «جندل» تنوين صرف ، وإنما هو تنوين عوض جيء به عوضا من الألف ، كما جيء بتنوين «جوار» عوضا من الياء ، وقد نبه المصنف على ذلك في شرح الكافية (2).
واحتج ابن السراج والسيرافي على ما ذهبا إليه بمنع صرف «جيل» اسم رجل إذا خفف بعد التسمية ، وإن كان قد صار في اللفظ ثلاثيّا (3).
والجواب : الفرق بين «ضرب» و «جيل» بأن حركة الهمزة باقية محرزة لها ودليلة عليها وليس في «ضرب» ما يدل على الأصل (4).
وهذا الذي ذكر إنما هو في المخفف بعد التسمية ، أما إذا خفف ثم سمي به فإنه ينصرف (5).
الصورة الثانية : «يعفر» (6) علما ، إذا ضمّت ياؤه إتباعا (7) ؛ لأنه إذا فتحت كان غير منصرف (8) ، وعند ضمها فيه خلاف (9) :

فأبو الحسن يستصحب المنع لعدم اعتداده بضم الياء لعروضه.

__________________

(1) وجهة نظر المؤلف أن التنوين في «ضرب» المخفف بعد التسمية به تنوين صرف ، وأن التنوين في «جندل» تنوين عوض على ما ذهب إليه ابن مالك ، وتنوين العوض يصحب غير المنصرف كـ «جوار وغواش» فعلى هذا «جندل» ممنوع من الصرف ، وكأن الألف لم تحذف لوجود ما هو عوض عنها وهو التنوين ، فالاستدلال غير صحيح ؛ لأنه مبني على أن التنوين في الكلمتين تنوين صرف ، وقد علمنا أن الأمر غير ذلك فيما ذهب إليه المؤلف متابعا فيه لابن مالك ، أما المستدل فإنه يرى أن التنوين في «جندل» تنوين صرف ، وقد ذهب إلى ذلك ابن هشام في المغني (ص 341).
(2) انظر : شرح الكافية (3 / 1507).
(3) انظر : أصول النحو لابن السراج وشرح السيرافي (خ 4 / 240) ، والتذييل (6 / 322).
(4) انظر : التذييل (6 / 322).
(5) انظر : شرح السيرافي (خ 4 / 240) قال : (ولو كان أصل التسمية وقع بالتخفيف صرفته ولم يجز أن تقول فيه : ضرب ألبتة) وانظر : الأشموني (3 / 262).
(6) يعفر : اسم رجل ومنه الأسود بن يعفر الشاعر. انظر اللسان «عفر».
(7) انظر : التذييل (6 / 322).
(8) انظر : المرجع السابق ، وفي اللسان «عفر» : (والأسود بن يعفر الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه). وانظر : الهمع (1 / 31).
(9) انظر : التذييل (6 / 322) ، والهمع (1 / 31) وفي اللسان «عفر» : (وقال يونس : سمعت رؤبة يقول : أسود بن يعفر ، بضم الياء ، وهذا ينصرف ؛ لأنه قد زال عنه شبه الفعل).
وغيره يصرف لذهاب وزن الفعل لفظا.

قال المصنف (1) : «وهو شبيه بـ «ضرب» إذا خفف بالتسكين بعد التسمية ، وقد عرفت المذهبين فيه ، فـ «يعفر» إذا ضمّت ياؤه بعد التسمية إتباعا بمنزلة ضرب إذا سكنت راؤه بعد التسمية تخفيفا ، فالصرف لازم لسيبويه والمنع لازم للمبرد.

قال الشيخ (2) : وحكى أبو زيد (3) أن من قال : «يعفر» بضم الياء صرف ، قال (4) : فلا وجه لهذا الخلاف مع وجود السماع.

الصورة الثالثة : «ألبب» (5) علما ، ومذهب سيبويه منع صرفه (6) ، قال سيبويه (7) : وإذا سميت الرجل بـ «ألبب» فهو غير منصرف.

قال المصنف (8) : وحكى أبو عثمان (9) أن أبا الحسن يرى صرف «ألبب» علما ؛ لأنه باين الفعل بالفك ، وهذا عندي لا يكون مانعا من اعتبار الوزن ؛ لأن الفك رجوع إلى أصل متروك فهو نظير تصحيح ما يحق إعلاله كـ «استحوذ» ، ولا خلاف في أن التصحيح لا يمنع من اعتبار الوزن فكذلك الفك (10) ، ثم قال : ولا يلزم أيضا الرجوع إلى قياس الإدغام فيقال فيه : استحاذ ، لكن لو سمي بـ «يردد» من قولنا : لم يردد ؛ لرجع إلى الإدغام ؛ لأن الفك كان متسببا عن الجزم وقد زال السبب بالتسمية فيزول المسبّب ، وليس لفك «ألبب» وتصحيح «استحوذ» سبب زال فيزولا لزواله ، وإنما جيء بهما قبل التسمية تنبيها على الأصل ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية (3 / 1465).
(2) انظر : التذييل (6 / 323).
(3) في النوادر لأبي زيد (ص 194): (وقال الأسود بن يعفر ويعفر لغتان) ولم يزد على ذلك.
(4) أي : أبو حيان.
(5) في اللسان «لبب» : ويقال : بنات ألبب : عروق في القلب يكون منها الرّقّة ، وقال : قالوا : وبنات ألبب : عروق متصلة بالقلب. ونقل عن ابن سيده : قد علمت بذلك بنات ألببه يعنون لبّه ، وهو أحد ما شذ من المضاعف فجاء على الأصل ، هذا مذهب سيبويه ، قال : يعنون لبّه ، وقال المبرد في قول الشاعر :
قد علمت ذاك بنات ألببه
يريد : بنات أعقل هذا الحي ، وانظر : الكتاب (3 / 195) ، والمنسرح (3 / 34).
(6) انظر : التذييل (6 / 323).
(7) انظر : الكتاب (3 / 195).
(8) انظر : شرح الكافية (3 / 1463 : 1465).
(9) انظر : التذييل (6 / 323) ، والهمع (1 / 31) ، والأشموني (3 / 261).
(10) انظر : التذييل (6 / 323) وقد نسب هذا الكلام لنفسه.
المتروك في «أكفّ» و «استقام» ونحوهما من النظائر (1) ، وذلك مطلوب بعد التسمية فوجب بقاؤه. انتهى.

وقد علمت مما تقدم أن المانع من الأوزان المختص بالفعل والأولى به ، وأن غيرهما لا أثر له ، ولما كان في الوزن المستوي فيه بين الاسم والفعل خلاف أشار المصنف إليه بقوله : ولا يؤثر وزن مستوى فيه أي : لا يغلب في الفعل ، وذلك نحو : «فعل» فإنه جاء في الأسماء كثيرا وفي الأفعال كثيرا كـ «فرس» و «ضرب» ، وكذا «فعلل» نحو : «جعفر» و «دحرج» ، و «فاعل» كـ «ضارب» اسم فاعل من «ضرب» و «ضارب» صيغة أمر من «ضارب» ، وقد خالف في ذلك عيسى بن عمر وهو الثقفي البصري أخذ عنه الخليل وسيبويه وغيرهما (2).
وأفهم قول المصنف : أن الوزن المذكور يؤثر وإن لم ينقل من فعل ، لكن الذي ذكره ابن عصفور (3) : أن الذي يخالف فيه عيسى هو المنقول من فعل : مثل أن تسمي رجلا بـ «ضرب» ، ومن ثم استدرك الشيخ على المصنف الإتيان بالواو ، وقال (4) : تصحيح كلامه أن تسقط الواو في قوله : وإن نقل من فعل. انتهى.

والظاهر أن الواو زائدة من الناسخ (5) ، وكلام المصنف في شرح الكافية يبين مراده فإنه قال (6) : وإذا كان الفعل المسمى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية لم يؤثر ، وذهب عيسى بن عمر (7) إلى أن المسمى بفعل على وزن مشترك فيه لا يصرف اسمه. انتهى.

واستدل عيسى لمذهبه (8) بقول الشاعر (9) : ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 324) وقد نقل كلام ابن مالك مع تغيير بسيط.
(2) انظر : التذييل (6 / 324) وهذه الترجمة لدفع إيهام أن يكون المقصود عيسى آخر.
(3) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 206 ـ 207).
(4) انظر : التذييل (6 / 325).
(5) في هذا الكلام محاولة لدفع استدراك الشيخ على المصنف وهو تمحل لا داعي إليه.
(6) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1467) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(7) انظر : الكتاب (3 / 206) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 206).
(8) انظر : الكتاب (3 / 207) وشرح الجمل (2 / 206).
(9) هو سحيم بن وثيل اليربوعي كما في الكتاب (3 / 207) وقيل : المثقب العبدي ، وقيل : الحجاج ، وهو غير صحيح ، وإنما كان تمثل به.
	3703 ـ أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا
 
	
	متى أضع العمامة تعرفوني (1)
 


فلم يصرف «جلا» ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون قائله أراد : أنا ابن رجل جلا الأمور وجرّبها فـ «جلا» جملة من فعل وفاعل حذف موصوفها وأقيمت هي مقامه (2) ، أو يكون سمي بـ «جلا» مسندا إلى فاعله فحكى (3) كما حكى في قوله :

3704 ـ نبّئت أخوالي بني يزيد (4)
قال سيبويه (5) عند حكاية مذهب عيسى : وهو خلاف قول العرب سمعناهم يصرفون كعسبا وهو فعل.

قال المصنف (6) : وقد أجمعت العرب على صرف «كعسب» اسم رجل مع أنه ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر. الشرح : قوله وطلاع الثنايا : الطلاع : مبالغة طالع من طلع القمر ، يقال : رجل طلاع الثنايا إذا كان ساميا لمعالي الأمور ، والثنايا جمع ثنية وهي الطريق في الجبل والطريق في الرمل ، وإنما أراد أنه جلد يطلع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها ، المقرب (1 / 283) ، والمغني (ص 160) ، والعيني (4 / 356).
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 206) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 64) ، وقال الرضي : وفيه ضعف لأن الموصوف بالجمل لا يقدر إلا بشرط تذكره في باب الصفة وأما بغير ذلك فقليل نادر ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة».
(3) انظر الكتاب (3 / 207) ، وقال ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 206) الأولى.
(4) هذا رجز قاله رؤبة في ملحقات ديوانه (ص 172) وقال العيني : قد تصفحت ديوانه فلم أجده ، وتمام الرجز :
ظلما علينا لهم فديد

الشرح : نبئت : على صيغة المجهول بمعنى : أخبرت ، أخوالي : جمع خال وهو أخ الأم ، بني يزيد : مركب إضافي أصله : بنين ليزيد فلما أضيف حذفت النون واللام ، ويزيد : علم شخص وهو بالياء ، وقال ابن يعيش : صوابه بالتاء اسم رجل وإليه تنسب البرود التزيدية ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، والمعنى : أخبرت أن هذه الجماعة الذين هم أقربائي لهم صياح من أجل ظلمهم علينا. واستشهد به : على أن «يزيد» بضم الدال اسم علم منقول عن المركب الإسنادي والدليل على ذلك ضمة الدال إذ ضمتها تدل على كونها محكية ، وكونها محكية يدل على أنها كانت جملة إسنادية في الأصل ؛ إذ بغير الجملة الإسنادية لا تحكى وكذلك «جلا» في قوله : «أنا ابن جلا ...».
والرجز في ابن يعيش (1 / 28) ، والمغني (ص 626) والمفصل (ص 6) والعيني (1 / 388) ، (4 / 370) ، وشرح التصريح (1 / 117) ، (2 / 221).
(5) انظر : الكتاب (3 / 206).
(6) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1468).
قال ابن مالك : (وربّما اعتبر تقدير الوصفيّة في «أجدل» و «أخيل» و «أفعى» ، وألغيت أصالتها في «أبطح» ونحوه).
منقول من «كعسب» إذا أسرع (1) ، فانتصر من خالف عيسى بن عمر.

قال ناظر الجيش : قال المصنف (2) : أكثر العرب يصرف «أجدلا» وهو الصقر (3) ، و «أخيلا» وهو طائر عليه نقط كالخيلان (4) ، و «أفعى» لأنها أسماء مجردة عن الوصفية وضعا إلا أن بعضهم [5 / 60] لحظ فيها معنى الوصفية فمنعها من الصرف ، وذلك في «أفعى» أبعد منه في «أجدل» و «أخيل» ؛ لأنهما من الجدل وهو الشدة (5) ، ومن المخيول وهو الكثير الخيلان (6) ، وأما «أفعى» فلا مادة لها في الاشتقاق (7) ، لكن ذكرها يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق وجرت مجراه على ضعف.

وشاهد استعمالهن غير مصروفة قول الشاعر (8) :

	3705 ـ كأنّ بني الدّعماء إذ لحقوا بنا
 
	
	فراخ القطا لاقين أجدل بازيا (9)
 


__________________

(1) في الكتاب (3 / 206 ـ 207) ، وهو العدو الشديد مع تداني الخطا ، وانظر : شرح الجمل لابن عصفور.
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1452) وانظر : الكتاب (3 / 200 ـ 201) ، والمقتضب (3 / 339) ، والأشموني (3 / 236).
(3) انظر : المقتضب (3 / 239) ، واللسان «جدل».
(4) قال في الكتاب (3 / 201): (وأما أخيل فجعلوه أفعل من الخيلان للونه وهو طائر أخضر وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه) وانظر : اللسان «خيل».
(5) قال في الكتاب (3 / 200): (وذلك لأن الجدل : شدة الخلق ، فصار «أجدل» عندهم بمنزلة شديد) وانظر : المقتضب (3 / 339) ، واللسان «جدل».
(6) انظر : المقتضب (3 / 339) ، واللسان «خيل» والخيلان : جمع خال وهو الشّامة.
(7) قال في الكتاب (3 / 201): (وعلى هذا المثال جاء أفعى كأنه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعل ولا مصدر) وقال المبرد في المقتضب (3 / 339): (وكذلك أفعى إنما هو أفعل مأخوذ من النكاءة) وفي اللسان «نكد» : (كل شيء جر على صاحبه شرّا فهو نكد وصاحبه أنكد) وليس في كتب اللغة النكادة ، وفي شرح الكافية للرضي (1 / 48): (توهم أنها موضوعة للصفة لما أروا أنها للحية الخبيثة الشديدة من قولهم : فعوة السم أي : شدته).
(8) هو القطامي كما في العيني (4 / 346) ويقال : قائله جعفر بن علبة الحارثي.
(9) هذا البيت من الطويل ويروى شطره الأول :
كأن العقيليين يوم لقيتهم
وهي رواية ابن مالك في شرح الكافية الشافية (3 / 1454) ، والأشموني (3 / 237) ، وشرح التصريح (2 / 214). الشرح : قوله : فراخ : الفراخ : جمع فرخ وهو ولد الطائر والأنثى فرخة ، والقطا : جمع قطاة وهي طائر مشهور ، والأجدل : الصقر ، وقوله : بازيا من بزا عليه يبزو : إذا تطاول عليه.
وقول الآخر :

	3706 ـ ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي 
 
	
	فما طائري يوما عليك بأخيلا (1)
 


وقول الآخر (2) :

	3707 ـ مطرق يرشح موتاكما أط
 
	
	رق أفعى ينفث السّمّ صلّ (3)
 


وذكر الشيخ أن لهذه الألفاظ الثلاثة استعمالين : فالأكثر استعمالها اسما فيصرف ، فـ «الأجدل» هو الصقر ، و «الأخيل» اسم لنوع من الطير ، و «أفعى» اسم لنوع من الحيات ، وبعض العرب استعملها صفات فمنعها الصرف ، فـ «أجدل» بمعنى : شديد ، و «أخيل» أفعل من الخيلان و «أفعى» بمعنى : خبيث ؛ فهي إذ ذاك صفات خلفت موصوفاتها ووليت العوامل كما تليها الأسماء (4).
وأشار بقوله : وألغيت أصالتها في أبطح إلى أن بعض العرب يعتد بالاسمية ـ
__________________

والشاهد فيه : قوله : «أجدل» ؛ حيث منع من الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة ؛ وذلك لأنه مأخوذ من الجدل وهو الشدة وأكثر العرب يصرفه لخلوه عن أصالة الوصفية. والبيت على الرواية التي بين أيدينا في اللسان «جدل» ، والتذييل (6 / 327) ، وشرح ابن الناظم (ص 639).

(1) هذا البيت من الطويل وهو مطلع قصيدة لحسان بن ثابت الأنصاري رضى الله عنه انظر : ديوانه (ص 348) ، الشرح : قوله : ذريني : أي دعيني واتركيني ، وقوله : وشيمتي ، الشيمة : بكسر الشين ، الخلق والطبيعة ، والأخيل : طائر فيه خيلان ، ويقال : الأخيل الشقراق والعرب تتشاءم به ، يقال : هو أشأم من أخيل.
والشاهد فيه قوله : «بأخيلا» ؛ حيث منع الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة ؛ لأنه مأخوذ من المخيول وهو الكثير الخيلان.
والبيت في شرح الكافية الشافية (3 / 1454) ، والعيني (4 / 348) ، وشرح التصريح (2 / 214) ، والأشموني (3 / 237).
(2) هو تأبط شرّا كما في شرح الحماسة للتبريزي (2 / 161) ، وقد نسب في التذييل (6 / 328) للشنفرى وليس كذلك.
(3) هذا البيت من المديد وقبله :
	ووراء الثأر مني ابن أخت 
 
	
	مصع عقدته ما تحلّ 
 


الشرح : المصع : شديد المقاتلة ، ومطرق : صفة لابن أخته أي ناظر إلى الأرض ، والرشح : كالعرق ، وينفث : يقذف ، وصل : الخبيث من الأفاعي ، والمعنى : أن ابن أخته شجاع في الحرب ، مقدام يطرق إطراق الحية الخبيثة التي تنفث السم.
والشاهد فيه منع صرف «أفعى» لوزن الفعل ولمح الصفة ؛ لأنه بمعنى خبيث. وانظر البيت في : التذييل (6 / 328) وشرح ديوان الحماسة للتبريزي (2 / 161).
(4) انظر : التذييل (6 / 327).
[ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى]
قال ابن مالك : (ويمنع أيضا مع العلميّة زيادتا «فعلان» فيه وفي غيره ، أو ألف الإلحاق المقصورة أو تركيب يضاهي لحاق هاء التّأنيث ، أو عدل من مثال إلى غيره ، أو مصاحبة الألف واللّام إلى المجرّد منها ، أو عجمة شخصيّة مع الزّيادة على ثلاثة أحرف ، أو حركة الوسط على رأي ، فإن تجرّدت العجمة منهما تعيّن الصّرف خلافا لمن أجاز الوجهين).
العارضة في «أبطح» منصرف (1) واللغة المشهورة فيه وفي أمثاله كـ «أجرع» (2) ، و «أبرق» (3) منع الصرف (4) ؛ لأنها صفات استغني بها عن ذكر موصوفاتها فيستصحب منع صرفها كما استصحب منع صرف «أرنب» و «أكلب» حين أجريا مجرى الصفات لعروض الاسمية في الأول والوصفية في الثاني لكونه أصلا ربما رجع إليه بسبب ضعيف (5) ، بخلاف منع الصرف ؛ فإنه خروج عن الأصل فلا يصار إليه إلا بسبب قوي.

وذكر الشيخ أن صاحب الإيضاح قال : ذكر سيبويه أن من العرب من يجعلها بمعنى «أجدل» ، و «أخيل» ، و «أفعى» صفات ، وأكثر العرب يجعلها أسماء فيصرفها : وذكر أن كل العرب لا يصرف «أدهم» اسم القيد ، و «أسود» من : أسود سالخ ، وهو نوع من الحيّات ، و «أرقم» من الحيّات ، فكذلك «أبرق» و «أجرع» و «أبطح» ، وذكر أن العرب لم تختلف في منع هذه الستة من الصرف (6) وصرح ابن جني بأن هذه الأسماء كلها تنصرف (7) ، ثم قال الشيخ (8) : وظهر بهذا النقل أن قول المصنف : (وألغيت أصالتها في «أبطح» ونحوه) ، مخالف لمذهب سيبويه.

قال ناظر الجيش : قد تقدم أن العلمية تمنع مع سبع ، وقد ذكر المصنف من المانع ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 330).
(2) الأجرع : المكان المستوي. انظر : الكتاب (3 / 201) ، والتذييل (6 / 329).
(3) الأبرق : المكان الذي فيه لونان ، وجبل أبرق : فيه لونان من بياض وسواد ، انظر : التذييل (6 / 329) ، واللسان «برق» وفي الكتاب (3 / 201): (تيس أبرق حين كان فيه سواد وبياض) وانظر : اللسان «برق».
(4) انظر : الكتاب (3 / 201) ، والتذييل (6 / 329).
(5) انظر : التذييل (6 / 330).
(6) انظر : الكتاب (3 / 201).
(7) انظر : شرح التصريح (2 / 214) ، والهمع (1 / 31).
(8) انظر : التذييل (9 / 330).
معها وزن الفعل مدرجا له مع ذكر منعه مع الوصف (1) ، ثم شرع في ذكر الست الباقية ، وأورد الآن منها خمسا وسيذكر السابعة (2) بعد.

أما الخمس فمنها : الألف والنون الزائدتان ، فمتى كانا في اسم علم منعا الصرف لمضارعهما ألفي التأنيث (3).
وإنما قال المصنف : فيه وفي غيره تنبيها على أن ذلك غير مختصّ بوزن «فعلان» بل أي وزن جدا فيه امتنع للتعريف والزيادتين (4) ، وذلك نحو حمران ، وغيلان ، وذبيان ، وعثمان ، ونعمان ، وعلامة (5) زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف ، كسقوطهما في بعض التصاريف في رد : شنآن ونسيان وكفران إلى : شنئ ونسي وكفر ، فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين ، نحو الأمثلة المتقدمة بخلاف نحو : سنان وعنان ، فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف كان لك اعتباران : إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان ، وإن قدرت زيادته فالنون أصلية ، ومثال ذلك : «حسّان» هو إما من الحسّ فهو : «فعلان» ولا ينصرف ، وإما من الحسن فهو : «فعّال» وينصرف ، وكذا ما أشبهه.

والأولى حمل النون على الزيادة (6) ، وكذا كل ما أمكن فيه اشتقاقان تكون النون في أحدهما زائدة وفي الآخر أصلية جاز فيه الوجهان ، قال سيبويه (7) : وسألته ـ يعني الخليل ـ عن رجل يسمى : دهقان (8) فقال : إن سميته من ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1450).
(2) كان حقه أن يقول : وسيذكر السادسة ولكنه قال : السابعة معتبرا الواحدة التي سبقت والخمس التي سيتكلم عنها الآن.
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1472) ، وشرح ابن الناظم (ص 253).
(4) انظر : شرح ابن الناظم (ص 635) ، والتذييل (6 / 332).
(5) هذا الكلام ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية (3 / 1472 ، 1473) ، ونقله المؤلف عنه ، بتصرف ، ولكنه لم يشر إلى ذلك.
(6) قيل : يدل له ما روي في الحديث أن قوما قالوا : نحن بنو غيان ، فقال عليه الصلاة والسّلام : «بل أنتم بنو رشدان» فقضى باشتقاقه من الغي مع احتمال أن يكون مشتقّا من الغين ، انظر : الهمع (1 / 31).
(7) انظر : الكتاب (3 / 217 ـ 218).
(8) الدّهقان والدّهقان : التاجر فارسي معرب والدّهقان والدّهقان : القوي على التصرف وحده. وانظر اللسان «دهق» و «دهقن».
التّدهقن (1) فهو مصروف ، وكذلك : شيطان إن أخذته من التّشيطن ، فالنون في مثل هذا من نفس الحرف. انتهى.

ومن قضى على النون فيهما بالزيادة منع الصرف.

وإذا سميت بـ «رمّان» فمذهب الخليل وسيبويه منع صرفه (2) لاعتقادهما زيادة النون ، ومذهب الأخفش صرفه لاعتقاده أصالتها (3) ، وحكى ابن خروف (4) أن الأخفش حكى : أرض رمنة : إذا أنبتت الرّمّان ، ولم يحفظ الخليل وسيبويه ذلك (5) ، فلذا قضيا بالزيادة ؛ لأنه اسم قبل الألف والنون فيه ثلاثة أحرف ، وما سبيله كذلك حكم على نونه بالزيادة.

واعلم أن ابن عصفور وقع له وهم هنا فزعم (6) أن الذي لا ينصرف مما اجتمع فيه العلمية والزيادة شرطه ألا يجمع على «فعالين» ولا يصغّر على «فعيلين» ، قال الشيخ (7) : هذه غفلة منه ، نص سيبويه (8) على أنك إذا سميت بسرحان منعته الصرف ويقال في جمعه : سراحين وفي تصغيره : سريحين.

ومنها : ألف الإلحاق المقصورة ، واعلم أن ألف الإلحاق على ضربين : مقصورة ، وممدودة ، فالمقصورة تشبه ألف التأنيث المقصورة بأمرين :

أحدهما : أنها زيدت دون إبدال من غيرها كنظيرتها من ألف التأنيث.

الثاني : [5 / 61] أنها تقع في مثال صالح لنظيرتها ، فإن «علقى» (9) على وزن : سكرى ، و «عزهى» (10) على وزن : ذكرى (11) ، وألف الإلحاق الممدودة ـ
__________________

(1) التّدهقن : التّكيّس. انظر اللسان «دهقن».
(2) انظر : الكتاب (3 / 218).
(3) انظر : ابن يعيش (1 / 67) ، والتذييل (6 / 334).
(4) انظر : شرح كتاب سيبويه لابن خروف (خ / 65).
(5) قال الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 334): (ولو حفظ الخليل وسيبويه ذلك لقضينا بأصالة النون كما فضينا بأصالة نون «مرّان» لوضوح الاشتقاق).
(6) انظر : شرح الجمل (2 / 177) (رسالة).
(7) انظر : التذييل (6 / 333).
(8) انظر : الكتاب (3 / 216) ويفهم من عبارة الكتاب أن «سرحان» يمنع الصرف في المعرفة ويصرف في النكرة.
(9) علقى : في اللسان «علق» : (والعلقي : شجر تدوم خضرته في القيظ ولها أفنان طوال دقاق ، وورق لطاف).
(10) عزهى : رجل عزهى : لئيم ، ورجل عزهى : عازف عن اللهو والنساء. انظر اللسان «عزه».
(11) انظر : شرح ابن الناظم (ص 256).
مبدلة من «ياء» ولذلك صحت في «درحاية» (1) كما أتوا بتاء التأنيث ، وعند عدم التاء قالوا : درحاء ، والمثال الذي تقع فيه لا يصلح لألف التأنيث الممدودة ، ألا ترى أن «علباء» (2) لم يجئ على وزنه اسم فيه ألف التأنيث الممدودة ، وقوله تعالى : (مِنْ طُورِ سَيْناءَ)(3) ليست الهمزة فيه للتأنيث ، وإنما امتنع الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي لأنها اسم بقعة ، فلشبه المقصورة بألف التأنيث من هذين الوجهين منعت الصرف مع العلمية ؛ لأن شبه العلة في هذا الباب علة ، بخلاف الممدودة فإنك إذا سميت بـ «علباء» صرفته ؛ لعدم الشبه بألف التأنيث الممدودة (4) كما تقدم.

وقال سيبويه (5) : لا يمتنع من الصرف ؛ لأنه لا يشبه ألف حمراء لأنه بدل مع حرف لا يؤنث به فهو يصرف على كل حال ، فيجري عليه ما جرى على ذلك الحرف ، وذلك الحرف بمنزلة الياء والواو اللتين من نفس الحرف.

قال الشيخ (6) : ونقص المصنف أن يقول : أو ألف التكثير لأن ما فيه ألف التكثير إذا سمي به منع الصرف نحو : «فبعثرى» (7) ، وذلك لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من كونها غير منقلبة مع زيادتها آخرا ولا تدخل عليها تاء التأنيث ، كما أن ألف التأنيث كذلك.

ومنها : التركيب ، والمراد : تركيب المزج نحو تركيب : بعلبك ومعدي كرب (8) ، وعجز عنه المصنف بقوله [تركيب] يضاهي لحاق هاء التّأنيث يعني أن الاسم الثاني يتنزل من الاسم الأول منزلة هاء التأنيث من الاسم التي هي فيه [ولذلك حذفا في ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 337) ، ودرحاية : يقال : رجل درحاية : كثير اللحم قصير سمين ضخم البطن لئيم الخلقة وهو فعلانة ملحق بجعظارة ، انظر : اللسان «درج».
(2) علباء : في اللسان «علب» : «العلباء عصب العنق ، قال الأزهري : الغليظ خاصة.
(3) سورة المؤمنون : 20.
(4) انظر : التذييل (6 / 337 ـ 338) وقد نقل المؤلف هذا الكلام عنه دون أن يشير.
(5) انظر : الكتاب (3 / 219).
(6) انظر : التذييل (6 / 339 ـ 340) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(7) قبعثري : القبعثرى : الجمل العظيم ، والأنثى : قبعثراة ، والقبعثرى أيضا : الفصيل المهزول ، وانظر : اللسان «قبعثر».
(8) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1455).
الترخيم] وعند قصد التصغير صغرا من غير حذف للاسم الثاني ، ولا للتاء ، وللشبه المذكور حرك آخر الاسم الأول بالفتح كما حرك ما قبل هاء التأنيث إلا إن كان ياء نحو : معدي يكرب.

وقال المصنف (1) : التزم سكونه تأكيدا للامتزاج ، ولأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا ياء معدي كرب ونحوه وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث فتح.

وذكر الشيخ (2) أن آخر الاسم الأول يسكن أيضا إن كان نونا نحو : باذنجانة ، قال : وزعم النحويون أن «مسلمات» لو ركب مع «زيد» تحركت التاء منه بالكسر فقيل : هذا مسلمات [زيد ، كما أن «مسلمة» لو ركب مع «زيد» لحركت التاء منها بالفتح ؛ لأن كسرة التاء في مسلمات] نظير فتحتها في مسلمة؟
ومنها : العدل ، وقد تقدم بيانه والعدل المانع مع العلمية نوعان : عدل عن مثال إلى غيره ، وعدل من مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها ، والأول أقسام :

منها المعدول من «فاعل» علما إلى «فعل» (3) كـ «عمر» و «زفر» ، و «مضر» و «ثعل» و «هبل» و «زحل» و «جشم» و «قثم» ، و «جمح» و «قزح» و «جحا» و «دلف» ، و «بلع» (4).
وعلامة العدل فيه منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث ، ولهذا جعل عدله تقديريّا ، فإن صرف حكم بأنه غير معدول كـ «أدد» (5) ، أو أمكن تأنيثه فكذلك أيضا نحو : «طوى» في لغة من لم يصرف ، فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن ، فهو أولى من ادّعاء العدل ؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير ؛ لأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكّر ، و «طوى» ذو وجهين فلا يكون معدولا ، وهذه ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1455) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(2) انظر : التذييل (6 / 340).
(3) انظر : التذييل (6 / 342).
(4) بلع : بطن من قضاعة. انظر التذييل (6 / 342) ، وفي اللسان (بلع) وبنو بلع : بطين من قضاعة ، وبلع : اسم موسع.
(5) انظر : التذييل (6 / 342).
الأسماء معدولة عن فاعل ، وقال الشيخ (1) : وبعضها عن «أفعل» وذلك «ثعل» هو معدول عن «أثعل» ، وفاعل المعدولة هي عنه علم منقول من الصفة ، وقد جوّز في «أدد» أن يكون منقولا من أصل لا يحفظ وإن كان مرتجلا ، واختلف في اشتقاقه ، فذهب سيبويه (2) إلى أنه مشتق من الودّ ، وأن همزته بدل من واو ، وذهب بعضهم إلى أنه مشتق من الأدّ وهو العظيم.

ومنها : ما جعل علما من المعدول إلى «فعل» في النداء كـ «غدر».
ومنها : «فعل» الذي في التوكيد.

ومنها : فعال ، وسيأتي الكلام على الأقسام المذكورة إن شاء الله تعالى.

وأما المعدول عن مصاحبة الألف واللام فكلمتان : «سحر» و «أمس» ، أما «سحر» فإذا قصد به سحر يوم بعينه ، وجعل ظرفا كقولك : جئت يوم الخميس سحر ؛ فإنه يمتنع الصرف للعدل والعلمية (3) ، وطريق العدل أنه كان نكرة فقياسه أن يعرّف إذا قصد تعريفه بما تعرّف به النكرات وهو اللام فعدلوا عن ذلك وعرفوه بالعلمية (4) ، وتقدم في باب الظروف أنه يمتنع التصرف أيضا.

وذكر المصنف في شرح الكافية (5) أن المانع له من الصرف العدل والتعريف ، قال (6) : والأصل أن يذكر معرفا بالألف واللام فعدل عنهما وقصد تعريفه فاجتمع فيه العدل والتعريف ، ويمنع قصد تعيينه وظرفيته مصاحبة الألف واللام ، فلو لم تقصد ظرفيته وقصد تعيينه لم يستغن عن الألف واللام أو الإضافة كقولك : استطبت السّحر ، وطاب السّحر ، وقمت عند السّحر ، ولو قصدت ظرفيته دون تعيين انصرف ، وزعم صدر الأفاضل (7) أن : «سحر» المشار إليه مبني على الفتح ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 342 ـ 343) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(2) انظر : الكتاب (3 / 464).
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1479) ، والتذييل (6 / 343 ـ 344).
(4) انظر : التذييل (6 / 344).
(5) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1479).
(6) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1479) ، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(7) هو أبو الفتح ناصر الدين صدر الأفاضل ابن أبي المكارم عبد السيد الخوارزمي. من مؤلفاته النحوية : المصباح ، والمقدمة المطرزية ، توفي سنة (610) بخوارزم ، انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 311) ونشأة النحو (ص 208).
لتضمنه معنى حرف التعريف ، ورد المصنف ذلك بثلاثة أوجه (1) :

أحدها : أنه يلزم من دعواه الخروج عن الأصل بكل وجه ، ودعوى غيره يلزم منها الخروج عن الأصل بوجه دون وجه ؛ لأن الممنوع الصرف باقي الإعراب فكانت أولى.

الثاني : أنه لو كان مبنيّا لكان غير الفتحة أولى به ؛ لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا يتوهم الإعراب كما اجتنبت في «قبل» و «بعد» والمنادى المبني.

الثالث : أنه لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله :

3708 ـ على حين عاتبت المشيب على الصّبا (2)
لتساويهما في ضعف سبب البناء لكونه عارضا.

وقد نازعه الشيخ في الوجهين الآخرين بما ليس بالقوي قال (3) : ودعوى الجمهور فيها إشكال ؛ لأن مقتضى عدله [5 / 62] عن الألف واللام أن يضمن معناهما ؛ لأن معنى المعدول عنه يتضمنه المعدول إليه كـ «عمر» المتضمن معنى : «عامر» ، و «حذام» المتضمن معنى : «حاذمة» ، وك «مثنى» فإنه تضمن معنى : اثنين اثنين ، وك «فسق» في النداء فإنه تضمن معنى : يا فاسق ، وإذا كان كذلك فكيف يكون «سحر» على معنى ما فيه الألف واللام ويكون علما ، وتعريف العلمية لا يجامع تعريف ما عرف بالألف واللام ، فكذلك لا يجامع تعريف ما عدل عن الألف واللام. انتهى.

وقد يجاب عن ذلك بما تقدم من أن المراد بالعدل فيه أنه عدل عما كان قياسه أن ـ
__________________

(1) انظر : شرح ابن الناظم (ص 656) ، وشرح التصريح (2 / 223 ـ 224) ، والأشموني (3 / 266).
(2) هذا صدر بيت من الطويل قائله النابغة الذبياني وعجزه قوله :
وقلت ألما أصح والشيب وازع
الشرح : قوله : عاتبت : عاتبه على الشيء أي لامه مع تسخط بسببه ، وعلى الصبا : متعلق بـ «عاتبت» والصبا : بالكسر والقصر : اسم الصبوة وهي الميل إلى هوى النفس ، والمشيب : الشيب ، تصح : من صحا إذا زال سكره ، وازع : الزاجر والكاف ، والشاهد فيه قوله «على حين» ؛ حيث بنى «حين» على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم ، ويجوزه كسره للإعراب ، وانظر البيت في الكتاب (2 / 330) «هارون» ، وابن يعيش (3 / 16) ، والإنصاف (ص 292) ، والمقرب (1 / 290) ، والمغني (ص 517) ، والعيني (3 / 406 ، 4 / 357) ، والخزانة (3 / 151).
(3) انظر : التذييل (6 / 345) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
يعرف به وهو الألف واللام إلى تعريف العلمية لا أنه عدل عن المعرف باللام وأريد تعريفه بالعملية بعد ذلك ، على أن الإلزام الذي ذكره إنما يتوجه على من يقول إنه علم ، أما من يقول : إن المانع له العدل والتعريف بالألف واللام المرادتين ، وأنه منع لشبهه بتعريف العلمية (1) فلا يتوجه عليه ذلك ، وقد قيل : إن المانع له مع العدل التعريف بالغلبة على ذلك الوقت المعين (2) ، لا تعريف العلمية ، وهو غير واضح إذ ليس من أقسام التعريف بالغلبة ، بل ذلك راجع إلى تعريف العلمية بالغلبة ، ومنهم من لم يحكم عليه بعدم الصرف (3) ، ثم اختلفوا :

فقيل : منع التنوين ؛ لأنه منوي فيه الإضافة فهو معرفة بالإضافة.

وقيل : لأنه معرفة بنية «ال» (4).
وإذا استعمل «سحر» نكرة وجب له التصرف والانصراف (5) ؛ قال الله تعالى : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(6).
وأما «أمس» فإن استعمل طرفا كان مبنيّا (7) ، وإن استعمل غير ظرف بناه الحجازيون على الكسر كحاله حين كان ظرفا ، تقول : ذهب أمس بما فيه ، وأحببت أمس ، وما رأيتك منذ أمس ، وأما بنو تميم فيعربونه ويمنعونه من الصرف حال الرفع خاصة ، ويوافقون الحجازيين في البناء على الكسر حالة النصب والجر (8) ، ومنهم من يعربه مطلقا إعراب ما لا ينصرف فيجيء حال الجر بالفتحة (9) ، وسبب ـ
__________________

(1) هو اختيار ابن عصفور. انظر : شرح التصريح (2 / 223) ، والأشموني (3 / 226).
(2) انظر : شرح التصريح (2 / 223) ، والهمع (1 / 28) ، والأشموني (3 / 265).
(3) وهو مذهب السهيلي والشلوبين الصغير. انظر : شرح التصريح (2 / 223) ، والأشموني (3 / 267).
(4) وهذا مذهب الشلوبين الصغير. انظر : المرجعين السابقين.
(5) انظر : شرح التصريح (2 / 224) ، والأشموني (3 / 267).
(6) سورة القمر : 34.
(7) وشرطه أن يقصد به اليوم الذي قبل يومك وبناؤه حينئذ على الكسر. انظر الارتشاف (ص 574) وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (رسالة) (ص 100).
(8) انظر : الكتاب (3 / 283) وشبه الجملة (رسالة) (ص 100).
(9) انظر : أمالي ابن الشجري (2 / 260) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 126) وشبه الجملة (رسالة) (ص 101) ، «وحكى الكسائي أن بعضهم يمنعه الصرف رفعا ونصبا وجرّا».
بنائه تضمين معنى حرف التعريف ، وأما منع صرفه عند من منع فللعدل والتعريف (1) كما ذكر في «سحر» ، وبقية أحكامه ذكرت في باب الظروف (2).
ومنها : العجمة الشخصية :

والمراد بالشخصية (3) : أن ينقل الاسم في أول أحواله علما إلى لسان العرب نحو : إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ، فأول ما استعملته العرب استعملته علما في لسانها ، واحترز بذلك من الجنسية والمراد بها (4) : أن ينقل الاسم من لسان العجم إلى لسان العرب نكرة نحو : ديباج (5) ، ولجام ، ونيروز (6) ، وإنما تنصرف هذه حال التسمية بها ؛ لأنها لما نقلت نكرة أشبهت ما هو من كلام العرب فتصرفوا فيها بإدخال اللام المعرفة عليها.

وهل يشترط في ما منع أن يكون علما في لسان العجم؟ فيه خلاف (7).
ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط (8) ، وزعم أبو علي الشلوبيين أنه مذهب سيبويه (9).
وذهب جماعة منهم المصنف إلى اشتراط ذلك وهو ظاهر كلام سيبويه (10) فإنه قال في إبراهيم وإسماعيل ونحوهما : لأنها لم تقع في كلامهم إلا معرفة على حد ما كانت في كلام العجم (11).
وشرط منع العجمة والعلمية الصرف أن تجاوز الكلمة ثلاثة أحرف كإسحاق ـ
__________________

(1) انظر : أمالي الشجري (2 / 260) وشرح الكافية للرضي (2 / 126) ، وشبه الجملة (رسالة) (ص 101).
(2) انظر : الباب المذكور في الجزء الأول.
(3) انظر : التذييل (6 / 346) ، والهمع (1 / 32).
(4) انظر : المرجعين السابقين.
(5) الدّيباج : الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب. انظر : اللسان «دبج».
(6) في اللسان «نزر» : (والنيروز والنوروز : أصله بالفارسية : نبع روز ، وتفسيره : جديد يوم) وعبارة القاموس «نزر» : (والنيروز : أول يوم من السنة معرب «نوروز»).
(7) انظر : التذييل (6 / 346) ، والهمع (1 / 32).
(8) انظر : المرجعين السابقين.
(9) واستدل على ذلك بقول سيبويه : (اعلم أن كل اسم أعجمي أعرب وتمكن في الكلام فدخلته الألف واللام وصار نكرة فإنك إذا سميت به رجلا صرفته). انظر : الكتاب (3 / 234) ، والتذييل (6 / 347) ، وشرح التصريح (2 / 219).
(10) انظر : التذييل (6 / 347) ، وشرح الكافية الشافية (3 / 1469) ، والهمع (1 / 32).
(11) انظر : الكتاب (3 / 235).
ويعقوب ، وإبراهيم كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله : (مع الزّيادة على ثلاثة أحرف).
أما إن كان الكلمة ثلاثية فإنها تكون منصرفة على الأصحّ ، قال المصنف في شرح الكافية (1) : شرط ما لا ينصرف للتعريف والعجمة أن يكون عجمي الوضع عجمي التعريف زائدا على ثلاثة أحرف فإن كان عجمي الوضع غير عجمي التعريف انصرف ، وكذا إن كان ثلاثيّا ساكن العين أو متحركها فإنه منصرف قولا واحدا في لغة جميع العرب ، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون ، ومتحتم المنع مع الحركة ؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم يؤثر بدون زيادة على الثلاثة ، ومما يدل على ضعف العجمة أنها لا تعتبر مع عملية متجددة كـ «ديباج» سمي به رجل ولا مع الوصفية كـ «سفسير» (2) ولا مع وزن الفعل كـ «بقّم» ولا مع الألف والنون كـ «صولجان» (3) ولا مع التأنيث كـ «صنجة» (4) وممن صرح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا : السيرافي وابن برهان (5) وابن خروف ، ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزا لوجد في بعض الشواذ كما وجد من الوجوه الغربية» انتهى.

وإلى الثلاثي المتحرك أشار المصنف بقوله : (أو حركة الوسط على رأي) ، وإلى الساكن أشار بقوله : (فإن تجرّدت منهما ـ أي من الزيادة ومن حركة الوسط ـ تعيّن الصّرف خلافا لمن أجاز الوجهين).
وليعلم أن الأعجمي لو كان على أربعة أحرف وأحد حروفه «ياء» التصغير لا يمتنع صرفه (6) ، وقد نبه المصنف على ذلك في باب النداء.

__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1469) وقد تصرف المؤلف في ما نقله عنه.
(2) في نسخة «كسفسير» والسّفسير : هو الذي يقوم على الإبل ويصلح شأنها ، وقيل : السّمسار ، وقيل : غير ذلك وهو معرّب. انظر اللسان «سفسر».
(3) الصّولجان : المحجن. انظر : المعرب للجواليقي (ص 261).
(4) الصنجة : صنجة الميزان ، فارسي معرب. انظر : اللسان «صنج» ، والمعرب للجواليقي (ص 263).
(5) ابن برهان : عبد الواحد علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان ـ بفتح الباء ـ أبو القاسم الأسدي العكبري النحوي ، صاحب العربية واللغة والتواريخ وأيام العرب. من كتبه اللمع في النحو ، توفي سنة (451 ه‍) انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 120 ـ 121).
(6) انظر : التذييل (6 / 352).
وقال في شرح الكافية (1) لما تكلم على أن المخبر عنه بـ «ابن» قد يعامل معاملة المنعوت به : ومما جاء في نثر قراءة غير عاصم والكسائي (2) : وقالت اليهود عزيز ابن الله (3) فإنه مبتدأ وخبر ، و «عزيز» منصرف حذف تنوينه لالتقاء الساكنين ولشبهه بتنوين العلم المنعوت بابن ثم قال (4) : وإنما حكمت بانصراف «عزيز» ؛ لأن عاصما والكسائي قرآ به (5) فصح كونه منصرفا إما لأنه عربي الأصل ، وإما لأن أصله : «عازار» أو «عيزار» ثم صغر الترخيم حين عرّب ، فصرف لصيرورته ثلاثيّا ، ولا اعتداد بياء التصغير ؛ لأن «نوحا» لو صغر لبقي مصروفا ، ولأن سيبويه حكى (6) في تصغير «إبراهيم وإسماعيل» : «بريها وسميعا» مصروفين. انتهى.

وإذا كان كذلك فلا يستدرك (7) ذلك على المصنف ويحمل قوله هنا : مع الزّيادة على ثلاثة أحرف على ما هو زائد على ثلاثة أحرف في أصل الوضع دون ما زيادته بسبب أمر يطرأ.

ثم المراد بالعجمي (8) : كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيره سواء أكان من لغة الفرس أم الروم [5 / 63] أم الحبش أم الهند أم البربر أم الإفرنج أم غير ذلك. ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1300).
(2) في الكشف عن وجوه القراءات السبع (1 / 501) قوله : (عزيز ابن الله) قرأه عاصم والكسائي عزيز بالتنوين جعلاه مبتدأ و «ابنا» خبره فثبت التنوين فيه ، وقرأ الباقون بغير تنوين في : «عزير» جعلوا «عزيرا» مبتدأ و «ابنا» صفة له فحذف التنوين فيه لكثرة الاستعمال ولأن الصفة والموصوف كاسم واحد. وانظر : النشر (2 / 279) وانظر : الإرشادات الجليلة في القراءات السبع (ص 189).
(3) سورة التوبة : 30.
(4) أي المصنف في شرح الكافية الشافية (3 / 1301).
(5) انظر : الكشف (1 / 501) والنشر (2 / 279) والإرشادات الجلية (ص 189).
(6) قال في الكتاب (3 / 476): (وزعم ـ يعني الخليل ـ أنه سمع في «إبراهيم وإسماعيل» : بريه وسميع).
(7) يقصد المؤلف من وراء ذلك دفع ما استدرك به الشيخ أبو حيان في التذييل على المصنف ؛ فإنه قال : إن إطلاق المصنف في قوله : «مع الزيادة على ثلاثة أحرف» ليس بجيد ؛ لأنه يطلق على مثل «عزير» و «قبيس» أنه أعجمي زائد على ثلاثة أحرف فكان ينبغي له أن يقيد ذلك بأن يقول : مع الزيادة على ثلاثة أحرف وليس أحدها ياء التصغير. انظر : التذييل (6 / 352) ، واستند المؤلف في دفع هذا الاستدراك على أنه لا اعتداد بياء التصغير. انظر : حاشية الصبان (3 / 256).
(8) هذ الكلام كلام الشيخ نقله المؤلف عنه دون أن يشير إلى ذلك. انظر : التذييل (6 / 349).
وفي شرح الشيخ (1) وتعرف عجمة الاسم بوجوه :

أحدها : أن ينقل ذلك الأئمة ، قال : وقد صنّف أبو منصور الجواليقي (2) في ذلك كتابا حسنا (3).
الثاني : بخروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو : إبريسم (4).
الثالث : أن تتبع الراء النون من أول الكلمة نحو : نرجس (5) ، فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية ، وقد تتبعها في الكلمة العربية من آخرها نحو : دنّر ومدنّر (6).
الرابع : أن تتبع الزاي الدال نحو : مهندز وهو بناء عظيم كالجبل ، ببلخ يضرب لعظمه به المثل ، ولا يكون ذلك في كلمة عربية.

الخامس : أن يجتمع فيه الجيم والقاف بغير حاجز نحو : أبجق (7) وقج (8) ، فإن كان بينهما حاجز فأكثر ما يجتمعان في الكلمة الأعجمية نحو : القبج (9) ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (ص 349 ـ 350).
(2) هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن أبو منصور بن الجواليقي عالم بالأدب واللغة مولده ووفاته ببغداد ، نسبته إلى عمل الجواليق وبيعها ، من كتبه «المعرّب» وشرح أدب الكاتب والعروض ، وغيرها. توفي قيل : سنة (540 ه‍) وقيل : (539 ه‍) وفي البغية (2 / 308) أنه توفي (465 ه‍) وهو بعيد عن الصواب ، وانظر نزهة الألبا (ص 396 ـ 398) وإنباه الرواة (3 / 335 ، 337).
(3) هذا الكتاب اسمه : «المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» وقد ذكرته ضمن الترجمة في التعليق السابق.
(4) فيه ثلاث لغات : الإبريسم بكسر الهمزة والراء وفتح السين ، وأبريسم بفتح الهمزة والراء ، ومنهم من يكسر الهمزة ويفتح الراء : إبريسم. انظر اللسان «برسم».
(5) النّرجس : بالكسر من الرّياحين وهو دخيل ، انظر اللسان «نرجس». والمعرب للجواليقي (ص 379).
(6) رجل مدنّر : كثير الدنانير ، وبرزون مدنّر : أشهب مستدير النقش ببياض وسواد ودنّر وجهه : أشرق وتلألأ كالدينار. انظر : المعرّب (ص 187) واللسان «دنر».
(7) هكذا في ج ، أ ، والتذييل وبحثت فلم أعثر على لفظ بهذا التركيب ، ولعله كما ذكر الأشموني (3 / 257): «جق» وهو بكسر الجيم وسكون القاف بمعنى : اخرج ، والجقة بالكسر : الناقة الهرمة ، وجق الطائر : ذرق. وانظر : حاشية الصبان (3 / 257).
(8) قج : بقاف مفتوحة وجيم مشوبة بالشين ساكنة : لغة تركية بمعنى : اهرب ، وبمعنى «كم» الاستفهامية ، وأما بكسر القاف فبمعنى : الرجل. انظر : الأشموني وحاشية الصبان (3 / 257).
(9) القبج : الحجل فارسي معرّب. انظر : المعرّب (ص 309).
والمنجنيق (1).
السادس : أن يكون خماسيّا عاريا من حروف الذلاقة (2) وهي خمسة (3) يجمعها قولك : «ملف نبرّ» فإنه متى كان عربيّا فلا بد أن يكون فيه شيء منها نحو : سفرجل (4) ، وقرطعب (5) وحجمرش (6) ، وقذعمل (7) ، ولذلك إن كان رباعيّا وعري منها فهو أعجمي إلا إن كانت فيه سين نحو : عسجد (8) وهو قليل جدّا (9).
ثم قال (10) : وأما ما يبنى على قياس كلام العرب ويسمى به نحو أن تبني على وزن «برثن» (11) من الضرب فتقول : ضربب ، أو على مثال «سفرجل» فتقول : ضربّب ، فإذا سميت بشيء من هذا أو نحوه فذلك يبنى على اختلاف الناس فيما بنى على ذلك هل يلحق بكلام العرب أو لا يلحق؟ ـ
__________________

(1) المنجنيق : اختلف فيه أهل العربية فقال قوم : الميم زائدة ، وقال آخرون : بل هي أصلية ، وقيل : الميم والنون في أوله أصليتان ، وقيل : زائدتان ، وقيل : الميم أصلية والنون زائدة. انظر المعرب للجواليقي (ص 353 ـ 354).
(2) سميت بذلك ؛ لأن مخارجها من طرف اللسان. انظر : اللسان (ذلق).
(3) ذكر المؤلف تبعا للشيخ أن حروف الذلاقة خمسة ، والصواب أنها ستة كما هو واضح من المثال الذي يجمعها ، وقال الجواليقي في المعرب (ص 60): (وأخف الحروف حروف الذلاقة وهي ستة ثلاثة من طرف اللسان وهي : الراء والنون واللام ، وثلاثة من الشفتين وهي : الفاء والباء والميم. انظر : اللسان «ذلق».
(4) في اللسان «سفرجل» : (السّفرجل : معروف واحدته سفرجلة والجمع سفارج ، قال أبو حنيفة : وهو كثير في بلاد العرب).
قرطعب : ما عليه قرطعبة خرقة ، وماله قرطعبة أي ما له شيء. انظر اللسان (قرطعب).
(5) قرطعب : ما عليه قرطعبة أي قطعة خرقة ، وما له قرطعبة أي ما له شيء. انظر : اللسان «قرطعب».
(6) حجمرش : الحجمرش من النساء : الثقيلة السّمجة ، والحجمرش أيضا العجوز الكبيرة ، ومن الإبل : الكبيرة السن ، والحجمرش : الأرنب الضخمة ، وهي أيضا : الأرنب المرضع. انظر : اللسان (حجمرش).
(7) قذعمل : القذعمل والقذعمل : القصير الضخم من الإبل ، والقذعملة : المرأة القصيرة الخسيسة وشيخ قذعمل : كبير. انظر : اللسان «قذعمل».
(8) عسجد : العسجد : الذهب ، وقيل : هو اسم جامع للجواهر كله من الدّرّ والياقوت. انظر اللسان «عسجد».
(9) نقص المؤلف وجها وهو : (أن يجتمع فيه الصاد والجيم نحو : الصولجان والصهروج والجص ولا يكون ذلك في كلمة عربية) انظر التذييل (6 / 350).
(10) أي الشيخ في التذييل (6 / 350 ـ 351) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(11) برثن : البرثن : مخلب الأسد ، وقيل : هو للسبع كالإصبع للإنسان ، وقيل : البرثن الكف بكمالها مع الأصابع. انظر : اللسان «برثن».
فمنهم من قال : يلحق فيحكم له بحكم العربي وإن كان فيه مانع منع وإلا صرف.

ومنهم من قال : لا يلحق فيمنع الصرف لأنه ليس من كلام العرب فصار بمنزلة الأعجمي.

ومنهم من قال : لا يلحق إن بني على قياس ما لم يطرد في كلامهم مثل أن تبني من : الضّرب مثل «كوثر» (1) فتقول : ضورب ، لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر فمثل هذا يمنع الصرف إذا سمي به وإن بنى على قياس ما اطرد في كلامهم مثل أن تبنى من : الضّرب : مثل : «قردد» (2) فنقول : ضربب فيلحق بكلامهم ، لأنه قد كثر الإلحاق بتكرار اللام فيمنع الصرف إن كان فيه مانع وإلا صرف ، قال : وهذا هو الصحيح» (3).
وفي الشرح المذكور (4) أيضا «وما كان من الأسماء الأعجمية موافقا في الوزن لما في اللسان العربي نحو : إسحاق فإنه مصدر لـ «أسحق» بمعنى : أبعد (5) ، أو بمعنى ارتفع ، يقال : أسحق الضرع أي : ارتفع لبنه (6) ، ونحو : يعقوب فإنه ذكر القبج (7) ، فإن كان شيء منه اسم رجل تبغ فيه قصد المسمى فإن قصد اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم منع الصرف للعلمية والعجمة ، وإن عني مدلوله في اللسان العربي صرف ، وإن جهل قصد المسمى حمل على ما جرت به عادة الناس وهو القصد بكل منهما موافقة النبي عليه الصلاة والسّلام.

ثم قال : وما وافق من الأسماء الأعجمية لمادة عربية فلا يسوغ أن يقال : إنه اشتق من تلك المادة : ، لا يقال : إدريس مشتق من الدرس ، ولا قابوس مأخوذ من : قبست ، ولا يعقوب مأخوذ من : العقبى ، ولذلك رد أبو علي في «القصريات» (8) ـ
__________________

(1) الكوثر : الكثير من كل شيء ، ورجل كوثر : كثير العطاء والخير ، والكوثر : نهر في الجنة يتشعب منه جميع أنهارها وهو للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاصة. انظر اللسان (كثر).
(2) الفردد والقردد : ما ارتفع من الأرض وغلظ. انظر اللسان (قرد).
(3) انظر الهمع (1 / 33).
(4) التذييل (6 / 353).
(5) انظر الهمع (1 / 33) واللسان (سحق).
(6) انظر المرجعين السابقين.
(7) وهو الحجل. انظر المعرب (ص 309) والهمع (1 / 33).
(8) في ج ، أ : «البصريات» وفي التذييل «القصريات» وهو أقرب للصواب وقد سميت باسم محمد ابن طويس القصري تلميذ أبي علي وقد أملاها عليه حينما كان ملازما له وقد قلت أنه قلت أنه أقرب للصواب لأن للفارسي مؤلفا آخر يسمى «المسائل البصرية» وهي كتب مفقودة.
[ما يمتنع صرفه للعلمية والتأنيث]
قال ابن مالك : (ويمنع مع العلميّة أيضا تأنيث بالهاء أو بالتّعليق على مؤنّث ، وإن سمّي مذكّر بمؤنّث مجرّد فمنعه مشروط بزيادة على الثّلاثة لفظا أو تقديرا كاللّفظ ، وبعدم سبق تذكير انفرد به محقّقا أو مقدّرا ، وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لا يلزم ، وبعدم استعماله قبل العلميّة في المذكّر ، وربّما ألغي التّأنيث فيما قلّ استعماله في المذكّر ، فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع ، إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعينّ منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباريّ في كونه ذا وجهين ، وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه).
على أحمد بن يحيى (1) ما ادّعاه من أن إبليس من : أبلس وأنه مسمى بذلك لانقطاع رجائه من الله تعالى فقال : هذا لا يصح لأنه غير معروف وليس بمؤنث (2) ، على أن (3) أحمد بن يحيى يمكن أن يعتقد في إبليس أنه عربي ولذلك اشتقه من : أبلس وامتنع الصرف للتعريف وشبه العجمة من حيث إنه قلّت التسمية به».
قال ناظر الجيش : قد عرفت أن العلمية تمنع الصرف مع سبع فقدم الكلام على ست منها ونشأ عن معرفة ذلك معرفة ستة أقسام مما أحد علتيه العلمية ، وها هو الآن يتكلم في السابعة وهي التأنيث بغير الألف وينشأ عنها معرفة القسم السابع الذي هو تكملة الاثني عشر قسما وبه تتم أقسام الممتنع الصرف ، والمصنف قد أورد الكلام على هذا القسم في شرح الكافية (4) إيرادا حسنا ، وقد لخصت كلامه فأنا أورد أولا ما لخصته كي يستظهر الطالب على ضبط صور مسائل القسم المذكور ثم أعود إلى لفظ الكتاب ، فأقول : المؤنث إما بالتاء أو بالمعنى ، فالمؤنث بالتاء ممنوع الصرف حتما على الإطلاق (5) أي سواء أكان كثير الحروف أم قليلها ، مؤنث المسمى أم ـ
__________________

(1) يعني به إمام نحاة الكوفة ثعلبا.
(2) انظر المسائل الحلبيات للفارسي (ص 352) تحقيق حسن هنداوي.
(3) هذا دفاع من الشيخ أبي حيان عن إمام النحويين ثعلب ، وهو دفاع جيد وله وجه لطيف.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1435 : 1455) ملخصا.
(5) انظر شرح ابن الناظم (ص 650).
مذكره كـ «عمرة» و «حمزة» و «طلحة» و «ضباعة» و «عكاشة» و «ثبة» و «هبة» وأما المؤنث بالمعنى فممنوع الصرف حتما أيضا إن زاد على ثلاثة كـ «زينب» و «سعاد» ، أو كان ثلاثيّا محرّك الوسط كـ «سفر» أو ساكن الوسط عجميّا كـ «حمص» أو منقولا من مذكر كـ «زيد» إذا جعل اسم امرأة ، فإن انتفت العجمة والنقل من مذكر عمّا هو ساكن الوسط جاز فيه الصرف وعدمه (1) كـ «جمل» و «دعد» و «هند» إلا أن ترك الصرف فيه أجود (2).
والزجاج (3) لا يرى فيه إلا المنع ، على أن الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى مؤنث كـ «زيد» لامرأة فيه خلاف :

فعند عيسى بن عمر (4) وأبي زيد والجرمي والمبرد (5) هو ذو وجهين (6) ، وعند الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس [5 / 64] وابن أبي إسحاق (7) يتعين المنع ، لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التي بها صرف نحو هند (8) وكذا الثلاثي المحرك الوسط ممتنع (9) الصرف عند جميعهم (10) ، وهو عند ابن الأنباري (11) ذو وجهين (12) ، هذا كله إذا كان المسمّى مؤنثا. ـ
__________________

(1) انظر شرح ابن الناظم (ص 254) والأشموني (3 / 254).
(2) انظر الكتاب (3 / 240) ، وشرح ابن الناظم (ص 650) ، والأشموني (3 / 254).
(3) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 50) وشرح السيرافي بهامش الكتاب (2 / 22) ، والأشموني (3 / 254).
(4) في الكتاب (3 / 242) وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية».
(5) انظر شرح ابن الناظم (ص 650) ، والأشموني (3 / 253).
(6) في المقتضب (3 / 352 : 353) ما يخالف ما نسبه ابن مالك للمبرد فقد ذكر المبرد الرأيين وبين وجهة نظر كل فريق ولم يرجح رأيا على آخر ، وفي المذكر والمؤنث للمبرد (ص 126) أيد المبرد رأي الخليل وسيبويه ، قال : «وإن كان شيء من ذلك مذكر الأصل وأوقعته على مؤنث نحو امرأة سميتها بزيد أو عمرو فإن أكثر النحويين وهو سيبويه والخليل ومن كان من قبيلهما ـ وهو القول الفاشي ـ ألا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة».
(7) انظر شرح ابن الناظم (ص 650) وأوضح المسالك لابن هشام (3 / 147) وشرح التصريح (2 / 218) ، والأشموني (3 / 253).
(8) انظر الكتاب (3 / 242).
(9) انظر شرح ابن الناظم (ص 650) ، والأشموني (3 / 253).
(10) انظر شرح ابن الناظم (ص 650) ، والأشموني (3 / 253).
(11) سبقت ترجمة ابن الأنباري في الجزء الأول من الكتاب وهو أبو بكر محمد بن القاسم توفي (سنة 327 ه‍).
(12) انظر التذييل (6 / 370) والأشموني (3 / 253) وشرح التصريح (2 / 218).
أما إذا كان المسّمى مذكرا فإن كان الاسم ثلاثيّا فتأنيثه غير معتبر في منع الصرف ، وسواء في ذلك الساكن الثاني والمحركه (1) ، وإن كان الاسم زائدا على الثلاثة اعتبر تأنيثه (2) ، لأن الحرف الزائد منزل منزلة التأنيث وذلك كـ «زينب» و «سعاد» ، ويستثنى من هذا الأصل شيئان :

أحدهما : ما هو من أسماء (3) الإناث إلا أنه مذكر الأصل كـ «دلال» و «وصال» فإنهما من أسماء النساء وأصلهما التذكير لأنهما مصدران ، فإذا سمي بمثل هذا مذكر بعد أن سمّى به مؤنث انصرف ولم يعتبر تأنيثه لأنه مسبوق بتذكير (4) ، بخلاف نحو : زينب وسعاد من المؤنث الذي ليس مسبوقا بتذكير.

ثانيهما : ما هو من صفات المؤنث لكنه مستعمل بلفظ التذكير نحو : حائض ، فإنه إذا سمي به مذكر انصرف (5) لأنه مذكر وصف به مؤنث لأمن اللبس فلما سمي به مذكر عاد إلى أصله ولم يعتبر فيه تأنيث فيقال في حائض اسم رجل : هذا حائض ورأيت حائضا ومررت بحائض ، ومن هذا النوع ، جنوب ودبور وشمال وحرور وسموم ، إذا سميت بشيء منها رجلا صرفته لأن كلّا من هذه الكلمات بمنزلة حائض في الوضعية والتّعرّي من العلاقة وإن كان مخصوصا في الاستعمال بالريح وهي مؤنثة لكنه مذكر الأصل كحائض.

قال سيبويه (6) بعد أن حكى قول العرب : ريح شمال وريح سموم وريح جنوب : «سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره» ، وأنشد للأعشى :

	3709 ـ لها زجل كحفيف الحصا
 
	
	د صادف باللّيل ريحا دبورا (7)
 


__________________

(1) انظر الأشموني (3 / 254) وقال : خلافا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا يتصرف سواء تحرك وسطه نحو : فخذ ، أم سكن نحو : حرب ، ولابن خروف في المتحرك الوسط».
(2) فيجب منع صرفه حينئذ ، انظر شرح التصريح (2 / 218) ، والأشموني (3 / 254 : 255).
(3) «من» ساقطة من أ.
(4) انظر شرح التصريح (2 / 218) وحاشية الصبان (3 / 254).
(5) انظر الكتاب (3 / 236) ، وقال الكوفيون : إذا سمي بنحو حائض مذكر لم يصرف. حاشية الصبان (3 / 255).
(6) انظر الكتاب (3 / 237 : 238).
(7) هذا البيت من المتقارب وهو للأعشى في ديوانه (ص 71) أي للدروع ، و «زجل» وهو صوت و «الحفيف» صوت مرها ، والحصاد» الزرع وقيل : الشجر ، وقيل : شجر بعينه والواحدة حصادة.
ثم قال (1) : ويجعل اسما وذلك قليل قال الشاعر :

	3710 ـ حالت وحيل بها وغيّر آيها
 
	
	صرف البلى يجري به الرّيحان 
 

	ريح الجنوب مع الشّمال وتارة
 
	
	رهم الرّبيع وصائب التّهتان (2)
 


قال (3) : «فمن جعلها اسما لم يصرف شيئا منها اسم رجل وصارت بمنزلة الصعود والهبوط» يعني بذلك أن الصعود والهبوط ونحوهما أسماء لا صفات فلا غنى عن تأنيثها لتأنيث مسمّاها وهو الأرض.

قال المصنف (4) : «حاصل كلام سيبويه أن الواقع من أسماء الأجناس على مؤنث حقيقي أو مجازي إذا لم يكن فيه علامة فهو إما اسم أو صفة ، فالاسم تأنيثه معتبر حتما كـ «هبوط» و «صعود» والصفة تأنيث الاسم معها غير معتبر إن سمي به مذكر كـ «حائض» و «ضناك» (5) ، وإن كان صفة على لغة [واسما على لغة] كجنوب اعتبر تأنيثه إن سمي به مذكر على لغة من جعله اسما ، ولم يعتبر على لغة من جعله صفة.

وليعلم أن تأنيث الجمع غير معتبر إذا كان المسمى بذلك الجمع مذكرا كأن تسمى رجلا بـ «كلاب» ، قال في شرح الكافية (6) : «جمع التكسير المجرد كواحد مذكر ـ
__________________

يعني أن صوتها إذا تحركت على لابسها كصوت الحصاد إذا هبت عليه الدبور ، وصف كتيبة تلك حال دروعها. والشاهد : في جعله الدبور وصفا للريح ، فعلى هذا إذا سمي به مذكر انصرف في المعرفة والنكرة ، لأنه صفة مذكرة وصف بها مؤنث كطاهر وحائض ، ومن جعل الدبور اسما للريح ولم يصفها به وسمى به مذكرا لم يصرفه لأنه بمنزلة عقرب وعناق ونحوهما من أسماء المؤنث.

والبيت في ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج وديوان الأعشى (ص 71) ، وابن السيرافي (2 / 217) ، واللسان (دبر).

(1) أي سيبويه.
(2) هذان البيتان من الكامل وهما من الأبيات الخمسين المجهولة القائل ، الشرح : رهم : الرّهم : الأمطار اللينة واحدتها رهمة ، وصائب : نازل ، والتهتان : مصدر هتنت السماء : صبّت أمطارها. والشاهد : إضافة الريح إلى الجنوب للتخصيص ، ودلت الإضافة على أنها اسم لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ، ويضاف إلى اسمه تأكيدا للاختصاص. والبيت الأول في اللسان (حول).
(3) أي سيبويه.
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1487) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(5) الضّناك : المرأة الضخمة. انظر اللسان (ضنك).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1490) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
اللفظ ، فإذا سمي به مذكر انصرف ، ولو كان جمع مؤنث حقيقي ، فيقال في رجل اسمه «نساء» : هذا نساء ورأيت نساء ومررت بنساء ، [ف «نساء» في تسمية المذكر به كـ «رجال» في تسمية رجل به] ، قال : والمراد بكونه مجردا أن لا يكون على وزن الفعل كـ «أكلب» ولا على وزن منتهى التكسير كمساجد ، ولا ذا علامة تأنيث كـ «بعولة» و «أولياء» ، ولا مزيدا فيه ألف ونون كـ «غلمان» ولا ذا عدل كـ «أخر» انتهى.

ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فنقول :

قوله : ويمنع مع العلمية أيضا تأنيث بالهاء أفاد بإطلاقة أن المؤنث بالهاء ممنوع الصرف مؤنثا كان المسمى به أو مذكرا ، كثير الحروف كان أو قليلها ، وكأنه إنما عدل عن أن يقول «تأنيث بالتاء» إلى قوله «بالهاء» لئلا يلزم منه أن نحو : «بنت» و «أخت» حكمها في التسمية بهما حكم «هبة» و «ثبة» مسمّى بهما وليس كذلك ، فإن بنتا وأختا إذا سمي بهما مؤنث كان حكمهما حكم «هند» فيجيء فيهما الوجهان (1) ، وإن سمي بهما مذكر كان حكمهما الصرف عند سيبويه وأكثر النحويين (2) ، لأن التاء فيهما قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فاشبهتا تاء «جبب» (3) و «سحت» (4).
وقوله : أو بالتّعليق على مؤنّث أشار به إلى المؤنث بالمعنى ، لكن قد عرفت أن شرط تحتم منعه الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف أو محرك الوسط إن كان ثلاثيّا ، وإن كان ساكن الوسط فشرط منعه أن يكون أعجميّا أو منقولا من مذكر ، وقد أشار المصنف إلى ذلك كله في أثناء الفصل حيث قال : فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو وضعا أو إعلالا غير مصغّر ففيه وجهان أجودهما المنع إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه ، وكذا إن تحرّك ثانيه لفظا خلافا لابن الأنباري في كونه ذا وجهين ، وكّذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه. ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (3 / 255).
(2) انظر الكتاب (3 / 221) ، والأشموني (3 / 255).
(3) «جبت» الجبت : كل ما عبد من دون الله ، وقيل : هي كلمة تقع على الصّنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. انظر اللسان (جبت) وحاشية الصبان (3 / 255).
(4) السّحت والسّحت : كل حرام قبيح الذكر. والسّحت : الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها. انظر اللسان (سحت) وحاشية الصبان (3 / 255).
فقوله : فإن كان علم المؤنّث ثنائيّا أو ثلاثيّا ساكن الحشو ففيه وجهان ـ يستفاد منه أن قوله قبل : أو بالتّعليق على مؤنّث مصروف إلى غير هذين الشيئين من أسماء وهو الثلاثي المحرك الوسط والزائد على الثلاثة.

ثم إنه لما قال : إن الثلاثي الساكن الحشو ذو وجهين ، وكان فيه ما هو متحتم المنع كما عرفت قبل ـ استثنى ذلك بقوله : إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميّا فيتعيّن منعه ، وبقوله بعد : وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه.

فإن قيل : أيّ شيء أحوجه إلى أن يقول : وكذا إن تحّرك ثانيه لفظا [5 / 65] نحن قد عرفنا ذلك من قوله أولا : أو بالتّعليق على مؤنّث وهو لم يخرج من ذلك إلا الساكن الحشو فـ : ما لم يكن ساكن الحشو داخل تحت قوله : أو بالتّعليق على مؤنّث ، فيكون متحتم المنع؟.
فالجواب : أنه لم يكن محتاجا إلى ذكر ذلك لما قلت ، وإنما ذكره لأمر آخر وهو التنبيه على أن فيه خلاف ابن الأنباري حيث لم يقل بتحتم المنع فيه وجعله ذا وجهين.

ومثال الثنائي «يد» إذا سميت به امرأة قال في شرح الكافية (1) : «وإذا سميت امرأة بيد ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز في هند ذكر ذلك سيبويه (2) انتهى.

وأنت قد عرفت أن في نحو «هند» وجهين أجودهما المنع ، فلتكن «يد» إذا سمّي بها مؤنّث كذلك.

ثم إنه فصّل الساكن الحشو إلى ما سكونه بالوضع وذلك كـ «هند» و «دعد» وإلى ما سكونه بالإعلال كـ «دار» ، وإنما احتاج إلى ذكر ما سكونه بالإعلال لئلا يقول قائل : هذا متحرك الحشو وإنما عرض له ما أوجب إعلاله فليكن ممنوع ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية (3 / 1493).
(2) ليس هناك نص لسيبويه في «يد» مسمى به امرأة ولكن نص سيبويه على أن «كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف وكان الأوسط منها ساكنا وكانت شيئا مؤنثا أو اسما الغالب عليه المؤنث كـ «سعاد» فأنت بالخيار إن شئت صرفته وإن شئت لم تصرفه وترك الصرف أجود ، وتلك الأسماء نحو : قدر ، وعنز ، ودعد ، وجمل ، ونعم ، وهند. انظر الكتاب (3 / 240 : 241) ، ولما كان «يد» ثنائيّا لفظا ، ثلاثيّا ساكن الوسط تقديرا إذ أصله : يدي بالإسكان فقد أجاز فيه المصنف ما جاز في هند على مذهب سيبويه ونسبه إليه بناء على أنه ثلاثي ساكن الوسط ـ تقديرا كهند.
الصرف ، فأزال هذا التخيل بقوله أو إعلالا.

وأما قوله غير مصغّر فاحترز به كما ذكر الشيخ (1) من نحو : «يد» و «هند» إذا صغّرا فقيل فيهما : يديّة و

هنيدة ، فإنهما يتحتم فيهما المنع ، وإذا كان هذا كما ذكر الشيخ فالمصنف قد كان في غنى عن ذكر ذلك ، لأنه قد عرفنا أولا أن التأنيث بالهاء مانع مع العلمية فيصير ذكر هذا ثانيا تكريرا.

قال الشيخ (2) : «فإن لم تلحقه الهاء في التصغير نحو : حرب وناب اسمين لامرأة ، إذا صغّرا وقيل فيهما : حريب ونييب جاز فيهما الوجهان ، فقد أطلق المصنف في قوله : غير مصغّر ، فكان ينبغي أن يقول : غير مصغّر بالهاء» انتهى.

وقول المصنف : أجودهما المنع هو قول الجمهور (3) ، وقال أبو علي (4) : إن الصرف أفصح ، وغلّطوه في ذلك حتى قال ابن هشام (5) : «ولا أعرف أحدا قال هذا القول قبله».
وذهب الزجاج (6) إلى أن الصرف غير جائز ، وربما علل ذلك بأن الموانع المعنوية لا يعارضها اللفظ (7) وقد أبطل (8) مذهب الزجاج بالسماع والقياس ، أما السماع :

فنقل النحويون كافة عن العرب أنها تصرف ومن ذلك قول الشاعر :

	3711 ـ فأبكي إلى هند إذا هي فارقت 
 
	
	وأبكي إذا فارقت هندا إلى دعد (9)
 


__________________

(1) انظر التذييل (6 / 364).
(2) المرجع السابق ، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(3) انظر التذييل (6 / 364) ، والأشموني (3 / 254).
(4) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 365) وقد نقه عنه المؤلف دون أن يشير ، وانظر الهمع (1 / 34) والأشموني (3 / 254).
(5) يبدو أنه ابن هشام الخضراوي وانظر الهمع (1 / 34).
(6) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (49 : 50).
(7) انظر التذييل (6 / 365) ، والأشموني (3 / 254) ، ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 429 : 430).
(8) المبطل له الشيخ أبو حيان ، انظر التذييل (6 / 365) وما بعدها.
(9) هذا البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة ، وروايته كما في الديوان :
	وأبكي إذا فارقت هندا صبابة
 
	
	وأبكي إذا فارقت دعدا إلى دعد
 


والشاهد في البيت : مجيء «هند» علم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط مصروفا.
وقال آخر :

	3712 ـ أعلنت في حب جمل أي إعلان 
 
	
	وقد بدا شأنها من بعد كتمان (1)
 


وقال آخر :

	3713 ـ أتصبر عن جمل وأنت صفيّها
 
	
	أبا هاشم ليس المحبّ أخا الصّبر
 

	تبيت خليّا ترقد اللّيل كلّه 
 
	
	وجمل تراعي الفرقدين إلى النّسر (2)
 


وقال آخر (3) :

	3714 ـ إنّ دهرا يلفّ شملي بجمل 
 
	
	لزمان يهمّ بالإحسان (4)
 


وقال آخر :

	3715 ـ أهيم بدعد ما حييت فإن أمت 
 
	
	فوا كبدي ممّا أحنّ إلى دعد (5)
 


ومما جاء غير مصروف قول الشاعر : ـ
__________________

(1) وهو لحاجب بن حبيب الأسدي كما في التذييل (6 / 366).
هذا البيت من البسيط ، وجمل : اسم امرأة. والشاهد فيه : مجيء «جمل» علم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط منصرفا. والبيت في المفضليات (ص 724) ، والأصمعيات (ص 221) وشرح المفضليات (3 / 1256) ، والمذكر والمؤنث (ص 112).
(2) هذان البيتان من الطويل لقائل مجهول ، وقد أنشدهما الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 366) ولم ينسبهما لقائل ولم أهتد إلى قائلهما. الشرح : جمل : اسم امرأة ، وصفيها : خليلها وحبّها ورواية التذييل : وأنت حبها. وقوله خليّا : الخليّ : الذي لا هم له الفارغ والجمع خليون وأخلياء ، و «الفرقدان» نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي. والشاهد فيهما : مجيء «جمل» علم المؤنث الثلاثي الساكن الوسط مصروفا. والبيتان في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 113).
(3) قال في التذييل (6 / 366): «وأنشد الفراء لبعض العرب» «ويعزى إلى حسان» وليس في ديوانه.
(4) هذا البيت من الخفيف ، واستشهد به على مجيء «جمل» مصروفا ، والبيت في معاني القرآن للفراء (2 / 156) والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 113).
(5) هذا البيت من الطويل وهو لنصيب. ذكره أبو حيان في التذييل (6 / 366) ولم ينسبه ، وقد أورد المبرد في الكامل (1 / 106) هذا البيت منسوبا إلى نصيب ولكن مع اختلاف في الشطر الثاني.
وقد ذكره ابن الأنباري في المذكر والمؤنث (ص 112) والرواية فيه :
أوصّ بدعد من يهيم بها بعدي
والشاهد في البيت : مجيء «دعد» وهو علم لمؤنث ثلاثي ساكن الوسط مصروفا.
	3716 ـ ما بال همّ عنيد بات يطرقني 
 
	
	بالواد من هند إذ تعدو عواديها؟ (1)
 


وقال آخر :

	3717 ـ على جمل منّي إذ دنا الموت بغتة
 
	
	سلام كثير كلّما ذرّ شارق (2)
 


وقال آخر :

	3718 ـ لم تتلفع بفضل مئزرها
 
	
	دعد ولم تغد دعد في العلب (3)
 


فجمع بين اللغتين الصرف وتركه في بيت واحد (4).
وأما القياس (5) : فصرفهم «لوطا» و «نوحا» وهما أعجميان معرفتان لخفة الوزن ، قالوا (6) : فكما قاومت الخفة أحد السببين فيهما فكذلك قاومت أحد ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط ، وهو لكعب بن مالك.
الشرح : ما بال هم أي ما شأنه وما حاله؟ وعنيد : هو من المعاندة وهي : أن يعرف الرجل الشيء فيأباه ويميل عنه ، والعنيد : الجائر عن القصد الباغي الذي يرد الحق مع العلم به ، ويروى عميد وهي رواية الإنصاف ومعناه : فادح موجع وأصله قولهم : عمده المرض يعمده ، ويطرقني : أي ينزل بي ليلا.
والشاهد في البيت : مجيء «هند» غير مصروف ، والبيت في السيرة لابن هشام (ص 612) والإنصاف (ص 389) والتذييل (6 / 366). والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (ص 112).
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول الشرح : قوله : كلما ذر شارق : أي كل يوم طلعت فيه الشمس ، وقيل : الشارق فرن الشمس ، والشمس تسمى شارقا ، ويقال : إني لآتية كلما ذر شارق أي :
كلما طلع الشرق وهو الشمس. والشاهد في البيت : مجيء «جمل» ممنوعا من الصرف : وانظر البيت في المذكر والمؤنث (ص 113) والتذييل والتكميل : (6 / 367).
(3) هذا البيت من المنسرح وهو لجرير أو لقيس بن الرقيات. تتلفّع : التّلفّع : الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب ، والعلب : أقداح من جلود ، الواحد علبة يحلب فيه اللبن ويشرب ، أي ليست دعد هذه ممن تشتمل بثوبها وتشرب اللبن بالعلبة كنساء الأعراب الشقيات ، ولكنها ممن نشأ في نعمة وكسي أحسن كسوة.
والشاهد فيه : صرف «دعد» وترك صرفها في نص واحد لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط ، وإنما جاز فيه ذلك لخفته ، وهو رد على من منع صرفه من النحويين وجعل ما في البيت ضرورة ، والصواب أنه يجوز فيه الوجهان الصرف وعدمه لأن العرب قد صرفت الأعلام الأعجمية إذا بلغت هذه النهاية من الخفة نحو : نوح ولوط وهود.
وانظر البيت في الكتاب (3 / 241) والخصائص (3 / 61 ، 316) والمصنف (2 / 66) ، وابن يعيش (1 / 70) وشذور الذهب (456) ، والأشموني (3 / 154) ، وديوان جرير (ص 72).
(4) انظر الكتاب (3 / 241) ، والتذييل (6 / 367).
(5) انظر التذييل (6 / 367).
(6) القائل هو الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 367) وانظر ابن يعيش (1 / 70).
السببين في «هند» ، و «دعد» ونحوهما.

وأقول : إن في ذلك نظرا ؛ لأن الاسم الأعجمي الثلاثي مصروف ، ولو كان محرّك الوسط فكيف يقال : إن السكون في «نوح» و «لوط» قاوم أحد السببين والعجمة لا أثر لها في الثلاثي جملة (1)؟
وقوله إلّا أن يكون الثّلاثيّ أعجميا قد تقدم التمثيل لذلك بـ «حمص» ومثله : ماء وجور (2) ، ووجه منعه من الصرف أن العلم الثلاثي المؤنث الساكن الوسط غير المنقول من مذكر فيه وجهان : الصرف وتركه ، وكان القياس منعه للتأنيث والعلمية ، ولكنه حصل له خفة بالسكون فجاز فيه الصرف ، فلما انضاف إلى ذلك عجمة ثقل الاسم بها ، فكأن العجمة قاومت السكون فرجع الاسم المذكور إلى ما يقتضيه القياس فيه من منع الصرف ، فالعلة المانعة من الصرف فيه هي العلمية والتأنيث ، والعجمة شرط لتحتم المنع.

وفي شرح الشيخ (3) : «وبعض النحويين جعله كهند فجوز فيه الوجهين ولم يجعل للعجمة تأثيرا». ومثال ما تحرك ثانيه : قد تقدم تمثيله بـ «سقر» ومثله أيضا «قدم» (4) ، وقد عرفت أن ابن الأنباري جعله ذا وجهين فخالف النحاة أجمعين ، ومستند منع الصرف فيه أن حركة الوسط تنزلت منزلة الحرف الرابع ، والدليل على أن حركة الوسط تتنزل منزلة الحرف الرابع أنهم يقولون في النسب إلى جمزى جمزيّ بحذف الألف ، كما يحذفونها من حبارى ونحوه مما قبل الألف فيه أربعة أحرف ، فلو سكن الوسط أجازوا إبقاء الألف ولم يوجبوا الحذف نحو : حبلى ، ـ
__________________

(1) وجهة نظر المؤلف أن الخفة في «هند» قاومت أحد السببين وهما العلمية والتأنيث ، أما في نوح ولوط فإن خفة الوزن ـ بسكون الوسط ـ لم تقاوم أحد السببين ؛ لأنه لا أثر للعجمة فيهما فلم يجتمع فيهما سببان كما اجتمع في «هند» و «دعد» وهي وجهة نظر مقبولة ، وكان على القائل أن يعتمد على خفة الوزن فيهما دون اعتماد على مقاومة أحد السببين ؛ لأنها ليست موجودة في الاسم الثلاثي الأعجمي مثل ما هي موجودة في الثلاثي المؤنث.
(2) ماه وجور : بلدتان بفارس. انظر معجم البلدان (2 / 49) وانظر التذييل (6 / 368) والأشموني (3 / 253).
(3) انظر التذييل (6 / 369).
(4) فيمتنع صرفه وجوبا إذا سمي به مؤنث على مذهب الجمهور وجعله ابن الأنباري ذا وجهين.
انظر التذييل (6 / 369).
فإنه يجوز أن يقال في النسب إليه : حبلويّ وإن جاز فيه : حبليّ أيضا.

وقيد الحركة ـ أعني حركة الثاني ـ بكونها لفظا احترازا من نحو : دار ونار مسمّى بهما ، فإن ثانيهما متحرك تقديرا ، والحاصل : أن الحركة المقدرة لا أثر لها فكما احترز عنها عند ذكره سكون الحشو احترز عنها عند ذكر تحركه أيضا.

وقوله : وكذا إن كان مذكّر الأصل خلافا لعيسى في تجويز صرفه قد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة ، وأن مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو ويونس وابن أبي إسحاق في المنقول من مذكر المسمى به مؤنث منع الصرف ، وعلى ذلك الأخفش والمازني والفراء (1) أيضا ، والعلة في ذلك أن الاسم نقل من الأخف ـ وهو باب التذكير ـ إلى الأثقل ـ وهو باب التأنيث ـ وهذا بخلاف [5 / 66] إذا سميت رجلا بـ «شمس» فإنك تصرفه ؛ لأنه خرج من الباب الأثقل إلى الباب الأخف ، واحتج سيبويه ـ رحمه‌الله تعالى ـ بأن الأصل أن يسمى المؤنث بالمؤنث والمذكر بالمذكر (2) ، فلما كان ثقل المذكر إلى المؤنث الذي يلائمه خلافا لوضع كلامهم والمعتاد من ألفاظهم ثقل فعادل ذلك نهاية الخفة التي لها صرف «هندا» من صرف فلم يجز فيه إلّا منع الصرف (3).
واعلم أنني قدمت الكلام على ما في أثناء الفصل لتعلّقه بما المسمّى فيه مؤنث ، فيكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض ؛ لأن صور المسائل المذكورة داخلة تحت قسم واحد فلا ينبغي التفريق بينهما في الذكر. بقي الكلام على القسم الذي ما سمي فيه مذكر فنقول :

قوله : وإن سمّي مذكّر بمؤنّث مجرّد يريد به أن يكون مجردا من الهاء (4) وهو أمر معلوم.

وقوله : فمنعه مشروط بزيادة على الثّلاثة قد تقدم أن تأنيث الثلاثي غير معتبر في هذا القسم ، وأن شرط منع الصرف الزيادة على الثلاثة ، لكن زعم ابن خروف (5) أن «قدما» ونحوه من المؤنث إذا سمي به مذكر منع الصرف ، لأن حركة العين ـ
__________________

(1) وثعلب ، انظر التذييل (6 / 370).
(2) انظر الكتاب (3 / 242).
(3) انظر التذييل (6 / 370) وقد اعتمد عليه المؤلف دون إشارة.
(4) انظر التذييل (6 / 354).
(5) انظر التذييل (6 / 354) والهمع (1 / 34).
قامت مقام الحرف الرابع ، وردّ ذلك عليه بأن العرب إنما حكمت للحرف الرابع في «زينب» ونحوه بحكم علامة التأنيث لمعاقبته لها ، والحركة لم تعاقب علامة التأنيث ، فلم يحكم لها بحكمها ، كأنهم يعنون بهذا الكلام أن المؤنث الثلاثي إذا صغّر ولم يكن فيه «ياء» لحقته في التصغير «تاء» كقولهم في عين : عيينة ، ويد : يديّة ، وأذن : أذينة وإن كان المؤنث رباعيّا كـ «عقرب» مثلا وصغر لم تلحقه التاء ، فحيث لم يوجد الحرف الرابع أتوا بالتاء ، وحيث كان الحرف الرابع موجودا امتنعوا من الإتيان ، وهذه معاقبة بين الحرفين ، ولم توجد هذه المعاقبة بين حركة وحرف.

ومذهب الفراء وثعلب (1) أن الاسم الثلاثي المجرد المؤنث إذا سمي به مذكرا امتنع من الصرف : ولم يفرقا بين المتحرك الوسط والساكنه وذلك نحو : فخذ وريح ، وعللا ذلك بأن فيه أمرين يوجبان له النقل ، وهما : التعريف والتعليق على ما لا يشاكله في الثقل.

وردّ ذلك بأن نقل اللفظ الثقيل إلى ما لا يلائمه في الثقل لم تجعله العرب من الأسباب المانعة للصرف بدليل صرفهم «كعسبا» اسم رجل وهو منقول من الفعل ، والفعل ثقيل ، ولأن السماع إنما ورد بالصرف ولم يرد بغيره ، قال الشاعر :

	3719 ـ تجاوزت هندا رغبة عن قتاله 
 
	
	إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره (2)
 


وقوله : لفظا ظاهر وذلك كـ «سعاد» و «عناق» و «أبان» مسمّى بها.

وقوله : أو تقديرا مثاله : «جيل» إذا سميت به المذكر هو اسم للضّبع (3) ، وأصله : جيأل ؛ نقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم حذفت ، فهو ثلاثي في اللفظ ، زائد على الثلاثة في التقدير.

وقوله : كاللّفظ يريد به أن هذا المقدر بمنزلة الملفوظ به ؛ لأنه قد يصير مخففا في الكلية فينطق به ، بخلاف ما لا يمكن النطق به وهو مقدر ، وذلك نحو : كتف ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 355) ، والأشموني (3 / 254).
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، وأعشو : يقال : عشا يعشو إذا أتى نارا للضيافة ، وهذا البيت أورده أبو حيان في التذييل (6 / 355) مستشهدا به على أن هندا الثلاثي المؤنث المجرد من الهاء مصروف وقد رد على الفراء وثعلب القائلين بأنه يمتنع الصرف مسمى به.
(3) والضبع مؤنثة فهو ممنوع الصرف للعلمية والتأنيث. انظر التذييل (6 / 355).
وقدم إذا سميت بهما مذكرا ، فإنهما يصرفان ، ومع ذلك فالنحاة يقولون : إذا سمي بهما مؤنث امتنع الصرف ، لأن الحركة تنزلت منزلة الحرف الرابع فكأنه مقدر فيه ؛ ولذلك إذا صغّروا ذلك ألحقوه هاء التأنيث فقالوا : كتيفة وقديمة ، ومع ذلك فإن كان الحرف الرابع مقدّرا قامت الحركة مقامه ، فلا يجوز اللفظ به وهو مكبر ، فهذا تقدير لا يلفظ به ، ومانع للصرف ، لكن في المؤنث لا في المذكر. هذا تقرير الشيخ (1).
ولم أتحقق ما قاله ، وقد يقال : إن تقدير الهمزة في «جيل» لتصير الكلمة أربعة أحرف فيمنع الصرف إذا سمي به مذكر ، إنما كان كاللفظ من جهة أن الحركة التي كانت على الهمزة باقية بعد حذف الهمزة ، وهي ملقاة على الياء التي هي ساكنة في أصل وضع الكلمة ، فكان بقاء الحركة كأنه بقاء لما كان محرّكا بها ، فمن ثمّ قيل : إن هذا التقدير كاللفظ ، وليس لقوله كاللفظ مفهوم لأنه يريد أن التقدير حكم له بحكم اللفظ.

وقوله : وبعدم سبق تذكير انفرد به محقّقا أو مقدّرا أقول : قد تقدم أن الاسم المؤنث الزائدة حروفه على ثلاثة إذا سمّي به مذكر امتنع صرفه إلا اسمين : ما هو مذكر الأصل وقد سمي به مؤنث قبل أن يسمى المذكر به كـ «دلال» و «وصال» ، وما هو من صفات المؤنث ولكن لفظه لفظ المذكر كـ «حائض» و «طامث» (2) ، فأشار إلى القسمين الآن بقوله : «وبعدم سبق تذكير» وقصده إخراجهما مما يمتنع صرفه إذا سمي به مذكر ، وذلك أنه جعل عدم سبق التذكير التسمية شرطا لمنع الصرف ، وهذه الكلمات سبق تذكيرها التسمية بها ، فلم يوجد فيها عدم السبق ، بل وجد السبق فتكون مصروفة ، ولكن سبق التذكير في «دلال» و «وصال» محقق ، و «حائض» و «طامث» سبق التذكير فيهما مقدر ؛ لأنهما لم يستعملا لمذكر أصلا ، لكنهما مع ذلك اسمان مذكران في اللفظ ، فمن هذه الحيثية كان سبق التذكير فيهما مقدرا ، وإنما وصف بهما وبأمثالهما المؤنث ، إما لأمن اللبس كما تقدمت الإشارة إلى ذلك ، وإما للحمل على المعنى ؛ لأن معنى امرأة حائض : شخص حائض (3). ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 356).
(2) يقال : طمثت المرأة : إذا حاضت فهي طامث اللسان (طمث).
(3) انظر التذييل (6 / 356).
وأما قوله : «انفرد به» فهو فيه زائد في التسهيل ، ولا تعرض إليه في شرح الكافية.

قال الشيخ (1) : «وهو احتراز من نحو : ظلوم وقتول ، فإنك إذا سميت به رجلا لم ينصرف عنده ، لأنه سبقه تذكير ولم ينفرد به المذكر ؛ لأنه يطلق على المؤنث كما يطلق على المذكر ، قال : ولا يأتي هذا الذي ذكره على مذهب البصريين ؛ لأنهم لا فرق عندهم في سبق التذكير [بين] ما انفرد به المذكر كدلال ووصال.

وما لم ينفرد به [5 / 67] كظلوم ، وقتول ، قال (2) : وعلى هذا لا فرق بين وصف مختصّ معناه بالمؤنث ، ووصف يشترك في معناه المذكر والمؤنث ، فإذا سمي بشيء منها مذكر كان منصرفا نظرا إلى أصالة التذكير فيها ؛ لأنها أسماء مذكرة وصف بها مؤنث ، قال (3) : ومما يدل على اعتبار التذكير السابق في ما ذكر أنهم إذا صغروا شيئا من هذه الأوصاف لا يدخلون فيه تاء التأنيث فإنهم يقولون في نصف (4) إذا صغّروا : امرأة نصيف ، فجعلوا لهذه الأوصاف ـ وإن كانت صفات إناث ـ حكم المذكر ، وأما الكوفيون فإنهم لا يصرفون نحو : حائض وطامث اسمي مذكر كما نقل الشيخ في شرحه (5) وذكر عنهم تعليلا وتفصيلا في ذلك عن بعضهم ، فتركت إيراده خشية الإطالة ، ولأن قول البصريين هو المعمول به في هذه المسألة.

وقوله : وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لا يلزم أقول : قد تقدم أن هذه الكلمات وهي : جنوب ، ودبور ، وشمال ، وحرور ، وسموم حكمها الصرف إذا سمي بشيء منها مذكر بمنزلة «حائض» في الوصفية والتعري من العلامة ، وإن كانت مخصوصة في الاستعمال بالريح وهي مؤنثة ، لكنها مذكرات في الأصل كـ «حائض» ، وتقدم أن بعض العرب يجعلها أسماء فتكون حينئذ كـ «الصّعود» و «الهبوط» فتمنع الصرف والذي تقدم تقريره مما تحصل من كلام سيبويه أن الواقع من أسماء الأجناس على مؤنث حقيقي أو مجازي إذا لم يكن فيه علامة فهو إما اسم أو صفة ، فالاسم تأنيثه معتبر حتما كـ «هبوط» و «صعود» والصفة التأنيث فيها غير معتبر إن سمي ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 356).
(2 ، 3) أي الشيخ انظر التذييل (6 / 356 ـ 357) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.

(4) النّصف : بالتحريك ـ التي بين الشابة والكهلة. انظر اللسان (نصف).
(5) انظر التذييل (6 / 357 : 359).
بها مذكر كـ «حائض» و «ضناك» وإن كانت صفة على لغة واسما على لغة كـ «جنوب» اعتبر تأنيثه إن سمي به مذكر على لغة من جعله اسما ، ولم يعتبر على لغة من جعله صفة ، وإذا كان الحكم في هذه بالنسبة إلى الصرف وعدمه حكم «حائض» فلا حاجة إلى أن يشار إليه ثانيا ؛ لأن حكمها قد علم مما علم مما علم منه حكم «حائض» المسمى به وهو قوله : وبعدم سبق تذكير ، لكنه قد قال : وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لا يلزم فقال الشيخ في شرحه (1) : يعني أنه يمنع الاسم الصرف في المذكر بشرط زيادة على ثلاثة وعدم سبق تذكير وعدم ما ذكر في هذا ، فإن كان ثلاثيّا انصرف وإن سبقه تذكير انصرف ، وإن احتاج مؤنثه إلى تأويل فإما أن يكون غير لازم أو لازما ، إن كان غير لازم انصرف ، وذلك اسم الجنس بغير علامة لمؤنث نحو : جنوب ودبور وشمال وسموم وحرور ، وذلك أنها مؤنثة تحتاج إلى تأويل ولكنه لا يلزم ، قال : والتأويل فيها أنها أوصاف جرت على الريح ، والريح مؤنثة ، ولكن تأويلها هذا ليس بلازم ، ألا ترى أن بعض العرب يجعلها أسماء لمؤنثات ولا يلحظ فيها معنى الصفة كـ «الصّعود» و «الهبوط» فعلى هذا إذا سميت بها مذكرا منعتها الصرف ، فمتى كان هذا المؤنث يحتاج إلى تأويل لازم كحال هذه إذا جعلت أسماء فإنه يلزم أن تؤوّل بمؤنث وتمنع الصرف إذا سمي بها مذكر وتصير كـ «زينب» ، وإن لم يلزم أن تؤوّل بمؤنث كمشهور استعمالها ، فإنها إذا سمي بها مذكر انصرفت قال (2) : وملخص هذا : أن ما كان اسما على لغة وصفة على لغة فهو ذو وجهين : الصرف وتركه ، وذلك كـ «جنوب» ونحوه إذا سميت به مذكرا. انتهى.

وملخص ما قال : أن هذه الكلمات وهي «جنوب» وما ذكر معها إن استعملت صفات ففيها تأويل ، والتأويل فيها أنها أوصاف جرت على الريح ، والريح مؤنثة ، وأن تأويلها ليس بلازم معللا عدم اللزوم بأن بعض العرب يستعملها أسماء لمؤنثات ، وإن استعملت أسماء فإنها تؤول بمؤنث ويكون التأويل فيها لازما ، وأقول : إن في ذلك نظرا ؛ لأننا إن سلمنا أن فيها تأويلا حال استعمالها صفات ، فتأويلها لازم ما دامت صفات ، ولا ينفى عنها لزوم التأويل باستعمال بعض العرب لها أسماء ؛ لأن حال استعمالها أسماء غير حال استعمالها صفات فلا تعلق لإحدى الحالين بالأخرى. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 359).
(2) أي الشيخ أبو حيان انظر التذييل (6 / 359).
وأما قوله : إنها إذا استعملت أسماء كان تأويلها بمؤنث لازما فغير ظاهر أيضا ؛ إذ لا تأويل في هذه الحالة ؛ لأن الاسم تابع المسمى ، إن كان المسمى مذكرا فالاسم مذكر ، وإن كان المسمى مؤنثا فالاسم مؤنث.

وبعد ، فهذا الموضع قد أشكل عليّ فيه كلام الشيخ وكذا عبارة المصنف وهي قوله : وبعدم احتياج مؤنّثه إلى تأويل لازم لأن هذا اللفظ يعطي بظاهره أن نحو : جنوب ، ودبور ، وما ذكر معهما له مؤنث وليس كذلك ، إنما المؤنث هي أنفسها إن كانت أسماء ، وإن كانت صفات حكم بتأنيثها لجريانها على مؤنث إلّا أن لفظها مذكر ، فروعي تذكير اللفظ عند التسمية بها فصرفت ، بخلاف ما إذا نقلت وهي أسماء وسمي بها ، فإنها لا تصرف حينئذ كما تقدم تقرير ذلك.

والحق أن المصنف قد كان في غنية عن ذكر ذلك ، لأنه إن كان المراد به أن نحو «جنوب» إذا سمي به منقولا من الصفة انصرف ، فهذا قد عرف من قوله وبعدم سبق تذكير كما قدّمنا ، وإن كان المراد به غير ذلك فسبحان العالم بما تضمر النفوس.

وقوله : وبعدم غلبة استعماله قبل العلميّة في المذكّر يريد به أن منع الصرف في ما سمي به مذكر من المؤنث مشروط أيضا بغلبة استعمال ذلك الاسم قبل العلمية في المذكر ، فمعناه أنه إن غلب استعماله قبل العلمية في المذكر انصرف ، قال الشيخ (1) : «ومثال ذلك ذراع ، فإنه مؤنث ، وسمي به المذكر حتى صار كأنه من أسماء المذكر وبقي بعد مصروفا لكثرة استعمال [5 / 68] العرب له في أسماء الرجال (2) ، قال : وقول المصنف : إنه غلب استعماله قبل العلمية في المذكر ، يعني أنه قبل أن يصير علما غلب استعماله في المذكر أي تابعا للمذكر ، فإن العرب تصف به المذكر فتقول : هذا ثوب ذراع أي : قصير (3) ، فعومل لذلك معاملة ما سمي به من الأسماء المذكرة الزائدة على ثلاثة أحرف ، قال : ولا يزيد المصنف أنه غلب استعماله قبل العلمية في المذكر جنسا واقعا على مدلوله في المؤنث غير موصوف به ؛ لأن ذلك ليس في كلام العرب وهو أنه يغلب استعماله مذكرا على غير الوجه الذي ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 360).
(2) انظر شرح التصريح (2 / 218) ، والهمع (1 / 34) ، وحاشية الصبان (3 / 255).
(3) انظر الهمع (1 / 34) وحاشية الصبان (3 / 355).
قدمناه من الوصف به ، قال : ويحتمل أن يزيد المصنف أنه إذا غلب استعماله في المؤنث قبل العلمية في المذكر ، أي قبل أن يصير علما في المذكر فإنه إذ ذاك يصرف ويكون إذ ذاك ذراع سمع فيه التذكير والتأنيث ، ولكن غلب فيه التأنيث» انتهى.

وهذا الذي ذكره احتمالا لعله هو مراد المصنف لأنه قال في شرح الكافية (1) : «وإذا استعمل الاسم بتذكير وتأنيث وزاد على ثلاثة أحرف جاز فيه إذا سمي به رجل الصرف وتركه كذراع وكراع (2) ، وترك الصرف أجود في هذين ؛ لأن تأنيثهما أكثر. انتهى.

وبعد فلم يتوجه لي كلامه في التسهيل إذا جعلنا المراد به ما ذكره في شرح الكافية ؛ لأن كلامه هنا إنما هو فيما يتعين امتناع صرفه من المؤنث إذا سمي به مذكر ، لأن قوله : وبعدم غلبة استعماله قبل العلمية في المذكّر معطوف على ما تقدم من المجرور بالياء المتعلقة بقوله : فمنعنه مشروط فالمعنى أنه إن غلب استعماله قبل العلمية في المذكر انصرف وإن لم يغلب الاستعمال المذكور لم ينصرف ، فليس الكلام في ما فيه الصرف وتركه ، بل فيما يتعين فيه منع الصرف كما ذكرنا ، فكيف يمثل لما يتعين منع صرفه بما ذكر هو أن فيه الوجهين أعني الصرف وتركه؟
ثم قال الشيخ (3) : وقد شبهوا كراعا بذراع حين سموا به مذكرا ، وإن كان مؤنثا في الأصل فصرفوه وليس بقياس ، والقياس ترك صرفه وهو أجود في كلامهم من الصرف ، قال سيبويه (4) ، قال (5) : وإلى مسألة كراع أشار المصنف بقوله : وربما ألغي التّأنيث في ما قلّ استعماله في المذكّر ، وهو صرف «كراع» إذا سمي به ، فإنه يقل استعماله في المذكر ، بل هو من الأسماء الغالبة في المؤنث ، فكان القياس ألا يصرف هو ولا ذراع ، لكن عارض هذا كثرة التسمية بهما في المذكر حتى صار كأنهما من أسمائه ، وزاد «ذراع» على «كراع» أنه وصف به المذكر ؛ فلذلك تحتم صرفه ولم يتحتم صرف كراع «انتهى».
وقد عرفت أن كلام المصنف في شرح الكافية يأبى ذلك ؛ لأنه سوى بين «ذراع» ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1491).
(2) الكراع : من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب ومن الدّوابّ : ما دون الكعب ، أنثى. اللسان (كرع).
(3) انظر التذييل (6 / 360).
(4) انظر الكتاب (3 / 236).
(5) أي الشيخ أبو حيان انظر التذييل (6 / 360 : 361).
[مسألتان في العلم المختوم بالزيادتين والمجهول الأصل]
قال ابن مالك : (ولا اعتداد في منع الصّرف بكون العلم مجهول الأصل ، أو مختوما بنون أصليّة تلي ألفا زائدة خلافا للفرّاء في المسألتين ، ولا اكتراث بإبدال ما لولاه لوجب (1) منع الصّرف).
و «كراع» فكيف يحمل كلامه هنا على ما يأباه ثمّ؟.
وقد ذكر الشيخ عن صاحب الإفصاح (2) ما يقارب كلام المصنف في شرح الكافية قال (3) : «ذراع» مسمّى به مصروف سماعا من العرب والقياس ترك الصرف ، وقال الخليل وسيبويه (4) : ومن العرب من يصرف كراعا شبهه بذراع وهو أخبث الوجهين ، يعني أن كليهما خارج عن القياس ، لكن ذراع كثر تسمية المذكر به ووصف به ، وكراع ليس كذلك ، قال (5) : وحكى الأصمعي تذكير الذّراع والكراع ، فعلى هذا يكون المسموع على القياس ، ولم يحفظ الخليل وسيبويه فيهما تذكيرا ، ولم يحك أحد في التسمية بذراع عدم الصرف ، فكأنهم اتفقوا عند التسمية على التذكير». هذا كلام صاحب الإفصاح.

وقد تبين أن هذا الموضوع وهو من قوله : «وبعدم احتياج مؤنثه إلى تأويل» إلى قوله : «في ما قلّ استعماله في المذكر» لم يتحصل من شرحه ما يشفي الغليل ، مع ما في عبارة الكتاب من القلق ، وما في بعضها من الإباء لما فسر به كلامه ، ولا شك أن المسألة معروفة ، وكلامه في شرح الكافية واف بالمقصود يمكن الاستغناء به عن هذا الذي ذكره في التسهيل.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

الأولى :

أنه لا يعتد في منع الصرف بكون العلم مجهول الأصل ، ولا يكون الاسم العلم ـ
__________________

(1) في التسهيل 220 «وجب» وكذلك في التذييل (6 / 373) ، ومن المعلوم أن خبر «لو لا» إذا كان مثبتا قرن باللام غالبا ، فالعبارة التي بين أيدينا أولى.
(2) هو ابن هشام الخضراوي وكتابه يسمى الإفصاح في شرح الإيضاح (مفقود) يوجد جزؤه الخامس وهو الأخير.
(3) أي صاحب الإفصاح.
(4) انظر الكتاب (3 / 236).
(5) أي صاحب الافصاح.
مختوما بنون أصلية تلي ألفا زائدة ، فمثال الأول : أبو صعرور (1) ، قال الشيخ (2) : «ذهب بعض النحويين إلى أن العرب إذا سمت بالاسم المجهول أو بالاسم الذي ليس من عادتهم التسمية به فإنه يجريه مجرى الأعجمي لشبهه به من جهة أنه غير معهود في أسمائهم كما أن الأعجمية كذلك» ، وفهمت من كلام الشيخ أنه يرى ذلك لأنه قال (3) : «وهذا موافق لما تقرر في هذا الباب من جعل شبه العلة علّة».
ومثال الثاني : سنان (4) وبيان (5) ، شبه المانع للصرف النون الأصلية بالنون الزائدة ، ولا يخفى ضعف هذا المذهب (6).
وقد خالف الفراء (7) في هذين الأمرين فمنع الصرف في المجهول وفي ما آخره نون أصلية بعد ألف زائدة ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : خلافا للفرّاء في المسألتين.

الثانية :

أن نحو «هراق» بإبدال الهمزة هاء ممتنع الصرف وكذا «أصيلال» بإبدال اللام من النون ممتنع الصرف أيضا إذا سمي بكل منهما ، لأن «هراق» فيه وزن الفعل والعلمية ، و «أصيلال» فيه زيادة الألف واللام التي هي بدل من النون الزائدة التي لو وجدت لكانت مانعة فأجري ما قام مقامها مجراها (8).
ومعنى قوله «بإبدال ما لولاه لوجب منع الصّرف» ما لو لا كونه [5 / 69] بدلا لوجب المنع وذلك في «أراق» بالهمزة و «أصيلان» بالنون. ـ
__________________

(1) الصّعرور : الصمغ الدقيق الطويل الملتوي ، وقيل : هو الصّمغ عامة. انظر اللسان (صعر). وانظر معاني القرآن للفراء (2 / 290) ، والتذييل (6 / 373).
(2) انظر التذييل (6 / 371).
(3) التذييل (6 / 372).
(4) السّنان : الرّمح. انظر اللسان (سنن).
(5) في التذييل (6 / 372) «بنان» ومعناه : الأصابع فهو جمع واحده بنانة ، ومع أن النون فيه أصلية إلا أن الأولى ما أثبت هنا حتى يناسب «سنان» في كونهما مفردين و «بيان» مصدر بان بمعنى اتضح.
انظر اللسان (بين).
(6) والصواب ما ذهب إليه البصريون وهو الصرف. انظر التذييل (6 / 372) ، والهمع (1 / 33).
(7) انظر معاني القرآن (2 / 289 ـ 290) ، والتذييل (6 / 371 ـ 372).
(8) انظر التذييل (6 / 373).
[حكم أسماء القبائل والأماكن]
قال ابن مالك : (فصل : صرف أسماء القبائل والأرضين والكلم ومنعه مبنيّان على المعنى ، فإن كان أبا أو حيّا أو مكانا أو لفظا صرف ، وإن كان أمّا أو قبيلة أو بقعة أو كلمة أو سورة لم يصرف ، وقد يتعيّن اعتبار القبيلة أو البقعة أو الحيّ أو المكان).
قال الشيخ (1) : «وثبت في نسخة عليها خط المصنف بدل قوله : «لوجب منع الصّرف» : «لوجب الصّرف» ، وذلك إشارة إلى مسألة عكس هذه المسألة وهي أنك لو سميت بـ «حنّان» ، وهو الحنّاء أبدلت همزته نونا ، لصرفته ، لأن النون بدل من حرف أصلي ، كما أن اللام في «أصيلال» بدل من حرف زائد ، فلم يكن في «حنّان» إلّا سبب واحد وهو العلمية ، ولم يحفل بالنون ؛ لأنها بدل من أصل كما لم يحفل باللام لأنها بدل من زائد».
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن هذا الكلام فيه لف ونشر (2) ، لأن قوله : فإن كان أبا أو حيّا يرجع إلى «القبائل» وقوله : أو مكانا يرجع إلى «الأرضين» ، وقوله : أو لفظا يرجع إلى الكلم ، وكذا قوله : وإن كان أمّا أو قبيلة يرجع إلى الأول ، وقوله : أو بقعة يرجع إلى الثاني ، وقوله : أو كلمة أو سورة يرجع إلى الثالث ، فمتى أريد بالأول : الأب أو الحي صرف ، لفقد التأنيث ، فمثال ما أريد به الأب : «معدّ» و «تميم» و «جذام» و «لخم» ، ومثال ما أريد به الحي : «قريش» و «ثقيف» (3) ، ومتى ما أريد به الأم أو القبيلة منع ، لانضمام التأنيث إلى العلمية ، فمثال ما أريد به الأم : «باهلة» (4) ، ومثال ما أريد به القبيلة : «مجوس» و «يهود» (5) و «آدم» ومتى أريد بالثاني المكان صرف ، ومثال ذلك : «بدر» ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 372 : 374).
(2) قول المؤلف «إن هذا الكلام فيه لف ونشر» يدل على شدة تأثره بالبلاغة ، واللف والنشر لون من ألوان البلاغة وهو من المحسنات البديعية ، ونقص المؤلف أن يقول : لف ونشر مرتب ؛ لأن الأول يرجع إلى الأول ، والثاني إلى الثاني ، والثالث إلى الثالث ، وما هذه حالته يسمى لفّا ونشرا مرتبا ، ويمكن أن يعتذر له بأنه يريد أن يلفت نظر القارئ إلى هذه النكتة البلاغية جملة دون تفصيل فهذا ليس موضعه.
(3) انظر الكتاب (3 / 250).
(4) انظر الكتاب (3 / 249).
(5) انظر الكتاب (3 / 254).
و «ثبير» ، ومتى أريد به البقعة منع ، ومثال ذلك : «فارس» «وعمان» ، ومتى أريد بالثالث اللفظ صرف ، ومثال ذلك : «كتب زيدا فأجاده» ـ بضمير التذكير ـ تريد اللفظ ، ومتى أريد به الكلمة منع ، ومثال ذلك : «كتب زيدا فأجادها» يريد الكلمة ، وكذا «كتبت هود» إن أردت السورة منعت الصرف ، وإن أردت أنك كتبت هذا الاسم فقط صرفت ؛ لأن مدلوله اللفظ وهو مذكر ، فالأب والحي يقابلهما الأم والقبيلة ، والمكان يقابله البقعة ، واللفظ يقابله الكلمة والسورة ، قال الشيخ (1) : وأما سدوس وسلول فهما منقولان من أب ومن أم ، وقد ذهب سيبويه إلى أن سدوس اسم مذكر ، اسم أب ، وقال (2) : تقول : بنو سدوس منصرف ، وغلّطه (3) المبرد في ذلك وقال (4) : إنما سدوس اسم امرأة ، فإذا قلت : من بني سدوس لم تصرف ، وكذلك سلول وقال الشاعر :

	3720 ـ إذا ما كنت مفتخرا ففاخر
 
	
	ببيت مثل بيت بني سدوسا (5)
 


وتابع الزجاج (6) المبرد في ذلك ، والصحيح [5 / 68] ما ذكرناه من أنهما أسماء أب وأم. انتهى.

وبعد فجميع ما ذكر هنا وما لم يذكر مما يشبهه من كونه لمذكر أو مؤنث موقوف على النقل عن أئمة اللغة لا مجال للنظر فيه ، وقد أعلى المصنف قانونا كليّا يتميز به ما يصرف مما لا يصرف ، وهذا هو الذي يتعلق بالصناعة النحوية ، ثم ههنا أمور نشير إليها :

الأول : أن الشيخ استدرك على المصنف فقال (7) : «ظاهر قوله : أنه إذا كان المعنى أبا أو حيّا صرف ، وليس كذلك ، ألا ترى أن «تغلب» سواء أقصدت به ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 375).
(2) انظر الكتاب (3 / 249).
(3) قال السيرافي : «وكان أبو العباس المبرد يقول : إن سدوس اسم امرأة ، وغلط سيبويه ، ولم يغلط سيبويه في شيء من هذه الأسماء» ، انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (3 / 249) (هارون).
(4) انظر المقتضب (3 / 364) وعبارته : «ورقاش امرأة ، وأبو القبيل عمرو بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة ، وكذلك سلول وسدوس فليس من هذا مصروفا إلّا في النكرة وإنما ذلك بمنزلة باهلة وخندف».
(5) هذا البيت من الوافر قاله امرؤ القيس حين نزل على خالد بن سدوس النبهاني ، واستشهد به على منع صرف «سدوس» لأنه اسم أمّ القبيلة على رأي المبرد ، والبيت في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 234) ، وديوان امرئ القيس (ص 344) تحقيق محمد أبو الفضل ، واللسان (سدس) ، و «السّدوس» بالفتح الطّيلسان الأخضر.
(6) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 57).
(7) انظر التذييل (6 / 375).
القبيلة أم الحي فإنه لا ينصرف لأن فيه وزن الفعل ، قال : وقد غلط الزجاج (1) فذكر أن «تغلب» إذا أردت به القبيلة منعته الصرف ، وإذا أردت به الحي صرفته. انتهى.

وهذا الاستدراك يتعجب منه ؛ لأن كون نحو «تغلب» ممنوع الصرف قد علم من قبل على ما تقرر في الفصل المفروغ منه ، وإذا كان كذلك علم أن الكلام الآن في ما عدا ذلك ، ثم إن مبنى هذا الفصل إنما هو على أن بعض الأسماء التي هي أعلام قد يكون معناها صالحا لأن يكون مذكرا وأن يكون مؤنثا ، فيترتب على اعتبار كل من الأمرين الصرف وتركه ، أما كون العلمية يكون معها مانع آخر غير التأنيث فذلك أمر قد عرف ، وكأن الذي أوجب للشيخ هذا الاستدراك هو قول ابن عصفور (2) في تقسيمه : «فإن قصدت به قصد الحي صرفته إلّا أن يكون فيه ما يوجب منع الصرف» فأشار إلى مثل ذلك.

والحق أن ابن عصفور مستغن عن ذلك لما ذكرنا.

الأمر الثاني : أن ابن عصفور ذكر في شرح الجمل (3) في باب «أسماء القبائل والبلدان والأحياء والسور» أن أسماء القبائل والأحياء تنقسم خمسة أقسام ، وملخص ما ذكره :

أن أسماء المذكورات تنقسم أربعة أقسام :

قسم لا يستعمل إلا للقبيلة وذلك : يهود ومجوس وآدم ، قال الشاعر :

	3721 ـ أولئك أولى من يهود بمدحة
 
	
	إذا أنت يوما قلتها لم تؤنّب (4)
 


__________________

(1) في ج ، أ : «الزجاجي» وعبارة الزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف بعيدة عن تخطئة الشيخ له ، فإنه قال في (ص 58): «إن الاسم إذا أريد به الأب أو الحي انصرف ، وإذا أريد به القبيلة منع» وليس في ذلك إشارة إلى «تغلب» بعينها كما ذكر الشيخ.
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 234).
(3) انظر شرح الجمل (2 / 235 : 237) وقد لخصه المؤلف كما ذكر بعده.
(4) هذا البيت من الطويل وقائله رجل من الأنصار كما ذكر الأعلم ، و «يهود» مشتق من هاد يهود إذا تاب عن الذنب من قوله تعالى : (إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ) من الآية (156) من سورة الأعراف ، والمعنى :
يعني المسلمين من المهاجرين والأنصار أنهم أولى بالمدح من اليهود بني قريظة وبني النضير ، وأنهم أجدر ألا يلام مادحهم لظهور فضلهم عليهم ، يقول هذا للعباس بن مرداس ، وكان العباس يمدح بني قريظة.
والشاهد فيه : جعل «يهود» علما للقبيلة ؛ فلذلك منع من الصرف ، وإن جعل اسما للحي منع أيضا كما منع يشكر ويزيد. والبيت في الكتاب (3 / 254) (هارون) والتذييل (6 / 379) ، واللسان (هود).
وقال الآخر :

3722 ـ كنار مجوس تستعر استعارا (1)
وقال آخر :

	3723 ـ سادوا البلاد وأصبحوا في آدم 
 
	
	بلغوا بها بيض الوجوه فحولا (2)
 


فأعاد الضمير عليه مؤنثا وصرفه للضرورة ، فإن لم يجعل «يهود» و «مجوس» علمين كانا جمع. يهودي ومجوسي كما تقول : روميّ وروم ، وزنجيّ وزنج ، ويدل على خروجهما عن العلمية إذا أريد بهما ذلك دخول اللام عليهما فتقول : اليهود والمجوس.

وثلاثة الأقسام الباقية تستعمل لما معناه مذكر ولما معناه مؤنث ، فقسم تغلب فيه استعماله للمذكر وهو الحي وذلك : «قريش» و «ثقيف» و «معد» و «عاد» واستعماله للقبيلة قليل ، قال الشاعر :

	3724 ـ علم القبائل من معدّ وغيرها
 
	
	أنّ الجواد محمّد بن عطارد (3)
 


فمنع صرفه لقصد القبيلة ، وقال آخر :
__________________

(1) هذا شطر من الوافر وهو عجز لبيت صدره :
أحار ترى بريقا هبّ وهنا؟
الشرح : أحار : مرخم وأصله : أحارث وهو الحارث بن التوأم اليشكري وينسب إليه الشطر المستشهد به كما في الديوان في مناظرة بينه وبين امرئ القيس ، الوهن : نحو من نصف الليل أو بعد ساعة منه ، ونار المجوس : مثل في الكثرة والعظم ، شبه البرق المستطير بها وذاك البرق دلالة على الغيث. والشاهد في البيت :
منع صرف «مجوس» على معنى القبيلة وهو الغالب الأكثر ، والصرف جائز ولكنه قليل. والبيت في الكتاب (3 / 254) ، والسيرافي (خ) (4 / 303) ، والمقرب (2 / 81) ، والتذييل (6 / 379).
(2) هذا البيت من الكامل وهو لقائل مجهول وهو من الأبيات الخمسين التي لا يعلم قائلها.
الشرح : سادوا البلاد : أي أهلها ، وبيض الوجوه مشاهير الناس ، والفحول : السادة. والشاهد فيه :
جعل «آدم» اسما لجميع الناس فصرفه لأنه نكرة أو للضرورة. والبيت في الكتاب (3 / 252) ، والتذييل (6 / 381) ، والهمع (1 / 15) ، والدرر (1 / 10).
(3) هذا البيت من الكامل وهو لقائل مجهول وهو من شواهد الكتاب (2 / 27) ، ولم ينسبه سيبويه ولا نسبه الأعلم ولكنه قال : «والممدوح محمد بن عطارد أحد بني تميم وسيدهم في الإسلام» ، ومعد : هو ابن عدنان جد العرب العدنانية ، والشاهد فيه : ترك صرف «معد» حملا على معنى القبيلة ، والأكثر في كلامهم صرفه لأن الغالب عليه أن يكون اسما للحي. انظر الأعلم بهامش الكتاب (2 / 27) ، والكتاب (هارون) (3 / 250) والإنصاف (ص 505) ، والتذييل (6 / 380) ، والكامل (1 / 180).
	3725 ـ غلب المساميح الوليد سماحة
 
	
	وكفى قريش المعضلات وسادها (1)
 


وقال آخر :

	3726 ـ لو شهد عاد في زمان عاد
 
	
	لابتزّها مبارك الجلاد (2)
 


قال : [5 / 70] والعرب تقول : هذه ثقيف بنت قيس فتمنعه الصرف ؛ لأنها قصدت به القبيلة ، وكما غلب قصد الحي على قصد القبيلة في هذه الكلمات هكذا غلب قصد الأب على قصد القبيلة في كلمة وهي «تميم» سمع من كلامهم : هذه تميم بنت مرّة (3) ، وقد جعل ابن عصفور هذا قسما برأسه ، ولهذا كانت الأقسام عنده خمسة ، والواجب أن ما قصد به الحي أو الأب قسم واحد ، لأن كلّا منهما إنما قصد به المذكر فحكمهما واحد.

وقسم يتساوى فيه الأمران ومثاله : «ثمود» و «سبأ» قال الله تعالى : (أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ)(4) ، وقال تعالى : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ)(5) ، وجاء صرف «سبأ» وعدم صرفه في الكتاب العزيز (6). ـ
__________________

(1) هذا البيت من الكامل ، وهو لعدي بن الرقاع العاملي.
الشرح : المساميح : جمع سمح على غير قياس وهو الذي خلفه السماحة والجود ، والوليد : هو الخليفة بن عبد المطلب بن مروان ، والمعضلات : الشدائد واحدها معضلة ، وسادها : صار سيدها ووالي أمورها ، يريد : أنهم إذا نزلت بهم معضلة وأمر فيه شدة قام بدفع ما يكرهون عنهم. والشاهد فيه : قوله «قريش» فقد منعه الصرف حملا على معنى القبيلة ، والبيت في الكتاب (3 / 250) (هارون) وشرحه الأعلم بهامش الكتاب (2 / 26) ، والمقتضب (3 / 362) ، والكامل (2 / 109) ، والإنصاف (ص 506) ، والتذييل (6 / 379).
(2) هذان بيتان من مشطور الرجز لقائل مجهول وهما من شواهد سيبويه (2 / 27) ولم ينسبهما إلى قائل ولا نسبهما الأعلم في شرحه وهما من الخمسين المجهولة القائل.
الشرح : شهد هو هنا بفتح الشين وسكون الهاء وأصله بكسر الهاء على مثال علم فسكن الشاعر العين المكسورة للتخفيف ، وابتزها : سلبها ، ومبارك الجلاد : وسط الحرب ومعظمها ، وأصل الكلام : لابتزها من مبارك الجلاد فحذف حرف الجر وأصله الفعل إلى الاسم بنفسه ، والشاهد في البيت : قوله : «عاد» الأولى فإنه ممنوع من الصرف حملا على معنى القبيلة ، والبيت في الكتاب (هارون) (3 / 251) ، والإنصاف (ص 504) ، والتذييل (6 / 380).
(3) حكاه يونس عن العرب. انظر الكتاب (3 / 249).
(4) سورة هود : 95.
(5) سورة هود : 68.
(6) استشهد لذلك سيبويه في الكتاب (3 / 253) بقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ) من الآية (15) من سورة سبأ ، وقوله تعالى : (مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) من الآية 22 من سورة النمل.
وقسم الغالب فيه استعماله اسما للقبيلة وهو ما بقي. انتهى.

ويعني بما بقي غير الذي ذكره في الأقسام الثلاثة المتقدمة الذكر ، وكان ابن عصفور قد افتتح كلامه في التقسيم الذي أشرنا إليه بأن قال (1) : أسماء القبائل إما أن تكون منقولة من اسم أب أو أم أو غير منقولة ، فالمنقولة من اسم أم : سدوس وسلول في أحد القولين ، وباهلة ، قال الشاعر :

	3727 ـ إذا ما كنت مفتخرا ففاخر
 
	
	ببيت مثل بيت بني سدوسا (2)
 


والمنقول من اسم أب : معد وتميم وجذام ولخم ، وغير المنقول منها مثل : قريش ، وثقيف ، ويهود ، ومجوس.

فإن كان منقولا من اسم أب أو أم ، فإن أضيف إليه «ابن» بقى على ما كان عليه من صرف أو منع صرف ؛ لأنه ليس باسم للقبيلة ، وإن لم يضف إليه «ابن» فإن كان على نية إضافته إليه ، فحكمه حكم المضاف إليه «ابن» لفظا ، وإن لم تنو إضافة «ابن» إليه فإن قصد به الحي أو الأب صرفته ، وإن قصد به القبيلة منعته الصرف. انتهى.

ولا أعرف ما فائدة التفصيل الذي ذكره من إضافة «ابن» أو نية إضافته ، والذي يظهر أن مراده أن «ابنا» إذا كان مضافا أو نويت إضافته خرج المضاف إليه عن أن يكون المراد به الحي أو القبيلة ، فيكون له حكم نفسه بالنسبة إلى الصرف وعدمه ، وإذا لم يضف إليه «ابن» لا لفظا ولا نية تعين حينئذ أن يراد به إما الحي أو القبيلة.

ولا شك أن هذا واضح غني عن التنبيه عليه ، إلا أن الشيخ لما ذكر هذه المسألة في شرحه قال (3) : «والحكم هنا في الأخبار والضمائر وغير ذلك يكون للمحذوف لا للملفوظ به بخلاف المضاف في غير هذا الباب ، فإن الحكم للملفوظ به لا للمحذوف ، تقول :

تميم بن مرّ ناصرون لي ؛ لأنك تريد أبناء تميم بن مر ، قال امرؤ القيس :

	3728 ـ تميم بن مرّ وأشياعها
 
	
	وكندة حولي جميع صبر (4)
 


__________________

(1) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 234) وقد تصرف المؤلف في نقله.
(2) سبق شرحه والتعليق عليه.
(3) انظر التذييل (6 / 376 : 377).
(4) هذا البيت من المتقارب وهو لأمرئ القيس (ديوانه ص 109) وقبله :
	فلا وأبيك ابنة العامريّ 
 
	
	لا يدّعي القوم أني أفر
 


واستشهد به الشيخ أبو حيان : على عود الضمير مؤنثا على «تميم» حين قصد الأبناء.
فقال : وأشياعها ؛ لأنه يريد أبناء تميم بن مر ، فلذلك أعاد الضمير مؤنثا ولا تقول : تميم بن مر وأشياعه ، فتجري الحكم على تميم كما أجريته في قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها)(1) فإنه روعي هنا الملفوظ به القائم مقام المحذوف ولذلك أعيد الضمير مؤنثا في فيها. انتهى.

وقوله : إن الحكم في غير هذا الباب يكون للملفوظ لا للمحذوف ليس كذلك فقد قال الله تعالى : (أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ)(2) ولا شك أن الضمير في «يغشاه» عائد على المضاف المحذوف ، إذ التقدير : أو كذى ظلمات ، وقد تقدم في باب الإضافة أن الأمرين جائزان ، أعني مراعاة المضاف المحذوف ، ومراعاة المضاف إليه ، فكيف يقول : إن الحكم يكون للملفوظ به لا للمحذوف؟
ثم إن الآية الشريفة وهي قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) ليس فيها دليل على ما ذكره ؛ لأن المقصود من قوله تعالى : (الَّتِي كُنَّا فِيها) وصف المضاف إليه الذي هو «القرية» بذلك لا وصف المضاف المحذوف الذي هو «الأهل» ، يدل على ذلك أنه لو قيل في غير القرآن العزيز ، واسأل أهل القرية التي كنا فيها ، لكان صحيحا ، ولو كان «التي كنا فيها» مقصودا به وصف «أهل» لما صح ذلك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الإضافة (3).
فالحق أن الحكم يكون للمضاف المحذوف مطلقا ، وقد يراعى الملفوظ به الذي هو المضاف إليه فيجعل الحكم في الإخبار عنه وعود الضمير وغير ذلك إذا دلّ على المراد دليل.

الأمر الثالث : قسم ابن عصفور (4) أسماء الأمكنة غير الواجب منع صرفها لعلمية وتأنيث بعلامة فيه كـ «مكة» و «حزوى» إلى خمسة أقسام كما قسم أسماء القبائل :

قسم لا يستعمل إلّا مذكرا وذلك «بدر» و «ثبير» و «فلج» و «نجد» ، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ)(5) ، وقالت العرب : «أشرق ثبير كيما ـ
__________________

(1) سورة يوسف : 82.
(2) سورة النور : 40.
(3) انظر المرجع السابق.
(4) انظر شرح الجمل (2 / 237) تحقيق صاحب جعفر أبو جناح وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(5) سورة آل عمران : 123.
نغير» (1) ، ولم يقولوا : أشرقي ثبير ، وقال الشاعر :

	3729 ـ وإنّ الّذي حانت بفلج دماؤهم 
 
	
	هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد (2)
 


وقال الآخر :

	3730 ـ فإن تدعي نجدا أدعه ومن به 
 
	
	وإن تسكني نجدا فيا حبّذا نجد (3)
 


فصرف «بدر» و «فلج» و «نجد» دليل التذكير ، وكذا أمر «ثبير» بما يؤمر به المذكر دليل تذكيره أيضا.

وقسم الغالب عليه التأنيث وهما : «فارس» و «عمان» وعليه قول القائل :

	3731 ـ لقد علمت أبناء فارس أنّني 
 
	
	على عربيّات النّساء غيور (4)
 


وقسم الغالب عليه التذكير وهو : منى وهجر ودابق وواسط وحنين ، وقد تستعمل مؤنثات وقسم يستوي فيه الأمران وهو : حراء ، وقباء ، وبغداد ، قال الشاعر :

	3732 ـ ستعلم أيّنا خير مكانا
 
	
	وأعظمنا ببعض حراء نارا (5)
 


__________________

(1) هذا مثل معناه : أدخل يا ثبير في الشرق كي نسرع في النحر ، يقال : أغار فلان إغارة الثعلب أي أسرع ، قال عمر رضى الله عنه : إن المشركين كانوا يقولون : أشرق ثبير كيما نغير ، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس.
يضرب في الإسراع والعجلة. انظر مجمع الأمثال (2 / 157 : 158) ، وإصلاح المنطق (ص 378).
(2) هذا البيت من الطويل وهو لأشهب بن رميلة كما في الكتاب (1 / 186) (بولاق).
الشرح : فلج : واد بين البصرة وحمى ضرية ، وقوله : حانت دماؤهم : لم يؤخذ لهم بدية ولا قصاص هم القوم كل القوم ، أي القوم الكاملون في قوميتهم. والشاهد فيه : «فلج» فإنه مذكر بدليل صرفه ، وفيه شاهد آخر وهو حذف النون من «اللذين» استخفافا لطول الاسم بالصلة. والبيت في الكتاب (1 / 187) (هارون) ، والمقتضب (4 / 146) ، والمحتسب (1 / 185) ، والمصنف (1 / 67) ، وابن يعيش (3 / 154 ، 155) ، والعيني (1 / 482) ، والخزانة (2 / 507) ، وشرح التصريح (1 / 131).
(3) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول واستشهد به ابن عصفور على أن «نجد» مذكر بدليل صرفه.
(4) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول واستشهد به ابن عصفور على أن «فارس» مؤنث ولذلك منع الصرف للعلمية والتأنيث.
(5) هذا البيت من الوافر منسوب لجرير وليس في ديوانه.
الشرح : قوله : مكانا يروى في مكانه قديما وهي رواية سيبويه في الكتاب ، وقوله : ببعض : يروى بدله ببطن وهي رواية سيبويه أيضا والجوهري ، وقوله : حراء : جبل بقرب مكة به غار الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكثيرا ما يسير إله إلحاج تعبدا ، ويوقدون النار للقرى ، والمعنى : يفخر عليه بقديم مجده ، وكرم قومه اللذين يوقدون النار العظيمة في حراء لإطعام المساكين. والشاهد فيه : ترك صرف «حراء» حملا له على معنى
فمنع «حراء» الصرف ، وقال آخر (1) :

3733 ـ وربّ وجه حراء منحن (2)
فصرفه. وقسم لا يستعمل إلّا مؤنثا وهو ما بقى ومنه : دمشق وجلّق.

الأمر الرابع : قسم ابن عصفور (3) أيضا أسماء السور ثلاثة أقسام : قسم هو جملة ، وقسم فعل ، وقسم اسم.

فالجملة تحكي نحو (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ)(4) ، و (أَتى أَمْرُ اللهِ)(5) وأشباه ذلك.

والفعل يعرب غير مصروف ، وإن كان فيه ألف وصل قطعت ؛ لأنه قد صار من جملة الأسماء ، وألف الوصل لا تكون في الأسماء إلّا في أسماء معلومة وذلك نحو : (اقْتَرَبَتِ)(6) ، وكذا [5 / 71] تقلب تاؤه هاء في الوقف ، وتكتب بالهاء أيضا.

والاسم قسمان :
قسم هو حرف من حروف الهجاء ، تجوّز ابن عصفور في تسمية ذلك حرفا من حروف الهجاء وإنما هو اسم حرف من حروف الهجاء.

وقسم غير ذلك ؛ فالذي هو غير ذلك يمنع الصرف للتعريف والتأنيث نحو : «هود» و «نوح» ، تقول : هذه هود ونوح ، وقرأت هود ونوح ، وتبركت بهود ونوح ، وإن أضفت إليه سورة في اللفظ أو التقدير بقي على ما كان عليه قبل ، فإن كان فيه ما يوجب منع الصرف منع ، نحو : قرأت سورة يونس (7) ، وإلّا صرف نحو : قرأت سورة نوح ، وسورة هود ؛ والذي هو حرف من حروف الهجاء إما أن يكون واحدا أو أكثر ، إن كان واحدا ؛ فإن أضفت إليه سورة كان موقوفا لا إعراب ـ
__________________

البقعة. وانظر البيت في الكتاب (3 / 245) والمقتضب (3 / 359).

(1) نسبه في الكتاب (3 / 245) إلى العجاج ، والصواب نسبته إلى رؤبة وهو في ديوانه (ص 163).
(2) هذا بيت من الرجز المشطور قاله رؤبة من أرجوزة طويلة.
الشرح : الوجه : الناصية وحراء : الجبل المعروف في مكة. والشاهد فيه : صرف «حراء» حملا على إرادة المكان. والشطر في معجم ما استعجم (حراء) واللسان (حرى).
(3) انظر شرح الجمل (2 / 240) ، وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(4) سورة الجن : 1.
(5) سورة النحل : 1.
(6) سورة القمر : 1.
(7) يمنع الصرف للعلمية والعجمة.
فيه فتقول : هذه سورة ص ، وإن لم تضف إليه سورة لا في اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أوجه : الوقف على الحكاية ، وأن تعربه منصرفا إن قدرته منقولا من مذكر ، وغير منصرف إن قدرته منقولا من مؤنث ؛ لأن أسماء الحروف يجوز فيها التذكير على معنى الحرف والتأنيث على معنى الكلمة.

وإن كان أكثر من واحد فإن كان على وزن من أوزان الأسماء الأعجمية وأضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا فالوقف ، وإن لم تضفها إليه لا لفظا ولا تقديرا ففيه وجهان : إعرابه غير منصرف والوقف على الحكاية ، وذلك نحو : طس ، حم هما على وزن : هابيل وقابيل (1).
وإن لم يكن على وزن من أوزان الأعجمية فإن أمكن جعله اسما مركبا وذلك : طسم فإن أضفت إليه سورة لفظا أو تقديرا فالوقف ، وإن لم تضفها إليه لا لفظا ولا تقديرا فالوقف والبناء نحو «خمسة عشر» ، وإعرابه ما لا ينصرف نحو «بعلبك» ، وإن لم يمكن جعله اسما واحدا فالوقف ليس إلّا ، أضفت إليه سورة أو لم تضف ، نحو : «كهيعص» ، و «حم عسق» انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى.

وعرف منه أن اسم السورة إذا أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا يكون موقوفا أي محكيّا في ثلاثة مواضع.

الأول : أن يكون اسم الحرف واحدا نحو : سورة ص ، وسورة ق ، وسورة ن.

الثاني : أن يكون الاسم على وزن من أوزان الأعجمية نحو : سورة طس ، سورة حم.

الثالث : أن لا يكون على وزن من الأوزان الأعجمية لكن يمكن تركيبه ، أي يمكن أن يركب الأول مع الثاني نحو : سورة طسم ، وأجاز الأستاذ أبو علي (2) في هذه المواضع الثلاثة مع الحكاية الإعراب أيضا ، ففي نحو : ص وهو الموضع الأول يجيز الصرف وعدمه ، لأن أسماء الحروف تذكر وتؤنث ، فمن ذكر صرف ، ومن أنث كان عنده كـ «هند» فيجوز فيه الصرف وعدمه ، وفي نحو : طس وحم وهو الموضع الثاني يعربه إعراب ما لا ينصرف ؛ لأنها وازنت هابيل وقابيل ، وفي نحو : طسم وهو الموضع الثالث يجعل الاسمين اسما واحدا ، ويجري فيه الوجهين في «حضر موت». ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 257).
(2) انظر التذييل (6 / 384 : 385) ، والهمع (1 / 35).
[تعريفات ومسائل في أسماء القبائل]
قال ابن مالك : (وقد تسمّى القبيلة باسم الأب والحيّ باسم الأمّ فيوصفان بابن وبنت وقد يؤنّث اسم الأب على حذف مضاف مؤنّث ، فلا يمنع من الصّرف ، وكذا قرأت هودا ونحوه إن نويت إضافة السّورة).
فيجوز التركيب بأن يجعل الإعراب في الميم ويفتح النون من «طس» ، وتجوز الإضافة أيضا بأن يجعل الإعراب في النون ويجر الثاني بالإضافة إليه بالكسرة ، إلّا إن كان فيه ما يمنع الصرف فيجر بالفتحة على ما هو المعروف في هذه المسألة.

والظاهر ما قاله ابن عصفور ، أعني أن الوقف أي الحكاية واجب ولا يجوز الإعراب ؛ لأن السورة إذا كانت مضافة لفظا أو تقديرا ، فإنما تضاف إلى مسماها ، ومسماها إنما هو لفظ القرآن العزيز لا غيره ، ولفظ القرآن العزيز لا يتغير فيتعين أن يقال سورة ص ، سورة طس ، سورة طسم بحكاية لفظ القرآن العزيز ، نعم هذا الذي قاله أبو علي من جواز الإعراب يتوجه إذا لم تذكر السورة ولم تقدر ، بل ذكر الاسم خاصة ، فإن الذاكر يمكن أن لا يقصد لفظ القرآن العزيز وأنه قصد ذكر اسم هذه السورة وحينئذ يجوز الإعراب (1).
قال ناظر الجيش : تضمن هذا الكلام الإشارة إلى ثلاث مسائل :

الأولى :

أن القبيلة قد تسمى باسم الأب فتوصف بابن من حيث إنه اسم أب ، وببنت من حيث أطلق على القبيلة ، وكذا الحي قد يسمى باسم الأم فيوصف ببنت من حيث إنه اسم أم ، وبابن من حيث إنه أطلق على الحي ، مثال الأول : تميم بن مرّ ، وتميم بنت مرّ لأن (2) «تميما» اسم الأب وسميت به القبيلة (3) ، ومثال الثاني : باهلة بنت ـ
__________________

(1) ما ذهب إليه المؤلف بأن الظاهر ما قاله ابن عصفور من أن الوقف واجب ، وتعليله له بما ذكر رأي وجيه تطمئن إليه النفس ، وهذا يدل على كمال وعيه وعدم إغفاله للوجهة الصحيحة ، كما أن توجيهه رأي الأستاذ أبي علي في المسألة يدل على أمانته العلمية واحترامه لآراء العلماء ، فهو لم يرد تفنيد رأيه ، وإنما أراد الوصول إلى القاعدة الصحيحة بوجه يكون مقبولا.
(2) زعم يونس أن العرب تقول : هذه تميم بنت مر ، وقال سيبويه : «وسمعناهم يقولون : قيس بنت عيلان ، وتميم صاحبة ذلك ، فإنما قال : بنت حين جعله اسما للقبيلة» الكتاب (3 / 249).
(3) انظر التذييل (6 / 381).
أعصر ، وباهلة ابن أعصر (1) لأن «باهلة» اسم أم وسمي به الحي (2).
المسألة الثانية :

قال الشيخ (3) : مثال ذلك : قول الشاعر :

	3734 ـ سادوا البلاد وأصبحوا في آدم 
 
	
	بلغوا بها بيض الوجوه فحولا (4)
 


قال : فآدم اسم أب وهو على حذف مضاف مؤنث كأنه قال : سادوا البلاد وأصبحوا في قبائل آدم أو في أولاد آدم ونحو ذلك مما يصلح أن يقدر بمؤنث ، ثم أنث آدم بعود الضمير إليه مؤنثا وهو قوله : بلغوا بها ، ومع كونه أعاد الضمير مؤنثا لم يمنعه من الصرف ؛ لأنه راعى المضاف المحذوف ، قال : وقوله : فلا يمنع من الصّرف إشعار بانه لا يتحتم فيه الصرف لأنه يجوز أن يقول : وأصبحوا في آدم فلا يصرف لكن الوزن لا يساعده [و] لأن آدم نقلوا أنه يستعمل للقبيلة وإن كان اسم أب كما استعملوا تميما ، فمن هذا الوجه يجوز أن يرد غير مصروف للتأنيث والعلمية انتهى.

وما قاله غير ظاهر فإن «آدم» الذي هو اسم لا ينصرف قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ)(5) ، وعدم انصرافه لوزن الفعل والعلمية ، وصرفه في البيت الذي أنشده إنما هو للضرورة ، وهو محكوم عليه بمنع الصرف فكيف يحكم عليه بأنه مصروف؟
ولم يستحسن كلام الشيخ هنا على أنه قال (6) عقب ذلك مشيرا إلى المصنف : «وهذا الذي قاله لا تحقيق فيه [5 / 72] لأن الضمير إنما عاد على ذلك المؤنث المحذوف وهو قبائل».
والذي قاله صحيح ولكن من أين لما أن المصنف أراد هذا الذي ذكره هو؟ فقد ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (3 / 249): «ومثل ذلك قوله : باهلة بن أعصر ، فباهلة امرأة ولكنه جعله اسما للحي ، فجاز له أن يقول : ابن».
(2) انظر التذييل (6 / 381).
(3) انظر التذييل (6 / 381 : 382).
(4) سبق شرحه والتعليق عليه ، والشاهد فيه هنا : ترك صرف «آدم» لأنه على حذف مضاف مؤنث وهو اسم أب.
(5) سورة آل عمران : 33.
(6) انظر التذييل (6 / 382).
يكون مراده غير ذلك وهو الظاهر ، فالشيخ حمل كلام المصنف على معنى يحتمل أن يكون مرادا له ، وأن يكون غير مراد ، ثم رد ذلك المحتمل بقوله : «وهذا الذي قاله لا تحقيق فيه» مع أننا لم نقطع بأنه قال هذا.

وبعد ذلك فقول المصنف : وقد يؤنث اسم الأب على حذف مضاف مؤنث فلا يمنع من الصّرف غير ظاهر أيضا لأن الاسم العلم إذا أنث وجب منع صرفه ، فكيف يقال : فلا يمنع من الصرف؟ نعم لو كان الأمر عكس ذلك حتى كأن يقول : وقد يؤنث اسم الأب على حذف مضاف مؤنث فيمنع من الصرف لكان أقرب ، وذلك أن التأنيث العارض ليس حكمه حكم التأنيث الأصلي ، فما عرض تأنيثه لا يذهب الذهن إلى منع صرفه ؛ لأن صرفه هو الأصل فلا حاجة إلى أن ينبه عليه بقوله : فلا يمنع الصرف ، وإنما الفائدة في التنبيه على منع صرفه.

المسألة الثالثة :

وهي المشار إليها بقوله : وكذا قرأت عودا ونحوه إن نويت إضافة السّورة ، قال الشيخ (1) : يقول إن هودا ونحوه لا يمتنع من الصرف إذا نويت إضافة السورة إليه ؛ لأنك إذا لم تنو إضافة السورة إليه تحتم منع صرفه ؛ لأنه قد انضاف إلى العلمية فيه العجمة في الثلاثي الساكن الوسط المصاحبة للتأنيث ، وانضاف إلى تأنيث الثلاثي الساكن الوسط في ذلك كونه منقولا من مذكر ، لأنه في الأصل اسم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم سميت السورة به. انتهى.

ولا شك أن كون «هود» منصرفا في قولنا : قرأت هودا ناوين إضافة سورة إليه أمر معلوم ؛ لأنه بإضافة سورة إليه تعين أن يراد به اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم والاسم الأعجمي شرط منعه الزيادة على الثلاثة كما عرف ، وكذا من المعلوم أنا إذا جعلناه اسما للسورة يمتنع للعلمية والتأنيث المنضم إليه العجمة ، وإذا كان كذلك فإنما أتى المصنف بقوله : وكذا قرأت هودا إن نويت إضافة السورة ليبين أن نية الإضافة حكمها حكم ما لو نطق بالمضاف ، فكما أننا إذا قلنا : قرأت سورة هود نصرف هودا هكذا إذا قلنا : قرأت هودا ونوينا إضافة سورة إليه ، ولو لم يذكر ذلك لجاز أن يتوهم أن نية إضافة السورة ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 382 : 383).
[ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط]
قال ابن مالك : (فصل ما منع صرفه دون علميّة منع معها وبعدها أيضا إن لم يكن «أفعل تفضيل» مجرّدا من «من» خلافا للأخفش في [معدول العدد وفي] مركّب تركيب «حضر موت» مختوم بمثل «مفاعل أو مفاعيل» أو بذي ألف التّأنيث ، وله في أحد قوليه ، وللمبرّد في نحو :

«هوازن» و «شراحيل» و «أحمر» ، وما لم يمنع إلّا مع العلميّة صرف منكّرا بإجماع).
إلى هود صلى‌الله‌عليه‌وسلم ليس كإضافتها في اللفظ فنبه بما ذكره أن الحكم فيهما واحد.

قال ناظر الجيش : قد تقدمت الإشارة إلى أن ما لا ينصرف ضربان : ضرب لا ينصرف في تنكير ولا تعريف ، وضرب لا ينصرف في تعريف وينصرف في تنكير.

أما ما لا ينصرف في الحالين فخمسة أقسام وهي : ما أنث بالألف كـ «سكرى» و «حمراء» ، والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كـ «مساجد» و «قناديل» ، والاسم الذي هو صفة إما مع العدل ، أو مع الألف والنون الزائدتين ، أو مع وزن الفعل كـ «مثنى» و «أخر» وك «سكران» و «ريّان» وك «أحمر» و «أصفر» فهذه تمنع الصرف منكرات ، وكذا إذا سمي بها فصارت أعلاما ؛ لأن قسمين منها وهما المؤنث بالألف والجمع ، كل منهما ذو علة مستقلة بالمنع ، فلا فرق فيه بين النكرة والمعرفة ، وأما ثلاثة الأقسام الباقية ، فلأن العلمية خلفت فيها الوصف ، فاستحق منه الصرف لوجود العلتين.

وأما ما لا ينصرف في التنكير فسبعة أقسام وهي :
ما انضم إلى العلمية فيه تأنيث بغير الألف كـ «طلحة» و «زينب» ، أو تركيب كـ «معدى كرب» ، أو عجمة كـ «إبراهيم» ، أو ألف إلحاق كـ «علقى» ، أو عدل كـ «عمر» أو زيادة ألف ونون كـ «عمران» ، أو وزن فعل كـ «يزيد» و «تغلب» ، فهذه إذا نكرت صرفت ، وذلك أن ما كان منها شرط منع صرفه العلمية كالذي فيه تأنيث بغير الألف ، أو تركيب ، أو عجمة ، أو ألف إلحاق مقصورة ، فظاهر صرفه إذا نكر لزوال شرط المنع منه وهو العلمية ، وما ـ
كان ليس شرط منع صرفه العلمية فالذي فيه عدل ، أو زيادة ألف ونون ، أو وزن فعل ، إذا زالت العلمية منه لم يبق فيه إلّا علة واحدة ، نعم إن كان ما فيه أحد الثلاثة وصفا في الأصل فنقل وسمي به ثم نكر بعد التسمية فإنه يمنع الصرف على المذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه (1) كما سيأتي بيان ذلك.

وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الأصل الذي قرر بعبارة وجيزة مفيدة للحكم والتعليل حيث قال (2) : «وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلّا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلّا أحدهما ، فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد».
فقوله «مؤثرة» يحترز به من أن تكون العلمية لا أثر لها في منع الصرف لذلك الاسم كـ «مساجد» و «حمراء» اسمي رجلين ، فإن العلمية لا أثر لها فيهما لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث. وإنما انصرف ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر لما تبين من أن العلمية لا تجامع شيئا من العلل وهي مؤثرة إلّا ما هي فيه إلّا العدل ووزن الفعل فإنها تجامعهما من غير شرطية بدليل منع «ثلاث» و «أخر» و «أحمر» الصرف ، ولو كانت العلمية شرطا فيهما لصرفت هذه الكلمات ، فدل ذلك على أن العلمية ليست شرطا فيهما ، لاستقلال الحكم دونها إلّا [5 / 73] أن العدل ووزن الفعل متضادان ، وبيان التضاد (3) أن العدل لا يكون إلّا بالأوزان المذكورة ولا شيء منها من أوزان الفعل ، فلا يجتمع أبدا مع العلمية إلّا أحدهما ، فإن لم يكن فيه أحدهما بقي بلا سبب أصلا ؛ لأن العلمية تزول بالتنكير ، ويزول كون البواقي سببا لكون العلمية شرطا فيها ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، وإذا نكر وفيه أحدهما بقي على سبب واحد وهو إما العدل أو وزن الفعل ، والعلمية تزول بالتنكير ، هذا شرح ما قصده ابن الحاجب.

وأقول : قد بقي عليه أن يستثنى الألف والنون الزائدتين ؛ لأنهما يمنعان مع الوصف كما يمنعان مع العلمية ، فهما في ذلك كالعدل ووزن الفعل ، وإذا كان ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 193).
(2) انظر الإيضاح شرح المفصل (1 / 150 : 151) وشرح الكافية للرضي (1 / 64).
(3) انظر شرح الكافية للرضي (1 / 65 : 66).
كذلك فكان الواجب أن يقول : إلّا العدل ووزن الفعل ، والألف والنون المزيدتين وهي متضادة فلا يكون إلّا أحدهما ، وقد ذكر هذا الإيراد لبعضهم فأجاب بأن قال : هو مستغن عن ذلك لقوله (1) : «إن كانا ـ يعني الألف والنون ـ في اسم فشرطه العلمية ، وهذا الجواب لا يفيد ، لأن ذلك يقال في العدل أيضا ، فيقال : إن كان في اسم فشرطه العلمية وكذا وزن الفعل يقال فيه : إن كان في اسم فشرطه العلمية.

وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب وإبراز صور المسائل المذكورة من منطوقة ومفهومه مع الإشارة إلى التعليل فنقول :

دخل تحت قوله ما منع صرفه دون علميّة منع معها ؛ الأقسام الخمسة وهي :

ما امتنع صرفه لسبب واحد كالمؤنث بالألف والجمع المتناهى.

وما امتنع صرفه لسببين أحدهما الصفة والآخر العدل أو الزيادة أو الوزن.

أما المؤنث فلأن الألف كانت مستقلة بالمنع والعلمية تزيد الاسم ثقلا.

وأما الجمع المتناهى فالمانع فيه بعد التسمية به أمران : التعريف وشبه العجمة ، لأنك أدخلت في الآحاد العربية ما ليس منها ، كما أنك إذا سميت بالعجمي فقد أدخلت في كلام العرب ما ليس منه ، هذه الجماعة ـ أعني المغاربة ـ وكان المصنف يعلل المنع ـ أعني منع صرفه ـ بغير ذلك ، والظاهر ما قاله الجماعة.

وقال الشيخ (2) : «إن نحو مساجد إذا سمي به يمتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة بلا خلاف بين النحويين ؛ لأن شبه العلة في هذا الباب علة ، وقد استدلوا على أن العلة هنا علة بمنع «شراحيل» الصرف وهو اسم رجل سمي بالجمع ، لأن سيبويه ذكر أنه عربي (3) ، وهذا المثال لا يكون في الآحاد العربية فهو منقول من جمع».
وأما الأقسام الثلاثة الأخر وهي التي امتنع صرفها لسببين أحدهما الصفة فلأنها بعد التسمية بها تخلف الصفة فيها العلمية ، وهذا ظاهر ، نعم في «أخر» و «مثنى» وأخواتها المعدولة خلاف بعد التسمية بها : مذهب سيبويه منع الصرف (4) ، وذهب ـ
__________________

(1) أي ابن الحاجب ، وانظر شرح كافية ابن الحاجب للرضي (1 / 60).
(2) انظر التذييل (6 / 388) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(3) انظر الكتاب (3 / 229).
(4) انظر الكتاب (3 / 224 ، 225).
جماعة إلى أنها مصروفة قال [5 / 72] المصنف في شرح الكافية (1) : «وكل ممنوع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف ؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قام مقام سببين ، وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك ؛ لأنه لا يخفف ما هو فيه بل يزيده ثقلا ، وإذا كان من باب «سكران» (2) فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث ، وإما معتضدتان بالوصفية ، فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى ، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية فالعلمية تخلفها ، وكذا الممنوع للوزن والوصفية ، ولعدم النظير والجمعية ، وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى» صرح بذلك سيبويه (3) وخالفه الأخفش (4) وأبو علي وابن برهان (5) وابن بابشاذ (6) وقالوا : لأن العدل يزول معناه بالتسمية فينصرف «ثناء» وأخواته إذا سمي شيء منها مذكر ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف ؛ لأن لفظ العدل باق فلا أثر لزوال معناه كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من «مساجد» علما ، ولا لزوال معنى التأنيث من «سعاد» علم رجل.

وقوله ـ أعني المصنف ـ : وبعدها يريد به أن الذي منع من الصرف مع العلمية وقد كان ممنوعا دونها وهو الأقسام الخمسة المتقدمة الذكر إذا زالت العلمية عنه عاد إلى الحال التي كان عليها ، فيمنع الصرف بعد العلمية أيضا إذا نكر ، أما المؤنث فلأن الألف لها الاستقلال بذلك ، فلا مبالاة بفقد العملية ؛ لأنها لم تكن مؤثرة شيئا يزول الأثر بزوالها.

وأما ما هو بصيغة الجمع : فقالوا : إن العلة في منعه الصرف شبيه بأصله ، وذلك أن الاسم نكرة كما كان قبل التسمية به كذلك ، وقال المصنف في شرح الكافية (7) : «وإذا سمي بنحو : مساجد ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش (8) ، وحكم ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1436 ، 1437).
(2) انظر الكتاب (3 / 215 : 216).
(3) انظر الكتاب (3 / 224 ، 225).
(4) انظر معاني القرآن للأخفش (1 / 155).
(5) انظر اللمع لابن برهان (رسالة) (ص 377).
(6) ابن بابشاذ : ظاهر بن أحمد بن بابشاذ ومعناه : الفرح والسرور ، توفي سنة (469 ه‍). انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 17).
(7) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1500).
(8) واختاره المبرد قال في المقتضب (3 / 345): «إلّا أبا الحسن الأخفش فإنه كان إذا سمي بشيء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في النكرة فهذا عندي هو القياس».
الأخفش بصرفه بعد التنكير ، قال : والصحيح مذهب سيبويه (1) ، ويدل على صحته استعمال العرب «سراويل» غير مصروف كقول ابن مقبل ، يصف مكانا فيه بقر الوحش :

	3735 ـ يمشّي به ذبّ الرّياد كأنّه 
 
	
	فتى فارسيّ في سراويل رامح (2)
 


و «سراويل» اسم مفرد نكرة ، والجمعية منتفية في الحال ، والأصل بخلاف «مساجد» إذا نكر بعد التسمية فإن الجمعية منتفية منه في الحال لا في الأصل فهو أثقل من سراويل [وأحق] بمنع الصرف. انتهى.

وليس في كلامه ما يفهم منه علة منع الصرف ، غايته أنه استدل على المنع بمنع صرف «سراويل» في لسان العرب.

وأما الثلاثة الأخر ـ أعني الممتنع للوصف ولأحد الثلاثة التي هي : العدل والزيادة والوزن فلأن الاسم المذكور لما زالت منه العلمية اعتبر فيه الأصل وهو الصفة ، وقد علم أن المعتبر في هذا الباب إنما هو أصالة الوصف ؛ ولذلك لم يؤثر عروض الاسمية في «أدهم» بل منع الصرف نظرا إلى أنه صفة في الأصل ولم يؤثر عروض الوصفية في «أكلب» من قولك : مررت [5 / 74] بقوم أكلب أي : أخسّاء ، فلما كان المعتبر إنما هو أصالة الوصف وكانت هذه الأسماء صفات قبل العلمية اعتبر فيها بعد زوال العلمية ما كانت عليه قبلها.

وبعد ففي كل من الثلاثة خلاف وأنا أذكر ذلك مفصلا :

أما نحو «أحمر» وهو ما كان ممنوعا للعلمية ووزن الفعل كـ «آدر» و «آلى» فإنه إذا نكر بعد التسمية به ففيه مذاهب أربعة :

أحدها : مذهب سيبويه وهو أنه لا ينصرف (3) ، والظاهر أن العلة في منع صرفه ما تقدمت الإشارة إليه وهو وزن الفعل والصفة التي هي أصله ، لكن المغاربة يقولون : إن العلة فيه وزن الفعل وشبهه بأصله ؛ لأنه الآن نكرة كحاله إذا كان وصفا (4) ، وشبه العلة في هذا الباب علة كما تقدم.

ثانيها : أنه منصرف ، وعلة ذلك عند القائل به أنه ليس فيه إلّا علة واحدة ؛ لأنه قد نكر بعد التسمية ومعنى الوصف كان قد زال عنه حين سمي به ، وهذا المذهب ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 27 ، 29).
(2) سبق شرحه.
(3) انظر الكتاب (3 / 193).
(4) انظر التذييل (6 / 389).
مشهور عن الأخفش (1) لكن قال المصنف في شرح الكافية (2) : «وفي أحمر وشبهه خلاف ، فمذهب سيبويه أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية (3) وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه في كتابه «الأوسط» قال : وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه».
ثالثها : التفصيل وهو مذهب الفراء وتبعه ابن الأنباري ، زعم أن «أحمر» إذا سمي به رجل أحمر لم يصرف في معرفة ولا نكرة. وإن سمي الأسود مثلا بـ «أحمر» انصرف في النكرة ولم ينصرف في المعرفة (4).
رابعها : وهو قول للفارسي في بعض كتبه «أنه إذا نكر بعد التسمية جاز فيه الصرف وتركه قال : لأن فعل هذا الذي هو صفة في الأصل حين سمعت به العرب تارة اعتبرت أصله [فجمعته جمع أحمر وتارة اعتبرت ما آل إليه من الاسمية] فجمعته جمع الأسماء فقالوا في «أحوص» العلم : حوص كما قالوا في أحمر :

حمر ، وقالوا فيه : أحاوص كما قالوا في أحمد : أحامد ويدل عليه قول الشاعر :

	3736 ـ أتاني وعيد الحوص من آل جعفر
 
	
	فيا عبد ربّ لو نهيت الأحاوصا (5)
 


__________________

(1) وقد وافقه المبرد في المقتضب (3 / 312) وابن يعيش في شرح المفصل (1 / 70).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1499).
(3) انظر الكتاب (3 / 193).
(4) انظر التذييل (6 / 390 : 391).
(5) هذا البيت من الطويل وقائله ـ كما سبق أن ذكرنا ـ هو الأعشى (ديوانه ص 109) ميمون بن قيس من قصيدة نفسر فهمها عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر على ابن عمه علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص ، الشرح : قوله وعيد الحوص أي ما كان أوعده به علقمة بن علاثة من القتل لما هجاه الأعشى ومدح ابن عمه عامرا بن الطفيل ، والأحوص ، والأحاوص عنى به من ولده الأحوص منهم : عوف بن الأحوص وعمرو ابن الأحوص وشريح بن الأحوص وربيعة بن الأحوص ، والحوص : ضيق إحدى العينين.
والمعنى : يقول أتاني أن الأحاوص توعدوني بالقتل فيا عبد عمرو لو نهيتكم عن ذلك كان خيرا لهم وأصون لأغراضهم ، يريد أن توعدهم إياه يزيده إقداما على هجوهم وسب أعراضهم.
والشاهد في البيت : قوله «الحوص» و «الأحاوص» حيث جمع عليهما «أحوص» وقد علم أنه لا يجمع على «فعل» ـ بضم فسكون ـ إلا أفعل صفة وشرطه أن يكون مؤنثه على «فعلاء» ولا يجمع على «أفاعل» إلا أفعل اسما أو أفعل التفضيل وعلى فيكون الشاعر قد لحظ في «الأحوص» الجهتين : الاسمية والوصفية فمن جهة الاسمية جمعه على أحاوص ، ومن جهة الوصفية جمعه علي «حوص».
وانظر البيت في المفصل (ص 195) والمفضل في شرح أبيات المفصل بهامش المفصل ، وابن يعيش (5 / 62 ، 63) ، والخزانة (1 / 88).
قال : فمن جمعه جمع الصفات ينبغي له أن لا يصرف ، ومن جمعه جمع الأسماء ينبغي له أن يصرفه (1) انتهى.

وأقول : إن القول بجواز الصرف وتركه إذا نكر بعد التسمية ليس ببعيد ، لكن ليس للعلة التي ذكرها أبو علي ، بل يقال : إن هذا الاسم أصله الوصف وقد زال عنه ذلك بالعلمية ، فإذا نكر كان لنا اعتباران : إن اعتبرنا أصله بأن لحظنا الصفة التي كان عليها منعناه ، وأما نحو «سكران» وهو ما كان ممنوعا للعلمية والزيادة حين التسمية فإنه إذا نكر بعد التسمية به فمذهب سيبويه أنه لا ينصرف (2) ، والكلام في علة المنع ما هي؟ كالكلام في علة «أحمر» ما هي؟ فمن راعى الأصل قال : المانع الصفة الأصلية والألف والنون المزيدتان ، والجماعة يقولون : المانع زيادة الألف والنون وشبهه بأصله من حيث إن اللفظ في الحالين واحد وإنه نكرة كما كان قبل التسمية ، وذكروا أن مذهب الأخفش صرفه كما ذكروا عنه صرف «أحمر» منكرا.

ولك أن تقول : قد ذكرتم أن الأخفش رجع في نحو «أحمر» إلى موافقة سيبويه فكيف تثبت عنه مخالفته في نحو «سكران»؟
والحق أن المسألتين واحدة فإما أن ينسب إليه الموافقة لسيبويه فيهما أو المخالفة له فيهما.

وأما نحو «مثنى» و «أخر» فلا يخفى أن حكمه إذا نكر بعد التسمية به حكم «أحمر» ، و «سكران» (3) فمن منع الصرف ثمّ منع هنا ، ومن صرف ثمّ صرف هنا ، وقال الشيخ (4) : «أما ما عدل في العدد وسمي به ثم نكر بعد التسمية ففيه خلاف :

مذهب الجمهور أنه لا ينصرف (5).
وذهب الأخفش إلى أنه ينصرف (6).
واختلف النقل عن أبي علي فمنهم من نقل الصرف ومنهم من نقل ترك الصرف «انتهى». ـ
__________________

(1) انظر الحلبيات للفارسي والتذييل (6 / 391 : 392).
(2) انظر الكتاب (3 / 215) ، وابن يعيش (1 / 70).
(3) انظر التذييل (6 / 393).
(4) انظر التذييل (6 / 393).
(5) انظر الكتاب (3 / 225) والهمع (1 / 36).
(6) انظر الهمع (1 / 36).
ثم العلة في منع الصرف عند الجماعة العدل وشبهه بأصله ، وعند غيرهم العدل والصفة الأصلية. وأما «أخر» فكأنهم لم يختلفوا فيه ، فإن الشيخ قال (1) : «وأما أخر إذا نكر بعد التسمية فينبغي أيضا أن لا يصرف ؛ لأنه اجتمع فيه العدل وشبهه بأصله».
واعلم أن الشيخ تعرض هنا لذكر «جمع» إذا نكر بعد التسمية به فقال : «إنه منصرف ؛ لأن العلمية زالت منه ولم يشبه أصله ؛ لأنه لم يعدل إلّا في حال التعريف فصار مثل : عمر إذا نكر بعد التسمية به» انتهى.

ولا ينبغي أن يذكر ذلك هنا ؛ لأن الكلام الآن هو في ما منع صرفه دون علمية أنه يمنع مع العلمية وبعد العلمية ولم يكن «جمع» يمنع دون علمية إن قلنا إنه معرف بها ، أو دون تعريف إن قلنا إن تعريفه بنية الإضافة ، وإذا كان كذلك فلا مدخل لذكره مع ما ذكر من الأقسام الخمسة.

ثم ليعلم أن «أفعل» المقصود به التفضيل إذا سمي به فإما أن يسمى به وهو مصاحب لـ «من» أو مجرد من «من» ويسمى به ، فإن سمي به مصاحبا لـ «من» فحكمه حكم «أحمر» فيكون ممنوع الصرف على المذهب المختار ، وإن سمي به مجردا من «من» ثم نكر كان مصروفا بإجماع ، ذكر المصنف ذلك في شرح الكافية (2) معللا الصرف بأن أفعل لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة «من» لفظا أو تقديرا.

فإلى هذه المسألة أشار في التسهيل فأخرجها مما يمتنع صرفه بقوله «إن لم يكن أفعل تفضيل مجرّدا من من».
وأما قول المصنف : خلافا للأخفش في مركّب تركيب حضر موت مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل أو بذي ألف التّأنيث فأشار به إلى أنك إذا سميت بنحو : زيد مساجد أو بنحو : عبد حمراء ، أو عبد بشرى ، وجعلت الاسمين اسما واحدا كما هما في «حضر موت» ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 393).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1500) ، وقد نقله المؤلف بتصرف ، وانظر شرح الكافية للرضي (1 / 68) والتذييل (6 / 394 : 395).
فمعلوم أن ذلك لا ينصرف للعلمية والتركيب (1) ، فإذا نكر بعد [5 / 75] التسمية ففيه خلاف :

منهم من يمنع الصرف معللا ذلك بأن قال : لم أر شيئا من هذا النوع مصروفا في كلامهم.

والجمهور على أنه ينصرف ، قالوا : لأن المانع في «مساجد» إنما كان بناء الجمع ، وأنت الآن قد صرت في منعه الانصراف إلى التركيب ، لأنك جعلتهما كـ «حضر موت» وحضر موت إذا نكر بعد التسمية انصرف ، فكذلك هذا ، ولأن المانع في «عبد حمراء» و «عبد بشري» إنما هو التركيب لا التأنيث اللازم ، فإذا نكّرته بعد التسمية صرفته كما تصرف المركب المنكر بعد التسمية (2).
والأخفش موافق الجمهور في الصرف (3) ، فعلى هذا يستفاد من قول المصنف خلافا للأخفش أن المعنى : خلافا للأخفش في صرفه ، فيكون مختار المصنف فيه عدم الانصراف ، ولا يقال : قد فهمنا أن مختاره عدم الانصراف من قوله منع معها وبعدها أيضا خلافا للأخفش في كذا فإنه وإن منع في ذلك مع العلمية لا يمنع بعدها ؛ لأنا نقول : قوله منع معها وبعدها إنما هو حكم ما منع صرفه دون علمية فلا بد أن يكون الذي منع مع العلمية وبعدها ممنوعا قبل صيرورته علما فيحكم له بهذا الحكم ، ولا شك أن مثل : «زيد مساجد» و «عبد حمراء» لم يكن له منع قبل علميته لأنه إنما عرض له هذا التركيب حال العلمية ، وإذا كان كذلك فلا يفهم من قوله خلافا للأخفش بعد قوله منع معها وبعدها مختاره ما هو؟ ولو لا نقل لنا أن الأخفش مذهبه الصرف ما علمنا أن مختار المصنف الصرف.

ثم اعلم أن الشيخ مثّل لقول المصنف «مختوم بمثل مفاعل أو مفاعيل» بـ «محاريب مساجد» (4) ، ولم يكن في عبارته ـ أعني المصنف ـ افتتاح هذا المركب مفاعل أو مفاعيل ، بل اختتامه بمثل ذلك ، على أن ما مثل به الشيخ لا ينافيه كلام المصنف ، لكن كان ينبغي للشيخ التمثيل بنحو : زيد مساجد أيضا كما مثل بمحاريب مساجد. ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 395).
(2) انظر التذييل (6 / 395 : 396).
(3) انظر التذييل (6 / 395) وشرح الكافية للرضي (1 / 67) والهمع (1 / 36) ومنهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 349) فإنه ذكر أن الأخفش قال : «كل شيئين جعلا اسما لم يصرفا».
(4) انظر التذييل (6 / 395).
وفي شرح المفصل لابن عمرون ـ رحمه‌الله تعالى : «لو سمي بمدائن محاريب فقيل : حكمه الإضافة ، لأن باب الإضافة أوسع من باب الأسماء المركبة ، ولو أجري على طريقة «حضر موت» كان قياسه أن يصرف في النكرة ، كذا ذكر الرماني(1) ، وقال الزمخشري : إذا ركبت اسما من كلب صفراء قلت : هذا كلب صفراء فلم تصرفه للعلمية والتركيب ، فإذا نكرته صرفته فقلت : رب كلب صفراء ، وقال ابن بابشاذ : لو سمينا رجلا بمحاريب مساجد بالكلمتين معا لكان حكمه كحضر موت ؛ لأنك لما أدخلت هذا باب التركيب أعطيته حكمه فصرفته في النكرة كصياقل لا ينصرف ، فإذا دخلته تاء التأنيث انصرف في النكرة ، ولو سميت باسمين مركبين وفي آخر الثاني علة تقوم مقام علتين ، مثل صاحب حمراء لصرفته في النكرة لدخوله في باب ما لا ينصرف في النكرة ، ولو ثنيت لم تقلب همزته بل تفردها فتقول : صاحب حمراءان ، قال ابن عمرون بعد ذكره ذلك : والذي أراه ما ذكره ابن خروف أن العلة إن كانت مما يمنع من الصرف وحدها لم ينصرف في النكرة ؛ ولذلك إذا كان آخر المركب أحد هذه الأسماء نحو : رام سكران الثاني غير مخفوض بالكسرة في المعرفة والنكرة ؛ لأنك لما نكرته بقيت فيه علة لا ينصرف الاسم الذي هي فيه أبدا مركبا كان أو غير مركب ، وصرف مثل هذا خطأ في النكرة ، وكذا تثنية حمراء في التركيب كتثنيتها قبل التركيب ، وإثبات الهمزة في التثنية فاسد ، وتشبيه ابن بابشاذ المركب بصياقلة لا وجه له ؛ لأن التاء دخلت الاسم الأول وركب معها ومنعته ما يكون فيه إذا لم تدخل عليه ، ومساجد حمراء لم يدخل عليها شيء ، وحمراء آخر الكلمة فلم يجر فيه حكم ما دخلته تاء التأنيث ، والذي بمنزلة صياقل الاسم الأول ، وعزا ابن بابشاذ القول إلى الأخفش وهو فاسد قاله من قاله» انتهى.

والظاهر ما أشار إليه ، وقد قلنا إن الذي يقتضيه كلام المصنف أن مختاره ذلك عدم الصرف ، فقد وافق كلام ابن عمرون كلامه في المسألة ، ولا يخفى أن ابن عمرون من الحذاق المعتبرين ، فرحمهم الله تعالى أجمعين بمنه وكرمه. ـ
__________________

(1) الرماني : علي بن عيسى بن علي مفسر من كبار النحاة : له نحو مائة مؤلف منها : شرح أصول ابن السراج ، وشرح سيبويه (حققه د / الزهيري بالمنصورة) وتوفي سنة (384 ه‍) (2 / 294 ، 296) ، وبغية الوعاة (2 / 180 : 181) ، والأعلام (4 / 317).
[حكم جوار ونحوه في أحواله الثلاثة]
قال ابن مالك : (فصل : ينوّن [5 / 76] في غير النّصب ما آخره ياء تلي كسرة من الممنوع من الصّرف ، ويحكم للعلم منه عند يونس بحكم الصّحيح إلا في ظهور الرّفع ، فإن قلبت الياء ألفا منع التّنوين باتّفاق).
وأما قول المصنف : وله في أحد قوليه وللمبرّد في نحو : هوازن وشراحيل وأحمر فيشير به إلى المسألتين المتقدمتي الذكر وهما : الجمع المتناهى إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ، و «أفعل» الممنوع الصرف وهو وصف إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ، وقد تقدم الكلام على المسألتين بما فيه غنية ، والإشارة إلى ذكر خلاف الأخفش فيهما وأنه وافق سيبويه في مسألة «أحمر».
والذي استفدناه زائدا هنا أن المبرد خالف (1) فيكون مذهبه في المسألتين خلاف ما عليه سيبويه والجماعة فيهما.

وأما قوله : وما لم يمنع إلّا مع العلميّة منكّرا بإجماع فقد قامت الإشارة إلى ذلك ، والذي لا يمنع إلّا مع العملية هو زيادة الألف والنون في غير «فعلان فعلى» ووزن الفعل في غير «أفعل فعلاء» وما حمل عليه ، والعدل في غير العدد ، و «أخر» والتأنيث بغير الألف ، والتركيب ، والعجمة ، وألف الإلحاق ، وحكم ألف التكثير حكم ألف الإلحاق فتقول : مررت بعثمان وعثمان آخر ، وبأحمد وأحمد آخر ، وبعمر وعمر آخر ، وبطلحة وطلحة آخر ، وبمعدي كرب ومعدي كرب آخر ، وبإبراهيم وبإبراهيم آخر ، وبأرطى (2) وأرطى آخر ، وبقبعثرى وقبعثرى آخر ، وقد تقدم ذكر الموجب للصرف (3).
وليعلم أن التنوين اللاحق لهذه الأسماء التي ذكرها هو تنوين الصرف ، ولا يتوهم الصرف ، ولا يتوهم أنه تنوين التنكير ؛ لأن تنوين التنكير إنما يلحق الأسماء المبينة فرقا بين معرفتها ، ونكرتها ، وهذه الأسماء معربة.

قال ناظر الجيش : المراد في هذا الفصل الإشارة إلى كل اسم في آخره «ياء» تلي ـ
__________________

(1) انظر المقتضب (3 / 312 ، 345).
(2) الأرطى : شجر ينبت بالرمل واحدته أرطاة ، انظر اللسان (أرط).
(3) الموجب للصرف هو زوال التعريف فلم يبق إلا علة واحدة. انظر التذييل (6 / 396).
كسرة مما هو ممنوع الصرف نحو : جوار وأعيم ، ونحو : يغزو ويرمي مسمّى بهما ، وأنا أورد أولا كلامه في شرح الكافية ثم أعود لما في الكتاب ، قال (1) ـ رحمه‌الله تعالى ـ : «المنقوص الذي نظيره من الصحيح غير منصرف إن كان غير علم كجوار وأعيم تصغير أعمى ، فلا خلاف أنه في الرفع والجر جار مجرى قاض في اللفظ ، وفي النصب جار مجرى نظيره من الصحيح ، فيقال : هؤلاء جوار وأعيم ، ومررت بجوار وأعيم ، ورأيت جواري وأعيمي كما يقال : هذا قاض ومررت بقاض ورأيت صواحب وأسيد ، وكذا إن كان علما في مذهب الخليل وسيبويه (2) وأبي عمرو وابن أبي إسحاق (3) وأما يونس (4) وأبو زيد وعيسى والكسائي (5) فيقولون في قاض اسم امرأة : هذه قاضي ، ورأيت قاضي ، ومررت بقاضي ، فلا ينون في رفع ولا جر ، بل يثبتون الياء ساكنة في الرفع ، ويفتحونها في الجر ، كما تفعل بالصحيح ، ومذهب الخليل هو الصحيح ، لأن نظائر جوار من الصحيح لا ينوّن في تعريف ولا تنكير وقد نوّن ، ونظائر قاض اسم امرأة لا ينون في تعريف وينون في تنكير ، فتنوينه أولى من تنوين جوار ، وقول الراجز :

	3737 ـ قد عجبت منّي ومن يعيليا
 
	
	لمّا رأتني خلقا مقلوليا (6)
 


من الضرورات على مذهب الخليل ، وليس من الضرورات على مذهب يونس (7) ، وشبه (8) ثمانيا بجوار من قال :
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1506).
(2) انظر الكتاب (3 / 310 : 311).
(3) انظر شرح التصريح (2 / 228).
(4) انظر الكتاب (3 / 312).
(5) انظر الأشموني (3 / 273) وشرح التصريح (2 / 228).
(6) هذان بيتان من الرجز المشطور وهما للفرزدق وليسا في ديوانه وهما من أبيات سيبويه.
الشرح : يعيليا : مصغر يعلى اسم رجل ، وخلقا بفتح الخاء واللام : وهو العتيق جدّا وأراد به رثّ الهيئة ودمامة الخلقة ، والمقلولي : المتجافي المنكمش ، وأصله ومقلوليا فحذف العاطف للضروة.
والشاهد في قوله : «يعيليا» حيث حرك الياء للضرورة ولم ينونه ؛ لأنه لا ينصرف.
وانظر الرجز في الكتاب ، (3 / 315) (هارون) والمقتضب (1 / 142) ، والعيني (4 / 359) وشرح التصريح (2 / 228).
(7) انظر الكتاب (3 / 312) والعيني (4 / 359).
(8) شبهها بها في اللفظ انظر سر الصناعة (2 / 183) وما ينصرف وما لا ينصرف (ص 47).
وقال في الكتاب (3 / 231): «وقد جعل بعض الشعراء ثماني بمنزلة حذار».
	3738 ـ يحدو ثماني مولعا بلقاحها
 
	
	حتّى هممن بزيغة الإرتاج (1)
 


انتهى.

وما ذكره عن يونس ومن وافقه أنهم يقولون في قاض اسم امرأة : هذه قاضي ، ورأيت قاضي ، ومررت بقاضي ، فهو جار عندهم في نحو جوار وأعيم إذا سمي بهما فيقولون : هؤلاء جواري ، ورأيت جواري ، ومررت بجواري ، وكذا يقولون : هذا أعيمي ، ورأيت أعيمي ، ومررت بأعيمي.

وإذا تقرر هذا فقوله في التسهيل ينوّن في غير النّصب ما آخره ياء تلي كسرة من الممنوع الصّرف يشمل ما كان غير علم ، وما كان علما ، وكما شمل قوله : من الممنوع الصّرف نحو : جوار وأعيم ويغزو ويرمي مسمى بهما شمل نحو : قاض مسمّى به امرأة ، ولما كان يونس يخالف في العلم فيثبت الياء ساكنة في الرفع ويفتحها في حالتي النصب والجر قال : «ويحكم للعلم منه بحكم الصّحيح إلّا في ظهور الرّفع».
اعلم أن «صحار» و «عذار» جمعي : صحراء وعذراء حكمهما في منع الصرف حكم «جوار» (2) لا شك أن نحو : صحراء وعذراء كما يجمع على «فعال» يجمع على «فعالى» بقلب الياء من «صحار» ألفا ، لكن لما كان «فعال» ينوّن دون «فعالى» أشار المصنف إلى ذلك بقوله : فإن قلبت الياء ألفا منع التّنوين باتّفاق.

كان الواجب لذلك أن التنوين إنما هو تنوين عوض ، وقد تقدم في فصل «التنوين» عنه عند سيبويه عوض من الياء لا من حركتها ، والياء إنما حذفت لموجب ، فلما حذفت أتى بالتنوين وصاغها ، وأما الألف المنقلبة عن الياء فلا موجب ـ
__________________

(1) هذا البيت من الكامل ، وهو لابن ميادة.
الشرح : قوله : يحدو من الحدو ، وهو سوق الإبل والغناء لها ، ومولعا : حال من الضمير الذي في يحدو ، من أولع بالشيء إذا أغرم به ، واللقاح : بفتح اللام ماء الفحل وهو المراد هنا ، والزيغة : الميلة ، عني به أسقاطها ما أرتجت عليه أرحامها أي : أغلقتها ، يقول : إن ناقته تشبه في سرعتها حمارا وحشيّا يحدو ثماني أتن أي يسوقها عنيفا حتى هممن بإسقاط الأجنة. والشاهد فيه : منع صرف «ثماني» للضرورة تشبيها له ـ بمساجد ـ والبيت في الكتاب (3 / 231) والعيني (4 / 352) ، والخزانة (1 / 76).
والأشموني (3 / 248) ، واللسان (ثمن) و (رتج).
(2) انظر التذييل (6 / 402).
لحذفها وإذا لم تحذف كان الذي يؤتى به عوضا مستغنى عنه حينئذ.

فإن قيل : ما الموجب لتفرقة يونس ومن وافقه بين الاسم الذي هو علم والاسم الذي هو غير علم حتى إنهم نوّنوا نحو : جوار وأعيم ولم ينونوا نحو : قاض مسمّى به امرأة؟
فالجواب : أنهم ذكروا أن المقتضي لإثبات الياء وعدم التنوين على رأي هؤلاء الجماعة أنهم يزعمون أن التنوين في «جوار» ونحوه تنوين صرف لشبه «جوار» بعد حذف الياء بنحو : جناح وسلام ، ولا يمكنهم أن يدّعوا في قاض اسم امرأة إذا قلنا : هذه قاض أن التنوين تنوين صرف ؛ لأن علة منع صرفه قائمة ، ولا يسعهم أن يقدروه عريّا عنها ، ولا يمكن أن يكون التنوين للعوض ؛ فلذلك حذفوه في «قاض» اسم امرأة ، وأثبتوا الياء.

وأقول : مقتضى هذا الجواب أننا إذا سمينا مذكرا بنحو «جوار» أن ينصرف ؛ إذا ليس فيه حينئذ إلّا علة واحدة وهي العلمية ؛ لأنهم قد حكموا بصرفه قبل التسمية لصيرورته كجناح وسلام ، ورأيت في شرح الشيخ (1) أنهم يمنعونه للعلمية وشبه العجمة ، ولم يظهر لي وجه شبه العجمة ، لأن مثال : جناح وسلام من الأوزان العربية.

وأما قولهم : إن التنوين في «قاض» اسم امرأة لا يمكن أن يكون للعوض فممنوع ، فقد ذكروا (2) أن تنوين الصرف حذف منه للعلمية والتأنيث وعادت الياء التي كانت حذفت بسببه ثم حذفت الياء منه رفعا وجرّا كما حذفت من «جوار» قبل التسمية به ؛ لأن الياء من «قاض» قد انضاف إلى ثقلها ثقل الاسم الذي أوجب له منع الصرف ، كما أنها من «جوار» كذلك ثم عوض منها التنوين بعد الحذف كما فعلوا ذلك بجوار ؛ لأن الياء المحذوفة لثقلها وثقل الاسم الذي هي فيه إنما تحذف بشرط أن يعوض منها التنوين ، بدليل أنهم لا يحذفونها من «الجواري» ولا من «جواريك» لتعذر تعويض التنوين منها.

وأما إظهارهم الفتحة في الياء حالة الجر لخفتها ، فقد قيل : إنها خطأ ، لأن العرب أجرتها مجرى ما يستثقل في الياء وهو الكسرة ، ولما كانت مثلها علامة خفض فحذفوها لذلك ، والدليل على هذا أنهم لم يقولوا قبل التسمية : مررت ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 398).
(2) انظر التذييل (6 / 399).
[الآراء في إعراب المركب المزجي]
قال ابن مالك : (فصل قد يضاف صدر المركّب فيتأثّر بالعوامل ما لم يعتلّ ، وللعجز حينئذ ما له لو كان مفردا ، وقد لا يصرف «كرب» مضافا إليه «معدي» ، وقد يبنى هذا المركب تشبيها بخمسة عشر).
بجواري كما قالوا في النصب : رأيت جواري ، ولو كانت الفتحة التي هي علامة للخفض لا تحذف من الياء لخفتها كما ذهبوا إليه لقالوا ذلك (1).
قال ناظر الجيش : لما قدم أن التركيب ـ وهو تركيب المزج ـ الذي عبر عنه [5 / 77] بأنه «يضاهي لحاق هاء التّأنيث» يمنع ما هو فيه الصرف مع العلمية ، أشار الآن إلى أن له في اللغة استعمالين آخرين وهما : إضافة الجزء الأول إلى الثاني ، وبناء الجزء الأول والثاني كالبناء في «خمسة عشر».
وأفاد بقوله هنا : قد يضاف ، وقد يبنى إلى أن اللغة الأولى وهو إعراب الاسم بتمامه إعراب ما لا ينصرف هي اللغة الكبرى ، وأن الإضافة فيه أشهر من البناء ، قال في شرح الكافية (2) :

«المركب تركيب مزج نحو : بعلبك ، ومعدي كرب ، في الأصل اسمان جعلا اسما واحدا لا بإضافة ولا إسناد ، بل يتنزل ثانيهما من الأول منزلة تاء التانيث ، ولذلك التزم فتح آخر الأول إن كان صحيحا كـ «لام» بعلبك ، وإن كان معتلّا كـ «ياء» معدي كرب التزم سكونه تأكيدا للامتزاج ، ولأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا «ياء» معدي كرب ونحوه ، وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث يفتح ، وقد يضاف أول جزأي المركب إلى ثانيهما فيستصحب سكون «ياء» معدي كرب ونحوه تشبيها بـ «دردبيس» (3) ، فيقال : رأيت معدي كرب ؛ ولأن من العرب من سكن مثل هذه الياء في النصب مع الإفراد تشبيها بالألف ، فالتزم في التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزا في الإفراد ، والثاني من الجزأين إذا أضيف الأول إليه يعامل معاملته لو كان مفردا ، فإن كان فيه ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 399) وقد اعتمد عليه المؤلف دون إشارة.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1455).
(3) الدردبيس : حمزة سوداء كأن سوادها لون الكبد. انظر اللسان (دردبس).
[ما يمتنع صرفه للوصفية والعدل]
قال ابن مالك : (فصل العدل المانع مع الوصفيّة مقصور على «أخر» مقابل «آخرين» وعلى موازن «فعال» و «مفعل» من عشرة وخمسة فدونها سماعا وما بينهما قياسا ، وفاقا للكوفيين والزّجّاج ، ولا يجوز صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء ، خلافا للفرّاء ولا منكّرة بعد التّسمية خلافا لبعضهم).
مع التعريف سبب يؤثر منع الصرف منع الصرف كـ «هرمز» من «رامهرمز» (1) فإن فيه مع التعريف عجمة مؤثرة ، فيجر بالفتحة ويعرب الأول بما تقتضيه العوامل نحو : جاء رامهرمز ، ورأيت رامهرمز ، ومررت برامهرمز ، ويقال في حضر موت : هذا حضر موت ، ورأيت حضر موت ، ومررت بحضر موت ؛ لأن «موتا» ليس فيه مع التعريف سبب ثان ، وكذلك «كرب» في اللغة المشهورة (2) ، وبعض العرب لا يصرفه فيقول في الإضافة إليه : هذا معدي كرب فجعله مؤنثا. انتهى.

وقد عرف من هذا شرح ما تضمنه هذا الفصل والذي ذكره هنا من بناء الجزأين زائد على ما ذكره ثمّ (3).
قال ناظر الجيش : قد علم مما تقدم أن العدل من العلل المانعة الصرف ، ولكن لم يتعرض إلى ذكر الصيغ التي حصل فيها العدل ، فأشير في هذا الفصل إلى ذلك ، ولما كان العدل منه ما يمنع مع الوصفية ، ومنه ما يمنع مع العلمية ميز المصنف أحدهما عن الآخر ، وبدأ بذكر ما يمنع مع الوصفية ، ثم ذكر ما يمنع مع العلمية لأن الذي يمنع مع الوصف مقدم الذكر في أول الباب على الذي يمنع مع العلمية ، لكن قد ذكر المصنف في هذا الباب أن العدل يمنع مع أمر ثالث أيضا وهو : شبه العلمية أو الوصفية كما سيجيء تقريره.

أما العدل المانع مع الوصفية فهو مقصور ـ كما ذكرنا ـ على «أخر» وعلى موازن «فعال» و «مفعل» من أسماء العدد ، قال في شرح الكافية (4) :

«أما أخر فهو المقابل لآخرين ، وهو جمع أخرى أنثى آخر ، لا جمع أخرى ، ـ
__________________

(1) رامهرمز : موضع انظر اللسان (هرمز).
(2) انظر الأشموني (3 / 250).
(3) أي في التسهيل (ص 219).
(4) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1448).
بمعنى آخرة ، فإن أخرى قد تكون بمعنى آخرة قال الله تعالى : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ)(1) وهذه تجمع على «أخر» مصروفا ، لأنه غير معدول ، ذكر ذلك الفراء (2) رحمه‌الله تعالى ، والفرق بين أخرى وأخرى (3) أن التي هي أنثى آخر لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه مذكرها ؛ فلذلك يعطف عليها أمثالها في صنف واحد [كقولك : عندي بعير وآخر وآخر وآخر ، وعندي ناقة وأخرى وأخرى وأخرى ، وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء ولا يعطف عليها مثلها في صنف واحد] ، وإذا علم الفرق بين أخرى وأخرى ، وآخر وآخر ، فليعلم أن مانع «أخر» من الصرف الوصفية والعدل ، فالوصفية ظاهرة ، والعدل أيضا بيّن ، وذلك أنه من باب «أفعل التفضيل» وأصله أن لا يجمع إلّا مقرونا بالألف واللام كـ «الكبر» و «الصّغر» فعدل عن أصله وأعطي من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل من الألف واللام لفظا ، ثم عدل عن معناهما لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى معناهما مع زيادة كما نوي معنى اثنين بـ «مثنى» مع زيادة التضعيف ، وكما نوي بـ «يا فسق» معنى : يا فاسق مع زيادة المبالغة ، وكما نوي معنى : عامر بـ «عمر» مع زيادة الوضوح ، فلما عدل «أخر» ولم يكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا كـ «مثنى» وأخواتها فهذا اعتبار صحيح وأجود منه أن يقال : كان أصل «أخر» لتجرده عن الألف واللام (4) أن يستغنى فيه بـ «أفعل» عن «فعل» كما يستغنى بـ «أكبر» عن «كبر» في نحو : رأيتها مع نسوة أكبر منها لكنهم أوقعوا «فعلا» موقع «أفعل» فكان ذلك عدلا من مثال إلى مثال وهو أولى من العدل عن مصاحبة الألف واللام لكثرة نظائره وقلة نظائر الآخر ، ولأن المعدول إليه حقه أن يزيد معنى ، وذلك في هذا الوجه محقق لأن تبين الجمعية بـ «أخر» أكمل من تبيينها بـ «آخر» ولأن الوجه الأول يلزم منه مساواة «أخر» لـ «سحر» في زوال العدل بالتسمية ، وقد نص سيبويه (5) على أن «أخر» إذا ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 38.
(2) لم أجده في معاني القرآن ، وانظر الأشموني (3 / 239).
(3) انظر الأشموني (3 / 240).
(4) انظر الكتاب (3 / 224).
(5) انظر الكتاب (3 / 224).
سمّي به لا ينصرف لبقاء العدل ، ولا يكون ذلك إلّا بالعدل عن مثال إلى مثال بخلاف العدل عن الألف واللام.

وأما المعدول في العدد فهو من «واحد» إلى «أربعة» بلا خلاف وهي على «فعال» أو «مفعل» نحو : رأيت القوم أحاد أو موحد ، ومررت بهم ثناء أو مثنى ، ونظرت إليهم ثلاث أو مثلث ، وأعطيتهم دراهم رباع [5 / 78] أو مربع ، وقد يقال : ربع ، وبه قرأ (1) ابن وثّاب.

ولم تستعمل هذه الأمثلة إلّا نكرات ، إما أخبار كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «صلاة اللّيل مثنى مثنى» (2) ، وإما أحوال كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(3) ، وإمّا نعوت لمنكرات ، كقوله تعالى : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)(4) ، وامتناعها من الصرف عند سيبويه وأكثر النحويين (5) للعدل والوصفية ، ومنهم (6) من جعل امتناعها للعدل في اللفظ وفي المعنى ، أما في اللفظ فظاهر ، وأما في المعنى فلأن مفهوماتها تضعيف أصولها ، فأدنى المفهوم من «أحاد» أو «موحد» اثنان ، ومن «ثناء» أو «مثنى» أربعة ، وكذلك سائرها ، فصار فيها عدلان ، وروي فيها عن بعض العرب : مخمس ، وعشار ، ومعشر ، ولم يرد غير ذلك ، وأجاز الكوفيون والزجاج (7) أن يقال قياسا : خماس ، وسداس ، ومسدس ، وسباع ومسبع ، وثمان ومثمن ، وتساع ومتسع» انتهى كلامه ولا يحتاج الطالب معه في ـ
__________________

(1) قرأ به ابن وثاب في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع انظر المحتسب (1 / 181).
(2) رواه البخاري في باب التهجد بالليل (1 / 198) (سندي) ، ومسلم في كتاب المسافرين (1 / 516) وأخرجه أبو داود في سننه (1 / 297) (تطوع) برواية : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وأخرجه الترمذي في سننه (2 / 300).
(3) سورة النساء : 3.
(4) سورة فاطر : 1.
(5) انظر الكتاب (3 / 225) والهمع والأشموني (3 / 240).
(6) هو الزجاج انظر الهمع (1 / 26 : 27) ، وفيه : «وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعريف بنية الألف واللام» وفيه : «وذهب الأعلم إلى أنها لم تنصرف للعدل ، ولأنها لا تدخلها التاء».
(7) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (ص 44) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 225 : 226) ، والهمع (1 / 26) ، والأشموني (3 / 240).
[حكم وزن فعل توكيدا]
قال ابن مالك : (والمانع مع شبه العلميّة أو الوصفيّة في فعل توكيدا).
الإبانة عما ذكر في هذا الفصل إلى غيره.

وأما قوله «ولا يجوز صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء خلافا للفرّاء» فالظاهر بل المتعين أن الضمير في «صرفها» و «بها» إنما يرجع للمعدولات من أسماء العدد ، ولم يتحقق مراده من قوله : «مذهوبا بها مذهب الأسماء» ولم أعلم مستند الفراء في إجازته صرفها.

وأما قوله : «ولا منكّرة بعد التّسمية خلافا لبعضهم» فقد تقدمت الإشارة إلى ذكر هذه المسألة في الفصل المفتتح بقوله : «ما منع صرفه دون علميّة منع معها» وذكر من خالف في ذلك.

قال ناظر الجيش : قدم المصنف على ذكر العدل المانع مع العلمية [ذكر العدل المانع مع شبه العلمية] أو الوصفية ، ومراده بذلك : جمع المستعملة في التوكيد وتوابعها وهي : كتع ، وبصع ، وبتع وهن جمع : جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء ، قال في شرح الكافية (1) : «ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف : جمع وتوابعه ، فإنها لا تنصرف للعدل والتعريف ، فأما تعريفها فبالإضافة المنوية (2) ، فإن أصل : رأيت النساء جمع : رأيت النساء جمعهنّ ، كما يقال : رأيتهن كلّهن ، فحذف الضمير للعلم به واستغنى بنية الإضافة وصار جمع لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ بها ، كأنه علم وليس بعلم ؛ لأن العلم إما شخصيّ وإما جنسيّ ، والشخصيّ مخصوص ببعض الأشخاص فلا يصلح لغيره ، والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره ، وجمع بخلاف ذلك ، فالحكم بعلميته باطل ، قال : وما قررته ظاهر قول سيبويه فإنه قال (3) : وسألته ـ يعني الخليل ـ عن جمع وكتع فقال : هما معرفة «كلهم» وها معدولتان عن جمع جمعاء ، وجمع كتعاء هذا نصه. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1474).
(2) انظر الأشموني (3 / 263) ، وحاشية الصبان (3 / 264).
(3) انظر الكتاب (3 / 224).
وأما العدل فعن «فعلاوات» لأنه جمع «فعلاء» مؤنث «أفعل» وقد جمع المذكر بالواو والنون فكان حق المؤنث أن يجمع بالألف والتاء كـ «أفعل» ، و «فعلى» ، لكن جيء به على «فعل» فعلم أنه معدول عن «فعلاوات» وليس معدولا عن «فعل» كما قال الأخفش والسيرافي (1) ، لأن «أفعل» المجموع بالواو والنون لا يجمع مؤنثه على «فعل» بسكون العين ، ولا هو معدول عن «فعالى» (2) لأن «فعلاء» لا يجمع على «فعالى» إلّا إذا لم يكن له مذكر على «أفعل» وكان اسما محضا كصحراء ، وجمعاء بخلاف ذلك فلا أصل له في «فعالى» ولا «فعل» وإنما أصله : جمعاوات كما قيل في مذكره : أجمعون انتهى.

وقد جعل المانع من الصرف في هذه الكلمات مع العدل شبه العلمية وبيّن الشبه بقوله : «وصار جمع لكونه معرفة بغير علامة ملفوظ بها كأنه علم» ، ولا شك أن كون إحدى العلتين فيها هو : شبه العلمية هو الظاهر ، وأما شبه الوصفية فلم يتقرر لي ، لكن قال الشيخ (3) : «وأما جهة شبه العلمية أو الوصفية فمن حيث جمع مذكره بالواو والنون كان شبيها بالعلمية ، ومن حيث كان المؤنث على «فعلاء» والمذكر على «أفعل» كان شبيها بالصفة ؛ لأن ما هذه سبيله فهو صفة» انتهى.

وأقول : أما قوله «إنه من حيث جمع مذكره بالواو والنون كان شبيها بالعلمية «فمدفوع» بأمرين :

أن الجمع بالواو والنون ليس مخصوصا بالأسماء الأعلام ، بل الصفات تشاركها في ذلك ، وأن المصنف بيّن في شرح الكافية أن مراده بشبه العلمية في هذه الكلمات كونها معرفة بغير علامة ملفوظ بها.

وأما ما قاله في شبه الوصفية فربما يقبل على أنه يمكن أن يقال : إن المراد بشبه الوصفية كونها تستعمل أبدا تابعة لما قبلها كما هو شأن الصفات ، ثم إن الشيخ ـ
__________________

(1) انظر الأشموني (3 / 264) ، واختاره ابن عصفور ، وهو رأي الزجاج. انظر ما ينصرف وما لا ينصرف (ص 40).
(2) انظر الأشموني (3 / 264).
(3) انظر التذييل (6 / 421).
قال (1) : «أما أن العدل يمنع مع شبه العلمية فقد قيل به ، وأما أن العدل يمنع مع شبه الوصفية في باب جمع فلا أعلم له فيه سلفا من النحاة. انتهى.

وأما ما هذه الكلمات معدولة عنه فقد عرفت أنها معدولة إما عن «فعل» على قول ، وإما عن «فعالى» على قول ، وإما عن «فعلاوات» على قول ، وأن كونها عن «فعلاوات» هو اختيار المصنف ، قال الشيخ (2) : «والذي نختاره أن جمع معدول عن الألف واللام ؛ لأن مذكره جمع بالواو والنون فقالوا : أجمعون كما قالوا : الآخرون ، فقياسه أنه إذا جمع كان معرّفا بالألف واللام ، فهو في حال الجمع من باب «أفعل» الذي مؤنثه «الفعلى» ، وفي حال الإفراد من باب «أحمر وحمراء» ، وأشبه «أجمع» ، «أحمر» حتى جعلوا مؤنثه على «فعلاء» من حيث لا يقال فيه : هو أجمع من كذا» انتهى.

وهو كلام عجيب ويظهر أنه مدفوع من جهات :

أحدها : أن كلمة واحدة كيف يكون إذا جمعت يكون مفردها من باب ، وإذا لم تجمع يكون ذلك المفرد من باب آخر وهذا لا يعرف له نظير؟
ثانيها : أنه يلزم مما قاله من أن قياس «جمع» أن يكون بالألف واللام أن يكون «أجمعون» كذلك فيقال فيه : الأجمعون كما قيل : الآخرون ، أو يدعى فيه أنه معدول مما فيه اللام ولا قائل بذلك.

ثالثها : [5 / 79] أنه نقل القولين المشهورين في تعريف هذه الكلمة هل هو بالعلمية أو بنية الإضافة؟ ولا ينافي القول بذلك مع كون الكلمة معدولة عما فيه اللام ، فكان الواجب أن يقول عند ذكر هذين القولين : إن التعريف إنما هو بنية اللام كما يقال في تعريف «سحر» فسكوته عن ذلك تقرير منه لما ذكروه من أن التعريف إما بالعلمية أو بنية الإضافة ، ومع ذلك يتعذر القول عما فيه اللام.

والحق أنني لم يظهر لي ما قاله في هذه المسألة وقد يكون له توجيه صحيح خفي عني.

__________________

(1) التذييل (6 / 423).
(2) التذييل (6 / 421).
[حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره]
قال ابن مالك : (ومع العلميّة في سحر الملازم للظّرفيّة وفيما سمّي به من المعدولات المذكورة ، ومن «فعل» المخصوص بالنّداء ، وفي «فعل» المعدول عن «فاعل» علما ، وطريق العلم به سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع ، وفي حكمه عند تميم «فعال» معدولا علما لمؤنّث كـ «رقاش» ، ويبنيه الحجازيّون كسرا ، ويوافقهم أكثر تميم فيما لامه راء ، واتّفقوا على كسر «فعال» أمرا أو مصدرا أو حالا أو صفة جارية مجرى الأعلام ، أو ملازمة للنّداء ، وكلّها معدول عن مؤنّث فإن سميّ ببعضها مذكّر فهو كـ «عناق» وقد يجعل كـ «صباح» فإن سميّ به مؤنّث فهو كـ «رقاش» على المذهبين ، وفتح «فعال» أمرا لغة أسديّة).
قال ناظر الجيش : هذا شروع في ذكر العدل المانع مع العلمية ، فتقدير كلامه : والمانع مع العلمية واقع في كذا وفي كذا ، وقد تقدم لنا أن العدل مع العلمية نوعان : عدل عن مثال إلى غيره ، وعدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها ، وأن الأول أقسام أربعة :

المعدول من «فاعل» علما إلى «فعل» كعمر ومضر وثعل وزحل.

وما جعل علما من المعدول إلى «فعل» في النداء كغدر وفسق.

و «فعل» الذي في التوكيد كجمع وتوابعه. و «فعال» كرقاش.

وأن الثاني كلمتان وهما : سحر وأمس.

فأما «جمع» الواقعة توكيدا وأخواتها فقد أفردها بالذكر ؛ لأنه جعل المانع فيها مع العدل شبه العلمية أو الوصفية وتقدم الكلام عليها.

وأما «أمس» فقد تقدم له الكلام عليها في باب «المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه».
بقي الكلام الآن موجها إلى ثلاثة الأقسام الباقية وإلى كلمة «سحر» وقد أشار إليها المصنف هاهنا وذكر أمرا زائدا وهو الذي أشار إليه بقوله : وفيما سمي به من المعدولات المذكورة ، وأراد بالمعدولات المذكورة التي تقدم ذكره لها في هذا الفصل وهي : أخر ـ
وأسماء العدد التي هي : مفعل وفعال وجمع وتوابعها ، أعني : كتع وبصع وبتع التي عبر عنها بقوله : «في فعل توكيدا» لأن هذه هي التي تقدم له ذكرها ، ولا شك أن الأمر كما ذكره ، أعني إذا سمي بشيء من هذه الكلمات وجب منع صرفه ، لكن ليس الكلام الآن إلّا في العدل الذي لا يمنع الصرف إلّا مع العلمية ، أما العدل الذي يمنع الصرف مع غير العلمية فلا مدخل لذكره مع المذكور في هذا الموضع ، نعم يذكر ذلك على أنه مسألة مستقلة ، وقد ذكره في فصل متقدم حيث قال : «ما منع صرفه دون علميّة منع معها» وتقدم الكلام على ذلك أيضا ، وإذ قد تقدم الكلام فيه فلا يتعرض للكلام عليه هنا.

وإذا عرف فلنرجع إلى حل ألفاظ الكتاب فنقول :

قدم المصنف الكلام على ما عدل عن مصاحبة الألف واللام إلى المجرد عنها وهو «سحر» ثم ثنى بذكر ما عدل عن مثال إلى غيره وهو الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها آنفا.

أما «سحر» فله حالات وإنما يمتنع صرفه في حالة واحدة منها ، وذلك أنه إما أن لا يراد به معين ، وإما أن يراد به معين ، وإذا أريد به معين ، فإما أن لا يستعمل ظرفا ، وإما أن يستعمل ظرفا. فالحالات ثلاث.

مثال ذلك في الحالة الأولى : قوله تعالى : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ)(1).
ومثاله في الحالة الثانية : السحر وقت طيب ، وسحر ليلة الجمعة مبارك ، ولا بد له في هذه الحالة أن يكون معرفا بالألف واللام أو بالإضافة.

ومثاله في الحالة الثالثة : صليت يوم الجمعة سحر ، ولا بد له في هذه الحالة أن يكون مجردا من الألف واللام والإضافة ؛ لأنه لا بد أن يكون معرفا بالعلمية أو بما يشبه العلمية ، وذلك إنما يكون بالنية لا بأداة في اللفظ ، وهذه هي الحالة التي يمتنع صرفه فيها ، وتصرّفه في هذه الحالة ممتنع أيضا فـ «سحر» في هذه الحالة لا يتصرّف ولا ينصرف ، أما عدم تصرفه فلكونه لم تستعمله العرب غير ظرف ، وأما عدم انصرافه فللعدل والتعريف إما بالعلمية أو بغيرها كما سيذكر ، قال المصنف في شرح الكافية (2) ومما منع صرفه للعدل والتعريف «سحر» إذا قصد به سحر يوم بعينه وجعل ظرفا كقولك : خرجت يوم الجمعة سحر ، والأصل أن يذكر معرفا ـ
__________________

(1) سورة القمر : 34.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1479).
بالألف واللام فعدل عن الألف واللام وقصد تعريفه فاجتمع فيه العدل والتعريف ، فمنع من الصرف ولا يكون هذا إلّا مفعولا فيه ، ويمنع قصد تعيينه مصاحبة الألف واللام ، فلو لم تقصد ظرفيته وقصد تعيينه لم يستغن عن الألف واللام أو الإضافة كقولك : استطبت السحر وطاب السحر ، وقمت عند السحر ، وزعم صدر الأفاضل (1) أن سحر المشار إليه مبني على الفتح لتضمنه معنى حرف التعريف ، وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه :

أحدها : أن ما ادعاه ممكن وما ادّعيناه ممكن ، لكن ما ادعيناه أولى ، فإنه خروج عن الأصل بوجه دون وجه ؛ لأن الممنوع الصرف باقي الإعراب بخلاف ما ادّعاه ؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه.

الثاني : أنه لو كان مبنيّا لكان غير الفتحة أولى به ؛ لأنه في موضع نصب فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلّا يتوهم [5 / 80] الإعراض كما اجتنبت في «قبل» و «بعد» والمنادى المبني.

الثالث : أنه لو كان مبنيّا لكان جائز الإعراب جواز إعراب «حين» في قوله :

3739 ـ على حين عاتبت المشيب على الصّبا (2)
لتساويهما في ضعف سبب البناء لكونه عارضا ، وكان يكون علامة إعرابه ثبوته في بعض المواضع ، وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء وأن الفتحة إعرابية ، وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف فلو نكر «سحر» وجب التصرّف والانصراف كقوله تعالى : (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنا)(3) انتهى.

وقد جعل المانع للصرف مع العدل في هذه الكلمة التعريف بنية الألف واللام ، وفي التسهيل صرح كما رأيت بأن المانع منها العدل والعلمية ، والظاهر ما ذكره في الشرح وهو والذي ذهب إليه ابن عصفور (4) ، وكلام ابن أبي الربيع موافق لكلام المصنف ، فإنه قال عند ذكره «سحر» ، أرادوا إلى واحد مخصوص لم يريدوا ـ
__________________

(1) انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 248) وشرح التصريح (2 / 223) ، والأشموني (3 / 266).
(2) سبق شرحه.
(3) سورة القمر : 34 ، 35.
(4) انظر شرح الجمل (2 / 206) والمقرب (1 / 280).
شائعا (1) فكان القياس أن يعرفوه باللام أو بالإضافة ، فعدلوا عن هذا إلى أن جعلوه علما لهذا الزمان فقالوا : سحر ، فلزم هذا القصد من العلمية إلى أن عدلوا من لفظ إلى لفظ بعد أن قصدوا اللفظ الأول ثم تركوه إلى غيره ، قال : وهذا بخلاف العدل في عمر ، فإنهم أرادوا أن يسموا الرجل بـ «عامر» فعدلوا عنه إلى عمر ، وكذلك زفر وقثم وما أشبههما فإنما عدلوا من : عامر وزافر وقاثم من غير شيء كان ذلك».
وقد ذكر الشيخ (2) عن بعضهم (3) أن ترك تنوينه إما هو من أجل نية الألف واللام كما جاء عن العرب : سلام عليكم بترك التنوين على نية الألف واللام في سلام ، وعن بعضهم (4) أن ترك تنوينه إنما هو على نية الإضافة ، قال : «وعلى هذين القولين لا يكون سحر من باب ما لا ينصرف في شيء».
وثم سؤال ها هنا وهو أن يقال : ما الفرق بين «سحر» و «أمس» المستعمل غير ظرف على لغة من يبنيه؟
وأما ما عدل من مثال إلى غيره فهو ثلاثة أقسام كما عرفت :

الأول : فعل المخصوص بالنداء ، قال المصنف في شرح الكافية (5) : «ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى «فعل» في النداء كغدر ، وفسق ، فحكمه حكم عمر وهو أحق من عمر بمنع الصرف ؛ لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر» انتهى.

ومن ذلك : خبث ولكع ، وذكروا (6) أنها كلمات تحفظ ولا يقاس عليها وهي معدولة عن : فاسق ، وغادر ، وخبيث ، وألكع ، وهي مختصة بالنداء فلم تعدل إلّا فيه فإذا سمي بشيء منها امتنع صرفه للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول ، ومن ثم قال ابن خروف : «ولا فرق بينه وبين أحاد وجمع ، فإن سيبويه يمنعهما الصرف عند التسمية ؛ لأن تلك إن كانت معدولة في حال الوصف والتأكيد ، فكذلك هذه ـ
__________________

(1) قال في الملخص (خ) ورقة 118 : «والذي يشبه المعدول سحر إذا أردته ليوم بعينه لا ينصرف للتعريف والعدل».
(2) انظر التذييل (6 / 423 : 424).
(3) هو أبو عبد الله الشلوبين الصغير. وانظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 248) وشرح التصريح (2 / 223) والأشموني (3 / 267).
(4) هو أبو السهيلي وانظر نتائج الفكر للسهيلي (ص 375) تحقيق د / محمد إبراهيم البنا ، نشر دار الرياض.
(5) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1474).
(6) انظر التذييل (6 / 427).
معدولة في حال النداء ، فلا يزول حكم العدل إلّا بزوال البناء ، وكذلك فعال في المؤنث» (1) انتهى كلام ابن خروف ، وهو كلام حسن.

ونقل الشيخ (2) عن ابن السيد وعن آخر (3) ، أنهما يريان صرف نحو : فعل المعدول في النداء إذا سمي به قالا : لأنه لم يعدل إلّا في النداء ، قال (4) : وحكي ذلك عن الأخفش (5) أيضا.

وأقول : إن هذا مما لا يعول عليه ، وقد رأيت كلام ابن خروف ، ولا شك أن الذي قاله هو الحق.

القسم الثاني : «فعل» المعدول عن «فاعل» علما ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا القسم ، وذكر أن علامة العدل فيه منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث ؛ ولهذا جعل عدله تقديريّا ، فإن صرف حكم بأنه غير معدول كـ «أدد» أو أمكن تأنيثه فكذلك أيضا نحو : طوى في لغة من لم يصرف ، فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل ؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير ، ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر ، و «طوى» ذو وجهين فلا يكون معدولا ، وهذا هو كلام المصنف في شرح الكافية (6) ، وإنما أعدت ذكر ذلك قصدا لإراحة الناظر من أن يراجع ما قبل.

ولما كانت علامة العدل في هذا القسم منعه الصرف مع انتفاء التأنيث قال المصنف :

وطريق العلم به ـ يعني بعدله ـ سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع.

ولا شك أن قوله عاريا من سائر الموانع أحسن وأشمل من قوله في شرح الكافية «مع انتفاء التأنيث».
وليعلم أن صيغة «فعل» تكون غير معدولة ، وعنها احترز المصنف بقوله المعدول ـ
__________________

(1) انظر شرح كتاب سيبويه لابن خروف (خ) المسمى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب (ص 312) تحقيق خليفة محمد خليفة ـ طرابلس (ليبيا) (ص 68) وانظر التذييل (6 / 427).
(2) التذييل (6 / 427 : 428).
(3) هو العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب (1 / 514) تحقيق غازي مختار طليمات (دار الفكر بيروت ـ دمشق) طبعة أولى ـ 1995 م.
(4) أي أبو حيان في التذييل (6 / 428).
(5) انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 247) والهمع (1 / 28) ، والأشموني (3 / 265).
وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 399).
(6) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1473).
عن فاعل ، وغير المعدولة إما اسم جنس كـ «ثغر» (1) و «صرد» (2) أو صفة كـ «حطم» (3) و «لبد» (4) أو مصدر كـ «هدى» و «تقى» أو جمع كـ «غرف» (5) ، وجعل الشيخ (6) قول المصنف «عن فاعل» احترازا من : فعل المعدول عن غير فاعل كأخر وجمع ، وقوله «علما» احترازا عن فعل المعدول عن فاعل في النداء ؛ لأنه ليس بمعدول في حال كونه علما.

ثم إنه (7) استدرك عليه «ثعل» فإنه لا ينصرف كـ «عمر» وهو معدول عن : أثعل لا عن ثاعل. وأقول : إن ذكر هذه المسألة وهي «ثعل» قد تقدم (8) ، ولقائل أن ينازع في ذلك إلّا إن كانت الأئمة متفقين على أنه معدول «أفعل» فلا كلام.

القسم الثالث : «فعال» علما لمؤنث ، فإنه ممنوع الصرف للعلمية والعدل ، ولكن هذا في لغة التميميين ، وأما الحجازيون فيبنونه على الكسر ، قال المصنف في شرح الكافية (9) : «ومن الممنوع للعدل والتعريف : رقاش ونحوه من أعلام المؤنث الموزونة بهذا المثال ، فهذا النوع في لغة بني تميم معرب ممنوع من الصرف ، وهو في لغة الحجازيين مبني على الكسر (10) ، ووافقهم [5 / 81] التميميون (11) إلّا قليلا في بناء ما آخره «راء» كـ «ظفار» و «وبار» (12) ، وما التزم إعرابه من موازنات «فعال» فليس بمعدول كـ «دلال» اسم امرأة ، ولا يكون المعدول إلّا اسم مؤنث ، فإن توهّم تذكير قدّر تأنيث كما قدر سيبويه (13) مسمّى «سفار» وهو ماء (14) : ـ
__________________

(1) ثغر المجد : طرقه واحدتها ثغرة. انظر اللسان (ثغر).
(2) الصّرد : طائر فوق العصفور. انظر اللسان (صرد).
(3) ورجل حطم وحطمة : إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض. انظر اللسان (حطم).
(4) اللّبد : كثير من الرجال : الذي لا يسافر ولا يبرح منزله ولا يطلب معاشا وهو الأليس ، وقال لبد : كثير لا يخاف فناؤه كأنه التبد بعضه على بعض. انظر اللسان (لبد).
(5) في أ «عرف».
(6) التذييل والتكميل : (6 / 429).
(7) أي الشيخ أبو حيان انظر التذييل (6 / 429).
(8) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1476).
(9) انظر اللغتين في الكتاب (3 / 277 ، 287) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص 76) ، والمفصل (ص 159 : 160).
(10) انظر الكتاب (3 / 278).
(11) ظفار : قرية من قرى حمير إليها ينسب الجزع الظّفاريّ. انظر اللسان (ظفر).
(12) وبار : مثل قطام : أرض كانت لعاد غلبت عليها الجن. انظر اللسان (وبر).
(13) انظر الكتاب (3 / 279).
(14) «ماء» ساقطة من أ.
ماءة ومسمى «حضار» وهو اسم كوكب : كوكبة.

ولما سمي به مؤنث من نحو : نزال وفساق ويسار وكفاف ما لرقاش في اللغتين من بناء على اللغة الحجازية ومنع صرف على اللغة التميمية ، قال : وإنما قيدت ذلك بكونه اسم أنثى ؛ لأن المسمى به مذكر من «فعال» كله لا يكون إلّا معربا غير منصرف (1) ، ومن العرب من يصرف «فعال» المسمى به ذكر تشبيها بـ «صباح» حكى ذلك سيبويه (2) رحمه‌الله تعالى. انتهى.

وقد قصر كلامه في التسهيل على ذكر أحكام «فعال» المعدول ، ولم يتعرض إلى ذكر غير المعدول مما صيغته موازنة لصيغة المعدول ، والجماعة المغاربة كابن عصفور وابن أبي الربيع ذكروا تقسيم الصيغة من رأس ، فذكروا (3) غير المعدول وهو أربعة :

اسم مفرد كـ «جناح» و «عناق».
وصفة كـ «جواد» و «جبان».
ومصدر كـ «ذهاب».
واسم جنس تفصل بينه وبين واحدة تاء التأنيث كـ «سحاب».
والذي اعتمده المصنف من الاقتصار على ذكر المعدول هو الواجب ؛ لأن غير المعدول مما صيغته موازنة لصيغة المعدول لا يحتاج إلى ذكره ؛ لأنه حكم بقية الأسماء في الإعراب والصرف ما دام نكرة (4) ، وإن سمي به فالأمر فيه كذلك أيضا ؛ لأنه إن كان مسماه مؤنثا لم ينصرف للتأنيث والعلمية ، وإن كان مسماه مذكرا انصرف إلا أن يكون أصله التأنيث كـ «عناق» اسم رجل (5).
ولما كان الأمر في غير المعدول كذلك وجه المصنف كلامه إلى المعدول خاصة وقسمه قسمين : ما عدل علما لمؤنث كـ «رقاش» و «حذام» و «قطام». ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 279).
(2) انظر الكتاب (3 / 280).
(3) انظر شرح الجمل (2 / 194) رسالة والمطبوع (2 / 243).
(4) انظر شرح الجمل لابن عصفور (194) رسالة والمطبوع (2 / 243).
(5) المرجع السابق.
وما عدل غير علم وهو أربعة أشياء :

اسم فعل كـ «نزال» وو مصدر كـ «فجار» ، وحال كـ «بداد» من قولهم : جاءت الخيل بداد أي متبددة ، وصفة إما مستعملة في غير النداء كـ «حلاق» للمنية وإما مخصوصة بالنداء كـ «فساق».
فإن قيل : كيف جعل نحو : «فجار» مع كونه علما للفجرة ـ قسيما للمعدول الذي هو علم أيضا كـ «رقاش»؟ قلت : الظاهر أن المراد بالعلمية الشخصية ، ولا شك أن علمية نحو : «فجار» جنسية فلم يكن داخلا في المعدول الذي علميته شخصية.

وإذا عرف أن المعدول المذكور قسمان ، فلنذكر القسم الأول ثم الثاني فنقول :

قد أشار المصنف إلى الأول بقوله : وفي حكمه أي وفي حكم «فعل» المذكور في منع الصرف عند تميم «فعال» معدولا علما لمؤنث كـ «رقاش» فبنو تميم (1) يمنعونه الصرف ، وعلة منعهم إيّاه الصرف العدل والعلمية فهو جار مجرى «عمر» لأن «رقاش» ـ مثلا (2) ـ معدول عن علم ، كما أن عمر كذلك ، هذا مذهب سيبويه (3) ومذهب المبرد (4) أن علة منع صرفه العلمية والتأنيث ، ولكن المشهور في المسألة هو مذهب سيبويه ، وإن كان ما ذهب إليه المبرد هو الظاهر ، وقد رجّح (5) مذهب سيبويه بأن مذهب المبرد يلزم منه أن يكون «حذام» وأمثالها أسماء مرتجلة لا أصل لها في النكرات ، والغالب على الأعلام أن تكون منقولة فتكون هذه الأسماء على رأي سيبويه لها أصول في النكرات قد عدلت عنها بعد أن صيّرت تلك الأصول [أعلاما].
وأما قوله : «معدولا» فيحترز به عن الصيغة الموازنة «فعال» ولكنها غير معدولة كـ «جناح» وشبهه من أمثلة الأقسام غير المعدولة المتقدم ذكرها.

وقوله : «لمؤنّث» نبّه به على ما ذكره في شرح الكافية بقوله (6) «ولا يكون المعدول ـ
__________________

(1) المرجع السابق نفسه ، وانظر التذييل (6 / 430).
(2) «مثلا» ساقطة من أ.
(3) انظر الكتاب (3 / 277 : 278).
(4) قال في المقتضب (3 / 375): «وأما بنو تميم فلا يكسرون اسم امرأة ، ولكنهم يجرونه مجرى غيره من المؤنث لأنهم لا يذهبون به إلى العدل».
(5) انظر التذييل (6 / 430).
(6) انظر التذييل (6 / 430).
إلا اسم مؤنث حتى إن توهم تذكير قدّر تأنيث كما قدّر سيبويه (1) مسمى «سفار» وهو ماء : ماءة ، ومسمى «حضار» وهو اسم كوكب : كوكبة.

وأشار إلى لغة الحجازيين بقوله : «ويبينه الحجازيون كسرا» قال سيبويه : «هي اللغة الأولى والقدمى» ، وسيأتي الكلام على علة بنائه.

وأما موافقة أكثر تميم للحجازيين فيما لامه «راء» فقد ذكر الأئمة (2) لذلك علة وهي أن الراء توجب من الإمالة ما لا يوجبه غيرها إذا كانت مكسورة ، ويمنع من الإمالة ما لا يمنع غيرها إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهم يحافظون عليها.

وإنما قال ««أكثر تميم» لأن بعضهم يعربه كما يفعل في «حذام» وقد جمع الشاعر (3) بين اللغتين قال :

	3740 ـ ومرّ دهر على وبار
 
	
	فهلكت جهرة وبار (4)
 


والقوافي مرفوعة ، وأول القصيدة :

	3741 ـ ألم تروا إرما وعادا
 
	
	أودى بها اللّيل والنّهار (5)
 


وقد قيل (6) : إن «وبار» التي في آخر البيت ليس اسما وإنما الواو عاطفة و «بار» فعل ماض مسند إلى ضمير الجماعة ، والمعنى : أن الدهر أهلك أهل وبار ، ولا يريد ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1477).
(2) انظر الكتاب (3 / 279).
(3) انظر الكتاب (3 / 278) وعبارته : «وهي اللغة الأولى القدمى».
(4) هذا البيت من مخلع البسيط ، ووبار أمة قديمة من العرب العاربة ، وقيل أنها مدينة كانت الجن تسكنها وقيل : أنها موضع بالدهناء ، وقيل غير ذلك.
والشاهد : في «وبار» حيث جمع فيه بين اللغتين : إحداهما في البناء على الكسر وذلك قوله «على وبار» والأخرى هي الإعراب كإعراب ما لا ينصرف وذلك في «وبار» الأخيرة فرفعه بـ «هلكت» و «جهرة» حال. وانظر البيت في الكتاب (3 / 279) والمقتضب (3 / 50 ، 376) ، والرواية فيه «فهلكت عنوة» ، وأمالي ابن الشجري (2 / 115) وابن يعيش (4 / 64) والمقرب (2 / 282).
(5) هذا البيت من مخلع البسيط أيضا وهو أول القصيدة التي منها بيت الأعشى السابق وهو في ديوانه (ص 193) واستشهد بهذا البيت : على أن القوافي مرفوعة ، فعلى هذا كان من الضروري أن يأتي الشاعر بقافية البيت السابق مرفوعة ، و «إرم» اسم قبيلة ، و «عاد» اسم بلدتهم. وانظر هذا البيت في العيني (4 / 358) ، والتصريح (2 / 225).
(6) انظر التذييل (6 / 432 : 433) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 251).
بذلك المكان وإنما يريد : أهله ، فأعاد الضمير في «هلكت» مؤنثا على «وبار» مراعاة للفظ «وبار» ثم أعاد الضمير جمعا على «الأهل» المحذوف أي : وبار أهلها أي : هلكوا على جهة التأكيد من حيث المعنى ، ونظير ذلك قوله تعالى : (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ)(1).
وإذا سمي مذكر بـ «حذام» و «رقاش» و «قطام» ونحوها فإنه يعرب ممنوع [الصّرف](2) كان في آخره «راء» أو لم يكن (3) ، وذكر سيبويه (4) أن من العرب من يصرفه ؛ لأنه معدول عن مؤنث وتسمية المذكر به يذهب التأنيث.

ثم أشار إلى القسم الثاني وقد عرفت أنه أربعة أشياء بقوله : واتّفقوا على كسر فعال أمرا أو مصدرا أو حالا أو صفة».
فمثال الأمر (5) : «نزال» و «نعاء» و «حذار» و «نظار» و «مناع» وقولهم للضّبع : دباب أي : دبّي (6).
ومثال المصدر (7) : «فجار» و «حماد» و «يسار» و «جماد» و «عباب» و «أباب» و «مساس» و «كفاف» و «بوار» و «بلاء» وقال حميد الأرقط [5 / 82] :

	3742 ـ فقلت امكثي حتّى يسار لعلّنا
 
	
	نحجّ معا قالت : أعاما وقابله؟ (8)
 


كأنه قال : حتى الميسرة (9) ، وقال الآخر : ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 4 ، ووجه التنظير بهذه الآية أن قوله تعالى : (أَهْلَكْناها) نظير : «فهلكت» وقوله تعالى : (أَوْ هُمْ) نظير : «وبار» وانظر التذييل (6 / 433).
(2) «الصرف» ساقطة من ج ، ومصححة على هامشها.
(3) انظر الكتاب (3 / 279).
(4) الكتاب (3 / 280).
(5) انظر التذييل (6 / 434).
(6) انظر الكتاب (3 / 272).
(7) انظر التذييل (6 / 434).
(8) هذا البيت من الطويل وهو لحميد بن ثور الهلالي ديوانه (ص 117) ونسبته إلى حميد الأرقط خطأ.
ومعنى البيت : طلب منها الأنتظار حتى يوسر فيستطيع الحج. فأنكرت ذلك وقالت : أأنتظر هذا العام القابل ، والقابل بمعنى المقبل ، والشاهد في قوله : «يسار» وهو اسم لليسر معدول عن «الميسرة» ، والميسرة واليسر الغنى. البيت في الكتاب (3 / 274) ، الشجري (2 / 113) ، وابن يعيش (4 / 55) وشرح التصريح (1 / 125) ، والهمع (1 / 29) ، والدرر (1 / 8).
(9) انظر الكتاب (3 / 275) وابن يعيش (4 / 55) ، والتذييل (6 / 434).
	3743 ـ جماد لها جماد ولا تقولن 
 
	
	طوال الدّهر ما ذكرت حماد (1)
 


يريد الدعاء على امرأة موصوفة بالجمود والبخل كأنه قال : جمدا لها لا حمدا (2).
وقالوا : للظّباء إذا وردت الماء : فلا عباب (3) ، وإذا لم ترد : فلا أباب (4) ، وقالوا :

أنت لا مساس (5) ، وقالوا : دعني كفاف (6) أي : دع [المكافّة] ، وقال رؤبة :

	3744 ـ يا ليت حطّي من جداك الصّافي 
 
	
	والفضل أن تتركني كفاف (7)
 


ويقال : نزلت بوار على الكفار (8) ، ونزلت بلاء على أهل الكتاب (9). ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر وهو للمتلمس (ديوانه ص 167) «لها» يعود إلى القرينة وهي النفس في بيت سابق وهو :
	صبا من بعد سلوته فؤادي 
 
	
	وسمح للقرينة بانقياد
 


وجماد وحماد : اسمان للجمود والحمد معدلين عن اسمين مؤنثين سميا بهما كالجمدة والحمدة ، ويقال للخيل : جماد له أي لا زال جامد الحال ، وجماد نقيض جماد ، وقوله : ولا تقولن : بنون التوكيد الخفيفة ، ويروى : ولا تقولي ، وهذا هو المشهور في رواية البيت.
والشاهد في قوله : «جماد» أنهما اسمان للجمود والحمد معدولين عن اسمين مؤنثين سميا بهما وهما : الجمدة والحمدة. وانظر البيت في الكتاب (3 / 276) وابن يعيش (4 / 55) ، والخزانة (1 / 70 : 72).
(2) انظر التذييل (6 / 434) وانظر ما نقلناه عن البغدادي في الخزانة في شرح البيت السابق.
(3) لا عباب أي لا عبّ ، والعبّ شرب الماء من غير مصّ. انظر ابن يعيش (4 / 55 : 56) والتذييل (6 / 435).
(4) انظر ابن يعيش (4 / 56) والتذييل (6 / 435) وفي المثل : «لا عباب ولا أباب» انظر مجمع الأمثال (3 / 208).
(5) قال في الكتاب (3 / 275): «والعرب تقول : أنت لا مساس ، ومعناه لا تمسني ولا أمسك وانظر التذييل (6 / 435).
(6) انظر الكتاب (3 / 275).
(7) هذان بيتان من الرجز المشطور قالهما رؤبة من أرجوزة طويلة تزيد على ثمانين بيتا يعاتب بها أباه ؛ لأنه سرق قصيدة له وأنشدها سليمان بن عبد الملك فأجازه عشرة آلاف درهم ، فطلب منه ابنه نصيبا منها لكونه أحيز بشعره فأبى.
الشرح : قوله : جداك : الجدا : العطية ، ويروى مكانه «نداك» وقوله : الصافي أي الخالص النقي ويروى مكانه «الضافي» وهو الكثير من ضفا الحال إذا كثر أو السابغ ، وقوله : والفضل بالجر عطفا على «جداك» وقوله : أن تتركني كفاف : خبر ليت وهو من قولهم : دعني كفاف ، وفيه الشاهد حيث إنه اسم بمعنى الكفة معدول عن المكافة. والرجز في أمالي الشجري (1 / 28) والمغني (ص 680) بنفس رواية المؤلف ، وشرح شواهده للسيوطي (ص 956) ، والخزانة (1 / 245) عرضا.
(8) انظر ابن يعيش (4 / 56) والتذييل (ص 435).
(9) انظر المرجعين السابقين والمفصل (ص 157).
ومثال الحال : بداد (1) ، قال الشاعر (2) :

	3745 ـ وذكرت من لبن المحلّق شربة
 
	
	والخيل تعدو بالصّعيد بداد (3)
 


قال السيرافي : «بداد حال» (4).
ومثال الصفة الجارية مجرى الأعلام (5) : «حلاق» (6) و «جباذ» (7) للمنية ، و «ضرام» (8) للحرب ، و «كلاح» (9) و «جداع» (10) و «أزام» (11) للسنة الشديدة ، و «حناذ» (12) للشمس ، و «طمار» للمكان المرتفع ، يقال : هوى من طمار (13) ، و «لزام» ، يقولون : سببته سبّة تكون لزاما أي : لازمة (14) ، و «كرار» خرزة يأخذ بها النساء أزواجهنّ فيقلن : يا كرار (15) ، و «بلال» يقال : ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 436).
(2) نسبة الأعلم لابن الخرع وتبعه ابن يعيش ، ونسب لحسان وهو في ديوانه (ص 108) ونسبه سيبويه للنابغة الجعدي وهو في ديوانه أيضا (ص 241).
(3) هذا البيت من الكامل ، الشرح : المحلق ـ بفتح اللام ـ وهو من الإبل الموسوم بحلقة في فخذه أو في أصل أذنه. وقوله : بداد : بفتح الباء يقال : جاءت الخيل بداد أي متبددة ، وبني على الكسر ؛ لأنه معدول عن المصدر وهو «البدد» وفيه الشاهد وقد وقع حالا ههنا على وزن «فعال». والبيت في الكتاب (3 / 275) ، والمقتضب (3 / 371) وابن يعيش (4 / 54) ، وشرح الكافية للرضى (2 / 87) ، والخزانة (3 / 80) وابن السيرافي (2 / 261) والهمع (1 / 29) والدرر (1 / 10).
(4) انظر شرح السيرافي لكتاب سيبويه (رسالة) (1 / 137) والمخطوط (2 / 375).
(5) انظر التذييل (6 / 436).
(6) قيل لها حلاق ؛ لأنها تحلق كل حي من حلق الشعر. انظر ابن يعيش (4 / 59).
(7) من جبذت الشيء كأنها تجبذهم. انظر المرجع السابق.
(8) من أضرمت النار أي أججها. انظر المرجع السابق.
(9) كلاح : من قولهم : كلح الرجل كلوحا وكلاحا : إذا كشّر عن أنيابه عبوسا. انظر المرجع السابق.
(10) جداع : اسم للسنة المجدبة التي تجدع بالمال أي تذهب به. انظر المرجع السابق.
(11) أزام : من الأمة وهي الشدة والقحط ، يقال : أصابتهم سنة أزمتهم أزما أي طحنتهم انظر ابن يعيش (4 / 60).
(12) حناذ : من الحنذ وهو شدة الحر وإحراقه. انظر المرجع السابق.
(13) انظر المفصل (ص 157) وفي ابن يعيش (4 / 60) قال الأصمعي : يقال انصبّ عليه من طمار أي من عال.
(14) حكى ذلك الكسائي انظر ابن يعيش (4 / 16) واللسان (لزم).
(15) انظر المفصل (ص 158) وابن يعيش (4 / 61) ، «كرار» معدول عن كارة وهو من الكر وهو الرجوع يستعمل لازما ومتعديا كما كان رجع كذلك.
لا تبلّ فلانا عندي بلال أي بالّة ، و «وقاع» يقال : كويته وقاع (1) وهي سمة على الجاعرتين ، وقيل في طول الرأس من مقدمه إلى مؤخره (2) ، قال الشاعر (3) :

	3746 ـ وكنت إذا منيت بخصم سوء
 
	
	دلفت له فأكويه وقاع (4)
 


و «قطاط» قال الشاعر :

	3747 ـ أطلت فراطهم حتّى إذا ما
 
	
	قتلت سراتهم كانت قطاط (5)
 


أي كانت قطاط ، أي كانت الفعلة قاطّة لثأري أي قاطعة له. (6)
و «صمام» للدّاهية (7) ، قال ابن أحمر (8) : ـ
__________________

(1) وقاع : مأخوذ من الوقيعة وهي : نقرة في متن حجرة يستنقع فيها الماء انظر ابن يعيش (4 / 62).
(2) انظر المفصل (ص 159) ، وقيل : هي دائرة واحدة ينوي بها جلد البعير أين كان لا تخص موضعا. انظر ابن يعيش (4 / 62).
(3) هو عوف بن الأحوص كما في ابن يعيش (4 / 61) واللسان (بلل).
(4) هذا البيت من الوافر ، الشرح : قوله : دلفت : يقال : دلف يدلف دلفا ودلفانا ودليفا ودلوفا : إذا مشى وقارب الخطو ، والدّليف : المشي الرّويد. والشاهد فيه قوله : «وقاع» حيث استعملها علما على تلك الكيّة المخصوصة. انظر البيت في النوادر (ص 431) ، والمخصص (6 / 165 ، 17 / 69) ، والمفصل (159) وابن يعيش (4 / 59 ، 62) واللسان (وقع).
(5) هذا البيت من الوافر قاله عمرو بن معد يكرب من كلمة له يقولها في بني مازن وهم قوم من الأزد وكانوا قد قتلوا أخاه فأخذ الدية منهم فعيرته أخته كبشة بذاك فغزاهم وأثخن فيهم. الشرح : أطلت : من الإطالة ، وقراطهم : أي إمهالهم والتأني بهم ، وسراة : قال أهل اللغة :. نه جمع سريّ ويرده أن فعيلا لا يجمع على فعلة بالتحريك ، وقيل : إنه اسم جمع ، وقيل : هو مفرد لأن سراة يجمع على سرولت ، ولو كان سراة جمع سري لما صح أن يجمع على سروات ؛ لأنه على وزن فعلة محركا ، ومثل هذا البناء لا يجمع ، وإنما سرى فعيل من السرو وهو الشرف فإن جمع قيل : سري وأسرياء كغني وأغنياء.
ومعنى البيت : أنني أطلت امهالكم أو التقدم إليكم بأن تخرجوا إلى عن حقي فلما قتلت سراتكم كانت تلك القتلة كافية لي ولثأري.
والشاهد فيه قوله : «قطاط» فإنه وصف مؤنث بمعنى قاطة أي كافية. وانظر البيت في المفصل (ص 158) وابن يعيش (4 / 58 ، 61) وشرح الكافية للرضي (2 / 78) ، والخزانة (3 / 75).
(6) انظر المفصل (ص 159).
(7) انظر ابن يعيش (4 / 62).
(8) ابن أحمر : عمرو بن أحمر بن قرّاص بن معن بن أعصر ، وكان أعور ، شاعر مخضرم عاش نحو 90 عاما. انظر الشعر والشعراء (1 / 363).
	3748 ـ وردّوا ما لديكم من ركابي 
 
	
	ولمّا تأتكم [صمّي] صمام (1)
 


كنى بها عن الدّاهية ؛ لأنها تصمّ الأسماع ، ويكون على هذا من : أصمّ كـ «دراك» من : أدرك ، والأجود أن يكون من : صمّ الكوّة بحجر ، والقارورة : سدّ فمها ، فيكون من ثلاثي غير مزيد ، وصمام أيضا للحية ؛ لأنها لا تعمل الرّقي لخبثها فلا تجيب كأنها صماء. أوردت ذلك حسبما أورده الشيخ في شرحه (2).
ومثال الصفة الملازمة للنداء : «يا فساق» و «يا خباث» و «يا لكاع» (3) ، و «يا رطاب» (4) و «يا دفار» (5) و «يا خضاف» (6) و «يا حباق» (7) و «يا خزاق» (8).
وليعلم أن هذه الأربعة منها ما كثر وروده عن العرب فوجب القياس عليه وهما : اسم فعل الأمر من الثلاثي كـ «نزال» ، والصفة المختصة بالنداء ، وقد تقدم التنبيه على ذلك في باب المنادى.

ومنها : ما لم يكثر فوجب الوقوف فيه مع السماع وهما : المصدر والصفة في غير النداء ، وهي التي عبّر عنها المصنف «بالجارية مجرى الأعلام». ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر ، الشرح : قوله : ركابي : الرّكاب : الإبل التي تحمل القوم ، وقوله : صمّي صمام : هي الحية الصماء التي لا تجيب الرّقي شبهت بها الداهية ، ويروى الشطر الأول منه هكذا : فأدوا ناقتي لا تأكلوها.
والشاهد في البيت قوله : «صمام» كنى بها عن الداهية. وانظر البيت في المستقصى (2 / 143) ، ومجمع الأمثال (2 / 219).
(2) انظر التذييل (6 / 434 : 437) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(3) يقال : رجل لكع أي : لئيم وامرأة لكعاء. ابن يعيش (4 / 57).
(4) رطاب : كلمة تقال للأمة وهي صفة ذم ، والمراد : يا رطبة الفرج وذلك مما تعاب به المرأة. ابن يعيش (4 / 57).
(5) دفار : كلمة للأمة أيضا والمراد : يا دفار فعدلوا عن : دفرة إلى دفار للمبالغة في الصفة ، والدّفر : النتن ، والدنيا أم دفار كنوها بذلك ذمّا لها ، ويقال : دفرا لك أي نتنا. انظر ابن يعيش (4 / 57).
(6) خضاف : صفة ذم ، والخضف : الحبق ، كأنهم أرادوا : يا خاضفة أي : يا ضارطة ابن يعيش (4 / 75 : 85).
(7) حباق : مثل خضاف ، والمراد : يا حابقة فعدل إلى فعال للمبالغة ، والحبق : الضرط. ابن يعيش (4 / 85).
(8) خزاق : بالخاء المعجة من الخزق ، ويقال للأمة : يا خزاق يكنى به عن الذّرق. انظر شرح الكافية للضرى (2 / 77) واللسان (حزق) وابن يعيش (4 / 85) ، و «حزاق» بالحاء المهملة من صفات الذم من معنى البخل. ابن يعيش (4 / 85).
وأما قوله : وكلّها معدول عن مؤنّث فهو أمر كالمجمع عليه عند النحاة ، ولكن يتعين التعرض لبيان المعدول عنه في كل من الأربعة المذكورة.

أما الصفة المختصة بالنداء : فالظاهر أن فساق معدول عن : فاسقة ، وخباث عن خبيثة ، ولكاع عن : لكعاء ، وكان العدل في مثلها لقصد المبالغة في الذم (1).
وأما الصفة الجارية مجرى الأعلام (2): فذكروا أنها معدولة عن صفات غلبت فاستعملت أسماء كـ «نابغة» في قوله :

	3749 ـ ونابغة الجعديّ بالرّمل بيته 
 
	
	عليه صفيح من تراب منضّد (3)
 


فهو نعت في الأصل إلّا أنه غلب حتى صار اسما (4) ، قالوا : ولذلك لا يجوز في شيء منها أن يتبع موصوفا ، لأنها صارت لغلبتها تشبه الأعلام ، والعلم لا يوصف به ، هذا ما أشار إليه الشيخ في شرحه (5).
ولا يخفى أن غلبة الاسمية على الوصفية في بعض الكلمات لا يكون عدلا ؛ لأن العدل عبارة عن تبديل لفظ بلفظ للدلالة على المبالغة في ذلك المعنى الذي أفاده اللفظ المعدول عنه ، ولم يتحقق لي وجه العدل في هذه المسألة.

وأما المصدر : فقالوا : هو معدول عن مصدر مؤنث وإن كانوا لم يستعملوا في كلامهم ذلك المصدر للمعرفة المؤنث الذي عدل عنه ، كما أن «مشابه» و «ملامح» و «مذاكر» جمع لمفرد لم يستعمل في الكلام. (6) انتهى.

وفهمت من هذا أن ذلك ليس بعدل حقيقي وإنما هو عدل تقديري.

وأما الحال : كـ «بداد» فقالوا : إنه عدل عن مصدر مؤنث معرفة ، وقد فسر ـ
__________________

(1) انظر ابن يعيش (4 / 57).
(2) انظر التذييل (6 / 440).
(3) هذا البيت من الطويل وهو لمسكين الدارمي في ديوانه (ص 49) ، الشرح : الصفيح : الحجارة العريضة ، يصف موت النابغة الجعدي ودفنه بالرمل ووضع التراب والحجارة عليه. والشاهد : في «نابغة» حيث إنه في الأصل صفة واستعمل اسما علما على الشخص. والبيت في الكتاب (3 / 244) والمقتضب (3 / 373) ، والخزانة (2 / 117).
(4) انظر التذييل (6 / 440).
(5) ما بين المعقوقين ساقط من ج ، ومصحح على هامشها.
(6) قال سيبويه في الكتاب (3 / 275): «ألا تراهم قالوا : ملامح ومشابه وليال ، فجاء جمعه على حد ما لم يستعمل في الكلام».
سيبويه هذا (1) في البيت المتقدم الإنشاد (2) فقال (3) : تعد وبددا ، إلّا أن «بداد» ليست معدولة عن بدد لأن بددا نكرة ، وإنما هي معدولة عن البدّة أو المبادّة. انتهى.

وهذا العدل أيضا إنما هو تقديري.

وأما اسم فعل الأمر : فلم يذكروا ما ذا عدل عنه؟ والعجب أنهم يجعلون اسم الفعل أصلا في العدل والتأنيث حتى قال ابن أبي الربيع : «وبني اسم الفعل على الكسر ؛ لأنه مؤنث ، والكسرة تناسب التأنيث ، ولما ذكر الصفات المبنية على الكسر كحباق وحلاق قال : «وبني لشبهه بنزال ، ووجه الشبه بينهما أن كلّا منهما معدول عن علم وهو مؤنث مع اتفاقهما في الوزن» وقال في المصدر أيضا كيسار وفجار : «إنه بني لشبهه بنزال في الوجوه المذكورة» هذا كلامه في شرح الإيضاح.

وقال ابن عصفور (4) : «إن سبب بناء فعال الذي هو علم كرقاش ، وفعال المعدول المصدر المعرفة ، وفعال المعدول عن الصفة الغالبة شبهها بفعال الذي هو اسم الأمر ، ووجه الشبه بينها وبينه هو تساويهما في التعريف والتأنيث والعدل والوزن وقال : «وهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب سيبويه». انتهى.

ودلّ كلامه على أن اسم فعل الأمر هو الأصل في العدل والتأنيث والتعريف ، ولا أعلم توجيه واحد من الثلاثة ـ أعني العدل والتأنيث والتعريف ـ وما برحت أتطلب بيان ما عدل عنه «نزال» وبيان كونه مؤنثا ، ولم أقف من كلامهم على ما يوضح لي ذلك ، والذي يظهر أن القول بالعدل والتأنيث في «نزال» ونحوه من أسماء فعل الأمر ليس على وجه التحقيق ، بل على وجه التقدير ، وقد قال صاحب الإفصاح (5) :

«نزال» عند سيبويه علم معرفة على الجنس ، وكل ما عدل منها فهو معرفة ، وكذلك فجار علم على المعنى كسبحان ومثله : حلاق وحماد في اسم المنيّة والسنة ـ
__________________

(1) في أ : «بداد».
(2) وهو :
	وذكرت من لبن المحلق شربة
 
	
	والخيل تعدو بالصعيد بداد
 


(3) انظر الكتاب (3 / 275).
(4) انظر شرح الجمل (2 / 244) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(5) يقصد ابن هشام الخضراوي وانظر التذييل (6 / 440).
المجدبة (1) ، وضرام للحرب ، وقد يكون هذا المعدول علما على الشخص كحذام ورقاش ، ويرى سيبويه (2) أن هذه الأشياء بنيت حملا على نزال ، ونزال بني حملا على الفعل انتهى.

ويظهر من كلامه هذا أن العدل في هذه الأمور إنما هو تقديري ، وأما قوله : إن نزال عند سيبويه علم فلم يتسع لي كون نزال علما.

وإذ قد انقضى الكلام على عدل هذه الأشياء فلنذكر سبب بنائها ، وحكم الأربعة منها ، أعني اسم فعل الأمر والمصدر والحال والصفة [5 / 83] قبل التسمية بها وبعد أن تصير أسماء.

أما سبب البناء : فقد تقدم من كلام صاحب الإفصاح أن هذه الأشياء بنيت حملا على نزال ، ونزال بني حملا على الفعل ، وتقدم من كلام ابن عصفور (3) أن سبب البناء فيها شبهها بفعال الذي هو اسم الأمر في العدل والتأنيث والتعريف والوزن ، قال : وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيح ، وبعد ذكره هذا قال (4) : «ومنهم من قال : إنما بنيت لتوالي العلل عليها ، وذلك أنها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف ، فلما زاد العدل ـ وليس بعد منع الصرف إلا البناء ـ بنيت ، وهو مذهب أبي العباس المبرد (5) ، ومنهم من قال : إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث وهو مذهب الرّبعيّ (6).
قال (7) : وهذان المذهبان ليسا بصحيحين ؛ لأن الأمر لو كان كما قال الرّبعيّ لم ـ
__________________

(1) قوله أن «حماد» اسم للسنة المجدبة ليس بصحيح لأن حماد مصدر بمعنى الحمد والذي هو اسم للسنة المجدبة من فعال : كلاح وجداع وأزام.
(2) قال في الكتاب (3 / 274): «وإنما كسروا فعال هاهنا لأنهم شبهوها بها في الفعل».
(3) انظر شرح الجمل (2 / 244 ، 245).
(4) انظر المقتضب (3 / 374) وقد رد عليه ابن جني في الخصائص (1 / 179) وابن الشجري (2 / 115) والرضي في شرح الكافية (2 / 78).
(5) الربعي : على بن عيسى بن الفرج أبو الحسن ، شرح إيضاح الفارسي وغيره توفي سنة 420 ه‍ والأعلام (4 / 318).
(6) أي ابن عصفور.
(7) أي اللذان ذهبا إليهما أبو العباس المبرد والربعي.
يجز في الاسم العلم المؤنث إلّا البناء خاصة كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء ؛ لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلّا البناء خاصة ، وباطل أيضا أن يكون موجب البناء كثرة العلل ؛ لأن هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها شبيها بالفعل ، وشبه الفعل لا يوجب البناء إنما يوجب منع الصرف.

قال : و [أمّا] من ردّ ذلك بأن كثرة العلل لا توجب البناء (1) مستدلّا على ذلك بـ «بعبلك» وبأنك إذا سميت امرأة بـ «سلمان» فإنك تمنع الصرف ولا يجوز البناء ، ففي «بعبلك» التأنيث والتعريف والتركيب وفي «سلمان» الزيادة والعلمية والتأنيث فباطل ؛ لأن المبرد إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يبنى ؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلّا البناء ، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أحواله ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك لا يوجب بناءه ؛ لأنها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف.

ثم قال (2) : فإن قيل : فـ «سلمان» قبل التسمية به لا ينصرف ، فالجواب : أنه لم يستقر فيه منع الصرف وهو اسم لمؤنث ، فأشبه ما حدثت فيه العلل في أول أحواله ولم يكن قبل ذلك ممنوع الصرف انتهى كلام ابن عصفور.

وأما حكم الكلمات المذكورة بالنسبة إلى الإعراب والبناء فهو أنها قبل أن يسمى بها مبنية على الكسر ، وعرف هذا من قبل المصنف : واتّفقوا على كسر فعال أمرا إلى آخره ، وأما بعد التسمية بها فإن سمي بها مذكر كانت معرفة غير منصرفة ، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : فإن سمّي ببعضها مذكّر فهو كعناق ثم أشار إلى أن من العرب من يصرفه بقوله وقد يجعل كصباح قال سيبويه : «ومن العرب من يصرفه» (3) وهي لغة خيثية خارجة عن القياس.

وإن سمّي بها مؤنث جاء فيها اللغتان ـ أعني البناء على الكسر في لغة الحجازيين والإعراب إعراب ما لا ينصرف في لغة التميميين ـ وإلى ذلك الإشارة بقوله : وإن ـ
__________________

(1) انظر الخصائص (1 / 180).
(2) أي ابن عصفور.
(3) نص عبارة سيبويه في الكتاب (3 / 280) ومن العرب من يصرف رقاش وغلاب إذا سمي به مذكرا ، لا يضعه على التأنيث بل يجعله اسما مذكرا كأنه سمى رجلا بصباح.
سمّي به مؤنّث فهو كرقاش على المذهبين.

وقد ذكر ابن عصفور خلافا في المسألتين ـ أعني في تسمية مذكر بها وفي تسمية مؤنث ـ فقال (1) : وفعال المعدولة إذا سميت بها مذكرا امتنعت من الصرف للتأنيث والتعريف ، وما قاله ابن بابشاذ (2) من أنها يجوز فيها الإعراب والبناء حملا على الاسم المؤنث المعدول العلم فباطل ؛ لأنه لا يشبهه ؛ لأن ذلك مؤنث وهذا مذكر ، وإن سميت بها مؤنثا فيجوز فيها وجهان :

البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف ، وذلك أنها صارت اسما علما لمؤنث فأشبهت حذام فجاز فيها ما جاز في حذام.

قال (3) : وزعم أبو العباس (4) أن نزال إذا سمي بها ليس فيها إلّا البناء ، واستدل على ذلك بأنه يبقى على ما كان عليه من البناء ؛ لأنه نقل من اسم إلى اسم ، كما أنك إذا سميت بـ «انطلاق» لم تقطع الهمزة ؛ لأنك نقلته إلى بابه ، ولو كان المسمى فعلا قطعت الهمزة ؛ لأنه خروج عن بابه.

قال (5) : وهذا الذي قاله باطل ؛ لأن الإعراب ليس بمنزلة همزة الوصل ، ألا ترى أن الفعل إذا سمي به أعرب ، فإذا أعرب الفعل لأجل التسمية به مع أن بابه لا يعرب كان إعراب هذا أولى ، لأن بابه الإعراب ، انتهى.

وأشار المصنف بقوله : وفتح فعال أمرا لغة أسديّة إلى أن بني أسد يبنون نحو :

نزال وتراك على الفتح ، ولا شك أن أصل الحركة لالتقاء الساكنين الكسر ، وبنو أسد فتحوا لمناسبة الألف وقصدا للخفة ، وللشيخ كلام مع المصنف في قوله : واتّفقوا ، هل المراد به الحجازيون والتميميون فيكون بقية العرب مسكوتا عنهم؟ أو المراد به كل العرب فبنوا أسد لا يكسرون؟ (6) وهذا عجب من الشيخ فإن تخصيص العموم لا يدفع ، فالمصنف أفاد العموم بقوله أولا : واتّفقوا يعني جميع العرب ، ثم خصص ذلك العموم بقوله بعد : وفتح فعال أمرا لغة أسديّة.

__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 246).
(2) انظر التذييل (6 / 443) والأشموني (3 / 270).
(3) أي ابن عصفور.
(4) انظر المقتضب (3 / 374).
(5) أي ابن عصفور.
(6) انظر التذييل (6 / 445).
[حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا]
قال ابن مالك : (فصل : يصرف مصغّرا ما لا يصرف مكبّرا إن لم يكن مؤنّثا أو أعجميّا أو مركّبا أو مضارعا لـ «فعلاء» مكبّرا ومصغّرا ، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير أو عارض فيه وقد يكمل موجب المنع في التّصغير فيمتنع مصغّرا ما صرف مكبّرا).
قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (1) : «ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام : ما لا ينصرف مكبرا [ولا مصغرا ، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، وما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا] ، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا.

فالأول : نحو : بعلبك ، وطلحة ، وزينب ، وحمراء ، وسكران ، وإسحاق ، وأحمر ، ويزيد مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير.

والثاني : نحو عمر ، وشمّر ، وسرحان (2) ، وعلقى (3) ، وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع فإن تصغيرها : عمير ، وشميّر ، وسريحين ، وعليق ، وجنيدل [5 / 84] بزوال مثال العدل ، ووزن الفعل ، وألفي سرحان وعلقى ، وصيغة منتهى التكسير.

والثالث : نحو : تحلئ (4) ، وتوسّط (5) وترتب (6) وتهبّط (7) أعلاما مما يكمل فيه بالتصغير سبب المنع ، فإن تصغيرها : تحيلئ ، وتويسط ، وتريتب ، وتهيبط ، على وزن مضارع بيطر ، فالتصغير كمل لها سبب المنع فمنعت من الصرف فيه دون التكبير ، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعيّن الصرف لعدم وزن الفعل. ـ
__________________

(1) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1502).
(2) في الكتاب (3 / 217): «فإذا حقرت سرحان اسم رجل فقلت : سريحين صرفته».
(3) في الكتاب (3 / 219): «وسألته ـ يعني الخليل ـ عن تحقير علقي اسم رجل ، فقال : أصرفه كما صرفت سرحان حين حقرته».
(4) التّحلئ : ـ بالكسر ـ ما أفسده السكين من الجلد إذا قشر. انظر اللسان (حلأ).
(5) توسّط : مصدر توسط الشيء إذا صار وسطه.
(6) التّرتب : الشيء المقيم الثابت ، والأمر الثابت ، والعبد السّوء. انظر اللسان (رتب).
(7) التّهبّط : بلد ، وقيل : إنه طائر ليس في الكلام على مثال تفعّل غيره. اللسان (هبط).
والرابع : نحو : هند وهنيدة ، فلك فيه مكبرا وجهان ، وليس فيه مصغرا إلّا منع الصرف. انتهى. فقوله في التسهيل : يصرف مصغّرا ما لا يصرف مكبّرا إشارة منه إلى القسم الذي ذكره في شرح الكافية ثانيا وهو : ما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا ، وذلك نحو : عمر ، وشمّر ، وسرحان ، وعلقى ، وجنادل. أعلاما ، فإن التصغير فيها يزيل سبب المنع وهو العدول في عمر ، ووزن الفعل في شمّر ، والألف في سرحان ، وعلقى وصيغة الجمع في جنادل.

وقوله : إن لم يكن مؤنّثا أو أعجميّا أو مركّبا أو مضارعا لفعلاء مكبّرا ، ومصغّرا ، أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير أو عارض فيه إشارة منه إلى القسم الذي ذكره أولا (1) وهو : ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا ، وذلك نحو : زينب وإبراهيم ، وإسماعيل ، وبعلبك ، وسكران ، وتغلب ، وأجادل أعلاما ، فإنها لا تعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير ، فتصغير زينب : زيينب وفيه العلمية والتأنيث وتصغير إبراهيم وإسماعيل : بريهيم ، وسميعيل ، أو : أبيره وأسيمع على مذهب من يرى تصغيرهما كذلك (2) ، وعلى كلا القولين هما ممنوعان الصرف للعلمية والعجمة ، وتصغير بعبلك ، ومعدي كرب : بعيلبك ومعيدي كرب وفيها العلمية والتركيب ، وتصغير سكران : سكيران ، فالألف والنون الزائدان مع الوصف كما يمنعان في التكبير يمنعان في التصغير.

وعدل المصنف عن التعبير بالمزيد آخره ألف ونون إلى قوله : «أو مضارعا لفعلاء مكبّرا ومصغّرا» لأمرين :

أحدهما : عدم الاحتياج إلى ذكر العلة الأخرى وهو الوصف.

ثانيهما : الاحتراز من نحو : سرحان أن يدخل تحت عبارته ، وسرحان إذا صغر صرف ، وأراد المصنف بذلك أن الألف والنون في «سكران» مضارعتان لألفي التأنيث في «حمراء» في الحالين ـ أعني التكبير والتصغير (3) ـ فيقال في تصغير
__________________

(1) أي في شرح الكافية الشافية فيما نقله عنه المؤلف في الصفحة السابقة.
(2) في الكتاب (3 / 446) قال سيبويه : «وإن حقرت إبراهيم وإسماعيل قلت : بريهيم وسميعيل تحذف الألف وفي (476) قال : «وزعم ـ يعني الخليل ـ أنه سمع في إبراهيم وإسماعيل ، بريه وسميع» وانظر شرح الشافية للرضي (1 / 263) وقد ذكر أن المبرد رد على سيبويه بأن الهمزة لا تكون زائدة لأن بعدها أربعة أصول فتحذف الحرف الأخير منون : أبيرية وأسيميع. وانظر شرح السيرافي بهامش الكتاب (3 / 446).
(3) انظر التذييل (6 / 448).
سكران : سكيران ، كما يقال في تصغير حمراء : حميراء فمصغر كل منهما كمكبره ، وسرحان ليس مصغره كمكبره ، وتقول في تصغير تغلب ويشكر : تغيلب ويشيكر وفي تصغير أجادل علما : أجيدل فتمنعها الصرف ؛ لأن شبه المضارع في تغيلب ويشيكر سابق للتصغير فيمنعان الصرف مصغرين كما يمنعانه مكبرين ، وشبه الفعل المضارع في «أجيدل» عارض بعد التصغير إذا صار على وزن ، أبيطر فيمنع الصرف مصغرا كما يمنع مكبرا (1) ، لكن في التصغير منعه للعلمية ووزن الفعل ، وفي التكبير منعه إما للعلمية وشبه العجمة ، أو للصيغة التي هي منتهى الجموع على القولين المتقدمي الذكر.

ولقائل أن يقول : قول المصنف : أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير يقتضي ظاهره أن : تغيلب ويشيكر منعا الصرف للعلمية ووزن الفعل السابق على التصغير وذلك غير ظاهر ؛ لأن وزن الفعل المضارع الذي [هو] تفعل في تغلب ويفعل في يشكر قد زال بالتصغير ، ومع زوال السبب يزول المسبب عنه.

والذي يظهر أن «تغيلب» المصغر على وزن : تبيطر ، ويشيكر المصغر على وزن يبيطر ، فهما إنما منعا الصرف فيهما من وزن الفعل بعدد التصغير لا للوزن الذي كان لهما حال التكبير.

واحترز بقوله «المضارع» من الماضي كـ «شمّر» مسمّى به ، فإنه إذا صغر صرف كما تقدم. وقوله ـ أعني المصنف ـ : وقد يكمل موجب المنع في التّصغير فيمنع مصغّرا ما صرف مكبّرا إشارة منه إلى القسمين الباقيين اللذين ذكرهما في شرح الكافية ثالثا ورابعا (2) وهما : ما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا ، وما يجوز فيه الوجهان :

مكبرا ويتحتم منعه مصغرا ؛ لأن الذي صرفه مكبرا إما أن يكون صرفه متحتما واجبا ، وإما أن يكون صرفه جائزا ، وكلاهما يصدق عليه أنه صرف مكبرا.

فالأول : هو الذي مثل له في شرح الكافية بنحو : تحلئ وتوسط وترتب مسمّى ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 448).
(2) انظر ما نقله المؤلف عن المصنف من شرح الكافية مثل ذلك قريبا.
[أسباب صرف ما لا ينصرف وحكم منع المصروف]
قال ابن مالك : (فصل : يصرف ما لا ينصرف للتّناسب أو للضّرورة ، وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه ويمنع صرف المنصرف اضطرارا خلافا لأكثر البصريين ، لا اختيارا خلافا لقوم ، وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة ، والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير).
بها ، فهذه يكمل فيها بالتصغير سبب المنع (1).
والثاني : هو الذي مثل له في الشرح أيضا بنحو : هند ؛ لأن في هذا الاسم مكبرا وجهين : وإذا صغر وجبت التاء فتحتم المنع من الصرف حينئذ (2).
قال ناظر الجيش : من المعلوم أن الصرف هو الأصل في الأسماء ، ولا شك أن ما كان فيه رجوع إلى الأصل أقرب وأولى مما يكون فيه خروج عن الأصل ، فلذلك أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة (3) ، واختلفوا في منع المنصرف للضرورة كما سيذكر ذلك.

فأما الصرف للتناسب فيكفي وإثباته وروده في كتاب الله تعالى ، فمن ذلك قراءة (4) نافع والكسائي سلاسل (5) وقواريرا (6) ، ومنه قراءة الأعمش (7) ـ
__________________

(1) فمنعت الصرف للعلمية ووزن الفعل لأنها بعد التصغير صارت على وزن مضارع بيطر.
(2) انظر التذييل (6 / 449).
(3) في قوله : أجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة نظر ؛ لأن الإجماع على صرف ما لا ينصرف في الضرورة فقط انظر الإنصاف (ص 493) مسألة «70» أما الصرف للتناسب فليس هناك إجماع عليه مع جوازه لثبوت وروده في كتاب الله ؛ ولذلك قال الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 450) وأكثر النحويين لا يذكرون أن ما لا ينصرف قد يصرف للتناسب ، والفرق بين التناسب والضرورة : أن التناسب جائز والضرورة واجبة. انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 254).
(4) انظر في هذه القراءة الكشف (2 / 352) وحجة القراءات لابن زنجلة (ص 738) والحجة لابن خالويه (ص 358 : 359).
(5) من قوله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً) من الآية 4 من سورة الإنسان.
(6) من قوله تعالى : (كانَتْ قَوارِيرَا قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً) من الآية 15 والآية 16 من سورة الإنسان. انظر في هذه القراءة مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص 162) والإتحاف (ص 429) ، والبحر المحيط (8 / 342).
(7) الأعمش : سليمان بن مهران ، تابعي أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وروى عنه حمزة ، وابن أبي ليلى ، توفي سنة (148 ه‍). انظر ترجمته في طبقات القراء (1 / 315).
ولا يغوثا ويعوقا (1) بالصرف ليناسبا : ودّا ، وسواعا. ونسرا (2).
وأما الصرف للضرورة [5 / 85] فكثير ، منه قول الشاعر (3) :

	3750 ـ ممّن حملن به وهنّ عواقد
 
	
	حبك النّطاق فشبّ غير مهبّل (4)
 


وقول الآخر :

	3751 ـ تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن 
 
	
	سوالك نقبا بين حزمي شعبعب؟ (5)
 


وقول الآخر :

	3752 ـ فأتاها أحيمر كأخي السّه
 
	
	م بعضب فقال كوني عقيرا (6)
 


__________________

(1) سورة نوح : 23.
(2) انظر التذييل (6 / 450) وشرح الألفية للأبناسي (2 / 155).
(3) هو أبو كبير الهذلي كما في الكتاب (1 / 108) (هارون) وانظر ديوان الهذليين (2 / 92).
(4) هذا البيت من الكامل قاله أبو كبير الهذلي يمدح تأبط شرا وكان زوج أمه.
الشرح : الضمير في قوله : حملن يعود إلى النساء وإن لم يجر لهن ذكر ، ولكن لما كان المراد مفهوما جاز هذا الإضمار ، الحبك : بضم الحاء المهملة والباء الموحدة جمع حبيك ، والحبك : الطرائق ، والنطاق : بكسر النون بزنة الكتاب ـ ما تشده المرأة في حقوها وتقول : انتطقت المرأة إذا لبست النطاق ، وشب : قوي وترعرع ، ورواية الكتاب «فعاش» والمهبل : المدعو عليه بالمهبل وهو الثكل ، وقيل : هو المعتوه الذي لا يتماسك ، والمعنى : يقول : أن هذا الفتى من الفتيان الذين حملت أمهاتهم بهم وهن غير مستعدات للفراش فنشأ محمودا مرضيّا.
والشاهد في البيت هنا قوله : «عواقد» فهذه الكلمة على صيغة منتهى الجموع وهي تقتضي المنع من الصرف ، ولكن الشاعر صرفها بنونها مضطرّا لإقامة الوزن ، وهو كثير في لغة العرب ، والنحاة يستشهدون بهذا البيت على أنه نصب قوله «حبك النطاق» ، بـ «عواقد» الذي هو جمع عاقدة الذي هو اسم الفاعل المؤنث من قولهم : عقدت المرأة نطاقها : إذا شدته وربطته.
والبيت في الكتاب (1 / 104) ، والإنصاف (ص 489) ، وابن يعيش (6 / 74) ، والمغني (ص 686) ، والعيني (3 / 558) ، والخزانة (3 / 466).
(5) هذا البيت من الطويل وهو لامرئ القيس.
الشرح : تبصر : بمعنى انظر ، وخليلي : منادى مضاف حذف منه حرف ندائه ، وسوالك : صفة للظعائن ، ونقبا : مفعوله وهو الطريق في الجبل ، والحزم : بفتح الحاء وسكون الزاي : ما غلظ من الأرض ، وشعبعب : اسم ماء باليمامة. والشاهد في قوله : «ظعائن» حيث صرفه وهو غير مصروف ـ للضرورة ـ وانظر البيت في شرح التذييل (6 / 451) ، والعيني (4 / 368).
(6) هذا البيت من الخفيف وهو لأمية بن أبي الصلت الثقفي. الشرح : الضمير في فأتاها : يرجع إلى ناقة صالح عليه‌السلام وأراد بأحيمر : الذي عقر الناقة واسمه قذار بن سالف ، وكان أحمر أزرق أصهب ، وقوله : كأخي السهم : أي كمثل السهم ، والعضب : السيف ، وكوني : خطاب للناقة ، وعقيرا : خبر
وأما قوله : وإن كان أفعل تفضيل خلافا لمن استثناه فإنه يشير به إلى مذهب الكوفيين ؛ لأنهم هم المستثنون له ، فهم يزعمون أن «أفعل من» لا يجوز صرفه للضرورة معتلين لذلك بأن التنوين إنما حذف من «أفعل» لأجل «من» فلا يمكن أن يجتمع معها كما لا يجتمع التنوين مع الإضافة (1) ، وهذا ليس بشيء ؛ لأن منع الصرف إنما هو لوزن الفعل والوصف ، ويدل على ذلك صرف (2) : خير منك وشرّ منك مع وجود [من].
وليعلم أن من متأخري النحاة من استثنى من صرف ما لا ينصرف للضرورة في ما آخره ألف قال (3) : فإنه لا يصرف إذ لا فائدة في صرفه ؛ لأن صرف ما لا ينصرف إما أن يكون لزيادة حرف كما في قول القائل : وهنّ عواقد

وإما لتغيير حركة كما في قول الشاعر :

	3753 ـ إذا ما غزوا في الجيش حلّق فوقهم 
 
	
	عصائب طير تهتدي بعصائب (4)
 


فصرف «عصائب» لأن القوافي مخفوضة ، ولا شك أن ما آخره ألف يستوي فيه الرفع والنصب والخفض ، فانتفى تغيير الحركة ، وإذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين ، فيذهب حرف لمجيء حرف آخر. ـ
__________________

كان وهو فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. والشاهد في : «أحيمر» حيث كونه للضرورة مع كونه مستحقّا للمنع ، والبيت في المقرب (2 / 202) ، والتذييل (6 / 451) ، والعيني (4 / 377) ، والأشموني (3 / 274).

(1) انظر شرح الجمل لابن باشاذ (رسالة) (ص 336) ، والإنصاف (ص 488) مسألة (69) ، والتذييل (6 / 452).
(2) انظر شرح الجمل لابن بابشاذ (ص 336) ، والإنصاف (ص 491) والتذييل (6 / 452).
(3) قال ابن بابشاذ في شرح الجمل (ص 336): «فإذا أثبت هذا فكل ما لا ينصرف يجوز صرفه ضرورة إلا إذا كان في آخره ألف التأنيث المقصورة مثل حبلى وسكرى ودنيا ، فإن صرفه لا يزيد من وزنه ولا ينقص منه فلم يكن لصرفه معنى» وانظر ابن يعيش (1 / 67) والتذييل (6 / 451).
(4) هذا البيت من الطويل وهو للنابغة الجعدي في ديوانه : الشرح : قوله : حلق فوقهم عصائب طير : يقول : إذا رأت النسور وغيرها من سباع الطير أهبتهم للقتال علمن أن ستكون ملحمة ، فهي ترفرف فوق رؤوسهم وتتبعهم ، وقوله : تهتدي بعصائب : أي يتبع بعضها ويهتدي بعضها ببعض. والشاهد في البيت : صرف «عصائب» مع استحقاقه للمنع للضرورة ؛ لأن القوافي مخفوضة. والبيت في الشعر والشعراء (ص 175) وديوان النابغة (ص 42) وابن يعيش (1 / 68) ، والتذييل (6 / 451).
وقد ردّ ذلك لأن في صرفه فائدة وذلك أن الكلمة التي في آخرها ألف كـ «سكرى» إذا نونت فجاء بعدها ساكن ؛ واضطر المتكلم إلى النطق بذلك كسر التنوين لالتقاء الساكنين ، ولا سيما المحتاج إلى ذلك لإقامة الوزن ، فكما يقال :

مررت بفتى انطلق ، يقال : مررت بسكرى انطلقت ، فيكسر التنوين ويقام الوزن بذلك ، ولا شك أن ذلك لا يتأتى مع الألف (1).
وأما منع صرف المستحق الصرف للضرورة ففيه الخلاف كما ذكرنا أجازه الكوفيون ، والأخفش وأبو علي (2).
قال المصنف (3) : وبقولهم أقول لكثرة استعمال العرب ذلك كقول الكميت :

	3754 ـ سيوف لا تزال طلال قوم 
 
	
	تهتكن البيوت [وتنثنينا]
 

	يرى الرّاءون بالشّفرات منها
 
	
	وقود أبي حباحب والظّبينا (4)
 


ومثله قول الأخطل :

	3755 ـ طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
 
	
	بشبيب غائلة النّفوس غدور (5)
 


__________________

(1) انظر التذييل (6 / 452).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1509) وزاد ابن يعيش (1 / 168) ابن برهان ، ابن الانباري ، وانظر التذييل (6 / 453) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 258) ديوان النابغة (ص 42).
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1509 ، 1510).
(4) هذان البيتان من الوافر وقائلهما الكميت من زيد في ديوانه (2 / 126).
الشرح : قوله : طلال : يروى في مكانها خلال ذكرها العيني ، وقوله : بالشفرات : جمع شفرة السيف وهي حدة ، قوله : وقود أبي حباحب : ويروى : كنار أبي حباحب. والوقود : بضم الواو : الإيقاد ، وبالفتح : الحطب ، والأول هو المراد ، والظبينا : بضم الظاء وكسر الباء جمع ظبة وهي طرف النصل. والمعنى : أن سيوفهم مذكرات توقد النار عند الضرب بها من جميع الجهات ، والشاهد في قوله : «أبي حباحب» حيث منع صرفه للضرورة. والبيت الأول ذكره العيني (4 / 361) عرضا والثاني في أمالي الشجري (2 / 58) ، والتذييل (6 / 454) ، وشرح الألفية للأبناسي ، واللسان (حجب).
(5) هذا البيت من الكامل قاله الأخطل (ديوانه ص 76) من قصيدة يذكر فيها ما جرى بين سفيان ابن الأبرد نائب الحجاج زوج ابنته ، وبين شبيب بن يزيد رأس الخوارج الأزارقة الذي كان ادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين ، وكانت زوجته غزالة أيضا خارجة وكانت شديدة البأس ، وكان الحجاج مع هيبته يخاف منها. الشرح : الأزارق : أصله : الأزارقة بالهاء فحذفها للضرورة ، والكتائب : جمع كتيبة وهي الجيش ، وإذ : ظرف بمعنى حين ، وهوت : من هوى به الأمر إذا أطعمه وغرّه وغائلة النفوس : شرها ،
ومثله قول ذي الإصبع :

	3756 ـ وممّن ولدوا عام
 
	
	ر ذوا الطّول وذو العرض (1)
 


ومثله قول قيس :

	3757 ـ ومصعب حين جدّا لأم
 
	
	ر أكبرها وأطيبها (2)
 


وأنشد أبو سعيد لدوسر بن دهبل :

	3758 ـ وقائلة ما بال دوسر بعدنا
 
	
	صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند (3)
 


قال الشيخ (4) : «وهذا الذي اختاره المصنف هو الصحيح لكثرة ما ورد من ذلك وأورده ما أورده المصنف وأنشد للعباس بن مرداس (5) أيضا البيت المشهور وهو : ـ
__________________

والشاهد في البيت : منع «شبيب» الصرف للضرورة. والبيت في الإنصاف (ص 493) ، والتذييل (6 / 454) ، والعيني (4 / 362) ، وشرح التصريح (2 / 198 ، 228) ، والأشموني (3 / 275).

(1) هذا البيت من الهزج ، وعامر : الذي في البيت هو عامر بن الظرب العدواني وقوله : ذو الطور وذو العرض : كناية عن عظم جسمه. والشاهد في البيت قوله «عامر» حيث منعه من الصرف فجاء به مرفوعا من غير تنوين مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.
والبيت في الإنصاف (ص 501) وابن يعيش (1 / 68) ، والعيني (4 / 364) ، وابن عقيل (3 / 340).
(2) هذا البيت من مجزوء الوافر وهو لقيس بن الرقيات.
الشرح : مصعب : المصعب في الأصل : الفحل وقالوا : رجل مصعب يعنون أنه سيد ثم سموا مصعبا ، وممن سمي بهذا الاسم مصعب بن الزبير بن العوام ، وهو المقصود في البيت هنا ، وقالوا : المصعبان يعنون مصعبا وابنه عيسى وقيل : يعنون : مصعب بن الزبير وأخاه عبد الله. والشاهد في قوله : «ومصعب» حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلّا علة واحدة وهي العلمية. والبيت في شرح السيرافي (2 / 17) (رسالة) وروايته : «أكثرها» ، والإنصاف (ص 501) بالرواية هذه ، وابن يعيش (1 / 68) وروايته «أكبرها» ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (رسالة) (1 / 128) ، والتذييل (6 / 454).
(3) هذا البيت من الطويل وهو لدوسر بن دهبل الفريحي ، الشرح : «ما بال دوسر» أي ما شأنه وما حاله و «صحا قلبه» تريد أنه سلا أحبابه وترك ما كان عليه من الصبابة.
والشاهد فيه قوله : «دوسر» حيث منعه الصرف مع أنه ليس فيه إلّا علة واحدة وهي العلمية ، والبيت في الإنصاف (ص 500) ، وشرح ابن الناظم (ص 260) ، ومبسوط الأحكام للتبريزي (1 / 130) ، والتذييل (6 / 454) ، والعيني (4 / 366) ، والأشموني (3 / 275).
(4) انظر التذييل (6 / 453).
(5) العباس بن مرادس بن أبي عامر السلمى أبو الهيثم من مضر ، شاعر فارسي من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة. ترجمته في الشعر والشعراء (ص 306).
	3759 ـ فما كان قيس ولا حابس 
 
	
	يفوقان مرداس في مجمع (1)
 


قال (2) : «وهذا من تشبيه الأصول بالفروع» انتهى.

وأما قوله : لا اختيارا خلافا لقوم فإشارة إلى أن بعضهم يجيز منع صرف ما ينصرف دون ضرورة ، قال في شرح الكافية (3) : «أنشد أحمد بن يحيى» :

	3760 ـ أؤمّل أن أعيش وأنّ يومي 
 
	
	بأوّل أو بأهون أو جبار
 

	أو التّالي دبار فإن أفته 
 
	
	فمؤنس أو عروبة أو شيار (4)
 


فقال الحامض (5) لأبي العباس : أؤمل أن أعيش موضوع قال : لم؟ قلت : لأن مؤنسا ودبارا مصروفات وقد ترك صرفهما ، فقال أبو العباس (6) : هذا جائز في الكلام فكيف في الشعر؟ انتهى.

فمراد المصنف بقوله : وزعم قوم أنّ صرف ما لا ينصرف [مطلقا] لغة إلى ما نقل عن الأخفش (7) أنه قال : من العرب من يصرف في الكلام جميع ما لا ينصرف ، قال : وكأن هذه لغة الشعر إلا أنهم قد اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم في ـ
__________________

(1) هذا البيت من المتقارب وهو في ديوان العباس بن مرداس (ص 84) حابس : والد الأقرع بن حابس ، يريد أن أبويهما لم يكونا خيرا من أبيه والشاهد في البيت منع «مرداس» من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.
والبيت في الإنصاف (ص 499) ، وشرح الكافية للرضي (1 / 38) ، والعيني (4 / 365) والخزانة (1 / 71) والأشموني (3 / 275).
(2) أي الشيخ أبو حيان.
(3) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1511).
(4) هذان البيتان من الوافر وقد أنشدها ابن منظور في اللسان (هون ، وجبر ، ودبر ، وأنس ، وعرب ، وشير) ولم يعزهما إلى قائل معين في أحد هذه المواضع ، وهذه الأسماء أعلام على أيام الأسبوع على ما كان العرب يسمونها في الجاهلية ، وقد بينها الأنباري في الإنصاف (ص 497).
الشاهد : قوله «دبار» حيث منعه من الصرف مع أنه لا يوجد فيه إلّا سبب واحد وهو العلمية ، ونظيره يقال في «مؤنس». والبيتان في الانصاف (ص 497) ، والعيني (4 / 367) ، واللوامع (1 / 11).
(5) يقصد أبا موسى الحامض انظر اللسان (غرب) وهو من نحاة الكوفيين أخذ عن أبي العباس ثعلب من مؤلفاته غريب الحديث ، وخلق الإنسان توفي سنة (305 ه‍). انظر ترجمته في البغية (1 / 601).
(6) ليس في شرح الكافية الشافية.
(7) انظر التذييل (6 / 456) وشرح الألفية للأبناسي (2 / 255) ، والأشموني (3 / 275).
ـ الكلام على ذلك.

ثم قال المصنف : والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير ومراده بذلك : أن صرف ما لا ينصرف لا يجوز في الكلام إلا للتناسب كما في «سلاسل» و «قوارير» ، وإذا لم يكن تناسب كان ذلك مقصورا على الضرورة ، هكذا يظهر لي من هذا الكلام.

لكن الشيخ حمل كلامه على ما هو أعم من ذلك فإنه قال (1) : إن المصنف يعني بذلك أن الأعرف أن يكون الصرف مخصوصا بالجمع المتناهى ، قال : وقال الأخفش : إن بعض العرب وإنه سمع ذلك منهم ، قال : وذكر الأخفش أن السبب في كون ذلك للجمع المذكور أن العرب يجمعونه جمع سلامة نحو قول بعضهم : صواحبات ، وقال الفرزدق :

	3761 ـ وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم 
 
	
	خضع الرّقاب نواكس الأبصار (2)
 


قال : فأشبه هذا الجمع عندهم الآحاد فصرفوه انتهى.

وأقول : قد ذكر ابن أبي الربيع نحوا من هذا المنقول عن الأخفش لكنه لم ينسبه إليه ، فإنه لما ذكر أن نحو «مساجد» ممنوع الصرف لأن فيه علتين : الجمع وعدم النظير في الآحاد فصار بذلك جمعا في اللفظ والمعنى ، قال : فيجب على هذا أن من جمع هذا الجمع بالألف والتاء فقال : صواحبات أن يصرفه كما يصرف أكلبا وأجمالا ، وقد وجد الصرف في هذا الجمع أكثر مما وجد فيما فيه علتان ، قال الله تعالى : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً)(3) ، وقال تعالى : (قَوارِيرَا قَوارِيرَا)(4) ، وكان الأستاذ أبو علي يقول : إن أبا علي كان يذهب في هذا وما ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 456 : 457) وقد نقله بتصرف.
(2) هذا البيت من الكامل قاله الفرزدق من قصيدة يمدح بها آل المهلب بن أبي صفرة وخص من بينهم ابنه ، الشرح : الخضع : جمع أخضع وهو الذليل الذي قد نكس رأسه. والنواكس : التي تنظر إلى الأرض من الخوف والذلة ، والشاهد فيه : جمع «ناكس» صفة العاقل على «نواكس». والبيت في الكتاب (3 / 633) والمقتضب (1 / 259) ، وابن يعيش (5 / 56) والخزانة (1 / 99) وشرح شواهد الشافية (142) ، وابن السيرافي (2 / 317). وديوان الفرزدق (ص 476).
(3) سورة الإنسان : 4.
(4) سورة الإنسان : 15 ، 16.
أشبهه مما جاء في القرآن العزيز وفي كلام العرب أنه جاء على من قال : صواحبات وجمعه بالألف والتاء ، وإن هذا عندي لحسن. انتهى كلام ابن أبي الربيع.

ولا يظهر لي أن المصنف قصد [5 / 86] بقوله : والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير ؛ إلا ما قدمت ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *
الباب الثالث والستون
[باب التسمية بلفظ كائن ما كان]
[شرح العنوان وبيان معناه]
قال ابن مالك : (باب التسمية بلفظ كائن ما كان).
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (1) رحمه‌الله تعالى : قوله : كائن ما كان ، معناه : هذا باب التسمية بلفظ أي لفظ كان ، فكائن صفة للفظ ، و «ما» من قوله : «ما كان» قيل : مصدرية ، ولذلك تجيء بعد ما يعقل ، تقول : لأضربن زيدا كائنا ما كان ، ولا تقول : كائنا من كان ، لكون زيد عاقلا ، وقال القصري (2) : سألنا أبا علي ـ يعني الفارسي ـ عن قولهم : لأضربنّه ما كان فقلنا : «ما» أي شيء هي في هذه المسألة؟ وأي شيء «كان» أهي التي بمعنى «وقع» أم التي للزمان؟
فقال : عندي ما يقع إلى الساعة أن «ما» و «كان» مصدر ، وأن «كان» هي التي بمعنى «وقع» والتقدير : لأضربنه كائنا كونه ، و «كونه» يرتفع بـ «كائن» و «كائنا» حال منه ـ يعني من الضمير في «لأضربنه» ـ ويدل على أن «كان» هي التي بمعنى «وقع» أن المعنى : لأضربنه كائنا حاله أي : واقعا حاله ، ومعنى هذه المسألة : لأضربنه ذهب أو مكث. انتهى جواب أبي علي.

ولا يصح تقديره : كائنا كونه لأن «كائنا» يدل على المصدر و «كونه» مصدر ، ولا بد من مغايرة المحكوم به للمحكوم عليه ، ولذلك امتنع ضرب ضرب ، ثم تقديره : واقعا حاله لا يفهم له معنى ، وإنما المعنى : لأضربنه على كل حال ، ولكن تنزيل اللفظ على هذا المعنى فيه عسر ، ويتكلف له بأن تجعل «ما» موصولة بمعنى «الذي» وتكون واقعة على العاقل كما وقعت في قولهم : لا سيما زيد إذا رفعت ، ألا ترى أن التقدير : لاسي الذي هو زيد ، فقد أطلقت «ما» على من يعقل وهو «زيد» فكذلك هذا ، ويكون «كائنا» اسم فاعل من «كان» الناقصة وفيه ضمير يعود على ذي الحال و «ما» بمعنى الذي خبر لقوله : «كائنا» و «كان» ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 457 : 459).
(2) القصري : محمد بن طوس القصري أبو الطيب ، من النحويين المعتزلة ، أحد تلاميذ أبي علي الفارسي ، أملى عليه المسائل القصريات ، وبه سميت ، مات شابّا. انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 122) ، وإنباه الرواة (3 / 154) ، وفيه : «محمد بن طوسي».
[للاسم المسمى به ما كان له قبل التسمية]
قال ابن مالك : (لما سمّي به من لفظ يتضمّن إسنادا أو عملا أو إتباعا أو تركيب حرفين ، أو حرف واسم ، أو حرف وفعل ، ما كان له قبل التّسمية ولا يضاف ولا يصغّر).
صلة لـ «ما» الاسمية الموصولة ، وهي ناقصة واسمها ضمير يعود على «زيد» وخبر «كان» محذوف لفهم المعنى يعود على «ما» كأنه قال : لأضربنّ زيدا الشخص الذي كان زيد إيّاه ، أي لأضربنه على كل حال أي في حال كونه موجودا من غير اعتبار حال أخرى من ضحك أو بكاء أو إقبال أو إدبار ، أو غير ذلك من الصفات ، بل يضربه ما وجده ويدل على أن «ما» موصولة وليست مصدرية كما ذهب إليه أبو علي أنك تقول : لأضربن هندا كائنة ما كانت ، ولأضربن الزّيدين كائنين ما كانا ، ولأضربن الزّيدين كائنين ما كانوا ، ولا يمكن أن تكون المصدرية إذ لو كانت مصدرية لكان اسم الفاعل قبلها مفردا مذكرا ، لأن «ما» المصدرية ترتفع إذ ذاك بالحال ، وهي تجري مجرى الفعل فتقول : لأضربن هندا دائما هجرها ، ولأضربن الزّيدين دائما هجرهما ، ولأضربن الزّيدين دائما هجرهم فكونه لا يقال : لأضربن هندا كائنا ما كان ، ولا لأضربن الزّيدين كائنا ما كانا ، ولا لأضربن الزيدين كائنا ما كانوا دليل على أنها ليست مصدرية» انتهى كلام الشيخ.

ولم يتضح لي ما قاله ، ولا ما رد به كلام أبي على ، وإن كان في كلامه ـ أعني كلام أبي علي مناقشة من جهة تقدير لأضربنه كائنا ما كان بـ : لأضربنه كائنا كونه ، والأحسن في إعراب هذا التركيب ـ أعني الذي ذكره المصنف ـ أن يقال : «ما» خبر «كائن» الذي هو صفة لقوله «لفظ» ، والاسم ضمير مستتر في «كائن» عائد إلى «لفظ» ، و «ما» الذي هو الخبر نكرة موصوفة بـ «كان» وهي تامة بمعنى : وجد ، والتقدير : بلفظ كائن شيئا كان أي كائن شيئا وجد ، والمعنى : كائن بصفة الوجود من غير نظر إلى حال دون حال (1).
قال ناظر الجيش : تضمن هذا الكلام أن اللفظ المسمى به متى كان متصفا ـ
__________________

(1) أرى أن هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف جدير بأن يكون أحسن مما ذكر قبله لبعده عن التكلف وهو أقرب ما يكون لفهم المقصود من هذا التركيب ، وهذا يدل على سعة أفق المؤلف وحسن فهمه للتراكيب النحوية.
بتضمن أحد الأمور التي أشار إليها وجب أن يعامل بعد التسمية به بما كان يعامل قبل التسمية ، فإن كان من شأنه أنه كان حكي ، وإن كان من شأنه أنه كان يعرب أعرب ، والأمور المشار إليها أربعة :

الإسناد ، والعمل ، والإتباع ، والتركيب ، ثم التركيب إما من حرفين أو من حرف واسم ، أو من حرف وفعل فيؤول ما ذكره إلى ستة أقسام.

مثال الإسناد : برق نحره ، وذرّى حبّا ، وتأبّط شرّا (1) ، وكذا زيد قائم أعني الجملة الاسمية لم تسم بها العرب (2).
ومثال العمل : قائم أبواه ، وضارب زيدا ، إذا سميت بهما (3) من : زيد قائم أبواه ، وعمرو ضارب زيدا ، ويبغي أن يمثل لذلك أيضا بنحو : علام زيد مسمّى به لأن الأول عامل في ما بعده ، وعلى هذا يستغنى أن يعد من الأقسام المضاف والمضاف إليه.

ومثال الإتباع : زيد الخياط ، إذا سميت بصفة وموصوف ، وزيد وعمرو ، إذا سميت بمعطوف ومعطوف عليه (4).
ومثال التركيب من حرفين : إنما ، وكأنّما ، وأمّا ، وإلّا في الجزاء (5) ، وذكروا أيضا : كأنّ ، قالوا : لأن «كاف» التشبيه دخلت على «أنّ» و «لعّل» أيضا ، قالوا : لأن «اللام» زائدة لقولهم علّ ، وفي ذلك نظر (6) ، لأن الذي ذكروه في «كأنّ» أمر منسوخ لا نظر إليه بعد التركيب ، وأمّا «لعل» فإن الكلمة المذكورة فيها لغات ومن جملتها علّ ، فلا يقال : إن الأصل : علّ حتى يحتاج إلى دعوى زيادة اللام.

وأما «إلّا» التي هي أداة استثناء فلا تركيب فيها ، وكذا «أمّا» في قولنا : أمّا بعد ، وأما الاستفتاحية في قولنا : أما والله ، و «ألّا» أختها (7).
ومثال التركيب من حرف واسم : يا زيد ، وأنت ، وإنّ زيدا ، وكذا : مثلما ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 326) ، والتذييل (6 / 459).
(2) التذييل (6 / 460).
(3) التذييل (6 / 460 : 461).
(4) التذييل (6 / 462).
(5) انظر الكتاب (3 / 331 ، 332) ، والمرجع السابق.
(6) في هذا النظر نظر لأن سيبويه قال في الكتاب (3 / 332): «ولعلّ حكاية لأن اللام هاهنا زائدة بمنزلتها في : لأفعلن ، ألا ترى أنك تقول : علّك ، وكذلك : كأنّ لأن الكاف دخلت للشبيه». فكيف يقول : وفي ذلك نظر وقد قال به سيبويه؟
(7) انظر التذييل (6 / 463).
وحيثما [5 / 87] وكذا «أما» التي للاستفهام هي «ما» دخلت عليها «الهمزة» ، و «هذا» و «هؤلاء» (1) وذكروا من ذلك «كذا» و «كأيّن» (2) ، وفي إدخال هاتين الكلمتين في المركب من حرف واسم نظر ، لأن دلالة الحرف فيهما مهجورة ، وإذا كانت دلالته قد هجرت فلا ينبغي الاعتداد به حينئذ.

ويدخل أيضا في قوله «أو حرف واسم» نحو : «يزيد» و «في دار» ، و «من زيد» و «عن عمرو» و «منذ يومين» ، وهو ما يعبر عنه بالتسمية بحرف جر ومجرور ، ولا يحتاج إذ ذاك إلى أن يعد قسما برأسه.

ومثال التركيب من حرف وفعل : «قد قام» ، ومثل له الشيخ (3) بقولهم : «هلمّ» مجردا من الضمير ، وفي التمثيل بذلك نظر (4).
إذا عرف هذا فالمتضمن للإسناد حكمه أن يحكي ، وكذا المتضمن للتركيب شأنه الحكاية أيضا سواء أكان التركيب من حرفين أو من حرف واسم ، أو من حرف وفعل.

وأما المتضمن للعمل فإنه يعرب ، وكذا المتضمن للإتباع أيضا فتقول : أعجبني قائم أبوه ، ورأيت قائما أبوه ، ومررت بقائم أبوه ، وكذا أعجبني ضارب زيدا ، ورأيت ضاربا زيدا ، ومررت بضارب زيدا ، وتقول : قام زيد الخياط ، ورأيت زيدا الخياط ، وتقول : قام زيد وعمرو ، ورأيت زيدا وعمرا ، ومررت بزيد وعمرو (5).
وحاصل الأمر : أنه قد تقدم المتبوع والتابع رافع رفعا ، أو ناصب نصبا ، أو جار جرّا ، وقد أشار المصنف إلى الحكاية في القسمين الأولين ، وإلى الإعراب في القسمين الآخرين بقوله «ما كان له قبل التّسمية» فإنه يريد بذلك أن اللفظ ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 332) والتذييل (6 / 463).
(2) انظر الكتاب (3 / 332) والمرجع السابق.
(3) انظر التذييل (6 / 463 : 464).
(4) لم يذكر لنا المؤلف وجهة نظره على عادته ولكنه ترك الأمر على اعتبار أنه مفهوم ، والذي يعنيه أن الشيخ أبا حيان مثل للمركب من حرف وفعل بـ «هلم» مجردا من الضمير فلا يكون هناك تركيب ، والذي أراه أن تمثيل الشيخ بـ «هلم» تمثيل صحيح قال سيبويه في الكتاب (3 / 332 : 333) وأما هلم فزعم ـ يعني الخليل ـ أنها حكاية في اللغتين جميعا كأنها لمّ أدخلت عليها الهاء كما أدخلت ها على ذا لأني لم أر فعلا قط بني على ذا ولا اسما ولا شيئا يوضع موضع الفعل وليس من الفعل ، وقول بني تميم : هلممن يقوي ذا ، كأنك قلت : الممن فأذهبت ألف الوصل».
(5) انظر التذييل (6 / 461).
المتضمن لواحد من هذه الأمور يعامل بعد التسمية به بما كان له قبلها من حكاية ، وإعراب ، وجعل ابن عصفور الإعراب في ما ذكر حكاية أيضا فإنه قال (1) :

«حكيت الحال التي كانت قبل التسمية ، يعني أنه لم يحدث له بجعله اسما أمر لم يكن له قبل ، بل هو على الحال التي كان عليها».
واعلم أنه قد بقي من الذي يحكي إذا سمي به قسم أشار إليه المصنف [بعد] بقوله : «والمعطوف بحرف دون متبوع كالجملة» : «وزيد» من قولك : جاء عمرو وزيد مثلا ، فيقال : جاء وزيد ورأيت وزيدا ، ومررت بوزيد فيحكي على حسب الوضع الذي نقل منه (2) ، وكذا الحكم في ما لو سمي بمعطوف منصوب أو مجرور ، وعلى هذا يكون الذي يحكي بعد التسمية ثلاثة أقسام : ما تضمّن إسنادا ، وما تضمّن تركيبا من التراكيب الثلاثة التي تقدم ذكرها ، والمعطوف بحرف دون متبوع ، لا يقال : بقى على المصنف قسم من أقسام التركيب لم يذكره وهو ما تركب من فعل واسم كـ «حبّذا» (3) لأن هذا القسم داخل تحت قوله «ما تضمّن إسنادا».
واعلم أن الأقسام الحاصلة من تركيب كل من الاسم والفعل والحرف مع غيره منها ستة أقسام : اسم واسم ، وفعل واسم ، اسم وحرف ، وفعل وفعل ، وفعل وحرف ، وحرف وحرف.

فالمركب الذي هو من اسمين إن كان مركبا تركيب مزج فقد علم حكمه في باب «منع الصرف» سواء أكان الثاني صوتا كـ «سيبويه» (4) أم غير صوت نحو : بعلبك ، وإن كان مركبا تركيب إسناد ، أو تركيب إضافة فقد ذكر في هذا الباب وتقدم بيان حكمه.

والمركب الذي من اسم وفعل إن كان بينهما قبل التسمية إسناد فقد ذكر هنا ـ
__________________

(1) انظر شرح الجمل (2 / 471).
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 472) ، والتذييل (6 / 467).
(3) المرجع السابق ، والمطبوع (2 / 472).
(4) قال ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 473): «فإن كان مركبا من اسم وصوت مثل : سيبويه وعمرويه فإنك تحكي فيه ما كان يجوز فيه قبل أن تحكيه فيجوز البناء ، وأن تعربه إعراب ما لا ينصرف فتقول : جاءني سيبويه وسيبويه ، ورأيت سيبويه وسيبويه ، ومررت بسيبويه وسيبويه».
أيضا كما عرف ، وإن لم يكن بينهما إسناد فليس مما انطوى عليه كلامه ، لأنه أحال الحكم على ما كان له قبل التسمية ، ولا يوجد قبل التسمية اسم وفعل بينهما تركيب غير إسنادي ، وإذا كان كذلك فيكون داخلا في ما سيذكره بعد من قوله «ويعرب ما سوى ذلك» ، ويجب إذا أعرب أن يكون حكمه حكم «بعلبك» أي حكم المركب تركيب مزج.

لا يقال : نحن نمنع وجود هذا القسم لأنه لا يتصور وجود تركيب بين اسم وفعل إلا مع إسناد ففرض مركب بين اسم وفعل دون إسناد فرض شيء غير واقع ، لأنا نقول : لا يلزم من عدم وجوده في كلام العرب منع التسمية به ، فليس من شرط ما يسمى به أن يكون مستعملا في كلام العرب ، كيف وقد تضمنت ترجمة الباب التسمية بلفظ كائن ما كان (1)؟
وأما المركب الذي هو من اسم وحرف فقد نص عليه وتقدم التمثيل له بـ «يا زيد» ، و «أنت» (2) و «إن زيدا» و «بزيد» و «في دار» و «من زيد» و «عن عمرو» ، و «منذ يومين» وفي كل ذلك الحكاية كما عرفت ، إلا أن في نحو : من زيد ، ومنذ يومين يجوز مع الحكاية إعراب الأول مضافا إلى ما بعده ، وسيأتي ذكر ذلك في أثناء الباب.

والمركب الذي من فعل وفعل لا يكون تركيبه إلا تركيب مزج ، ولم ينطو كلامه عليه أيضا لما عرفت فيكون داخلا تحت قوله «ويعرب ما سوى ذلك».
والمركب الذي هو من فعل وحرف قد عرفت أنه ذكره ، وأن حكمه الحكاية إلا أنه يستثنى منه نحو : أسلمت وكذا نحو : أسلما وأسلموا في لغة من يجعل الثلاثة أحرفا فلا يكون فيه حكاية كما سيأتي.

والمركب الذي من حرف وحرف قد نص عليه أيضا وقد عرفت أن حكمه الحكاية.

قال الشيخ (3) : «وترك المصنف من الذي يحكي الموصول وصلته كما إذا ـ
__________________

(1) يفهم من هذا الكلام أن المؤلف يرى أنه لا يقف جامدا أمام المنقول عن العرب ، ولكنه إذا رأى ما يمكن على نظيره قاس عليه ، وهذا يدل على التوسع في اللغة حتى تساير متطلبات العصور المختلفة.
(2) أنت : مركبة من الضمير وهو اسم و «تاء» الخطاب وهي حرف. انظر التذييل (6 / 463).
(3) انظر التذييل (6 / 465) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
قال ابن مالك : «ويعرب ما سوى ذلك».
سميت رجلا بالذي رأيت ، قال : فهذا لا تغيره عما كان عليه قبل التسمية به فتقول : قام الذي رأيت ، وأكرمت الذي رأيت ، ومررت بالذي رأيت ، قال : وليس هذا شيئا مما ذكره لأنه لم يتضمن إسنادا ولا عملا ـ أعني أن الموصول لم يعمل في صلته ـ ، ولا إتباعا ، ولا هو من تركيب حرفين ، ولا تركيب حرف واسم ، ولا تركيب حرف وفعل انتهى.

وأقول : إن كلمة «رأيت» اشتملت على «مسند» و «مسند إليه» وانضمام «الذي» إليها لا يخرجها من ذلك ، وإذا [5 / 88] كان كذلك فهذا الذي ذكره داخل تحت قول المصنف : «يتضمّن إسنادا» ولا يلزم من عدم صدق الكلام على «رأيت» الذي هو صلة عدم صدق الإسناد ، وقد تقدم في أول الكتاب عند ذكر «حد الكلام» أن الجملة الواقعة صلة والجملة المضاف إليها الظرف كل منهما تضمّن إسنادا مفيدا (1).
ثم إن المصنف أشار بقوله بعد «ولا يضاف ولا يصغّر» إلى أن اللفظ المتضمن لما ذكر إذا سمي به لا يضاف ولا يصغر ، وإنما امتنع فيه الأمران ـ أعني الإضافة والتصغير ـ لأنه إما جملة أو شبه للجملة ، والجملة لا ينالها ذلك ، وحكم ما أشبهها حكمها ، وكما أنه لا يضاف ولا يصغر ، لا يثنى ولا يجمع للعلة التي ذكرت وكذا إن كان موصولا فيه الألف واللام لا يجوز نداؤه ، نحو : «الذي رأيت» لأن الموصول بصلته في حكم اسم مفرد فيصير «الذي رأيت» كـ «الرجل» والرجل لا يجوز نداؤه من أجل الألف واللام ، بخلاف قولك : الرجل منطلق ، إذا سميت به فإنه يجوز نداؤه (2) ، ولا تكون الألف واللام تابعة لما علم في باب النداء (3).
وأما قول المصنف : «والمعطوف بحرف دون متبوع كالجملة» فقد تقدم الكلام عليه ، ولو أخر قوله «ولا يضاف ولا يصغّر» عن قوله «والمعطوف بحرف» كان أولى.

قال ناظر الجيش : يريد ويعرب ما سوى ما ذكر ، فيدخل في ما سوى ذلك : ـ
__________________

(1) قال في التسهيل (ص 3): «والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته».
(2) انظر التذييل (6 / 466).
(3) قال في التسهيل (ص 181): «لا يباشر حرف النداء في السعة ذا الألف واللام غير المصدر بهما جملة مسمى بها ، أو اسم جنس مشبه به خلافا للكوفيين في إجازة ذلك مطلقا».
[يعرب الاسم المسمى به بما كان له قبل التسمية]
قال ابن مالك : (فإن كان مثنّى أو مجموعا على حدّه أو جاريا مجرى أحدهما مطلقا أعرب بما كان له قبل التّسمية أو جعل المثنّى وموافقه كعمران ، والمجموع وموافقه كغسلين ، أو حمدون ، أو هارون ما لم يجاوزا سبعة أحرف).
الاسم المفرد العاري عن الإسناد ، والعمل ، والإتباع ، والتركيب ، معربا كان كـ «زيد» أو مبنيّا كـ «من» و «ما» و «ذا» و «الّذي» ، وسيذكر أن المفرد المبني قد يحكى.

ويدخل أيضا : المثنى ، والمجموع. ويدخل فيه الفعل غير مسند ، ومعربا كان كـ «يضرب» من : يضرب زيد ، أو مبنيّا كـ «ضرب» من : ضرب زيد ، بخلاف «اضرب» فإن الإسناد لا يفارقه ، وقد يقال : إنه يجوز أن يسمى به خاليا من الضمير بأن تقدر أنه غير مسند كما قالوا في : هلمّ (1) ، وسيذكر أن الفعل غير المسند قد يحكى.

ويدخل أيضا الحرف المفرد أي الذي لم يركب مع غيره نحو : «على» و «عن» و «في» و «لو» و «لو لا» و «باء» الجر و «كافه».
ويدخل أيضا ما تقدم التنبيه عليه مما لم يشمله كلامه وهو : المركب من اسم وفعل دون إسناد بينهما ، والمركب من فعل وفعل.

ويدخل فيه أيضا حروف الهجاء إذا سمي بها كما سيأتي.

قال ناظر الجيش : لما أشار إلى أن ما سوى ما ذكره حكمه الإعراب ، وكان من جملة ما يدخل تحت ذلك أمور منها ما قد يكون إعرابه بالحروف ، ومنها ما لا بد له من تكميل ـ أعني أن يزداد على حروفه ـ ومنها ما لا بد له من حذف شيء منه ، ومنها ما لا بد له من إدغام إن كان مفكوكا ، شرع في ذكرها أمرا فأمرا وتبيين أحكام كل منها فقال مشيرا إلى الأمر الأول : فإن كان ـ يعني المسمّى به مما سوى ما ذكر ـ مثنى أو مجموعا على حدّه ، أو جاريا مجرى أحدهما وذلك كـ «اثنين» و «اثنتين» و «ك» «عشرين» وبابه أعرب بما كان [له] قبل التسمية ـ يعني بما ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 463 ، 464).
كان يعرب به ـ فيكون المثنى وما جرى مجراه بالألف رفعا ، وبالياء جرّا ونصبا ، والمجموع وما جرى مجراه بالواو رفعا ، وبالياء جرا ونصبا.

وخرج بقوله «مطلقا» ، «كلا» ، و «كلتا» فإنهما لا يجريان مجرى المثنى في اللغة المشهورة إلا بقيد وهو : الإضافة إلى مضمر (1) ، وإذا كانا لا يجريان مجرى المثنى مطلقا فلا يعربان ـ إذا سمّي بهما إعراب المثنى ، بل يعربان إعراب المفرد.

ثم ذكر أنه يجوز فيهما ـ أعني المثنى والمجموع وما جرى مجراهما ـ أن يعربا بالحركات الظاهرة في النون. أما المثنى وموافقة فإنه يلزم الألف حينئذ ويمنع الصرف (2) ، وإلى ذلك الإشارة بقوله «أو جعل المثنّى وموافقه كعمران» ، واستفيد من التمثيل بـ «عمران» أن منع الصرف في المثنى وموافقه للعلمية وزيادة الألف والنون (3) ، ومنه قول الشاعر :

	3762 ـ ألا يا ديار الحيّ بالسّبعان 
 
	
	ألحّ عليها دائم الهطلان (4)
 


وأما المجموع وموافقه : فإنه قد تلزمه الياء أو الواو ، لكنه إذا لزمته «الياء» كان منونا إذ لا موجب لمنعه الصرف ، وإلى ذلك الإشارة بقوله «كغسلين».
قيل : وقلبت الواو «ياء» لأنه لا يوجد مفرد آخره «واو» بعدها «نون» زائدة ، وأما «نون» زيتون فأصلية بدليل قولهم : «أرض زتنة» إذا كان فيها زيتون (5).
وأما إذا لزمته «الواو» فإنه يمتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة ، إذ ليس في المفرد العربي ما هو على هذا الوزن ، وإلى هذا الوجه الإشارة بقوله «أو هارون» ، وهو تمثيل حسن لأنه يستفاد منه أيضا أن المانع في «زيدون» ونحوه مع العلمية شبه العجمة ، لأن المانع مع العملية في «هارون» إنما هو العجمة ، ولا عجمة في ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 467).
(2 ، 3) المرجع السابق.

(4) هذا البيت من الطويل وهو للنجاشي الحارثي من بني الحارث بن كعب (شاعر أموي).
الشرح : السبعان : موضع معروف في ديار قيس ، ألح : ألح السحاب بالمطر : دام ، وسحاب ملحاح دائم ، والهطلان : المطر المتفرق العظيم القطر ، وهو مطر دائم مع سكون وضعف.
والشاهد فيه قوله : «بالسبعان» حيث لزم المثنى الألف ومنع الصرف ، والبيت في التذييل (6 / 468) وفي اللسان (سبع).
(5) انظر التذييل (6 / 468).
«زيدون» فليكن فيه شبهها.

واعلم أن المصنف لما ذكر هذا الحكم في غير هذا الكتاب لم يتعرض إلى منع الصرف ، بل ذكر أن الإعراب يجري على «النون» مع لزوم «الواو» فيحتمل أنه إنما سكت عن التعرض لمنع صرفه لأنه ذكر في ذلك الكتاب (1) أن «حمدون» وشبهه من الأعلام يمتنع صرفه إلحاقا بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة على هذا الاحتمال يكون ما ذكره في ذلك الكتاب موافقا لما ذكره هنا ، ويحتمل أن يكون سكوته عن منع الصرف هناك إنما كان لأنه مصروف ، وهو قد ذكر هنا أنه ممتنع الصرف ، فعلى هذا يكون في المجموع المسمى به إذا أعرب بالحركات مع لزوم «الواو» وجهان : الصرف وعدمه ، فيصير في المجموع حينئذ إذا سمي به أربعة أوجه (2) :

إجراؤه على ما كان عليه قبل [5 / 89] التسمية وهو أجودها ، قال الله تعالى : (كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ)(3).
الثاني : إجراؤه مجرى (غِسْلِينٍ)(4) في لزوم «الياء» وإجراء حركات الإعراب على النون.

الثالث : إجراؤه مجرى «عربون» في إجراء الإعراب على «النون» ولزوم «الواو» مع كونه مصروفا.

والرابع : إجراؤه مجرى «هارون» يعني فيكون كما قبله إلا أنه لا ينون لأنه غير مصروف.

وقد زاد السيرافي (5) رحمه‌الله وجها آخر وهو : استصحاب «الواو» في الأحوال كلها مع فتح «النون» وعدم سقوطها في الإضافة ، وزعم أنه ثابت في كلام العرب ، وأشعارها بالرواية الصحيحة ، قال : كأنهم حكوا لفظ المرفوع في حال التسمية ، وألزموا طريقة واحدة وأنشد :

	3763 ـ ولها بالماطرون إذا
 
	
	أكل النّمل الّذي جمعا
 


__________________

(1) يقصد شرح الكافية الشافية (3 / 1496).
(2) ذكر المصنف هذه الأوجه الأربعة في شرح الكافية الشافية (1 / 196). تحقيق د / عبد المنعم هريدي.
(3) سورة المطففين : 18 ، 19.
(4) سورة الحاقة : 36.
(5) انظر شرح السيرافي للكتاب (2 / 905 : 906) (رسالة).
	خلفة حتّى إذا ارتبعت 
 
	
	ذكرت من جلّق بيعا (1)
 


قال المصنف في شرح الكافية (2) بعد ذكر هذه الأوجه على هذا الترتيب الذي ذكرناه : «ولم يذكر سيبويه (3) إلا الوجهين الأولين».
وقوله ما لم يجاوزا سبعة أحرف أشار به إلى أن الحكم المذكور للمثنى والمجموع مشروط بألا يجاوزا سبعة أحرف ، فإن جاوزا سبعة أحرف أي بعلامتي التثنية والجمع فإنهما لا يعربان حينئذ بالحركات ، بل يعربان بما كانا يعربان قبل التسمية بهما حقّا ، إذ لا يعرب بالحركات إلا مفرد أو ما يشبه المفرد ، ولا شك أن منتهى الاسم بالزيادة سبعة أحرف ، وبزيادة علامة التثنية على ما هو سبعة ، أو علامة الجمع تخرج الكلمة عن قاعدة المفردات ، فوجب أن لا يعرب بالحركات ، وذلك كقولك في تثنية اشهيباب ، وجمعه : [اشهيبانان](4) ، واشهيبانون.

ثم إن الشيخ ذكر فرعا (5) وهو : «أنك إذا سميت بـ «ذين» أو بـ «تين» اسمي الإشارة جازت فيه حكاية التثنية ، قال : ومن لم يحك ألزمهما الألف وصرفهما فقال : جاءني ذان ، ورأيت ذانا ، ومررت بذان ، لأنه لا يكون في الأسماء المفردة ما آخره «ياء» و «نون» زائدتان قبلهما حرف مفتوح ، فلا بد من رده إلى مثال الأسماء ، وهو أن تصير [الياء] ألفا حتى يشبه الأسماء المفردة (6) ، ـ
__________________

(1) هذان البيتان من الرمل ، وفيهما : الخبن والحذف ، وقائلهما يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من قصيدة عينية يتغزل بها في نصرانية كانت قد ترهبت في دير خراب عند الماطرون وهو بستان بظاهر دمشق يسمى اليوم المنظور.
الشرح : قوله خلفة : هو ما يطلع من الثمر بعد الثمر الطيب ، قوله : ارتبعت : من ارتبع البعير إذا أكل الربيع ، وارتبعنا بموضع كذا أقمنا به في الربيع ، و «جلق» بكسر الجيم وتشديد اللام مكسورة : موضع بالشام وسوق الجلق بدمشق مشهور ، وبيعا : بكسر الباء وفتح الياء جمع بيعة وهي لليهود مثل الكنيسة للنصارى ، والشاهد في قوله «بالماطرون» حيث لزم «الواو» وفتح «النون» مع أنه مجرور وهكذا في حالتي الرفع والنصب على ما ذكر السيرافي والبيت الأول في الكامل للمبرد (1 / 226) وشرح الكافية للرضى (2 / 140) والبيتان في التذييل (6 / 469) والعيني (1 / 148 ، 149) ، والخزانة (3 / 278 ، 279).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (1 / 197).
(3) انظر الكتاب (3 / 232 : 233).
(4) اشهيباب : مصدر «اشهابّ» من الشّهبة وهي : البياض الذي غلب على السواد. انظر اللسان (شهب).
(5) انظر التذييل (6 / 469).
(6) قال في الكتاب (3 / 280): «وسألته ـ يعني الخليل ـ عن ذين اسم رجل فقال : هو بمنزلة رجلين ولا أغيره لأنه لا يحتمل الاسم أن يكون هذا».
[إجراء حاميم وياسين مجرى قابيل]
قال ابن مالك : «ويجري نحو حاميم مجرى هابيل».
قال : ويفيد بهذه المسألة قولهم في المثنى إذا سمي به أن فيه وجهين وهما : حكاية التثنية ، وإلزامه الألف ومنعه الصرف».
قال ناظر الجيش : لم يظهر [لي] وجه ذكر المصنف لهذه المسألة هنا إذ لا تعلق لها بما هو مذكور قبلها ، ولا بما هو مذكور بعدها ، على أن الإشارة إليها قد تقدمت في الباب الذي قبل هذا الباب ، والمراد : أنك إذا سميت بـ «حاميم» أو «طاسين» أو «ياسين» أو بما يوازنها كان ممنوع الصرف كـ «هابيل» إلا أن «هابيل» ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ، و «حاميم» وموازنة ممنوع الصرف للعلمية وشبه العجمة (1).
لكن قد تقدم لنا في الباب السابق أن المصنف قال في شرح الكافية (2) : «وحكم سيبويه (3) لـ «حاميم» اسم مذكر بمنع الصرف تشبيها بـ «هابيل» في الوزن ، وعدم لحاق الألف واللام».
فلم يجعل المصنف العلة المقارنة للعلمية شبه العجمة كما رأيت ، والظاهر أن العلة المؤثرة إنما هي شبه العجمة لا ما ذكره المصنف ، ودليل استعمال ، «حاميم» غير مصروف قول الشاعر :

	3764 ـ يذكّرني حاميم والرّمح شاجر
 
	
	فهلّا تلا حاميم قبل التّقدّم (4)
 


__________________

(1) انظر التذييل (6 / 417).
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1495) ولم يتقدم أن المؤلف نقل هذا الكلام عن هذا الكتاب كما ذكر.
(3) انظر الكتاب (3 / 257).
(4) هذا البيت من الطويل منسوب لرجل من بني أسد.
الشرح : قوله يذكرني حاميم ... إلخ أي يذكرني حاميم والحال أن رمحي مختلط في ثيابه وأضلاعه ، وقيل المعنى : والحال أن الرماح مختلطة والحرب قائمة ، وقوله فهلا فيه نوع توبيخ أي : كان من حقه أن يذكرني بها قبل التقدم للحرب.
والشاهد في البيت منع صرف «حاميم» تشبيها له بـ «هابيل» إلا أن «هابيل» ممنوع الصرف للعلمية والعجمة و «حاميم» ممنوع الصرف للعلمية وشبه العجمة. والبيت في الكشاف (1 / 17) والمقتضب (1 / 373) والتذييل (6 / 471).
[المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن]
قال ابن مالك : (وإن كان ما سمي به حرفي هجاء ضعّف ثانيهما إن كان حرف لين ، وإن كان حرفا واحدا كمّل بتضعيف مجانس حركته إن كان متحرّكا ولم يكن بعض كلمة ، وإن يكنه وهو ساكن فبالحرف الّذي قبله على رأي ، وبهمزة الوصل على رأي ، وإن كان متحرّكا فبالفاء إن كان عينا ، وبالعين إن كان فاء ، وبأحدهما إن كان لاما لا بالتضعيف المستعمل في ما ليس بعضا خلافا لمن رآه).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على الأمر الأول وهو : ما قد يكون إعرابه بالحرف شرع في الكلام على الأمر الثاني وهو : ما لا بد له من تكميل ، وذلك إذا كان المسمى به حرفين من حروف الهجاء ، أو حرفا واحدا منها.

وأقول : المسمى به إما حرفان أو حرف واحد ، والحرفان : ثانيهما إما صحيح وإما معتل ، وعلى كلا التقديرين : إما أن يكون كل منهما كلمة مستقلة وإما بعض كلمة ، فهذه أربعة أقسام ، والحرف الواحد إما كلمة مستقلة وإما بعض كلمة ، وهو إما ساكن أو متحرك ، وهذه أربعة أقسام أيضا ، فعلى هذه الأقسام التي تذكر أحكامها في هذا الموضع ثمانين.

أما المسمى به الذي هو حرفان وثانيهما صحيح فحكمه البقاء على ما كان دون تغيير (1) سواء أكان كلمة مستقلة أم بعضا من كلمة ، فيقال في «عن» مسمى بها : عن وعنا ، وعن رفعا ونصبا وجرّا ، وكذا إذا سمي بنحو «ضر» من : ضرب يقال : ضر ، وضرا ، وضر ، في الأحوال الثلاثة.

وأما الذي ثاني حرفيه معتل فحكمه تضعيف ذلك المعتل (2) سواء في ذلك ما كان كلمة مستقلة ، وما كان بعضا من كلمة فيقال في «كي» و «لو» و «لا» مسمّى بها :

كيّ ولوّ ولاء ، رفعا ، وكيّا ولوّا ولاء نصبا ، وكيّ ولوّ ، ولاء جرّا ، وكذا يقال ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 472).
(2) انظر الكتاب (3 / 261) والتذييل (6 / 471 : 472).
في «بي» من «بيع» و «قو» من «قول» و «عا» من «عاقبة» إذا سمّى بها : بيّ ، وقوّ ، وعأّ بالتضعيف رفعا ونصبا وجرّا.

وقد علم هذان الحكمان من قوله : وإن كان ما سمّي به حرفي هجاء ضعّف ثانيهما إن كان حرف لين ، الثاني بالمنطوق والأول بالمفهوم.

وإنما وجب التضعيف في ما ذكره لأن الاسم المعرب لا يكون آخره حرف لين تجري عليه حركات الإعراب (1).
وأما إبدال الألف المزيدة على ما ثانيه «ألف» همزة قلما عرف في التصريف (2).
وأما الحرف الواحد الذي هو كلمة مستقلة فإن كان متحركا فحكمه أن يزاد عليه حرف من جنس حركته ثم يضعف ذلك الحرف ، كما إذا سميت بـ «التاء» من ضربت ، وب «الكاف» من : ضربك ، وب «التاء» من : ضربت [5 / 90] فيقال : توّ وكاء وتيّ رفعا ، وتوّا وكاء وتيّا نصبا ، وتوّ وكاء وتيّ جرّا (3) ، وإلى هذا الحكم الإشارة بقوله «وإن كان حرفا واحدا كمّل بتضعيف مجانس حركته إن كان متحرّكا ولم يكن بعض كلمة».
وإن كان ساكنا كما لو سميت بـ «التاء» من نحو : ضربت هند فلم يذكره المصنف ، والظاهر أن حكمه حكم الساكن الذي هو بعض كلمة [في أن يكمل بهمزة وصل كما سيبين لا بشيء مما قبله وأما الذي هو بعض كلمة] فقد علمت أنه قسمان أيضا ، ساكن ومتحرك ، أما الساكن : فحكمه أن يكمل بحرف قبله واختلف فيه :

فقيل (4) : بالحرف الذي كان قبله قبل أن يقتطع ويسمى به ، وقيل : بهمزة الوصل ، فإذا سميت بثاني «ضرب» قيل على القول الأول : ضر ، وعلى القول ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (3 / 261): «إلا أنك تلحق واوا أخرى فتثقل ، وذلك أنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح» ، وانظر التذييل (6 / 472).
(2) وذلك لأنه بزيادة الألف التقى ساكنان فقلبت الثانية ـ وهي التي زيدت ـ حرفا قريبا من مخرجها وهو الهمزة ، وإنما قلبت الألف همزة لأنها حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحركة ، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه وهو الهمزة ، والهمزة حرف جلد يقبل الحركة ، وقلبت الثانية ولم تقلب الأولى لأن التغيير أليق بالأواخر ، ولأن في تحريك الثانية تحصيلا لظهور الإعراب الذي يحصل به الفرق بين المعاني. وانظر ابن يعيش (9 / 130) وحاشية الصبان (4 / 286).
(3) انظر التذييل (6 / 473).
(4) انظر التذييل (6 / 473 : 474).
الثاني : أر قيل : وهو مذهب سيبويه (1) ، وإلى هذا أشار بقوله : وإن يكنه وهو ساكن فبالحرف الّذي كان قبله على رأي ، وبهمزة الوصل على رأي أي : وإن يكن الحرف الواحد بعض كلمة.

وأما المتحرك : ففي الذي يكمّل به خلاف : فقيل : إن كان الحرف المسمى به عين كلمة كمّل بفائها ، وإن كان فاء كمّل بعينها ، وإن كان لاما كمّل إما بالفاء وإما بالعين (2).
[فإذا سميت بالأوسط من : ضرب قلت : ضرّ ، وإذا سميت بالأول منه قلت : ضرّ أيضا] ، وإذا سميت بالثالث منه كنت مخيرا بين أن تقول : ضبّ أو ربّ ، وقيل (3) : إنما يكمّل الحرف المتحرك بالتضعيف في ما ليس بعضا.

وقد عرفت أن التضعيف المذكور هو : أن تزيد على الحرف حرفا من جنس حركته ، ثم يضعف ذلك الحرف ، فعلى هذا القول يقال : ضاء ، وراء ، وباء (4).
ولو سميت بـ «الصاد» المضمومة من : ضرب قلت : ضرّ ، وضرّا ، وضرّ.

ولو سميت «الضاد» المكسورة من : ضرب قلت : ضيّ ، وضيّا ، وضيّ (5).
وإلى هذا الحكم أشار بقوله «وإن كان متحركا فبالفاء إلى قوله خلافا لمن رآه».
وقال صاحب البسيط (6) : «إذا سميت بالباء من : ضرب قلت على رأي سيبويه والخليل (7) : باء ، وعلى رأي الأخفش (8) : ضب ، وعلى رأى المازني (9) : رب ، وعلى رأي غيرهم (10) ترد الكلمة بأسرها فتقول : ضرب» انتهى.
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 321).
(2) انظر التذييل (6 / 475).
(3) انظر التذييل (6 / 476).
(4) في الكتاب (4 / 425 : 326): «وإن سميت بالضاد من : ضرب قلت : ضاء ، وإن سميته بها من : ضراب قلت : ضيّ ، وإن سميته بها من : ضحى قلت : ضوّ ، وكذلك هذا الباب كله ، وهذا قياس قول الخليل ومن خالفه رد الحرف الذي يليه». وانظر التذييل (6 / 476).
(5) انظر الكتاب (3 / 325 : 326) والتذييل (6 / 476).
(6) انظر التذييل (6 / 476).
(7) انظر الكتاب (3 / 320).
(8) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (3 / 322) وشرح الكافية للرضي (2 / 143).
(9) انظر المرجعين السابقين.
(10) هو أبو العباس المبرد. انظر شرح السيرافي بهامش الكتاب (3 / 322) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 142).
قال ابن مالك : (ويجعل «فو» «فما» ، وذو المعرب «ذوا أو ذوّا»).
ولا تخفى مخالفة هذا الذي نقله (1) لما ذكره المصنف.

واعلم أن «حرفا» في قول المصنف «وإن كان حرفا» يشمل الصحيح والمعتل : لكنهم لم يمثلوا إلا بالصحيح فبقى علينا أن نعرف حكم الحرف الواحد المعتل ، وكذا حكم الحرفين المعتل أولهما.

قال ناظر الجيش : هذا الذي ذكره كالمستثنى مما تقدم ، وذلك أنه قدم لنا أن المسمى به إذا كان ثانية حرف لين ضعف ذلك اللين ، فكأنه قال : إلا فو وذو مسمّى بهما فإن كلّا منهما آخره لين ولا يضعف بل يرد «فو» إلى فم ، و «ذو» ذوا ، أو ذو ، أما ردّ «فو» إلى فم فلأن العرب حين أفردته عوضت عن الواو الميم ، وجعلتها حرف الإعراب ، ولو لا فعلت العرب ذلك لكان يرّد إليه ما حذف منه أصلا وهو «الهاء» كما رد إلى «ذو» ما حذف منه (2).
وأما رد «ذو» إلى ذوا أو ذوّ : فليس الحال فيهما على التخيير ، ولكن هما مذهبان فسيبويه على الأول ، والخليل على الثاني ، وقد تقدم في أول الكتاب أن الإمامين المشار إليهما مختلفان في أصله : فعند سيبويه أن «ذو» وزنه «فعل» (3) وأصله : ذوي كـ «فتى» ثم أعلت اللام بقلبها ألفا كما أعل «فتى» ثم حذف فهو عنده من باب «طويت».
وقال الخليل (4) : وزنه «فعل» ـ بسكون العين ـ وهو من باب «قوة» وأصله : ذوّ مثل : فوّ ، فمن ثمّ رده كل منهما في التسمية به إلى أصله عنده ، وأصل «الذال» على كلا القولين الفتح ، وفي شرح الشيخ (5) ما يقتضي الطعن في مذهب الخليل ، وإذا حقق كان ذلك الطعن مدفوعا ، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة.

__________________

(1) أي الشيخ أبو حيان فقد نقل هذا الكلام عن صاحب البسيط انظر التذييل (6 / 476).
(2) انظر التذييل (6 / 477).
(3) انظر الكتاب (3 / 262 : 263).
(4) انظر الكتاب (3 / 263) ونصه : وكان الخليل يقول : هذا ذوّ بفتح الذال ، لأن أصلها الفتح ، تقول : ذوا ، وتقول : ذوو.
(5) انظر التذييل (6 / 477).
[أحكام مختلفة في المسمى به]
قال ابن مالك : (وتقطع همزة الوصل إن كان ما هي فيه فعلا ، ويجبر الفعل المحذوف آخره أو ما قبل آخره ، والمحذوف «الفاء» و «اللّام» أو «العين» و «اللّام» بردّ المحذوف ، وتحذف «هاء» السّكت ممّا هي فيه ، ويدغم المفكوك للجزم أو للوقف).
قال ناظر الجيش : هذا الكلام يشتمل على ذكر ثلاثة أشياء وهي :

ذكر بقية ما بقى من الأمر الثاني وهو : ما لا بد له من تكميل.

وذكر ما لا بد له من حذف شيء منه وهو الأمر الثالث.

وذكر ما لا بد له من إدغام إن كان قبل التسمية به مفكوكا وهو الأمر الرابع ، وقدم على ذلك ذكر حكم يتعلق بـ «همزة الوصل» وكأنه قصد أن ينظم الأحكام التي يختص بها الفعل إذا سمي به ويوردها جملة.

وإذ قد عرف ما قصده من نظم المسائل فأقول :

اعلم أن المسمى به إن كان فعلا يختص بأحكام زائدة على الأحكام [التي] يشترك هو والاسم فيها فمنها : أنه إن كان ذا همزة وصل عادت الهمزة همزة قطع بعد التسمية فيقال في : انطلق ، واستخرج مسمّى بهما : ذهب إنطلق ، وقام إستخرج ؛ بقطع الهمزة فيهما ، وقد علل ذلك بأن ما جاء بهمزة الوصل من الأسماء قليل فلا يقاس عليه ، وقد أخرج هذا اللفظ من جنس الأفعال إلى جنس الأسماء فكان حمله على الأكثر في الأسماء أولى (1).
وعلم من كلام المصنف أن ذا همزة الوصل من الأسماء تستمر همزته إذا سمّي به على ما كانت عليه دون قطع لأنه إنما نقل من اسمية إلى اسمية فوجب بقاؤه على ما كان عليه [دون قطع].
وعن ابن الطراوة (2) أنها تقطع قال : «لأن همزة الوصل إنما كانت فيه حين كان ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 478).
(2) ابن الطراوة : هو سليمان بن محمد ، توفي سنة (528 ه‍).
جاريا على الفعل وقد خرج عن ذلك بالعلمية (1).
وقد ردّ عليه بأن العرب لم تعتبر ما ذكره ويدل عليه : هبة الله علما ، ولا شك أن الأصل فيه : وهبة ، وإنما حذفت «الواو» لجريان الكلمة على الفعل ، وقد بقيت الكلمة على ما كانت عليه بعد أن صارت علما (2).
ومنها : أنه إذا كان قد حذف آخره أو حذف ما قبل آخره ، أو حذف منه «الفاء» و «اللام» ، أو حذف [5 / 91] منه «العين» و «اللام» جبر برد المحذوف في هذه الصور كلها ، فمثال المحذوف الآخر (3) : يرمي ، ويغزو من : لم يرم ، ولم يغز ، إذا سمي بهما فترد «الياء» و «الواو» فتقول : هذا يرم ويغز ، ونظرت إلى يرم ويعز ورأيت يرمي ويغزي ، ترد «الياء» في الأول ، و «الواو» في الثاني ، ثم حذف «الياء» من يرمي كما تحذفها من «قاض» ، وأما يغز فبعد رد الواو تقلبها «ياء» وتقلب الضمة قبلها كسرة لأجل الياء والموجب لذلك أن اسما معربا لا يكون في آخره «واو» قبلها ضمة ، فيعود اللفظ بـ «يغز» كاللفظ بـ «يرم» سواء ، ويكون حكمهما حكم المنقوص.

ومثال المحذوف ما قبل الآخر : يبع ويقم [ويخف] من : لم يبع ، ولم يقم ، ولم يخف ، فإذا سميت [بها قلت : يبيع ، ويقوم ، ويخاف رفعا ، ويبيع ، ويقوم ويخاف نصبا وجرّا ، وكذا (4) إذا سميت] بنحو : بع وقل ، قلت : بيع ، وقول رفعا ، وبيعا ، وقولا نصبا ، وبيع ، وقول جرّا ، وقد عرفت في باب «منع الصرف» أن مثل هذا الوزن لا أثر له في المنع من الصرف.

ومثال المحذوف «الفاء» و «اللام» (5) : عه إذا سميت به وهو أمر من : وعي فتحذف «هاء» السكت ـ كما سيأتي ـ وترد الفاء وهي «واو» واللام وهي «ياء» فتقول : جاء وع (6) ، ورأيت وعيا ، ومررت بوع.

واعلم أنك لا ترد «الفاء» من : يق ، ويف من : لم يق ، ولم يف إذا سميت بهما ، بل ترد اللام فقط ، كأنهم يستغنون بحرف المضارعة عن «الفاء» فلا يردونها ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 478) والهمع (2 / 155).
(2) انظر التذييل (6 / 479).
(3) المرجع السابق.
(4) انظر التذييل (6 / 479) وانظر الكتاب (3 / 319).
(5) انظر التذييل (6 / 479).
(6) انظر الكتاب (3 / 318).
فنقول : قام يق ويف ، ورأيت يقي ويفي ، ومررت بيق ويف.

ومثال المحذوف «العين» و «اللام» : ره ، إذا سميت به (1) ، وهو أمر من «رأى» حذفت «هاء» السكت على ما ستعرف ، ورددت ما كان حذف منه وهو الهمزة ، والياء اللتان هما : العين واللام ، ولما ردت الهمزة عادت «الراء» إلى أصلها من السكون ، لأن الحركة التي كانت عليها إنما هي حركة الهمزة نقلت إليها منها ، ثم حذفت ، فلما عادت ، عادت «الراء» إلى ما كانت عليه في الأصل فوجب الإتيان بهمزة الوصل فيقال فيها بعد العمل المذكور : ارأي ، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فتصير : ارأى ، قالوا : وهو منصرف لأنه لا مانع من صرفه ، ووزنه : افعل (2).
وفي ذلك نظر ، لأن هذه الزنة تغلب في فعل الأمر من الثلاثي ، ولا شك أن : ارأى يوازن اعلم ، وقد نصّوا على أن نحو : إصبع إذا سمي به منع الصرف وبعض النحويين لا يعيد «الراء» إلى سكونها الأصلي بل يتركها متحركة (3) ، فإذا تركت بحالها وردّت الهمزة والياء لزم أن يقال : رأى كـ «عصا» لأن الياء لما ردّت انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وإن كان المحذوف «العين» و «اللام» على حرفين بحرف المضارعة نحو : ير من قولك : لم ير فإن عين الكلمة لا ترد حينئذ ، كما أنك لا ترد «الفاء» من نحو : يف ويق من قولك : لم يق ولم يف ، فتقول : قام يرى ، ورأيت يرى ، ومررت بيرى ، غير مصروف للعلمية ووزن الفعل (4).
ومنها : أنه إذا سمّي به و «هاء» السكت مصحوبة له حذفت «الهاء» المذكورة ، لأن الإتيان بها كان لموجب وقد زال ، ومثال ذلك ما تقدم من نحو : عه ، وره مسمّى بهما.

وكذا لو كان الفعل على أكثر من حرف واحد ، كما إذا سميت بـ «ارمه» مثلا فإنك تقول فيه : إرم رفعا وجرّا ، وإرمي نصبا ، وتعود همزته همزة قطع (5).
__________________

(1) قال في الكتاب (3 / 318): «ولو سميت رجلا بره لأعدت الهمزة والألف ، فقلت : هذا إرأ قد جاء ، وتقديره : إدعى».
(2) انظر التذييل (6 / 481).
(3) انظر التذييل (6 / 480).
(4) المرجع السابق.
(5) انظر الكتاب (3 / 317 : 318) والتذييل (6 / 481).
وإذا سميت بنحو : اخشه تقول : إخشا ، تحذف «الهاء» وترد اللام المحذوفة وتقطع الهمزة.

ومنها : أن المفكوك للجزم أو الوقف إذا سمي به يدغم أحد المثلين في الآخر ، ومثال ذلك : أن يسمى بـ «يردد» [من لم يردد] فتقول فيه : يردّ رفعا ، ويردّ نصبا وجرّا ويجب منع صرفه (1).
وكذا إذا سمي بـ «اردد» يدغم ، وإذا الإدغام تحركت «الراء» فيستغنى عن همزة الوصل ، فيقال : ردّ رفعا ، وردّا نصبا ، وردّ جرّا ، لأنه لا مانع من صرفه إذ ذاك (2).
وفي شرح الشيخ (3) : «وإنما وجب الإدغام في ما ذكرنا لأن العلة المقتضية للفكّ في الفعل لم تكن في الاسم ـ أعني في «يردد واردد ـ لما سمي بهما ، وإذا كان كذلك وجب الرجوع إلى قياس اعتلال الأسماء ، لأن الكلمة انتقلت إلى نوع آخر فصار لها حكم النوع الذي نقلت إليه ، ولذلك إذا سميت [بقيل] تقول فيه : قيل على رأي سيبويه (4) ، ولو سميت بصيد وعور قلت : صاد وعار ، ولو سميت بعاور قلت : عائر لأنه يصير كفاعل نحو : قائم ، ولو سميت باغضض قلت : إغضّ ، قاله سيبويه (5) ، قال الشارحون لكلامه : لأنك [إذا] نقلت إلى ما الألف فيه وصل فتقطع الهمزة وتحرك آخره فيلزم الإدغام ، لأنه لا يجوز في المضاعف أن تظهر عينه ولامه مع تحريك الآخر ، إذ ليس في الدنيا عربيّ يقول : يردد ، هذا إن كان الفك لجزم أو وقف ، وإن كان الفكّ شاذّا أي لغير ذلك كأن يسمى بألبب من قوله :

3765 ـ قد علمت ذاك بنات ألببه (6)
لا يغير ، ولا يقال : ينبغي أن يغير لأن العرب إنما شذّت فيه في موضعه ، فإذا انتقل عن ذلك الموضع انبغى أن يرجع فيه إلى القياس لأن اللفظ الذي عزمت فيه ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 319) والتذييل (6 / 481 : 482).
(2) انظر التذييل (6 / 482).
(3) انظر التذييل (6 / 482 : 483) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(4) انظر الكتاب (3 / 309).
(5) انظر الكتاب (3 / 319 : 320).
(6) هذا شطر من بيت من الرجز ، وهو من الخمسين المجهولة القائل ، وقد أورده البغدادي في الخزانة ، على أنه لأعرابية جعلت تعاتب ابنا لها فقيل لها : مالك لا تدعين عليه؟ فقالت هذا. والشاهد فيه : فك إدغام (ألبب) شذوذوا ، والبيت في الكتاب (3 / 195) والمقتضب (1 / 307) ، (2 / 97) والمصنف (1 / 200) ، (3 / 34) ، والخزانة (3 / 292).
[جواز الإعراب والحكاية في الجار والمجرور]
قال ابن مالك : (وإعراب ما جرّ من حرف وشبهه كائن على أكثر من حرف ، وإضافته إلى مجروره معطى ما له مستقلّا بالتّسمية أجود من حكايتهما).
العرب على الشذوذ فيبقى على حاله فلو تغير عنه كأن تصغره لأدغمت فقلت : أليبّ» انتهى.

قال ناظر الجيش : تقدم الوعد بذكر المسألة عند ما ذكر أن المركب من حرف واسم حكمه الحكاية ، وأن في نحو : من زيد ، ومنذ يومين يجوز فيه مع الحكاية إعراب الأول مضافا إلى ما بعده فها هو ذا قد أشار إلى هذا الحكم.

وحاصل الأمر : أنه إذا سمي بحرف جار ومجروره وكان حرف الجر [5 / 92] على حرف واحد فليس في ذلك إلّا الحكاية كما تقدم ، وإن كان على أزيد من حرف واحد بأن يكون على حرفين نحو : من زيد ، أو أكثر نحو : منذ يومين جازت الحكاية ، والأرجح أن يعرب الأول ويضاف إلى ما بعده ، وهذا الوجه هو الذي ذكره سيبويه (1) مقتصرا عليه ، ومن ثمّ قال المصنف : إنه أجود من حكايتهما ، لكنه أطلق كلامه فيما هو على حرفين.

وأما ابن عصفور فإنه قيد جواز الإعراب في ذلك بكون ثاني الحرفين من ذلك الحرف الجار حرفا صحيحا كـ «من» و «عن» ، وأما إذا كان معتلّا فذكر أن مذهب الجمهور أنه لا يجوز إلّا الحكاية نحو : في زيد (2) ، أما المبرد (3) والزجاج (4) فإنهما أطلقا ولم يفرقا بين ما ثانية حرف صحيح وما ثانيه حرف علة حتى نقل (5) عنهما أنهما أجازا الإعراب في الحرف الواحد الجار نحو «الياء» من : يزيد.

ولم أعلم ما أراد المصنف بقوله : «وشبهه» فالله تعالى أعلم بمراده بذلك ما هو؟ ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 329 : 330).
(2) انظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 472 : 473).
(3) انظر المقتضب (4 / 43) والتذييل (6 / 484) والهمع (2 / 155).
(4) انظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي بهامش الكتاب (3 / 330) والتذييل (6 / 84) والهمع (2 / 155).
(5) انظر التذييل (6 / 484) والهمع (2 / 155).
وأفاد بقوله : معطى ما له مستقلّا بالتّسمية أنك تقول في نحو : من زيد ، ومن زيد ، ومن زيد رفعا ونصبا وجرّا كما تقول : من ، ومنا ، ومن في الأحوال الثلاثة ، وكذا يكون العمل في : منذ يومين سواء (1).
وتقول في على زيد مسمّى به : على زيد في الأحوال الثلاثة ، لأن «على» لو استقل بالتسمية كان حكمه حكم المقصور.

وتقول في نحو : في زيد على ما اقتضاه إطلاق المصنف : فيّ زيد ، وفيّ زيد ، وفيّ زيد رفعا ونصبا وجرّا فتضعف الحرف الثاني من «في» كما لو سميت بها وحدها (2).
وقد ذكروا الإعراب (3) الأول في نحو : من زيد مسمّى به وجها وهو : تشبيه حرف الجر لكونه خافضا لما بعده بالاسم المضاف من حيث كان خافضا لما بعده ، قالوا : فعلى هذا لا يجوز الإعراب في نحو : بزيد ولا في نحو : في زيد بل تجب الحكاية ؛ لأن المضاف لا يكون على حرف واحد أصلا ولا على حرفين أحدهما حرف علة إلّا ما شذ من : فيك وذي مال (4).
واعلم أن الكلمة الأولى ـ أعني الجارة ـ كما أعطيت حال الإعراب ما لها مستقلة هكذا الكلمة الثانية ـ أعني المجرورة ـ يجب أن تعطى في هذه الحالة أيضا ما لها لو سمّي بها مستقلة ، فعلى هذا إذا سمي بنحو : ممّ ، وعمّ وجب أن يقال حال الإعراب : من ماء ، وعن ماء رفعا ، ومن ماء ، وعن ماء نصبا ، ومن ماء ، وعن ماء جرّا (5). ـ
__________________

(1) يقال : جاء في منذ يومين ، ورأيت منذ يومين ، ومررت بمنذ يومين ، هذا إذا أعرب ، فإن حكي قيل : منذ على كل حال. وانظر شرح الجمل لابن عصفور (2 / 473).
(2) وهذا مذهب المبرد والزجاج.
(3) قال في الكتاب (3 / 334): «وأما كزيد ، وبزيد فحكايات ؛ لأنك لو أفردت الياء والكاف غيّرتها ولم تثبت كما ثبتت من».
(4) انظر التذييل (6 / 484).
(5) قال في الكتاب (3 / 334): «وإن سميت رجلا : عمّ فأردت أن تحكي في الاستفهام تركته على حاله كما تدع : أزيد ، وأزيد : إذا أردت النداء ، وإن أردت أن تجعله اسما قلت : عن ماء ؛ لأنك جعلته اسما وتمدّ ماء كما تركت تنوين سبعة ، لأنك تريد أن تجعله اسما مفردا أضيف هذا إليه بمنزلة قولك : عن زيد ، وعن ههنا مثلها مفردة ؛ لأن المضاف في هذا بمنزلة الألف واللام لا يجعلان الاسم حكاية ، كما أن الألف واللام لا تجعلان الاسم حكاية ، وإنما هو داخل في الاسم وبدل من التنوين ، فكأنه الألف واللام».
[حكم الفعل والعلامة في لغة يتعاقبون]
قال ابن مالك : (ويلحق نحو : أسلمت ، وأسلما ، ويسلمان ، وأسلموا ، ويسلمون في لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» بمسلمة ، ومسلمين ، ومسلمين مسمّى بها ، ونحو «فعلن» في تلك اللّغة معرب غير منصرف).
وقد ذكر الشيخ (1) في شرحه عن صاحب البسيط في هذا الموضوع تقسيما بالنسبة إلى التسمية بحروف المعاني دون ما تدخل عليه زاعما أن كلام المصنف لم يتضمن ذلك ، ثم إنني لم أورد ذلك لقلة فائدته ، على [أن] ما ذكره تقدم التعرّض إليه عند الكلام على قوله : وإن كان ما سمّي به حرفي هجاء.

والناظر إذا تأمل ما ذكرناه ثمّ تحقق الاستغناء عما ذكره الشيخ عن صاحب البسيط هنا.

قال ناظر الجيش : قد تقدم لنا أن المركب من حرف وفعل محكيّ ، وتقدمت الإشارة إلى أنه سيأتي أنه مستثنى من ذلك نحو : أسلمت ، وأسلما ، وأسلموا ، وأسلمن ، على لغة من يحكم بحرفية «الألف» و «الواو» و «النون» فلا يكون فيه حكاية ، بل يتعين إعرابه ، وها هو قد أشار الآن إلى ذلك.

فالفعل الذي اتصلت به «تاء التأنيث» الساكنة نحو أسلمت من قولنا : أسلمت هند إذا سمّي به يلحق بـ «مسلمة» مسمّى بها ، فيكون معربا ممنوع كالعلم المؤنث بالتاء فيقال فيه : اسلمة رفعا ، وأسلمت نصبا وجرّا ، وينبغي إذا وقف عليه إذ ذاك أن تبدل التاء «هاء» (2).
والفعل المسند إلى ظاهر الذي اتصل به ألف الاثنين ـ ماضيا كان أو مضارعا ـ أو واو جمع ـ ماضيا كان أو مضارعا ـ على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة (3) إذا اقتطع ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 485 : 487).
(2) انظر الكتاب (3 / 210) والتذييل (6 / 487 : 488).
(3) هذه اللغة هي التي تعارف عليها النحاة بأنها لغة «أكلوني البراغيث» وفي هذه اللغة تكون الواو علامة للجمع وليست ضميرا للفاعل ، وكذلك الألف تكون علامة للتثنية وليست ضميرا للفاعل في حالة إسناد الفعل إلى ألف الاثنين ، والمذكور قطعة من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخاري عن أبي هريرة في باب «مواقيت الصلاة» (1 / 105) ، وانظر الموطأ (1 / 170).
[تسمية المذكر ببنت وأخت]
قال ابن مالك : (وإن سمّي مذكّر بـ «بنت» أو «أخت» صرف عند الأكثر ، وتردّ «هنت» إلى «هنة» لفظا وحكما).
عما أسند إليه وسمّي به عومل ما اتصل به «الألف» معاملة المثنى مسمّى به ، وما اتصل به «الواو» معاملة الجمع الذي على حده مسمّى به أيضا (1).
ويلحق «النون» في نحو : أسلما ، وأسلموا ، وهو الفعل الماضي لتصير الكلمة على حد المثنى والمجموع فيستحق إعرابهما ، فيقال : أسلمان ، ويسلمان رفعا ، وأسلمين ويسلمين نصبا وجرّا ، وأسلمون ، ويسلمون رفعا ، وأسلمين ويسلمين نصبا وجرّا ، هذا إن أعربت بالحروف ، وإن أعربت بالحركات فلا يخفى عليك ذلك لما تقدم من بيانه في هذا الباب.

والفعل الذي اتصلت به «نون» الإناث الحرفية ، وهي المرادة بقوله : في تلك اللّغة أي لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة» إذا سمّي به معرب ، كما أن ما تقدمه من نحو : أسلمان ويسلمان وأسلمون ، ويسلمون معرب أيضا (2).
لكن نحو «فعلن» يتحتم أن يكون إعرابه بالحركات بخلاف ما سبق ، فلذا أفرده بالذكر عن أخواته ، ثم إنه ممنوع الصرف للعلمية وشبه العجمة ، إذ مثل هذا الوزن مفقود في الأوزان العربية ، فيقال : ضربن رفعا وضربن نصبا وجرّا.

وقد اقتصر المصنف في المتصل به «النون» على التمثيل بالماضي ، والظاهر أن المضارع كذلك (3) ، فلو سمّي بنحو : يضربن من : يضربن الهندات وجب له من الإعراب ومنع الصرف ما وجب لـ «ضربن» لما سمّي به.

قال ناظر الجيش : هاتان مسألتان :

أما الأولى : فقد تقدم الكلام في باب «منع الصرف» ولا شك أن ذلك الباب ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 209 : 210) والتذييل (6 / 488).
(2) انظر الكتاب (3 / 210) والتذييل (6 / 490).
(3) ما ذكره المؤلف صواب فهو مذهب سيبويه قال في الكتاب (3 / 210): «وإن سميت رجلا بضربن أو يضربن لم تصرفه في هذا ، لأنه ليس له نظير في الأسماء» فقد مثل سيبويه بالماضي والمضارع كما هو واضح من النص.
[حكم التسمية بالأسماء الموصولة]
قال ابن مالك : (وينزع من «الألى» الألف واللّام ، وكذا من «الّذي» و «الّتي» و «اللّائي» و «اللاتي» وتجعل الياء منهنّ حرف إعراب إن ثبتت قبل التّسمية وإلّا فما قبلها).
أولى بذكرها فيه من هذا الباب. وحاصل الأمر فيها : أن التاء في «بنت» و «أخت» عند سيبويه (1) والجمهور للإلحاق ؛ لأن «تاء» التأنيث لا يسكن ما قبلها بل يلزم تحركه لفظا كـ «تمرة» أو تقديرا كـ «قطاة» ولأنها تثبت وقفا في لغة الجميع ، و «تاء» التأنيث لا تثبت لفظا إلّا في لغة طيئ ، بل تقلب «هاء» (2).
وأما المسألة الثانية : فهي مسألة «هنت» إذ سمّي بها ، فأشار إلى أن «هنتا» إذا سمي بها تردّ إلى : هنه لفظا وحكما ، [أما الرد لفظا] فبأن [يحرك ما قبل التاء ، وتعود الكلمة إلى أن يوقف عليها بالهاء ، وأما الرد حكما فبأن] تمنع الصرف (3).
والفرق بين «هنت» و «أخت» أنهم لما وقفوا على : هنة قالوا : هنه بالتحريك والإبدال ، بخلاف «أخت» قالوا : فرجع في التسمية إلى حال الوقف لأنه القياس [5 / 93] وذلك أن مذكره : هن ، فوجب إذا قصد إلى تأنيثه أن تزداد عليه علامة التأنيث ، هكذا ذكر الشيخ هذا الفرق في شرحه (4) ، ولم أتحقق ما قاله.

ونقل (5) عن صاحب البسيط أنه قال : «إن سمّي بهنت من الوصل كان كبنت وصلت أو وقفت ، وإن سمي به من الوقف كان كتيه في الوصل والوقف» انتهى.

وليس في كلام المصنف تفرقة بين الحالين ، ولا يبعد أن ما ذكره صاحب البسيط هو الظاهر.

قال ناظر الجيش : حاصل ما أشار إليه أن الاسم الموصول إذا سمي به دون صلته ، وكان فيه ألف ولام نزعتا منه ، سواء أكان مفردا أم جمعا لمذكر [أم لمؤنث] ، إلا ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 221) والتذييل (6 / 490).
(2) انظر التذييل (6 / 490 : 491) ، والهمع (2 / 209).
(3) انظر الكتاب (3 / 222) ، والتذييل (6 / 491).
(4) انظر التذييل (6 / 491).
(5) انظر التذييل (6 / 492) وقد نقله المؤلف عن أبي حيان بتصرف.
أنه لم يذكر «الذين» مع الكلمات التي ذكرها ولم يتعرض إلى ذكر صيغة المثنى من المذكر والمؤنث ، والظاهر أنه لا فرق بين الجميع بالنسبة إلى نزع الألف واللام منها حال التسمية بها.

وإنما نزعت اللام من هذه الكلمات ؛ لأنها زائدة (1) ، وقد حذفها من قرأ (2) صراط لذين أنعمت عليهم (3) وقال بعضهم : إن كانت للتعريف نزعت وإلّا فلا (4) ، ويظهر أن هذا القول هو الذي يقتضيه القياس.

ثم إن هذه الكلمات التي ذكرت إذا سمي بها وجب إعرابها ؛ لأن المقتضي للبناء وهو شبه الحرف في الافتقار إلى الصلة قد زال (5) ، وأنت قد عرفت ما في «الذي» و «التي» من اللغات وهي : إثبات الياء مشددة أو مخففة ، وحذفها مع إسكان الآخر الذي قبلها ، أو تحريكه ، فمن أثبت «الياء» قبل التسمية جعلها حرف الإعراب ، فإن كانت مشددة [جرت](6) الحركات الثلاث عليها كما تجري على نحو : صبي وزكي ، وإن كانت مخففة أعربت الكلمة إعراب المنقوص فيقال : لذ رفعا وجرّا ، ولذيا نصبا كـ «شج» و «عم» ومن حذف الياء ثم سمّى بالكلمة بعد الحذف جعل الإعراب على ما قبلها سواء أكان ساكنا أم متحركا فيقال : لذ ، ولذا ، ولذ رفعا ونصبا وجرّا كما تفعل بـ «أب» و «يد» و «دم» (7) ، وقد فهم هذا من قول المصنف : وإلّا فما قبلها لأنه يريد : وإلا تكن «الياء» ثابتة قبل التسمية فما قبله هو حرف الإعراب ، وهذا أعم من أن يكون ساكنا أو متحركا.

وأما «الألى» فبعد نزع «اللام» منها تصير كـ «على» فتعرب إعراب المقصور (8) ، بأن تقدر فيها الحركات [الثلاث] ، وتكون منوّنة ، ولا تمنع الصرف لشبه صيغتها بصيغة «عمر» لأن طريق العلم بعدل هذه الصيغة سماع الاسم من العرب غير مصروف ، نعم لو سمي بها مؤنث منعت الصرف للعلمية والتأنيث ، ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 492).
(2) انظر التذييل (6 / 492).
(3) في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص 1) (صراط الذين) بتخفيف اللام أعرابي.
(4) سورة الفاتحة : 7.
(5) انظر الهمع (2 / 155).
(6) انظر التذييل (6 / 492).
(7) انظر التذييل (6 / 493).
(8) انظر التذييل (6 / 493).
[أسماء الحروف الهجائية وحكمها]
قال ابن مالك : (وما ذكر من اسم حرف فموقوف ، فإن صحب عاملا اختير جريه مجرى موازنه مسمّى به ، وقد يقال : هذا با).
والحكم بالصرف وعدمه لا يتعلق بهذا الباب لأن ذلك يعرف من بابه.

وإذا سميت (1).
قال ناظر الجيش : قد يقال : لا مدخل لهذه المسألة في هذا الباب فما وجه إيرادها فيه؟
ويجاب عن ذلك : بأن الموجب لإيرادها هنا أنه حكم على ما ذكره بأنه إذا صحبه عامل أجري مجرى موازنة مسمّى به على المختار ، فلما كان حكم ما ذكره محالا على حكم ما سمّي به من موازنة ، وحكم المسمّى به الموازن قد علم من هذا الباب سوّغ له ذلك إيراد هذه المسألة هنا.

والمقصود الذي أشار إليه تبيين حكم أسماء الحروف بالنسبة إلى الإعراب وغيره ، فليعلم أن أسماء الحروف إن ذكر شيء منها غير مصحوب بعامل كان موقوفا نحو : ألف ، جيم ، كاف ، عين ، صاد ، قاف ، يا ، تا ، ثا ، بالقصر في الثلاث (2) ، وقد تقدم في أول الكتاب (3) ذكر المذاهب في كل من هذه الكلمات وما عومل معاملتها ـ
__________________

(1) ذكر الناسخ على هامش النسخة ج ، عند هذا الموضع أن ههنا بياضا قدر تسعة أسطر ، وقد تركت مساحة هذا القدر بيضاء دون كتابة في النسخة أ ، ورأيت إتماما للفائدة أن أكمل هذا القدر بما ذكره الشيخ أبو حيان في شرحه ولا سيما أن المؤلف قد تأثر به كثيرا في ثنايا هذا الشرح.
قال الشيخ في التذييل (6 / 494): «وإذا سميت باللائي واللاتي فإن الياء إذا كانت ثابتة قبل التسمية صارا من باب : قاض ، وغاز ، وإن كانت محذوفة قبل التسمية صارا من باب : نار ، وعار ، فعلى الوجه الأول تقول : قام لاء ولات ورأيت لائيا ولاتيا ، ومررت بلاء ولات. وعلى الوجه الثاني تقول : قام لاء ولات ، ورأيت لاء ، ولاتا ، ومررت بلاء ولات.
وفي البسيط : اللات كذات وكتاب ، وقد يقال : يجوز أن تكون كهندات كما كان ذين بمنزلة رجلين ، وقد يقال : لا يجوز لأنه لم يكن في أصله معربا بما لم يعرب به الجمع مع أنها ليست بتاء جمع وإنما كهذي وهن وأنتم وأنتن وهذا وهؤلاء من المركب».
(2) انظر التذييل (6 / 494 : 495).
(3) انظر ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك.
من الأسماء في ذكره غير مصحوب بعامل أهو معرب أم مبني؟ أم ليس محكوما عليه بإعراب ولا بناء؟ وإن ذكر مصحوبا بعامل وجب إعرابه ، ويجب حينئذ إجراؤه مجرى ما وازنه إذا كان ذلك الموازن مسمّى به (1) ، وأنت قد عرفت في هذا الباب حكم الموازن كيف يصنع به إذا جعلته اسما لشيء.

ثم إجراؤه مجرى موازنه هو المختار ، وقد لا يجرى مجرى موازنه [وهذا يفهم من قول المصنف : «اختير جريه مجرى موازنه»].
لكن إعراب اسم الحرف لا بد منه وإن لم يصرح به في الكتاب للاستغناء بقوله : فإن صحب عاملا ؛ لأن الإعراب لازم للتركيب.

وإذا تقرر هذا علمت أنك تقول : «كتبت جيما وقافا ولاما وألفا ، وهو واضح ، وتقول : كتبت ياء ولاء وراء فتضعّف الحرف الثاني ثم تقلبه همزة فيجب المدّ على الألف حينئذ ، كما أنك إذا سميت بشيء من هذه الثلاثة كذلك تفعل (2) ، وقد تقدم تعليل ذلك.

وإذا لم يجر الاسم المذكور مجرى الموازن وذلك على القول [غير] المختار فمقتضاه أنه يحكى فيقال : كتبت خا ، كتبت تا ، كتبت را بالقصر حكى ذلك الفراء (3).
ومما ينبّه عليه هنا أنهم ذكروا في الزاي لغتين (4) : زي بوزن : كي ، وزاي ، فإذا سميت بها على اللغة الأولى أو صحبها عامل قلت : زيّ بالتضعيف ، وعلى اللغة الثانية زاء بالمد ؛ لأنك أبدلت من الياء همزة وإن كانت واقعة بعد ألف غير زائدة (5).
ولقائل أن يقول : لا يمتنع تصحيح الياء لو قيل به ، بل ربما يقال : إن بقاءها دون إبدال متعين ؛ لأن القاعدة تصحيح كل من «الياء» و «الواو» إذا وقع بعد ألف أصلية نحو : [واو ، وآي] وقوله : وقد يقال : هذا با أشار به إلى أن نحو : با وتا قد ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 495).
(2) انظر الكتاب (3 / 264) ، وانظر شرحه للسيرافي بهامشه (3 / 264 : 265).
(3) انظر التذييل (6 / 495).
(4) في الكتاب (3 / 266): «وأما زاي ففيها لغتان : فمنهم من يجعلها في التهجي كـ «كي» ، ومنهم من يقول : زاي فيجعلها بزنة واو ، وهي أكثر».
(5) انظر التذييل (6 / 495).
[أحكام أخرى لأسماء الحروف]
قال ابن مالك : (وقد يحكى المفرد المبنيّ به ، وكذا الفعل غير المسند على رأي).
تعرف من غير مد فيؤتى به مقصورا منونا فيقال : هذا با وكتبت تا ، ولا شك أن هذا قليل شاذ أن هذا قليل شاذ ، لأن القياس أن أسماء الحروف المذكورة إذا ركبت وأعربت أن تجرى مجرى غيرها من الكلمات إذا سمّي به (1).
قال ناظر الجيش : تقدم لنا عند الكلام على قوله : ويعرب ما سوى ذلك أن المسمى به غير ما أشار إليه أول الباب يعرب وأنه يدخل تحت قوله : ما سوى ذلك أشياء كثيرة منها : الاسم المبني والفعل إذا لم يكن مسندا ، وتقدم أيضا الوعد أن المفرد المبني والفعل غير المسند قد يحكيان مسمّى بهما [5 / 94] فها هو قد ختم الباب بالإشارة إلى الحكم المذكور.

واحترز بـ «المفرد» من المركب مع غيره فإن له الحكاية ، وإن كان في بعض أقسامه قد ينضم الإعراب إليها كما تقدم تفصيل [ذلك].
ومثال المفرد المبني : صاد ، قاف ، نون ؛ إذا جعلت أسماء للسور فإن التقدير : هذه صاد ، فحكى اللفظ مع أنه مسمّى به وقد صحب عاملا وهكذا مثل الشيخ (2) لهذه المسألة ، وفي التمثيل بذلك نظر من وجهين :

أحدهما : أن نحو : صاد ، وقاف ، ونون ـ ليس مجمعا على بنائه بل الراجح كونه معربا (3).
الثاني : أن النحاة ذكروا أن ما كان من أسماء السور متأتيا فيه الإعراب نحو : صاد ، وقاف ، ونون يجوز فيه الأمران : الإعراب والحكاية ، وقد أشار الزمخشري إلى ذلك في أول الكشاف (4) ، وإذا كان كذلك فلا يسوغ التمثيل بهذه الكلمات لما أراده المصنف ، والأولى أن يمثل لذلك بنحو : قام من ، ورأيت من ، ومررت بمن مسمّى بها إن كان قد سمع نحو ذلك ، ولا شك أن كلام المصنف ـ
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 495 : 496).
(2) انظر التذييل (6 / 496).
(3) انظر الكتاب (3 / 285 ، 259).
(4) انظر الكشاف (1 / 17).
يشعر بوروده.

وأما مثال الفعل غير المسند فـ «جلا» (1) من قول الشاعر :

	3766 ـ أنا ابن جلا وطلّاع الثّنايا
 
	
	متى أضع العمامة تعرفوني (2)
 


فحكى «جلا» ولم يعربه مع أنه جعله اسما لأبيه (3).
وإنما قال : على رأي لأنهم لم يجمعوا على [أن] «جلا» في البيت قد جعل اسما ، بل قد قيل بأن الموصوف محذوف والفعل صفة له ، التقدير : أنا ابن رجل جلا أي : جلا الأمور وجرّبها ، والقائلون بأنه جعل اسما لم يجمعوا على أنه خال من الضمير ، بل قد قيل بأن فيه ضميرا ، وأنه قد سمي بالجملة فحكيت ، والقائلون بأنه خال من الضمير منهم من نفي عنه الحكاية وجعله معربا ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل على القول باعتبار الوزن المشترك ، وهو رأي عيسى بن عمر ، وعليه جعل «جلا» في البيت المذكور كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب منع الصرف (4).
__________________

(1) انظر التذييل (6 / 497).
(2) سبق ذكره.
(3) انظر التذييل (6 / 497).
(4) انظر الكتاب (3 / 206) وشرح الكافية الشافية (3 / 1467) ، والتذييل (6 / 497).
الباب الرابع والستون
[باب إعراب الفعل وعوامله]
قال ابن مالك : (باب إعراب الفعل وعوامله).
قال ناظر الجيش : قد تقدم في أوائل الكتاب أن المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم يتصل به نون توكيد ولا نون إناث ؛ فلذلك استغنى المصنف عن تقييد الفعل في هذه الترجمة بالمضارع ، ولكن قد تقدم أيضا أن إعراب الفعل : رفع ونصب وجزم ، فقد كان يكفيه أن يقول : باب عوامل الفعل ، ولا يتعرض إلى ذكر الإعراب.

[اختلاف النحويين ومذاهبهم في رافع المضارع]
قال ابن مالك : (يرفع المضارع لتعرّيه من النّاصب والجازم ، لا لوقوعه موقع الاسم خلافا للبصريّين).
قال ناظر الجيش : اختلف في عامل الرفع في الفعل : والأصح أنه معنوي ، فقال البصريون (1) : وقوعه موقع الاسم ، أي وقوعه حيث يصح وقوع الاسم ، لا أن الموضع كان فيه الاسم فأزيل ووقع الفعل مكانه ، وقال الفراء ومن وافقه من الكوفيين (2) تجرده من الناصب والجازم.

والمراد بتجرده منهما : أنهما لم يباشراه لا أنهما كانا فأزيلا ورفع الفعل بعد إزالتهما.

قال المصنف في شرح الكافية (3) مشيرا إلى هذا المذهب : «وهو قول حذاق الكوفيين وبه أقول ؛ لسلامته من النقض ، بخلاف القول الآخر ـ يعني قول البصريين ـ فإنه ينتقض بنحو : هلا تفعل وجعلت أفعل ، وما لك لا تفعل؟ ، ورأيت الذي يفعل ، فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها ، ولو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم ، وصح القول بأن رافعه التجرد من الناصب والجازم». انتهى.

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال ، وقد أجيب عن ذلك بما هو مقبول ، قال الإمام بدر الدين (4) بعد تمثيله بـ «لو يقوم زيد» و «هلا يفعل» مقيما بذلك صحة الدليل على قول الكوفيين فإن قيل : لا نسلم أن الرافع للمضارع لو كان وقوعه موقع ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 8 ـ 12) والإنصاف (ص 550) مسألة رقم (74) ، وشرح الكافية الشافية (3 / 1519) ، وفي شرح التصريح (2 / 229): «خلافا للبصريين غير الأخفش والزجاج».
(2) انظر : الإنصاف (ص 550) وما بعدها ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 261) ، وشرح التصريح (2 / 229) والأشموني (3 / 277).
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1519) تحقيق د / عبد المنعم أحمد هريدي.
(4) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (تكملة شرح والده) (4 / 6) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / بدوي المختون ، وانظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 665).
الاسم لما ارتفع بعد هذه الحروف ؛ لأن المراد بموقع الاسم : الموضع الذي هو للاسم في الجملة ، وما بعد هذه الحروف هو للاسم بدليل قولهم : لو ذات سوار لطمتني (1) ، وهلا زيد قام ، فإذا وقع فيه المضارع ارتفع للعلة المذكورة ، فالجواب أن يقال : لا يخلو مرادكم بموقع الاسم إما أن يكون الموضع الذي هو للاسم في الأصل ، أو الموضع الذي هو للاسم في الاستعمال ، أو الموضع الذي هو للاسم في بعضهما ، وأيّاما كان يلزم بطلان قولكم : رافع المضارع وقوعه موقع الاسم ؛ لأنه ينتقص على الأول بالرفع بعد حروف التحضيض قطعا ؛ لأنه موضع ليس للاسم في الأصل ، وعلى الثاني بالرفع بعد «كاد» ونحوها ؛ لأنه موضع ليس للاسم في الاستعمال وعلى الثالث بالجزم بعد «إن» الشرطية فإنه موضع هو للاسم في الاستعمال كما في قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ)(2) فلو كان رافع المضارع وقوعه موقع الاسم في الجملة لما كان بعد «إن» الشرطية إلا مرفوعا ، فلما لم يرفع علم أن رافع المضارع ليس وقوعه موقع الاسم ، فتعين أن يكون خلوّه من الناصب والجازم كما قال الكوفيون.

وذهب الكسائي (3) ومن تبعه من الكوفيين إلى أن عامل الرفع في الفعل لفظي وهو حروف المضارع فردّ عليه بأن حروف المضارع موجودة مع الناصب والجازم ، فلو كانت هي العاملة للرفع لما أبطل الناصب والجازم عملها ، وأجيب عن ذلك بأن عامل الرفع هنا ضعيف فأبطل من الناصب والجازم عمله ، وردّ هذا الجواب بأن العامل القوي لا يبطل عمل الضعيف ، بل يكون الضعيف عاملا في اللفظ ، وهو ومعموله معمولان للعامل القوي كما في دخول «إن» الشرطية على «لم». ذكر ذلك الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على المقرّب (4). ـ
__________________

(1) هذا مثل وتقدير الكلام : لو لطمتني ذات سوار ؛ لأن «لو» طالبة للفعل داخلة عليه ، ومعنى المثل : لو كانت اللاطمة حرة لكان أخف علي. وانظر المثل في مجمع الأمثال (3 / 81) ، والمستقصى (2 / 297) المثل رقم (1050) والرواية فيه : لو ذات قلب.
(2) سورة التوبة : 6.
(3) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 231) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 261) ، وشرح التصريح (2 / 229) ، والأشموني (3 / 277) ، والأشباه والنظائر (1 / 238).
(4) كتاب مخطوط في مكتبة الأزهر حقق رسالة ماجستير بكلية اللغة بأسيوط. وانظر النص المذكور ورقة (89) من المخطوط رقم (4947) رواق المغاربة.
[أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية]
قال ابن مالك : (وينصب بـ «أن» ما لم تل علما أو ظنّا في أحد الوجهين ، فتكون مخفّفة من «أنّ» ناصبة لاسم لا يبرز إلّا اضطّرارا ، والخبر جملة ابتدائيّة أو شرطيّة أو مصدّرة بـ «ربّ» أو فعل يقترن غالبا إن تصرّف ولم يكن دعاء بـ «قد» وحدها ، أو بعد نداء ، أو بـ «لو» أو بحرف تنفيس ، أو نفي ، وقد تخلو من العلم والظّنّ فتليها جملة ابتدائيّة ، أو مضارع مرفوع لكونها المخفّفة (1) أو محمولة عليها أو على «ما» المصدريّة).
وللباحث أن يقول : «لم» متوجهة إلى الفعل الداخلة هي عليه ، و «إن» الشرطية ليست متوجهة إلى «يفعل» إنما هي متوجهة إلى «لم يفعل» ؛ لأن المشروط في قولنا : إن لم يفعل ؛ إنما هو عدم الفعل ، وإذا كان كذلك فلا يقال : اجتمع عاملان ضعيف وقوي ؛ لأن هذا الكلام يوهم أن العاملين [5 / 95] متوجهان إلى شيء واحد ، ثم لا يعقل ضعف «لم» وقوة «إن» بل كل منهما قوي بالنسبة إلى ما يستحقه من العمل ، على أن القول بأن عامل الرفع حروف المضارعة قول ظاهر الفساد ؛ لأن المضارع إنما صار مضارعا بهذه الأحرف ، فكل حرف منها هو جزء من الفعل المبدوء به ، وجزء الكلمة لا يكون عاملا فيها (2).
وقد ذكر الشيخ مذاهب أخر في الرافع للفعل ، وذكر أن المذاهب فيه سبعة (3).
ولا يخفى أن ذكر هذه المذاهب الواضحة البطلان لا ينبغي التشاغل به ، ثم إنه بعد ذكر المذاهب كأنه قصد الإشارة إلى فساد ما اختاره المصنف فذكر ما لم أتحققه فتركت إيراده لذلك ، ولأنه لا فائدة فيه ؛ لأن كون عامل الرفع في الفعل ذا أو ذا ، لا يجدي شيئا في الخارج ، وقد قال هو في شرحه (4) : إن الخلاف في ذلك لا ينشأ عنه حكم نطقي.

قال ناظر الجيش : اعلم أن المصنف أفرد عوامل الجزم بباب ، وقصر هذا الباب ـ
__________________

(1) في نص التسهيل (ص 228): «لكونها مخففة من «أن» عند الكوفيين ومشبهة بـ «ما» أختها عند البصريين» وقد ذكر المحقق أن المصنف كتب العبارة الأولى ثم ضرب عليها وأثبت العبارة المحققة التي في نص التسهيل.
(2) انظر : حاشية الصبان (3 / 277).
(3) انظر : التذييل (6 / 498 ـ 499).
(4) انظر : التذييل (6 / 500).
على ذكر عوامل النصب مقدما على ذكرها ذكر عامل الرفع.

وأنا أشير أولا إلى ذكرها إجمالا ثم أشرع في ذكرها تفصيلا حسبما يقتضيه لفظ الكتاب فأقول :

معلوم أن النواصب أربعة : منها حرفان مصدريان وهما : «أن» و «كي» ، وحرف نفي وهو : «لن» ، وحرف جواب وهو : «إذن» ، وأمّ النواصب «أن» ؛ ومن ثمّ كانت هي المتفق عليها ، وحصل الخلاف في الثلاث الأخر ؛ فقيل في «لن» : إن أصلها : لا أن ، وكذا قيل في «إذن» : إنها من إذ وأن ، وأما «كي» فقيل : إن النصب بعدها بـ «أن» مقدرة ، والحق خلاف ذلك ، ويدل على بطلان هذه الأقوال أن «لن» لها معنى مستقل ولو وضع موضعها ما ذكروا لم يستقم ، وكذا «إذن» ، وأما «كي» فيقال للمخالفين : إن أردتم «كي» الجارة فالأمر كما قلتم ، وإن أردتم «كي» المصدرية فباطل ؛ لأن حرفا مصدريّا لا يباشر حرفا مصدريّا ، والدليل على إثبات مصدريتها دخول «اللام» عليها حيث يقال : لكي.

واختصت «أن» دون أخواتها : بأنها تنصب مضمرة كما تنصب مظهرة ؛ وذلك لأنها شبيهة لفظا وتأوّلا بأحد عوامل الأسماء وهو : «أن».
ثم إضمارها واجب وجائز :
فالواجب يكون بعد ستة أحرف وهي : «كي» الجارة ، و «لام الجحود» و «حتى» المرادفة لـ «إلى» أو «كي» الجارة ، و «أو» الواقعة موقع «إلى أن» أو «إلّا أن» ، و «فاء السبب» الواقعة صدر جواب تسعة أشياء وهي : الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والعرض ، والتمني ، والتحضيض ، والرجاء (1) ، والنفي ـ و «واو» الجمع الواقعة موقع «الفاء» المذكورة.

والإضمار الجائز يكون بعد حرفين وهما : «لام الجر» غير الجحودية ما لم تلها «لا» ، وحرف العطف العاطف فعلا على اسم لا يشبه الفعل.

فإن ولي «لام الجر» المذكورة «لا» وجب حينئذ إظهار «أن». ـ
__________________

(1) المشهور أن الأجوبة ثمانية ولكن المؤلف عدها تسعة وذكر معها الرجاء ؛ لأن الفراء ألحقه بالتمني فجعل له جوابا منصوبا وقد ثبت مسموعا كقراءة حفص عن عاصم قوله تعالى : لعلى أبلغ الأسبب (36) أسبب السماوات فأطلع إلى إله موسى انظر : شرح ابن الناظم (ص 685).
وعلى هذا يكون لـ «أن» ثلاثة أحوال : وجوب إضمار ، وجواز إظهار وإضمار ، ووجوب إظهار ، هذا الذي ذكر هو مذهب البصريين ، وقد خالفهم الكوفيون فمنعوا أن تكون «كي» ناصبة وجعلوا النصب بإضمار «أن» بعدها ، ولم يضمروا «أن» بعد «حتى» ولا «لام الجحود» ، ولا «الفاء» و «الواو» في الأجوبة الثمانية ، بل مذهبهم أن النصب بـ «حتى» و «اللام» أنفسهما ، وبالخلاف بعد «الفاء» و «الواو» ، والمنقول عن الجرمي أنه يرى أن «الفاء» و «الواو» هما الناصبان أنفسهما ، وسيأتي الكلام على هذه المذاهب في تفاصيل الباب إن شاء الله تعالى.

وقد تبيّن أن الأحرف التي ينصب الفعل بعدها بـ «أن» مضمرة وجوبا أو جوازا منها ما هو حرف جر وهو ثلاثة : «اللام» ، و «كي» ، و «حتى» ، ومنها ما هو حرف عطف وهو : «أو» ، و «الفاء» ، و «الواو».
ثم لما كانت «أن» المخففة مشابهة لـ «أن» الناصبة للفعل لفظا قصد المصنف تمييز إحداهما من الأخرى فأشار إلى ذلك بقوله : ما لم تل علما أو ظنّا في أحد الوجهين فتكون مخفّفة من «أنّ».
وتقرير ذلك أن يقال : إن وليت علما لم تكن الناصبة بل المخففة ، والمراد بالعلم ، ما يفهم التحقق ، فيستوي في ذلك : علم ، وتحقق ، وتيقن ، ووجد ودرى إذا كانتا بمعنى «علم» ، وإن وليت «ظنّا» جاز أن تكون المخففة وأن تكون الناصبة للفعل ، والمراد [بالظن] : ما يفهم الترجح كـ : «ظن» ، و «حسب» ، و «خال» و «رأى» ، ولكن الأكثر فيها أن تكون الناصبة لا المخففة ولذلك اتفق على النصب (1) في قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا)(2) ، وقرئ بالوجهين (3) قوله تعالى : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(4).
وإن وليت ما لا يفهم علما ولا ظنّا تعين أن تكون الناصبة للفعل وذلك بأن تلي ـ
__________________

(1) انظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 668) تحقيق د / عبد الحميد السيد.
(2) سورة العنكبوت : 2.
(3) قرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي برفع «تكون» ونصب الباقون. انظر : الكشف (1 / 416) ، والحجة لابن خالويه (ص 133) ، وانظر شرح ابن الناظم (ص 668).
(4) سورة المائدة : 71.
ما يفهم شكّا نحو : توهمت ، أو ما لا يفهم علما ولا ظنّا ولا شكّا نحو : أحببت ، وأردت ، هذا الذي يقتضيه كلام المصنف فإنه قال : وينصب بـ «أن» ما لم تل علما أو ظنّا. فأعطى ذلك أنها إذا لم تل أحد هذين الأمرين تعينّ أن تكون الناصبة للفعل وهذا هو الظاهر (1) ، لكن في شرح الشيخ ما يناقض ذلك فإنه قال (2) : الذي قرره أصحابنا أن الفعل المتقدم على «أن» إن كان فعل شكّ فهي الناصبة للفعل ، أو فعل يقين فهي المخففة من الثقيلة ، أو فعلا مستعملا للشك واليقين ، أو عاريا عن استعمال لهما فيجوز إذ ذاك فيها أن تكون المصاحبة للفعل ، وأن تكون المخففة نحو : ظننت وأحببت ، فـ «ظننت» تستعمل للأمرين كما عرف ، و «أحببت» عارية عن أن تكون لشك أو يقين. انتهى.

فجعل [5 / 96] الفعل العاري عن الظن واليقين ـ نحو : أحببت ـ جائزا معه في «أن» الوجهان ـ أعني : أن تكون الناصبة للفعل ، وأن تكون المخففة ـ وهذا يقتضي أن «أن» الناصبة للفعل لا تتعين إلا أن تكون مع فعل هو شك ، ولا يخفى بطلان ذلك ، والحق ما قاله المصنف وهو : أنها تنصب الفعل ما لم تل علما أو ظنّا ، فإن وليت علما تعين أن تكون المخففة ، وإن وليت ظنّا جاز فيها الأمران (3) ، وإلى جوازهما الإشارة بقوله : في أحد الوجهين.

فقوله : في أحد الوجهين يرجع إلى قوله : أو ظنّا ، لكن قال الشيخ (4) : ويتجه عندي عوده إليهما ـ يعني إلى قوله : علما أو ظنّا ـ قال : لأنه قد جاء إجراء العلم مجرى الظن. انتهى.

ويدفع ما ذكره أمران :

أحدهما : أن المصنف قد صرح في غير هذا الكتاب بأن احتمال الوجهين في «أن» إنما يكون بعد الظن ، قال في الألفية :

	وبلن انصبه وكي كذا بأن 
 
	
	لا بعد علم والّتي من بعد ظن 
 

	فانصب بها والرّفع صحح واعتقد
 
	
	تخفيفها من أنّ فهو مطّرد
 


__________________

(1) انظر : شرح ابن الناظم (ص 688) وشرح الألفية للأبناسي (2 / 268).
(2) انظر : التذييل (6 / 506 ، 507) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(3) انظر : شرح ابن الناظم (ص 668) وشرح الألفية للأبناسي (2 / 268).
(4) انظر : التذييل (6 / 506) وقد نقله المؤلف بتصرف.
ثانيهما : أن العلم الذي جاء النصب بـ «أن» بعده إنما هو مؤول بغير العلم كما سيجيء ذلك في كلام المصنف.

فإن قال : قد أجاز بعضهم وقوعها بعد علم غير مؤول ، فالجواب : أن هذا ليس رأي المصنف فكيف يحمل كلامه على أمر غير جائز عنده؟
ثم ها هنا أمر ينبغي التنبيه له :

وهو أن الوجهين الجائزين في «أن» بعد «ظنّ» و «حسب» وما بمعناهما هل هما جائزان مطلقا أريد بذلك الفعل اليقين أو الشك؟ أو أن جوازهما إنما هو بحسب ما يراد بالفعل إن قصد به اليقين كانت «أن» بعده هي المخففة ، وإن قصد به المعنى الآخر كانت الناصبة للفعل؟! لم أر في كلامهم تعرّضا لذلك ، والذي يظهر من كلامهم أن الوجهين جائزان مطلقا ، من غير نظر إلى ما يقصد من المعنيين ، ويدل على ذلك قوله تعالى : (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ)(1) فإنه قرئ بالوجهين.

ولما ذكر المصنف أن «أن» الواقعة بعد العلم مطلقا ، أو الظن في أحد الوجهين هي المخففة من «أن» شرع في ذكر أحكامها استطرادا ، فنبّه على أنها تستحق من العمل ما تستحقه مثقّلة ـ أعني : أن يكون لها اسم وخبر في الجملة كما لتلك ـ وإن كان لاسم المخففة وخبرها أحكام خاصة ليست للمثقلة ، على أنه قد ذكر أحكامها ـ أعني : المخففة ـ في باب «الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر» ، ولا شك أن ذلك الباب أحق بذكرها فيه ، ولكنه أعاد ذكر الأحكام هنا وزاد شيئا على ما ذكره ثمّ ، ونقص منه شيئا كما سينبّه عليه.

فمن أحكام اسمها : أن يكون مقدرا أي : غير ملفوظ فلا يبرز إلا في ضرورة الشعر كقوله :

	3767 ـ فلو أنك في يوم الرّخاء سألتني 
 
	
	طلاقك لم أبخل وأنت طليق (2)
 


__________________

(1) سورة المائدة : 71.
(2) هذا البيت من الطويل غير منسوب لقائل يقول : إنك لو سألتني الطلاق في أيام الرخاء وسعة الحال لم أبخل عليك به مع أن الإنسان في أيام رخائه أكثر ضنّا بأهله ومن يعوله ، يصف نفسه بالكرم.
والشاهد فيه : أن «أن» خففت وبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن ، وهو قليل ؛ لأن «أن» المخففة لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا ، والبيت في المفصل (ص 297) ، وابن يعيش (8 / 71 ، 73 ، 75) ،
ومن أحكام خبرها : أنه لا يكون إلا جملة إما اسمية وإما فعلية :

أما الاسمية : فأشار إليها بقوله : والخبر جملة ابتدائية ، أو شرطيّة ، أو مصدّرة بـ «ربّ».
مثال الابتدائية (1) ، قوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(2) ، ومنه قول الشاعر :

	3768 ـ في فتية كسيوف الهند قد علموا
 
	
	أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (3)
 


والخبر في البيت مقدم على المبتدأ.

ومثال الشرطية (4) ، قول الآخر :

	3769 ـ فعلمت أن من يثقفوه فإنّه 
 
	
	حرز لجامعه وفرخ عقاب (5)
 


ومثال المصدّرة بـ «ربّ» (6) ، قول الآخر :

	3770 ـ تيقّنت أن ربّ امرئ خيل خائنا
 
	
	أمين وخوّان يخال أمينا (7)
 


__________________

والعيني (2 / 311) ، والخزانة (2 / 465) ، والدرر (1 / 120).

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (4 / 8).
(2) سورة يونس : 10.
(3) هذا البيت من البسيط وهو للأعشى في ديوانه (ص 45).
الشرح : «الفتية» جمع فتى وهو الشاب ، «ويحفى» مضارع حفى مثل رضى حفاء ، وذلك إذا مشى بغير نعل ولا خف ، ويراد به هنا الفقير ، «وينتعل» أي : يلبس النعل ويراد به الغني ، والشاهد فيه : مجيء «أن» مخففة وخبرها جملة اسمية. والبيت في الكتاب (2 / 137) ، والإنصاف (ص 199) ، والمفصل (ص 298) ، وابن يعيش (8 / 74 ، 81) ، والعيني (2 / 287) ، والخزانة (3 / 547) ، (4 / 356).
(4) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (4 / 8).
(5) هذا البيت من الكامل لقائل مجهول. واستشهد به : على أن «أن» مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر جملة شرطية. والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (2 / 41) ، (4 / 8) وقوله : يثقفوه من ثقف الرجل : ظفر به ، والحرز ما حيز من موضع أو غيره أو لجئ إليه والجمع أحراز ، والفرخ ولد الطائر ، وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها ، والعقاب : طائر من العتاق مؤنثة وقيل يقع على الذكر والأنثى.
(6) انظر شرح التسهيل لابن مالك (4 / 9).
(7) هذا البيت من الطويل وهو لقائل مجهول. ومعناه : أنه رب شخص يخال خائنا والحال أنه أمين وعكس ذلك أيضا ، واستشهد به : على مجيء خبر «أن» المخففة جملة مقرونة بـ «رب» ، وفي (ج) ، (أ) : نبئت أن ... إلخ وهو خطأ لأنه يكسر وزن البيت. والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (4 / 9) ، والهمع (1 / 143) ، (2 / 26) ، والدرر (1 / 119) ، (2 / 19).
وقد ذكر في باب «إنّ وأخواتها» أن تكون الجملة مصدرة بـ «لا» كقوله تعالى : (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ)(1).
وأما الفعلية (2) : فالفعل الذي هو صدرها إما أن يكون متصرفا أو غير متصرف ، والمتصرف إما دعاء أو غير دعاء ، وإن كان غير متصرف أو متصرفا وهو دعاء ولي «أن» دون فصل كقوله تعالى : (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ)(3) ، (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى)(4) ، وكقوله تعالى : (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها)(5) ، وإن كان متصرفا وهو غير دعاء وجب الفصل بينه وبين «أن» بأحد أمور أربعة ، وهي : «قد» إما وحدها أو بعد نداء ، و «لو» و «حرف نفي» ، مثال الفصل بـ «قد» : قوله تعالى : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا)(6).
ومثال الفصل بها بعد نداء : قوله تعالى : (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)(7).
ومثال الفصل بـ «لو» : قوله تعالى : (تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ)(8) ، (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ)(9).
ومثال الفصل بـ «حرف تنفيس» : قوله تعالى : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى)(10).
ومثال الفصل بـ «حرف نفي» : قوله تعالى : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً)(11) وهذه الأمور الأربعة المذكورة هنا مذكورة في باب «إنّ وأخواتها» إلا أنه لم يذكر ثمّ أن الفصل بـ «قد» قد يتقدمه نداء.

وأشار بقوله : غالبا إلى أن الفعل المتصرف الذي ليس بدعاء قد لا يفصل بينه وبين «أن» بشيء مما ذكر وأن ذلك قليل وشاهده قول الشاعر : ـ
__________________

(1) سورة هود : 14.
(2) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (4 / 9).
(3) سورة الأعراف : 185.
(4) سورة النجم : 39.
(5) سورة النور : 9 ، في قراءة نافع بتخفيف «أن» ورفع «غضب» أو جعله فعلا ماضيا. انظر الكشف (2 / 134) ، والحجة لابن خالويه (260).
(6) سورة المائدة : 113.
(7) سورة الصافات : 104 ، 105.
(8) سورة سبأ : 14.
(9) سورة الأعراف : 100.
(10) سورة المزمل : 20.
(11) سورة طه : 89.
	3771 ـ علموا أن يؤمّلون فجادوا
 
	
	قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (1)
 


وأما قوله : وقد تخلو من العلم والظّنّ فيليها جملة ابتدائيّة أو مضارع مرفوع ، إلى آخره ـ فمراده به : وقد يليها جملة ابتدائية أو مضارع خلوها من العلم والظن ، فالتقليل بـ «قد» راجع إلى ما يليها من هذين الشيئين في هذه الحالة وهي الخلو من العلم والظن ، لا إلى الخلو من العلم والظن نفسه ؛ لأن خلوّها منهما كثير لا قليل ، وأشار بهذا الكلام إلى أن «أن» إذا لم يتقدمها ما يدل على علم أو ظن ووليها جملة ابتدائية أو مضارع مرفوع جاز في «أن» حينئذ أن تكون المخففة وأن تكون الناصبة ، وحملت إما على «أن» المخففة أو على «ما» المصدرية فأهملت لذلك ، هكذا ذكر المصنف كما عرفت ، وفي كلامه أمران :

أحدهما : أن مقتضاه التخيير بين الأمرين ، لكن الإمام بدر الدين ولده ذكر أن ذلك [5 / 97] مذهبان ، فإنه قال (2) حاكيا لفظ التسهيل : قوله : وقد تخلو من العلم والظن فيليها جملة ابتدائية أو مضارع مرفوع لكونها مخففة من «أنّ» عند الكوفيين أو مشبهة بـ «ما» أختها عند البصريين ، وهذا يدل على أن هذا كلام والده في أصل الكتاب ، ولا شك أن هذا هو الظاهر بل المتعين ، وكلام المصنف في بقية كتبه يقتضي ذلك (3).
ثانيهما : أن قوله : لكونها المخفّفة أو المحمولة عليها أو على ما المصدريّة ـ يقتضي أنها محتملة في هذه الحالة لكل من الثلاثة ، لكن في كونها تكون محتملة لأن تكون المخففة أو محمولة عليها نظر ؛ لأنها إنما تكون واقعة بعد ما هو خال من العلم والظن ـ
__________________

(1) هذا البيت من الخفيف لقائل مجهول.
الشرح : قوله : «يؤملون» على صيغة المجهول من التأميل وهو الرجاء ، ومفعول «فجادوا» قوله : «بأعظم سؤل» على الصحيح لأن الباء تتعلق به ، والضمير في «يسألوا» مفعول ناب عن الفاعل والمفعول الثاني محذوف أي قبل أن يسألهم السائلون ، «والسؤل» بالضم بمعنى المسؤول.
والشاهد في قوله : «أن يؤملون» ؛ حيث جاءت «أن» مخففة من الثقيلة مصدرة بفعل مضارع من غير فصل والتقدير : أنهم يؤملون. والبيت في العيني (2 / 294) ، وشرح التصريح (1 / 233) ، والهمع (1 / 143) ، والدرر (1 / 120) ، والأشموني (1 / 292).
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 10) تحقيق د / عبد الرحمن السيد.
(3) قال في الألفية :
	وبعضهم أهمل أن حملا على 
 
	
	ما أختها حيث استحقت عملا
 


كما ذكر ولا شك أنها متى وقعت خالية من هذين الشيئين تعين أن تكون الناصبة لقوله قبل : وينصب بـ «أن» ما لم تل علما أو ظنّا ؛ لأن ذلك نص منه على أنها إذا لم تل علما أو ظنّا تكون الناصبة ، وقد تقدم التنبيه على هذا ، وإذا كان كذلك فدعوى أن الخالية من العلم والظن يجوز أن تكون المخففة أو محمولة عليها يناقض قوله : إنها ينصب بها ما لم تل العلم والظن.

والذي يظهر أنها إذا وليها مضارع مرفوع فهي الناصبة ، وأهملت حملا على «ما» أختها في المصدرية ، وكذا إذا وليها جملة اسمية ؛ لأن «ما» قد يليها الجملة الاسمية ، فاتجه أن تحمل «أن» عليها في ذلك ، وبهذا يعلم أن قول البصريين في المسألة أرجح من قول الكوفيين ، لكن قال الإمام بدر الدين (1) : «كلا القولين حسن».
ثم قد قلنا : إن التقليل في قوله : وقد تخلو من العلم والظّنّ فيليها جملة ابتدائيّة أو مضارع مرفوع ـ راجع إلى ولاية الجملة الابتدائية لها والمضارع المرفوع ، لا إلى الخلو من العلم والظن ، فمثال الجملة الابتدائية : قول الشاعر :

	3772 ـ رأيتك أحببت النّدى بعد موته 
 
	
	فعاش النّدى من بعد أن هو خامل (2)
 


ومثال الفعل المضارع المرفوع قراءة بعضهم قوله تعالى (3) : (لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة) (4) ، ومنه قول الشاعر :

	3773 ـ يا صاحبيّ فدت نفسي نفوسكما
 
	
	وحيثما كنتما لقيتما رشدا
 

	أن تحملا حاجة لي خفّ محملها
 
	
	تستوجبا منّة عندي بها ويدا
 

	أن تقرآن على أسماء ويحكما
 
	
	منّي السّلام وأن لا تشعرا أحدا (5)
 


__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 11).
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، واستشهد به : على أنّ «أن» تليها الجملة الابتدائية مع خلو الجملة من العلم والظن.
(3) هي قراءة مجاهد. انظر مختصر شواذ القرآن لابن خالويه (ص 14) ، والبحر المحيط (2 / 213).
وشرح التسهيل لبدر الدين (4 / 11).
(4) سورة البقرة : 233.
(5) الأبيات من البسيط وهي لقائل مجهول ، والشاهد في البيت الثالث في قوله : «أن تقرآن» حيث ولي «أن» الفعل المضارع المرفوع وأهملت «أن» حملا على «ما» المصدرية أختها لاشتراكهما في معنى
[خلاف العلماء في «أن» بأنواعها]
قال ابن مالك : (ولا يتقدّم معمول معمولها عليها خلافا للفرّاء ، ولا حجّة في ما استشهد به لندوره ، أو إمكان (1) تقدير عامل مضمر ، ولا تعمل زائدة خلافا للأخفش ، ولا بعد علم غير مؤوّل خلافا للفرّاء وابن الأنباريّ ، ولا يمتنع أن تجرى بعد العلم مجراها بعد الظنّ لتأوّله به ، ولا بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقّن المخوف خلافا للمبرّد ، ولا يجزم بها خلافا لبعض الكوفيين).
فأهمل الأولى وأعمل الثانية ، وكلتاهما مصدرية.

وأما ولاية الجملة الابتدائية «ما» المصدرية فشاهده قول الشاعر :

	3774 ـ واصل خليلك ما التّواصل ممكن 
 
	
	 ... البيت (2)
 


قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على تمييز «أن» الناصبة للفعل من «أن» المخففة شرع في ذكر أحكام لها في كل منها خلاف ليتبين الصحيح في ذلك ما هو؟ والأحكام التي ذكرها خمسة :

الأول : أن معمول معمولها لا يتقدم عليها فلا يجوز أن يقال في نحو : يعجبني أن تشرب العسل : يعجبني العسل أن تشرب ؛ لأن «أن» موصول حرفي ومعمول معمولها من تمام صلتها ، ولا يجوز تقديم شيء من الصلة ولا من أجزائها على الموصول ، وأجاز الفراء (3) التقديم مستشهدا بقول الشاعر : ـ
__________________

المصدرية وفي أن كل واحدة منهما تسبك مع ما بعدها بمصدر ، وإهمال «أن» حملا على «ما» مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين أن «أن» في البيت المذكور هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل ، قال ابن هشام في المغني (ص 30): «والصواب قول البصريين إنها أن الناصبة أهملت حملا على ما أختها المصدرية».

والشاهد في الإنصاف (ص 563) ، وابن يعيش (8 / 143) شرح الكافية للرضي (2 / 234) ، والمغني (ص 30 ، 697) وأوضح المسالك (3 / 166) ، وشرح التصريح (2 / 232).

(1) في (ج) ، (أ) : وإمكان.
(2) هذا صدر بيت من الكامل ، مجهول القائل ، وعجزه قوله :
فلأنت أو هو عن قريب ذاهب
والشاهد فيه : قوله : «ما التواصل ممكن» حيث وليت «ما» المصدرية الجملة الابتدائية.
والبيت في شرح التسهيل لابن مالك (4 / 11).
(3) انظر : شرح الألفية للأبناسي (2 / 269) ، والهمع (2 / 3) ، والأشموني (3 / 284).
	3775 ـ ربّيته حتّى إذا تمعددا
 
	
	كان جزائي بالعصا أن أجلدا (1)
 


وبقول الآخر (2) :

	3776 ـ وإنّي امرؤ من عصبة تغلبيّة
 
	
	أبت للأعادي أن تذلّ رقابها (3)
 


قال المصنف : ولا حجة للفراء في ذلك لندور الوارد منه أو لإمكان (4) تقدير عامل مضمر قبل أن يدل عليه المذكور بعد (5). فيقدر في البيت الأول : كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد ، وفي البيت الثاني : أبت أن تذل للأعادي رقابها أن تذل رقابها ، فحذف الأول في كل من البيتين لدلالة الثاني عليه.

الحكم الثاني : أن «أن» الزائدة لا تعمل شيئا وقد عللوا ذلك بأن الزائدة لا تختص (6) ؛ لأنها تباشر الفعل كقوله تعالى : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ)(7) وتباشر الاسم كما في قول القائل :

3777 ـ كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (8)
__________________

(1) هذا رجز.
معناه : ربيت ابني حتى إذا غلظ وشب كان جزائي أن أجلد بالعصا.
والشاهد فيه : قوله : «بالعصا أن أجلدا» فإن «بالعصا» يتعلق بـ «أجلد» و «أجلد» معمول «أن» وصلتها ، و «بالعصا» معمول معمول «أن» فاستدل به الفراء على جواز تقديم معمول معمول «أن» عليها ، وأجيب بأنه نادر لا يقاس عليه ، والرجز في المحتسب (2 / 310) ، وابن يعيش (9 / 151) ، والعيني (4 / 410) ، والهمع (1 / 112).
(2) نسبه في المقتضب (4 / 199) إلى عمارة ، وقال المحقق الشيخ / عضيمة ، ويظهر أنه يريد بعمارة عمارة بن عقيل بن جرير فقد روى له كثيرا في الكامل.
(3) هذا البيت من الطويل ، والعصبة : الجماعة من الناس ، وتغلبية منسوبة إلى تغلب.
والشاهد في البيت : في قوله : «أبت للأعادي أن تذل رقابها» فإن ظاهره أن الجار والمجرور وهو قوله :
«للأعادي» متعلق بقوله : «أن تذل» المتأخر عنه المعمول لـ «أن» المصدرية فيكون معمول صلة «أن» المصدرية قد تقدم عليها وهذا غير جائز عند جمهور النحاة ولذلك فإنهم جعلوا الجار والمجرور متعلقا بفعل محذوف يقدر قبله ويكون المذكور تفسيرا وبيانا لذلك المحذوف ـ والبيت في المقتضب (4 / 199).
والشطر الأول في ابن يعيش (7 / 29) ، وانظر : الإنصاف (ص 596).
(4) في (ج) ، (أ) : ولإمكان.
(5) انظر التسهيل (ص 228 ، 229).
(6) انظر : المغني (ص 34).
(7) سورة يوسف : 96.
(8) هذا عجز بيت من الطويل قائله ابن صريم اليشكري أو كعب بن أرقم وصدره :
وأجاز الأخفش (1) إعمالها زائدة كما أن العرب أعلموا «من» الزائدة كقولك : ما جاءني من أحد ، واستدل (2) على ما أجازه بقول الله تعالى : (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ)(3) إذ التقدير : وما لنا لا نقاتل في سبيل الله ، وكذا بقوله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ)(4) التقدير : لا تنفقون ، كما قال تعالى : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ)(5) فهذه الجملة الواقعة بعد (وَما لَنا) في موضع نصب على الحال ، فيلزم من ذلك زيادة «أن» ، قال المصنف في شرح الكافية (6) : ما ذهب إليه أبو الحسن ضعيف ؛ لأن «من» الزائدة مثل غير الزائدة لفظا واختصاصا ؛ فجاز أن تعمل بخلاف «أن» الزائدة فإنها تشبه غير الزائدة لفظا لا اختصاصا ؛ لأنه قد يليها الاسم كما في قوله :

«كأن ظبية» على رواية من جر «ظبية» بالكاف. انتهى. ـ
__________________

ويوما توافينا بوجه مقسم
الشرح : يذكر امرأته وينعتها بأنها حسنة الوجه ، و «توافينا» : تأتي وتزورنا ، والمقسم : الجميل كله كأن كل موضع منه حاز قسما من الجمال تعطو : تتطاول إليه لتتناول منه ، والوارق : المورق : فعله : أورق على غير قياس ، والسلم : شجر من العضاة ، له زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح وتجد بها الظباء وجدا شديدا ، وظبية : تروى على ثلاثة أوجه : الرفع والنصب والجر ، فالرفع على أنها خبر وحذف الاسم مع تخفيف كأن ، والتقدير : كأنها ظبية ، والنصب بكأن تشبيها بالفعل إذا حذف وعمل نحو : لم يك زيد منطلقا والخبر محذوف لعلم السامع ، والتقدير : كأن ظبية تعطو هذه المرأة ، والجر على تقدير : كظبية و «أن» زائدة ، واستشهد بالبيت هنا : على أن «أن» زائدة ولم تعمل شيئا لأنها غير مختصة فهي تباشر الفعل وتباشر الاسم كما هي هنا. والبيت في الكتاب (2 / 134) ، (3 / 165) وابن يعيش (8 / 72 ، 83) والمقرب (1 / 111) ، (2 / 203) ، والخزانة (4 / 364 ، 489) ، وشرح التصريح (1 / 234).

(1) لقد اضطرب الأخفش في القول بإعمال «أن» زائدة في كتابه «معاني القرآن» فتارة يرى عملها قياسا على عمل «الباء» و «من» الزائدتين ، ورأى تارة أخرى عدم إمكان عمل الزائد فقال في قول الله تعالى : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ :) «ولو كانت أن زائدة لارتفع الفعل» انظر معاني القرآن (128 ، 192 ، 214) وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص 395 ، 396).
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1528) وشرح العمدة (ص 225) ، والأشموني (3 / 286).
(3) سورة البقرة : 246.
(4) سورة الحديد : 10.
(5) سورة المائدة : 84.
(6) انظر : شرح الكافية (3 / 1528).
وأما الآيتان الشريفتان فقد ذكر المعربون (1) أن حرف الجر يقدر فيها التقدير : وما لنا في أن لا نقاتل في سبيل الله ، وما لكم في أن لا تنفقوا في سبيل الله ، وللمصنف تخريج أحسن من هذا وهو أن (وَما لَنا)(2) ضمّن معنى : وما منعنا ؛ فـ «أن» مصدرية لا زائدة التقدير : وما منعنا أن لا نقاتل (3).
الحكم الثالث : أن «أن» الناصبة للفعل قد علمت أنها لا تقع بعد أفعال العلم وإن وقعت بعد علم وجب تأويل العلم بغيره ، لكن خالف في ذلك الفراء وابن الأنباري فأجازا (4) وقوعها بعد العلم دون تأويل ، قالا : فيجوز أن يقال : علمت أن يقوم زيد بالنصب دون تأويل «علمت» ، والجمهور (5) على خلاف [5 / 98] ما قالا ، ومستندهم أن «أن» إذا كانت المخففة فهي للتوكيد ، فيناسب معناها معنى الفعل الذي يقتضي تأكيد الشيء وثبوته واستقراره ، وإذا كانت الناصبة للفعل فهي لا تقرن إلا بما ليس بمستقر ولا ثابت ؛ لأنها إنما بابها أن تدخل على ما هو مستقبل ، وإنما دخلت على الماضي من جهة مشاركته للمستقبل في أنه ليس بثابت في الحال لتقضيه ، كما أن المستقبل ليس بثابت لعدم وقوعه ، فكذلك لم تقع معمولا إلا للأفعال التي تقتضي التحقيق ، هكذا عللوا هذه المسألة (6) ، وهو تعليل إقناعي.

وقد استدل الفراء وابن الأنباري على ما ذهبا إليه بقراءة (7) مجاهد (8) : (أفلا يرون ألّا يرجع إليهم قولا) وبقول الشاعر : ـ
__________________

(1) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري (1 / 165) ، والتبيان للعكبري (196).
(2) سورة البقرة : 246.
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (2 / 615) ، ومعاني القرآن (1 / 128 ، 192) ، وانظر المغني (ص 34) وقال ابن هشام : «وفيه نظر لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل : وما لنا في أن لا نفعل كذا».
(4) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 12) والأشموني (3 / 282).
(5) انظر : الأشموني (3 / 282).
(6) انظر : حاشية الصبان (3 / 282 ، 283).
(7) في التبيان للعكبري (ص 901): «وقد قرئ (يرجع) بالنصب على أن تكون أن الناصبة وهو ضعيف لأنّ يرجع من أفعال اليقين» ، وانظر : الأشموني (3 / 282).
(8) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ، ومولى بني مخزوم ، تابعي مفسر من أهل مكة ، قال الذهبي : شيخ القراء والمفسرين ، أخذ التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات ، يقال : إنه مات وهو ساجد سنة (104 ه‍). وطبقات القراء (2 / 41) ، والأعلام (5 / 278).
	3778 ـ نرضى عن الله أنّ النّاس قد علموا
 
	
	أن لا يدانينا من خلقه بشر (1)
 


وحمل المصنف ذلك على الشذوذ والندور (2) ، لكن قال الإمام بدر الدين بعد ذكر مذهب الفراء وابن الأنباري في هذه المسألة (3) : وهو مذهب حسن لأنه قد جاء به السماع ولا يأباه القياس.

وأشار المصنف بقوله : غير مؤوّل إلى أن «أن» الناصبة للفعل يجوز وقوعها بعد لفظ العلم إذا كان مؤولا بغيره ، كقولك : علمت أن تقوم ؛ بالنصب ، على تأويل «علمت» بـ «ظننت» كما سيأتي ذكر هذه المسألة ، وقال المصنف في شرح الكافية (4) : وقد أجاز سيبويه (5) أن يقال : ما علمت إلا أن تقوم ؛ بالنصب ، قال : لأنه كلام خرج مخرج الإشارة فجرى مجرى قولك : أشرت عليك أن تقوم. انتهى.

وقد استدل على أن العلم قد لا يراد به القطع بقوله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)(6) ، قالوا : المراد بالعلم هنا الظن القوي ؛ لأن القطع بإيمانهن غير متوصل إليه (7).
وأقول : إن في الاستدلال بذلك نظرا ؛ لأن الشرع الشريف جعل مناط الحكم بالإيمان النطق باللسان فمن نطق بلسانه بالشهادتين أجري عليه حكم الإيمان ويقال فيه : إنه معلوم الإيمان وإننا علمنا إيمانه ؛ لأن ما في القلب لا يمكننا الاطلاع عليه ولم نكلف إلا بما في وسعنا ، فمن نطق بكلمة الإيمان كنا عالمين إيمانه ولو لم يكن إيمانه معلوما ما جاز أن نشهد بإيمانه ؛ لأن الشهادة إنما تكون عن يقين لا عن ظن.

الحكم الرابع : أنه يجوز إجراء «أن» بعد العلم مجراها بعد الظن لتأوله به ، وإجراؤها بعد الخوف مجراها بعد العلم لتيقن المخوف ، فمثال الأول : علمت أن ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط وهو لجرير.
الشرح : قوله «نرضى عن الله» يعني نثني عليه ونشكره. وقوله : «أن لا يدانينا» أي يقاربنا في المفاخر ، وفيه الشاهد حيث نصبت «أن» المضارع مع وقوعه بعد العلم شذوذا ، والبيت في الهمع (2 / 22) ، والدرر (2 / 2) ، والأشموني (3 / 282) وديوان جرير (ص 261).
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1525).
(3) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 13).
(4) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1525) وقد نقله بتصرف.
(5) انظر : الكتاب (3 / 168).
(6) سورة الممتحنة : 10.
(7) انظر : الهمع (2 / 2).
تقوم بالنصب ـ على تأويل «علمت» بـ «ظننت» ، ومثال الثاني : خشيت أن لا يقوم ، وخفت أن لا يكرمني ـ بالرفع ـ قال سيبويه (1) : ولو قال : أخشى أن تفعل تريد أن تخبره أنه يخشى أمرا استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام.

وقال أبو الحسن (2) : وأما : خشيت أن لا تكرمني فنصب ، ولو رفعته على أمر قد استقر عندك كأنك جرّبته فكان لا يكرمك فقلت : خشيت أن لا تكرمني ، أي : خشيت أنك لا تكرمني جاز.

وقد خالف المبرد (3) في الحكمين المذكورين ـ أعني إجراء العلم مجرى الظن لتأوله به ، وإجراء الخوف مجرى العلم لتيقن المخوف ـ كما أشار إلى ذلك في متن الكتاب ، وقد ردّ على المبرد ذلك :

أما الحكم الأول : فبأن «أن» إذا صح وقوعها علم غير مؤول كما في قول القائل :

	3779 ـ ... قد علموا
 
	
	أن لا يدانينا من خلقه بشر
 


فوقوعها بعد العلم المؤول أولى.

وأما الحكم الثاني : فبأنه قد سمع من العرب ما ادعى عدم جوازه قال أبو محجن (4) :

	3780 ـ إذا متّ فادفنّي إلى جنب كرمة
 
	
	تروّي عظامي بعد موتي عروقها
 

	ولا تدفنّني في الفلاة فإنّني 
 
	
	أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها (5)
 


قال الشيخ (6) : وثبت في بعض النسخ بعد قوله : خلافا للمبرد : وأجاز بعضهم ـ
__________________

(1) انظر الكتاب (3 / 167) ونص عبارته : «ولو قال رجل : أخشى أن تفعل يريد أن يخبر أنه يخشى أمرا قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام».
(2) انظر : معاني القرآن (1 / 92).
(3) انظر المقتضب (3 / 7 ، 8).
(4) أبو محجن : عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف ، وقيل : اسمه أبو محجن ، وكنيته أبو عبيد وقيل : اسمه مالك ، وقيل : عبد الله ، أحد الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهلية والإسلام ، أسلم سنة (9 ه‍) وروى عدة أحاديث ، توفي بأذربيجان أو بجرجان سنة (30 ه‍). انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1 / 430 ، 431) وخزانة البغدادي (3 / 553 ـ 556).
(5) هذان البيتان من الطويل وقائلهما أبو محجن الثقفي ـ كما ذكر المؤلف ـ والشاهد في قوله : «أن لا أذوقها» فإن «أن» فيه مخففة من الثقيلة وذلك لإجراء الخوف مجرى العلم ، والتقدير : أنه لا أذوقها.
والبيتان في معاني القرآن (1 / 146) ، وانظر : الخزانة (3 / 550) ، والهمع (2 / 2).
(6) انظر : التذييل (6 / 518).
الفصل بينها وبين منصوبها بالظرف وشبهه اختيارا ، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا.

فمثال (1) الفصل بين «أن» ومنصوبها : قولك : أختار أن عندي تقيم ، وأن في الدار تجلس ، ومن أجاز ذلك يمكن أن يعلل إجازته له بما جاز في أن نحو : علمت أنّ اليوم زيدا مسافر ، وأنّ في الدار عبد الله جالس ، فقاس «أن» على «أنّ» بجامع ما اشتركا فيه من المصدرية والعمل ، لكن مذهب سيبويه والجمهور (2) أنه لا يجوز شيء من ذلك ، فلا يفصل بظرف ولا مجرور ولا قسم ولا غير ذلك.

ومثال الفصل بين غير «أن» ومنصوبها :

	3781 ـ لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا
 
	
	أدع القتال وأشهد الهيجاء (3)
 


أي : لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتلا وهو مخصوص بالضرورة بلا خلاف.

الحكم الخامس : أن بعضهم أجاز الجزم بـ «أن» قال الإمام بدر الدين (4) رحمه‌الله تعالى : حكي عن الرؤاسي (5) أنه قال : فصحاء العرب ينصبون بـ «أن» وأخواتها الفعل ، ودونهم قوم يرفعون بها ، ودونهم قوم يجزمون بها ، قال : وعنده أن مستند الرؤاسي في ذلك ما جاء في الشعر من نحو قوله :

	3782 ـ لقد طال كتماني عزيزة حاجة
 
	
	من الحاج لا تدري عزيزة ما هيا
 


__________________

(1) انظر التذييل (6 / 518 ، 519).
(2) قال في الكتاب (3 / 12 ، 13): «ولا تفصل بين شيء مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن ، لأن إذن أشبهت أرى ...» وقال (3 / 13): «ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهية أن يشبهوها بما يعمل في الأسماء نحو : ضربت وقتلت ؛ لأنها لا تصرف الأفعال نحو : ضربت وقتلت ولا تكون إلا في أول الكلام لازمة لموضعها لا تفارقه فكرهوا الفصل لذلك ؛ لأنه حرف جامد» ، وانظر حاشية الصبان (3 / 284).
(3) هذا البيت من الكامل ولم أهتد إلى قائله ، ومحل الشاهد قوله : «أدع القتال» حيث فصل بين «لن» ومعمولها بـ «ما» الظرفية المصدرية وصلتها ، وهو مخصوص بالضرورة والبيت في المقرب (1 / 262) والمغني (283) ، والأشموني (3 / 284).
(4) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 13).
(5) الرؤاسي : محمد بن الحسن النحوي أبو جعفر ابن أخي معاذ الهراء ، سمي الرؤاسي لأنه كان كبير الرأس وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو ، وهو أستاذ الكسائي والفراء ، وكان رجلا صالحا ، وكتابه يقال له : «الفيصل» انظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 82) ، وقد سبقت ترجمته بالتفصيل.
	أحاذر أن تعلم بها فتردّها
 
	
	فتتركها ثقلا عليّ كما هيا (1)
 


ولا حجة فيه لجواز كونه سكون وقف للضرورة لا سكون إعراب.

قال الشيخ (2) : وما ذكره ـ يعني الإمام بدر الدين ـ من أنه لا حجة في الاستدلال بهذا البيت صحيح للاحتمال الذي ذكره ، لكنه يبعد أن يكون مستند الرؤاسي في ذلك هذا البيت لأنه قال : ودونهم قوم يجزمون ، فهذه حكاية لغة لا استنباط من بيت شعر.

قال : وقد حكى الجزم بها اللحيانيّ (3) ، وذكر أن الجزم بها لغة بني صباح (4) ، وحكاه أيضا أبو عبيدة (5) ، وأنشدوا شاهدا عليه قول الشاعر :

	3783 ـ إذا ما غدونا قال ولدان أهلنا
 
	
	تعالوا إلى أن يأتنا الصّيد نحطب (6)
 


[5 / 99] وقول الآخر :

	3784 ـ وأنّ بباب الدّار عينا وأن تدع 
 
	
	حذارا لتلك العين أهنأ وأجمل (7)
 


قال الشيخ : وإذا حكى الجزم بها الكوفيون ، ومن البصريين اللّحياني ، وأبو عبيدة كان الأصح جواز ذلك لكنه قليل.

__________________

(1) هذان بيتان من الطويل ، والبيت الثاني هو بيت الشاهد واستشهد به على أن بعض الكوفيين أجازوا الجزم بأن في قوله : «أن تعلم» ورد بأنه ضرورة وذلك لعطف المنصوب وهو «فتتركها» عليه. وبيت الشاهد في المغني (ص 30) ، وشرح شواهده (ص 98) ، والهمع (2 / 3) ، والدرر (2 / 3) ، والأشموني (3 / 285).
(2) انظر التذييل (6 / 520 ، 521).
(3) سبقت ترجمته.
(4) انظر المغني (ص 30).
(5) أبو عبيدة : معمر بن المثنى البصري النحوي من أئمة العلم بالأدب واللغة ، مولده ووفاته في البصرة ، له مجاز القرآن ، وما تلحن فيه العامة ، ومعاني القرآن ، وإعراب القرآن وغيرها ، توفي قيل : (سنة 209 ه‍) وقيل غير ذلك انظر ترجمته في البغية (2 / 294 ـ 296) ، والأعلام (7 / 272).
(6) هذا البيت من الطويل. والشاهد فيه : قوله : «أن يأتنا» حيث أجاز بعض الكوفيين الجزم بها وردّ بأنه ضرورة. والبيت في المغني (ص 30) وشرح شواهده (ص 91) ، والأشموني (3 / 284) ، وحاشية يس على شرح التصريح (2 / 247).
(7) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول. واستشهد به : على جواز الجزم بـ «أن» في قوله «وأن تدع» وهو قليل.
[«لن» الناصبة للمضارع وأحكامها]
قال ابن مالك : (وينصب المضارع أيضا بـ «لن» مستقبلا ، بحدّ وغير حدّ ، خلافا لمن خصّها بالتأبيد ، ولا يكون الفعل معها دعاء خلافا لبعضهم ، وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من «لا أن» خلافا للخليل).
قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على «أن» شرع في الكلام على «لن» وهي حرف نفي ويتخلص الفعل معها للاستقبال ، ومن ثمّ قيل : إنها لنفي «سيفعل» (1).
وذكر السهيلي (2) عن بعض المتأخرين أنه خالف في ذلك ، ولا شك أن مثل ذلك لا يعبأ به ؛ لأن فيه خرقا للإجماع ، وقيل : إن الجزم بها لغة (3) ، وأنشد ابن الطراوة على ذلك :

	3785 ـ لن يخب الآن من رجائك من 
 
	
	حرّك من دون بابك الحلقه (4)
 


وأنشد غيره :

3786 ـ فلن يحل للعينين بعدك منظر (5)
وإنما عملت النصب في الفعل لأنها مثل «أن» في الاختصاص بالفعل المستقبل ، وفي كونها على حرفين : أولهما مفتوح ، وثانيهما نون ساكنة. ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (2 / 7): «... كما كان «لن يفعل» نفيا لـ «سيفعل» وانظر أوضح المسالك (3 / 162).
(2) انظر التذييل (6 / 525) وفي نتائج الفكر للسهيلي (ص 130): «ومن خواصها أي ـ لن ـ أنها تخلص الفعل للاستقبال بعد أن كانت صيغته للحال فأغنت عن السين وسوف».
(3) انظر : نتائج الفكر للسهيلي (ص 130) وشرح الألفية للأبناسي (2 / 262).
(4) هذا البيت من المنسرح ، وقائله أعرابي ، والحلقة : بتسكين اللام سواء حلقة الحديد وحلقة القوم ، وجوز بعضهم الفتح كما في البيت ، والشاهد في قوله : «لن يخب» حيث زعم بعضهم أن «لن» قد تجزم وأن ذلك لغة لقوم. والبيت في المغني (ص 285 ، 698) والهمع (2 / 4).
(5) هذا عجز بيت من الطويل وصدره :
أيادي سبا ما كنت يا عز بعدكم
ويحل بفتح اللام من حليت المرأة في عيني ـ بالكسر ـ تحلى ـ بالفتح ـ وأما حلا الشيء فمضارعه يحلو ، والكاف في قوله : بعدك : مكسورة لأنه خطاب لأنثى.
والشاهد في قوله : «فلن يحل» حيث زعم قوم الجزم بها وهو محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة والبيت في المغني (285) والمنقوص والممدود للفراء (ص 36) والمستقصى (2 / 90) والرواية فيهما «فلم يحل» والأشموني (3 / 278).
ثم المنفي بـ «لن» بعد كونه مستقبلا قد يكون مؤقت الزمان وقد يكون غير مؤقته ، وإلى ذلك الإشارة بقوله : بحدّ وغير حدّ. فقول القائل : لن أفعل محتمل للأمرين وهما : التحديد والتأبيد ، ونقل المصنف (1) عن الزمخشري أنه ذكر في أنموذجه أنها لتأبيد النفي (2) ، وإنما ذكر المصنف الأنموذج ؛ لأن الزمخشري قال في الكشاف (3) عند الكلام على قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا)(4) : «إن «لا» و «لن» في نفي المستقبل أختان ، إلا أن في «لن» توكيدا وتشديدا». ولم يتعرض لذكر التأبيد ، فكأن الزمخشري له في المسألة قولان.

وذكر ابن عصفور (5) عن بعض من صنف في البيان من المغاربة أنه ذهب إلى أن «لن» تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كما يمتد في «لا» ، ورد ابن عصفور عليه بأن كلّا من الأداتين يستعمل حيث يمتد معنى النفي وحيث لا يمتد ، فمن استعمال «لن» في النفي الممتد قوله تعالى : (إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً)(6) ، وقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ،) ومن استعمالها حيث لا يمتد قوله تعالى : (فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا)(7) ، ومن استعمال «لا» في الأول قوله تعالى : (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى)(8)، وفي الثاني قوله تعالى : (لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً)(9) ، (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً)(10).
وقد استدل على عدم اختصاص «لن» بالتأبيد بمجيء استقبال المنفي بها مغيّا إلى غاية ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1531).
(2) لم يذكر الزمحشري في أنموذجه أن «لن» لتأبيد النفي ، وإنما قال : (و «لن» نظيرة «لا» في نفي المستقبل ولكن على التأكيد) انظر الأنموذج (ص 102) وإنما نسب إليه القول بأنها لتأبيد النفي العلامة ابن مالك وتابعه في ذلك كثير من النحاة وهم في الأعم الأغلب من شراح كتبه أو ممن قرأوا كتبه كأبي حيان والمرادي وابن هشام وابن عقيل وقد ظل هذا القول منسوبا إلى الزمخشري ـ وهو منه براء ـ إلى أن قيض الله له من يحكم ببراءته منه وهو الأستاذ الدكتور / أحمد عبد اللاه هاشم في كتابه «قضية لن بين الزمخشري والنحويين» فلينظر.
(3) انظر : الكشاف (1 / 76 ـ 77).
(4) سورة البقرة : 24.
(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي (3 / 60) ، والهمع (2 / 4).
(6) سورة الجاثية : 19.
(7) سورة مريم : 26.
(8) سورة طه : 118.
(9) سورة النحل : 61. وفي نسخة (ج) : عنه ، بعد «يستأخرون» وهو خطأ.
(10) سورة آل عمران : 41.
ينتهي بانتهائها كما في قوله تعالى : (قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى)(1).
وأشار المصنف بقوله : ولا يكون الفعل معها دعاء ـ إلى أن الفعل المنفي بـ «لن» لا يكون إلا خبرا كالمنفي بغيرها من أدوات النفي ؛ فإنه لا يكون غير خبر إلا مع «لا» خاصة فإنها تستعمل في الدعاء كما تستعمل في الخبر ، كقول القائل :

3787 ـ ولا زال منهلّا بجرعائك القطر (2)
وأشار بقوله : خلافا لبعضهم ـ إلى ما حكاه ابن السراج (3) أن مذهب قوم جواز استعمالها في الدعاء واستشهد لذلك بقوله تعالى : (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ)(4) ، قالوا (5) : ومنه قول الشاعر :

	3788 ـ لن تزالوا كذلكم لا زل
 
	
	ت لكم خالدا خلود الجبال (6)
 


قيل (7) : ولا حجة في الآية الشريفة لأن الدعاء لا يكون للمتكلم ، لا يقال : لا أسقي زيدا ، ولا سقيت زيدا على طريق الدعاء ، وإنما يكون ذلك للمخاطب والغائب ـ يعني أن فاعل الدعاء إنما يكون مخاطبا أو غائبا نحو : يا رب لا غفرت لفلان ، ونحو : لا غفر الله لفلان ، وأما البيت فهو محتمل للخبرية (8). ـ
__________________

(1) سورة طه : 91.
(2) هذا عجز بيت من الطويل وهو لذي الرمة وصدره :
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى
الشرح : البلى ـ بكسر الباء ـ من بلي الثوب إذا خلق من باب «علم» ومي مرخم ميمه ، ومنهلّا بضم الميم وسكون النون وتشديد اللام ، من الانهلال وهو : انسكاب الماء وانصبابه ، وقوله : بجرعائك الجرعاء : رملة مستوية لا تنبت شيئا ، والقطر المطر ، والقطر أيضا جمع قطرة.
والشاهد في قوله : «ولا زال» حيث استعملت «لا» في الدعاء كما تستعمل في الخبر. والبيت في المغني (ص 243) ، والعيني (2 / 6) وشرح التصريح (1 / 185) وديوان ذي الرمة (1 / 559).
(3) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 143).
(4) سورة القصص : 17.
(5) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 143).
(6) هذا البيت من الخفيف وهو للأعشى من ديوانه (ص 13) واستشهد به : على مجيء «لن» في قوله : «لن تزالوا» للدعاء مثل «لا» والدليل على أنها للدعاء لا إخبار عطف الدعاء عليه وهو : ثم لا زالت .. إلخ. والبيت في المغني (ص 284) وشرح شواهده (ص 684) ، وشرح التصريح (2 / 230).
(7) انظر المغني (ص 284).
(8) اختار ابن عصفور القول بأن «لن» في البيت للدعاء قال في الهمع (2 / 4): «وهو المختار عندي لأن عطف الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء لا خبر» وانظر : حاشية الصبان (3 / 278).
واعلم أن «لن» حرف بسيط عند سيبويه (1) ، والفراء (2) قائل بذلك أيضا إلا أنه يدعي أن أصلها «لا» فأبدلت «النون» من «الألف» وقد ردّ عليه ذلك بأنها دعوى لا دليل عليها مع مناقضة أحكام «لم» أحكام «لن» ثم إن «النون» لم يعهد إبدالها من «الألف» بل المعهود إبدال «الألف» من «النون» كما في «نون» التوكيد الخفيفة ، و «نون» إذا ، إذا وقف على ما هما فيه.

وذهب الخليل (3) ـ رحمه‌الله تعالى ـ إلى أن «لن» مركبة من «لا» النافية و «أن» الناصبة محذوفة الهمزة لكثرة الاستعمال ، كما قالوا : ويلمّه ، ووافقه الكسائي (4) أيضا.

وقد أشار المصنف إلى هذا المذهب وإبطاله بقوله : وتقديم معمول معمولها عليها دليل على عدم تركيبها من «لا أن» خلافا للخليل ـ يعني أنه يجوز أن يقال : زيدا لن أضرب ، فلو كان أصلها «لا أن» للزم تقديم معمول الصلة على الموصول ، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها ، فكما أن الصلة لا تتقدم على الموصول لا تتقدم على معمولها الذي هو من تمامها.

وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي رد به سيبويه (5) على الخليل ؛ لأنهما اتفقا على جواز تقديم المعمول للفعل المنصوب بـ «لن» على «لن» (6) ، ونقل سيبويه (7) أن العرب تقول : أما زيدا فلن أضرب.

وفي ما حكاه سيبويه ردّ على الأخفش الصغير (8) حيث ذهب إلى منع تقديم معمول «لن» عليها (9). ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 5).
(2) انظر : التذييل (6 / 530 ، 531) ، والمغني (ص 284) ، والهمع (2 / 3).
(3) انظر : الكتاب (3 / 5).
(4) انظر : التذييل (6 / 530) ، والمغني (ص 284).
(5) انظر : الكتاب (3 / 5).
(6) انظر : التذييل (6 / 532) ، والمغني (ص 284).
(7) قال في الكتاب : «ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت : أما زيدا فلن أضرب ؛ لأن هذا اسم والفعل صلة فكأنه قال : أما زيدا فلا الضرب له».
(8) الأخفش الصغير : أبو الحسن علي بن سليمان. انظر ترجمته في بغية الوعاة (2 / 167).
(9) انظر : التذييل (6 / 535) ، والمغني (ص 284) ، والهمع (2 / 4).
[كي الناصبة للمضارع وأحكامها]
قال ابن مالك : (وينصب أيضا بـ «كي» نفسها إن كانت الموصولة ، وب «أن» بعدها مضمرة غالبا إن كانت الجارّة وتتعين الأولى بعد «اللّام» غالبا ، والثّانية قبلها ، وتترجّح مع إظهار «أن» مرادفة «اللّام» على مرادفة «أن» ولا يتقدّم معمول معمولها ، ولا يبطل عملها الفصل خلافا للكسائيّ في المسألتين).
وقال السيرافي (1) : «المختار أنها غير مركبة ؛ لأن التركيب على خلاف الأصل ، فلا تقبل دعواه إلا بدليل ولا دليل ، ولأن «لن» مع الفعل والفاعل كلام تام ولو كان أصلها «لا أن» لكان الكلام تامّا بالمفرد وهو محال». انتهى.

وينبني على هذا الخلاف ـ أعني في «لن» ـ أنك إن سمّيت بها فعلى مذهب سيبويه تعرب ، وعلى مذهب الخليل تحكي ، كما تحكي إذا سميت بـ «هلا» لأنك سميت بحرفين ومتى سميت بحرفين حكيت على القاعدة المعروفة.

واعلم أن الشيخ استثنى من معمول معمول «لن» التمييز ، قال (2) : فإنه لا يجوز تقديمه على لن على مذهب سيبويه والجمهور (3) ، فلا يقال : ذرعا لن أضيق بكذا ، [5 / 100] وجعل ذلك مستدركا على المصنف.

والذي يظهر : أن هذا ليس باستدراك ؛ فإن امتناع التقديم ليس من أجل «لن» فيستدرك ، وإنما الامتناع من أجل أن التمييز لا يتقدم على عامله حتى لو قلت : ذرعا ضاق زيد بكذا ؛ لم يجز عند الجمهور ، نعم إن كان من يجيز التقديم في : ذرعا ضاق زيد بكذا يمنع التقديم في : ذرعا لن أضيق بكذا. تمّ الاستدراك على المصنف.

قال ناظر الجيش : شرع في ذكر الناصب الثالث وهو : «كي» وكي في كلام العرب قسمان : جارة وناصبة للفعل وهي المصدرية ، فمثال الجارة قولهم في السؤال ـ
__________________

(1) انظر : شرح السيرافي للكتاب (1 / 59) (رسالة) ونص عبارته : «والقول هو الأول ـ أي سيبويه بأنها مفردة ـ لأن «لن» إذا أفردت لها حكم غير متعلق بحكم أن كحرف واحد موضوع لمعناه».
(2) انظر : التذييل (6 / 537) وقد نقله عنه بتصرف.
(3) قال سيبويه في الكتاب (1 / 205) (هارون): «ولا يقدم المفعول فيه فتقول : ماء امتلأت ، كما لا يقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة ، ولا في هذه الأسماء لأنها ليست كالفاعل» ، وأجاز المبرد تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا وزعم أنه رأي المازني. انظر : المقتضب (3 / 36 ، 37) والمفصل (ص 66).
عن العلة : كيمه؟ كما يقولون : لمه؟ فـ «كي» هذه بمنزل «اللام» معنى وعملا.

ومثال الناصبة قولك : جئت لكي تكرمني ، وقال الله تعالى : (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ)(1) ، ويتعين في هذه أن تكون الناصبة لدخول «اللام» عليها ؛ لأن حرف الجر لا يباشر حرف جر ، فـ «كي» وما بعدها في تأويل المصدر ، فمعنى قولك : جئت لكي تكرمني : جئت للإكرام ، أما إذا قلت : جئت كي تكرمني احتمل أن تكون الناصبة ، وأن تكون الجارة فيكون النصب بعدها بـ «أن» مضمرة.

وحاصل الأمر : أن لـ «كي» أحوالا ثلاثة : حالة يتحتم فيها كونها الجارة ، وحالة يتحتم فيها كونها الموصولة أي : المصدرية ، وحالة تحتمل فيها الأمرين.

وبعد فأنا أورد كلام المصنف في شرح الكافية أولا ثم أرجع إلى لفظ الكتاب: قال (2) رحمه‌الله تعالى : كي على ضربين:

أحدهما : كونها حرفا مصدريّا بمعنى «أن» ، ومساوية لها في الاستقلال بالعمل.

والثاني : كونها حرف تعليل بمعنى «اللام» ، والنصب بعدها حينئذ بأن مضمرة غير جائزة الإظهار ، والذي أحوج إلى القول بذلك قول العرب في السؤال عن العلة : كيمه؟ كما يقولون : لمه؟ فسووا بينها وبين «اللام» في المعنى والاستعمال ، وقال أبو الحسن (3) في قول الشاعر (4) :

	3789 ـ إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنّما
 
	
	يراد الفتى كيما يضرّ وينفع (5)
 


جعل «ما» اسما و «يضر» و «ينفع» من صلته وأوقع عليه «كي» بمنزلة «اللام» فثبت بذلك أنها حرف جر مرادف لـ «اللام» ، وثبت بدخول «اللام» ـ
__________________

(1) سورة الحديد : 23.
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1531 ، 1532).
(3) انظر : أوضح المسالك (2 / 121) ، وشرح التصريح (2 / 3).
(4) نسب للنابغة الذبياني وليس في ديوانه ، ونسب للنابغة الجعدي ، والصواب أنه لقيس بن الخطيم في ملحقات ديوانه (ص 170).
(5) هذا البيت من الطويل ، الشرح : قوله : إذا أنت لم تنفع : تقديره : إذا لم تنفع أنت ؛ لأن إذا لا تدخل إلا على الجملة الفعلية ، وقوله : فضر : جواب الشرط ويجوز فيه التثليث : الفتح لأنه أخف ، والضم لأجل الضمة ، والكسر لأنه الأصل ، والفاء للتعليل ؛ حيث دخلت «كي» على «ما» المصدرية وهو نادر ، والمعنى : إنما يراد الفتى للنفع والضر ، والخزانة (3 / 591) ، وشرح التصريح (2 / 3).
عليها في نحو قوله تعالى : (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)(1) أنها مصدرية ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف إلا أن يكون مصدريّا ، فلزم من ذلك جعل «كي» على ضربين : فالمقترنة بـ «اللام» مصدرية ، والداخلة على «ما» في قولهم : كيمه؟ جارة ، وكذا التي في قوله :

3790 ـ يراد الفتى كيما يضرّ وينفع
والداخلة على الفعل مجردة من «اللام» محتملة للأمرين ، ولا تظهر «أن» بعدها إلا في الضرورة كقوله :

	3791 ـ فقالت : أكلّ النّاس أصبحت مانحا
 
	
	لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (2)
 


والأظهر في «كي» هذه أن تكون بمعنى «اللام».
وأما قول الآخر :

	3792 ـ أردت لكيما أن تطير بقربتي 
 
	
	فتتركها شنّا ببيداء بلقع (3)
 


فيحتمل أن تكون «كي» فيه بمعنى «أن» وشذ اجتماعهما على سبيل التوكيد ، ويحتمل أن تكون جارة وشذ اجتماعها مع «اللام» كما في قول الآخر : ـ
__________________

(1) سورة الأحزاب : 37.
(2) هذا البيت من الطويل.
الشرح : قوله : «أكل الناس» الهمزة للاستفهام ، «وكل الناس» منصوب بـ «مانحا» من المنح وهو العطاء ، و «مانحا» خبر «أصبحت» ، و «لسانك» : مفعول ثان له ، و «تغر وتخدع» : من قبيل واحد ، والشاهد في قوله : «كيما أن» حيث جمع فيه بين «كي» و «أن» ولا يجوز ذلك إلا في الضرورة. والبيت في المفصل (ص 325) ، وابن يعيش (9 / 14 ، 16) ، والعيني (3 / 244) ، (4 / 379) ، والخزانة (3 / 584).
(3) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول.
الشرح : قوله : تطير : يقال طار به : إذا ذهب سريعا ، وتتركها : بالنصب عطفا على «أن تطير» ، وشنّا : حال وهو القربة البالية ، وانتصابه بتأويل : مشتنّا من الشنن وهو اليبس في الجلد ، والبيداء :
المفازة ، وبلقع : الذي لا شيء فيه.
والشاهد في «لكيما أن تطير» حيث يجوز فيه الوجهان : أحدهما : أن تكون تعليلية مؤكدة لـ «اللام» ، والآخر : أن تكون مصدرية مؤكد بـ «أن» زائدة غير عاملة ؛ لأن «كيما» تنصب الفعل بنفسها ولا يجوز إدخال ناصب على ناصب. وانظر البيت في الإنصاف (ص 580) ، وابن يعيش (7 / 17) ، (9 / 16) ، والعيني (4 / 404) والخزانة (3 / 585).
3793 ـ ولا للما بهم أبدا دواء (1)
انتهى.

أما ثلاثة الأحوال التي لـ «كي» فقد اشتمل عليها لفظ الكتاب ؛ لأن قوله : وينصب بـ «كي» نفسها ، إلى قوله : إن كانت الجارّة ـ إشارة إلى الحالة المحتملة للأمرين ، وقوله : وتتعين الأولى بعد اللّام ـ إشارة إلى الحالة التي هي فيها مصدرية ، واحترز بقوله : غالبا من قوله :

3794 ـ أردت لكيما أن تطير بقربتي
فإنه قد جوز فيه أن تكون جارة في أحد الوجهين مع أنها بعد «اللام» ، لكن ورود ذلك نادر. وقوله : والثّانية قبلها ـ إشارة إلى الحالة التي هي جارة ، ومثال ذلك قول حاتم :

	3795 ـ فأوقدتّ ناري كي ليبصر ضوؤها
 
	
	و أخرجت كلبي وهو في البيت داخله (2)
 


وقول الطرماح (3) : ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي ، وصدره قوله :
فلا والله لا يلفى لما بي
الشرح : يلفى فعل مضارع مبني للمجهول ماضيه المبني للمعلوم ألفى ومعناه : وجد ، وقوله : ما بي ، أي الذي استقر بي ، وأراد به ما في نفسه من الهم والحزن والكدر مما يفعل به قومه ، وأراد بقوله : ما بهم ، ما في أنفسهم من الغل والحقد والحسد.
والشاهد في قوله : «للما بهم» حيث كررت فيه «اللام» وهي حرف واحد وهو غاية في الشذوذ والقلة ، وذكر البغدادي في الخزانة (1 / 366) أن صاحب منتهى أشعار العرب روى البيت هكذا :
	فلا والله لا يلفى لما بي 
 
	
	وما بهم من البلوى دواء
 


والبيت في معاني القرآن (1 / 68) ، والمحتسب (2 / 356) ، والإنصاف (ص 571) ، وابن يعيش (7 / 18) ، (8 / 43) ، (9 / 15) ، والمقرب (1 / 238) ، وحاشية الصبان (3 / 181).
(2) هذا البيت من الطويل منسوب في مراجعه لحاتم الطائي وليس في ديوانه.
والشاهد فيه قوله : «كي ليبصر ضوؤها» فإن «كي» فيه تتعين حرفا جارّا للتعليل بمعنى «اللام» لظهور «اللام» بعدها ، وإنما جمع بينهما للتأكيد وهذا تركيب نادر ، و «الواو» في «وهو» للحال. وانظر البيت في المغني (ص 183) ، والعيني (4 / 406) ، والحماسة (4 / 227).
(3) الطرماح بن حكيم : شاعر إسلامي فحل ، ولد ونشأ في الشام ، وكان هجّاء معاصرا للكميت صديقا له لا يكادان يفترقان. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص 589 ـ 594).
	3796 ـ كادوا بنصر تميم كي ليلحقهم 
 
	
	فيهم فقد بلغوا الأمر الّذي كادوا (1)
 


فلا محيص في كل من البيتين عن أحد أمرين :

إما الحكم بأن «كي» مصدرية وأن «لام» الجر أتي بها مؤخرة عنها.

وإما الحكم بأنها جارة و «اللام» بعدها مؤكدة ، قالوا : والحكم بالأمر الثاني متعين ؛ لأن توكيد حرف بمثله ثابت ، وتأخير حرف الجر الذي هو هنا عن الحرف المصدري غير ثابت فتعين كون «كي» إذا وجدت قبل «اللام» جارة (2).
واعلم أن الاستدلال على تعيّن «كي» جارة بوجودها قبل «اللام» كما ذكره في التسهيل أحسن مما ذكره في شرح الكافية ؛ لأن كلامه هناك وإن أفاد ثبوت كونها جارة إنما يفيد أنها كذلك إذا باشرت الاسم الصريح ؛ لأنه إنما مثل بها داخلة على «ما» الاستفهامية ، ولا شك أن المقصود بيان ثلاثة الأحوال لـ «كي» حال مباشرتها الفعل لفظا فكان قوله هنا : والثّانية قبلها هو الواجب أي : وتتعين جارة قبل اللام المباشرة للفظ الفعل.

وفي شرح الشيخ (3) : وقال ابن قيس الرقيات :

	3797 ـ ليتني ألقى رقيّة في 
 
	
	خلوة من غير ما أنس 
 

	كي لتقضيني رقيّة ما
 
	
	وعدتني غير مختلس (4)
 


إن «كي» هنا بمعنى «أن» ولا تكون الجارة ؛ لأن حرف الجر لا يعلق. انتهى. ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط.
والشاهد فيه قوله : «كي ليلحقهم» فإن «كي» فيه تتعين حرفا جارّا للتعليل بمعنى «اللام» لظهور «اللام» بعدها ، وقد جمع بينهما للتأكيد ، وهذا أيضا تركيب نادر.
والبيت في الهمع (2 / 5) ، والدرر اللوامع (2 / 5).
(2) انظر : الهمع (2 / 5).
(3) انظر : التذييل (6 / 552).
(4) هذان بيتان من المديد.
والشاهد في قوله : «كي لتقضيني» فإن «كي» فيه تعليلية لتأخر اللام عنها ، و «غير مختلس» بالنصب صفة لمصدر محذوف أي : لتقضيني ما وعدتني قضاء غير مختلس ، وهو بفتح اللام مصدر ميمي بمعنى الاختلاس ، والبيتان في العيني (4 / 379) برواية «من غير ما يبس» ، والخزانة (3 / 587) ، والشطر الأول من البيت الثاني في شرح الكافية للرضي (2 / 239) ، والبيت الثاني في شرح التصريح (2 / 231) ، والهمع (1 / 53) ، والدرر (1 / 30) والأشموني (3 / 281) ، وأوضح المسالك (3 / 162).
وهذا غير مرضيّ من أبي علي ؛ لأن حرف الجر هنا لم يعلق ، بل هو باق على عمله ، وكرر لفظه توكيدا كما في قول الآخر :

3798 ـ ولا للما بهم أبدا دواء (1)
وأما قول المصنف : غالبا مع قوله : وب «أن» بعدها مضمرة غالبا إن كانت الجارة فإنه يتعلق بقوله : مضمرة أي : أن «كي» إذا كانت جارة وباشرت الفعل تنصب حينئذ بـ «أن» مضمرة ولا يجوز إظهارها [5 / 101] إلا في الضرورة كقوله :

	3799 ـ فقالت : أكلّ النّاس أصبحت مانحا
 
	
	لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (2)
 


وقد قال في شرح الكافية بعد إنشاد هذا البيت : والأظهر في «كي» هذه أن تكون بمعنى اللام. وقال هنا ـ أعني في التسهيل ـ : ويترجّح مع إظهار «أن» مرادفة الّلام على مرادفة «أن» ، وهذا الكلام منه رحمه‌الله تعالى محتمل لأمرين :

إما كون «كي» في مثل هذا التركيب مرادفة لـ «أن» وأتي بـ «أن» بعدها توكيدا ضرورة هو قول للنحاة فيكون هذا القول مقابلا لقول من يقول : إنها مرادفة اللام.

وإما كون «كي» مرادفة لـ «أن» أمر احتمالي يمكن أن يقال به ، وكلام الإمام بدر الدين يجنح إلى أنه أمر احتمالي فإنه قال (3) : وإذا ظهرت «أن» بعد «كي» نظرت فإن لم يكن قبلها «اللام» كما في قوله :

	 ....
 
	
	كيما أن تغرّ وتخدعا
 


احتمل أن تكون الجارة ، وقد شذ إظهار «أن» بعدها للضرورة ، وأن تكون الناصبة للفعل وقد شذ توكيدها بـ «أن» للضرورة ، ثم قال : والراجح كونها جارة لأن توكيد الحرف بالحرف شاذ في الاستعمال دون القياس فكان القول به أولى ، ثم قال : وإن كان قبلها «اللام» كما في قوله :

	3800 ـ ...
 
	
	لكيما أن تطير بقربتي 
 


__________________

(1) تقدم.
(2) تقدم.
(3) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 17).
احتمل أيضا أن تكون جارة وقد شذ اجتماعها مع «اللام» كما اجتمع اللامان في قول الآخر :

3801 ـ ولا للما بهم أبدا دواء

وكما اجتمع «ما» و «لا» في قول الآخر :

3802 ـ وما أن لا تخاط لهم ثياب (1)
واحتمل أن تكون الناصبة للفعل المضارع وقد شذ اجتماعها مع «أن» ، والراجح كونها جارة ؛ لأن توكيد الجار بمثله ثابت بيقين ، وتوكيد الناصب للفعل بمثله مشكوك فيه ، والحمل على المتيقن أولى ، ولأن حرف الجر أقرب إلى ما هو الأصل فيما يؤكد وهو الأسماء من الحرف المصدري ؛ لأن حرف الجر يدل على زائد على المفهوم من مصحوبه ، بخلاف الحرف المصدري ؛ لأنه لا فائدة له إلا بصحيح استعمال الفعل في موضع المصدر ، والإقدام على توكيد ما هو أقرب إلى الأصل فيما يؤكد أسهل من الإقدام على توكيد ما هو أبعد منه فلا يقاس عليه. انتهى.

وهذا الذي ذكر من أن «كي» مصدرية وجارة هو مذهب سيبويه (2) وجمهور البصريين ، وبعض البصريين يرى أن النصب بعدها إنما هو بـ «أن» مضمرة ذكر ذلك الشيخ في شرحه (3) ، والمشهور نسبة هذا القول إلى الكوفيين وكأنهم يرون أنها جارة فقط وأنها لا تكون مصدرية (4).
وقد أطال الشيخ (5) الكلام في ذلك ولم يتحصل لي من كلامه ما يقرب من الضبط.

ثم إن المصنف أشار بقوله أولا : ولا يتقدّم معمول معمولها ـ إلى أن معمول ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الوافر نسب لأمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه واستشهد به : على اجتماع «ما» و «لا» النافيتين وهو ضرورة وانظر الشاهد في الخصائص (2 / 282) ، (3 / 108) ، والهمع (3 / 158).
(2) انظر : الكتاب (3 / 6).
(3) انظر : التذييل (6 / 549) ، وانظر : الأشموني (3 / 280) ، وشرح التصريح (2 / 230).
(4) فيما ذهب إليه المؤلف نظر ؛ لأن المنقول أن الأخفش هو الذي يرى أنها جارة دائما ، وأن الكوفيين يرون أنها ناصبة للفعل دائما ، وقد ردّ على المذهبين ، انظر : المغني (ص 183) ، وشرح التصريح (2 / 230) ، والأشموني (3 / 280 ، 281).
(5) انظر : التذييل (6 / 549 ـ 552).
معمول «كي» لا يتقدم على «كي» ، وإنما ترك التقييد ؛ لأن الكلام إنما هو في «كي» نفسها ، فكل حكم يذكر في ذلك الكلام من تقديم أو تأخير أو فصل أو غير ذلك يتعين كونه راجعا إليها ، ومثال ذلك أن تقول : توضأت كي أصلّي الظّهر ، فلا يجوز أن يقال : توضأت الظّهر كي أصلّي ، وأجاز ذلك الكسائي والجمهور على المنع (1) ، والعلة ظاهرة فيه ، لأن «كي» إن كانت المصدرية فهي حرف موصول وما هو من تمام الصلة لا يتقدم على الموصول ، وإن كانت الجارة فالنصب بعدها بـ «أن» مضمرة ، و «أن» حرف موصول وما هو من تمام الصلة لا يتقدم على الموصول.

وأشار بقوله ثانيا : ولا يبطل عملها الفصل إلى أنه قد يفصل بينها وبين معمولها ومع ذلك يكون النصب باقيا ، قال الإمام بدر الدين (2) : وقد يفصل به ـ أي بمعمول المعمول ـ أو بجملة شرطية فيبقى النصب ، وقال : قال الشيخ ـ رحمه‌الله تعالى ـ يعني والده ـ : من كلامهم : جئت كي فيك أرغب ، وجئت كي أن تحسن أزورك بنصب «أرغب» و «أزورك» ، والكسائي يجيز الكلام برفع الفعلين دون نصبهما. انتهى.

قال الشيخ بعد إيراده هذا الكلام (3) : وهذا الذي اختاره المصنف وشرحه ابنه موافقا هو مذهب ثالث لم يتقدم إليه على ما نبينه فنقول : أجمعوا على أنه يجوز الفصل بينها وبين معمولها بـ «لا» النافية كقوله تعالى : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً)(4) وب «ما» الزائدة كقول قيس بن سعد بن عبادة (5) :

	3803 ـ أرادت لكيما يعلم النّاس أنّها
 
	
	سراويل قيس والوفود شهود (6)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 553) ، والأشموني (3 / 281).
(2) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 18).
(3) انظر : التذييل (6 / 554 ، 555).
(4) سورة الحشر : 7.
(5) قيس بن سعد بن عبادة بن وليم الأنصاري الخزرجي المدني ، وال صحابي : من دهاة العرب ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة ، وأحد الأجواد المشهورين ، له (16) حديثا ، انظر ترجمته في صفة الصفوة (1 / 715) والنجوم الزاهرة (1 / 81) والأعلام (5 / 206).
(6) هذا البيت من الطويل ، واستشهد به : على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة وهذا بإجماع النحاة ، وقد ذكر الشنقيطي في الدرر اللوامع (2 / 5) أن الإمام التبريزي استشهد بهذا البيت في شرح الكافية على اتفاق النحويين على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «لا» الزائدة وانظر : الخزانة (3 / 597).
وقول الآخر :

	3804 ـ تريدين كيما تجمعيني وصاحبي 
 
	
	[وهل يجمع السّيفان ويحك في عمد](1)
 


وقد يفصل بهما معا ، أنشد ثعلب :

	3805 ـ أرادت لكيما لا ترى لي عثرة
 
	
	ومن ذا الّذي يعطى الكمال فيكمل (2)
 


وقد يجعل العرب «ما» اللاحقة لها كافة كهي في نحو (رُبَما يَوَدُّ)(3) وذلك نحو قول الشاعر :

3806 ـ يرجّى الفتى كيما يضرّ وينفع (4)
وأما الفصل بغير ذلك فمذهب البصريين وبعض الكوفيين أنه لا يجوز ، وذهب الكسائي إلى جواز الفصل بينهما بمعمول الفعل الذي دخلت عليه ، وبالقسم (5) ، فيبطل عملها فتقول : أزورك كي والله تزورني ، وأكرمك كي غلامي تكرم ، ويبطل عملها أيضا عند الكسائي إذا لاصقها الشرط نحو قولهم : أزورك كي إن تكافئني أكرمك ، فلا عمل لـ «كي» في الشرط وجوابه ، والصحيح أن الفصل بينهما في حال الاختيار لا يجوز كما لا يجوز ذلك في «أن» (6) ، والعلة المانعة من الفصل بينهما هي العلة المانعة من الفصل بين «أن» ومعمولها ، فإن فصل بينها وبين معمولها في حال الاضطرار لم يبطل عملها ؛ لأن عملها هو الاختصاص وهو باق لم يبطل ، وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ [5 / 102] من كلام العرب. انتهى.

وهذا الذي ذكره من أن الفصل لا يبطل العمل عند غير الكسائي هو الذي قاله المصنف ، أما كون الفصل لا يجوز في الاختيار وإنما يجوز في الاضطرار فلم يتعرض المصنف إلى ذكره ، وإذا كان كذلك فكيف يقول الشيخ : إن الذي اختاره وشرحه ابنه موافقا عليه هو مذهب ثالث؟ ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل وهو لأبي ذؤيب الهذلي كما في الدرر (2 / 5) واستشهد به : على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة ، وانظر : الخزانة (3 / 597) ، والهمع (2 / 5).
(2) هذا البيت من الطويل وقد أنشده ثعلب ولم ينسبه لقائل وأنا لم أهتد إليه ، واستشهد به : على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بـ «ما» الزائدة و «لا» النافية. وانظر : البيت في الخزانة (3 / 586) ، وانظر الهمع (2 / 5).
(3) سورة الحجر : 2.
(4) تقدم.
(5) انظر : الهمع (2 / 5).
(6) في (ج) ، (أ) : لن ، والتصويب من التذييل.
ثم إن الذي يفهم من قولهم : إن الفصل قد يكون بجملة شرطية ، أن جملة الشرط يفصل بها بين «كي» ومعمولها كما قيل في نحو : جئت كي إن تحسن أزورك : إنه ينصب «أزورك».
وكلام الشيخ يقتضي أن جملة الشرط يذكر معها جوابها ولا يذكر لـ «كي» معمول ؛ لأنه بعد أن مثل بقوله : أزورك كي إن تكافئني أكرمك ـ بجزم أكرمك ـ قال : فلا عمل لـ «كي» في الشرط ، وهذا عجب فإن الشرط إذا ذكر له جواب ولم يؤت لـ «كي» بمعمول فكيف يقال : إن ثمّ فصلا؟ ثم مقتضى ذلك أن تكون «كي» في هذا التركيب ملغاة لا معنى لها.

وحاصل الأمر : أني لم أتحقق كون «أكرمك» في المثال الذي ذكره جواب الشرط ، والظاهر بل المتعين (1) أن يكون منصوبا بـ «كي» إذ المعنى : أزورك كي أكرمك إن تكافئني ، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام الذي قبل الشرط ، كما أن المعنى في المثال الذي ذكره ابن المصنف عن والده : جئت كي أزورك إن تحسن.

واعلم أنه لا يخفى جواز تأخر معمول «كي» عنها فيقال : كي تكرمني جئتك ، سواء أكانت «كي» الناصبة بنفسها أم الجارة والنصب بعدها بـ «أن» مضمرة ، وذلك أنها في المعنى مفعول من أجله فكما يجوز التقديم في نحو : ابتغاء إحسانك زرتك ، كذلك يجوز ذلك مع «كي» وهذا واضح (2).
ثم إن المصنف قال في شرح الكافية (3) : وإن ولي «كي» اسم ، أو فعل ماض أو مضارع مرفوع علم أن أصلها : «كيف» حذفت فاؤها ومنه قول الشاعر :

	3807 ـ كي تجنحون إلى سلم وما ثئرت 
 
	
	قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم (4)
 


__________________

(1) هذا الكلام يدل على أن المؤلف يوافق المصنف وولده على جواز الفصل بين «كي» ومعمولها بجملة الشرط أو بغيرها اختيارا.
(2) انظر : الهمع (2 / 5).
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1534).
(4) هذا البيت من البسيط ، وهو لقائل مجهول.
والشرح : قوله : تجنحون أي : تميلون ، وقوله : سلم : بالكسر والفتح أي : صلح ، وقوله : وما ثئرت قتلاكم جملة حالية وثئرت مبني للمجهول من ثأرت القتيل بالقتيل ثأرا وثؤرة أي : قتلت قاتله ، وقوله : ولظى الهيجاء تضطرم أي : ونار الحرب تشتعل ، وهذه الجملة حالية أيضا.
قال : وزعم أبو علي (1) أن أصل «كما» في قول الشاعر (2) :

	3808 ـ وطرفك إمّا جئتنا فاصرفنه 
 
	
	كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر (3)
 


«كيما» محذوفة الياء ونصب بها تنصب لو لم ينلها حذف. انتهى.

وكأن المصنف لم يرفض قول أبي علي في هذه المسألة. وأشار إلى المسألة في باب «حروف الجر» لما ذكر أن «ما» تزاد بعد الكاف ، وأنها قد تحدث في الكاف معنى التعليل فقال : وربما نصبت حينئذ مضارعا لا لأن الأصل : «كيما» وقال في شرحه لذلك : (4) وإذا حدث فيها ـ يعني في الكاف ـ معنى التعليل ووليها مضارع نصبته تشبيها بـ «كي» كقول الشاعر :

	وطرفك إمّا جئتنا فاصرفنه 
 
	
	كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر
 


وزعم الفارسي أن الأصل : «كيما» فحذف الياء ، وهذا تكلف لا دليل عليه ولا حاجة إليه. انتهى. ـ
__________________

والشاهد في قوله : «كي تجنحون» فإن «كي» فيه بمعنى : «كيف» كما يقال : «سو» في «سوف» ، أي : كيف تجنحون؟ والبيت في المغني (ص 182) ، والعيني (4 / 378) ، والهمع (1 / 214) ، والدرر (1 / 184).

(1) انظر : المغني (ص 177) ، والأشموني (3 / 281).
(2) هو عمر بن أبي ربيعة ، انظر ديوانه (ص 66) ، وقد ذكر العلامة الأمير في حاشيته على المغني (1 / 151) أن السيوطي وجد البيت في قصيدة لجميل بن معمر العذري ، وانظر ديوان جميل (ص 62) وقد نسبه العيني (4 / 407) للبيد العامري.
(3) هذا البيت من الطويل.
الشرح : الطرف ـ بفتح فسكون ـ العين وإمّا مركبة من «إن» الشرطية و «ما» المؤكدة ، قوله :
فاصرفنه أراد : حوله إلى جهة أخرى غير جهتنا.
والشاهد في قوله : «كما يحسبوا» حيث ذهب الفارسي إلى أن «كما» أصلها : «كيما» فحذفت الياء ونصبت الفعل المضارع بعدها كما تنصب إذا لم ينلها حذف ، وقد زعم أبو محمد الأسود أن أبا علي الفارسي حرّف هذا البيت وأن الصواب روايته على هذا الوجه :
	إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا
 
	
	لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر
 


والرواية في ديوان عمر بن أبي ربيعة كما ذكر أبو محمد الأسود ومع هذا فلا نقبل الطعن في أبي علي الفارسي بأنه صحف البيت ليستشهد به ، والبيت في الإنصاف (ص 586) ، والمغني (ص 177) ، والعيني (4 / 407) ، والهمع (2 / 6) ، والدرر (2 / 5).
(4) انظر : التسهيل (ص 147) وشرحه لابن مالك (3 / 173) تحقيق د / عبد الرحمن السيد.
وفي شرح الشيخ (1) : أن البصريين لا يجيزون نصب الفعل بعد «كما» وأن الكوفيين يجيزون ذلك مع أنهم يجيزون الرفع أيضا.

وبعد فكلام الإمام بدر الدين يخالف كلام والده فإنه قال (2) : وقد تحذف ياء «كي» ويبقى عملها كقول عدي بن زيد (3) :

	3809 ـ اسمع حديثا كما يوما تحدّثه 
 
	
	عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا (4)
 


أراد : كيما تحدثه ، وأنشد أبو علي :

	3810 ـ وطرفك إمّا جئتنا فاصرفنه 
 
	
	كما يحسبوا أنّ الهوى حيث تنظر (5)
 


انتهى.

ولا شك أن دعوى «كما» المنصوب بعدها الفعل أصلها : كيما وحذفت الياء أسهل من دعوى أن «كما» نصبت تشبيها بـ «كي» ويقال للمصنف : كما ادّعيت أن «كي» في قول الشاعر :

	3811 ـ كي تجنحون إلى سلم 
 
	
	 ... (6)
 


أصلها «كيف» وحذفت «الفاء» هكذا يدّعى في «كما» أن أصلها : كيما وحذفت الياء واعلم أن الشيخ أنشد في شرحه (7) هذا البيت وهو :

	اسمع حديثا كما يوما تحدّثه 
 
	
	 ...
 


وقال : فإن قلت : هذا يدل على أن الفصل بين «كي» والفعل يبطل عملها ألا ترى أن المعنى : كيما يوما تحدثه ؛ فالجواب من وجهين : ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 547 ، 548) وانظر : الإنصاف (ص 585) مسألة رقم (81).
(2) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 18).
(3) هو عدي بن زيد بن حمّاد بن زيد العبادي التميمي ، شاعر من دهاة الجاهليين ، كان يسكن الحيرة.
انظر الشعر والشعراء (ص 231 ـ 239).
(4) هذا البيت من البسيط وهو لعدي بن زيد ديوانه (ص 158). واستشهد به : على أن «كي» قد تحذف ياؤها ويبقى عملها ، فأصل «كما» في البيت «كيما» ولذلك نصب الفعل بعدها. والبيت في الإنصاف (ص 588) ، واللسان «كيا».
(5) تقدم.
(6) تقدم.
(7) انظر : التذييل (6 / 548).
[إذن الناصبة للمضارع وأحكامها]
قال ابن مالك : (وينصب غالبا بـ «إذن» مصدّرة إن وليها ، أو ولي قسما وليها ولم يكن حالا ، وليست «أن» مضمرة بعدها خلافا للخليل ، وأجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا ، وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا ، ومعناها الجواب والجزاء ، وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر).
أحدهما : أن تكون «كما» ليس أصلها : «كيما» بل هي «كما» التي بمعنى «لعل» مركبة من الكاف و «ما» فصارتا بمنزلة حرف واحد ، ومنه قول العرب : انتظرني كما آتيك ، أي : لعلّي آتيك.

ثانيهما : أن يكون أصلها «كيما» فحذفت الياء لكن رفع الفعل بعدها لأن «ما» كافة لها عن العمل كما في قول الآخر :

	3812 ـ ...
 
	
	كيما يضرّ وينفع (1)
 


قال ناظر الجيش : لما انتهى الكلام على الأحرف الثلاثة الناصبة شرع في ذكر الناصب الرابع وهو : «إذن» (2).
ولما لم تكن هذه الكلمة مختصة بالأفعال انحطت رتبتها في العمل عن أخواتها فاشترط في عملها ما لم يشترط في غيرها ، وجاز فيها أن تلغى أيضا وإن استكملت الشروط ، والمصنف ذكر شروط عملها أولا ثم ثنّى بذكر خلاف في جواز الفصل في الاختيار بينها وبين منصوبها بالظرف ، ثم ثلّث بذكر معناها وأشار مع ذلك إلى جواز إلغائها مع استكمال الشروط وإلى ذكر خلاف الخليل في قوله : إن «أن» مضمرة بعدها ، وإلى جواز إعمالها وإن وقعت حشوا. ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) في شرح الجمل لابن عصفور (2 / 133) (رسالة): «اختلف النحويون في صورة إذن في الخط ، فمذهب المازني أنها تكتب بالنون ، والفراء يفصل فيقول : لا يخلو أن تكون ملغاة أو معملة ، فإن كانت ملغاة كتبت بالألف لأنها قد ضعفت ، وإن كانت معملة كتبت بالنون ؛ لأنها قد قويت ، والصحيح أنها تكتب بالنون لأمرين : أحدهما : أن كل نون يوقف عليها بالألف تكتب بالألف ، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته وهذه يوقف عليها من غير تغيير فينبغي أن تكتب على صورتها بالنون ، وأيضا فإنها ينبغي أن تكتب بالنون فرقا بينها وبين إذا».
وانطلاقا مما ذهب إليه ابن عصفور رأيت أن أكتبها بالنون فرقا بينها وبين «إذا» وانظر الأشموني (3 / 291).
وبعد : فأنا أورد كلامه في شرح الكافية ثم كلام ولده ثم أشير إلى ما لا بد منه مما يتعلق بالكلمة المذكورة أعني «إذن».
أما ما ذكره هو فإنه قال (1) : إن «إذن» تنصب المضارع المراد استقباله لا المراد به الحال لأن المراد به الحال لا بد من رفعه بعدها نحو قولك لمن قال : أحبّك : إذن أصدقك ، ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدّرت [5 / 103] الجملة بها ، أو كانت في حكم المصدر بها واتصل بها الفعل أو توسط بينهما يمين نحو قولك لمن قال : أزورك : إذن أكرمك ، أو : إذن والله أكرمك ، فالقسم لا يعدّ هنا حاجزا كما لم يعدّ حاجزا بين المضاف والمضاف إليه كقول بعض العرب : هذا غلام والله زيد ، حكاه الكسائي (2) ، واغتفر ذلك في «إذن» ؛ لأنها غير ممتزجة بما تعمل فيه امتزاج غيرها.

فلو توسطت «إذن» بين ذي خبر وخبر ، أو بين ذي جواب وجواب ألغيت ، ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها وإلغاؤها أجود وهي لغة القرآن العزيز التي قرأ بها السبعة (3) في قوله تعالى : (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً)(4) ، وفي بعض الشواذ (لا يلبثوا) بالنصب (5) ، وشذ أيضا النصب بـ «إذن» بين خبر وذي خبر في قول الشاعر :

	3813 ـ لا تتركنّي فيهم شطيرا
 
	
	إنّي إذن أهلك أو أطيرا (6)
 


__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1535).
(2) انظر : الهمع (2 / 52) والأشموني (2 / 277).
(3) انظر : القراءة في السبعة لابن مجاهد (ص 382) ، والحجة لابن خالويه (ص 220) ، والكشف (2 / 50).
(4) سورة الإسراء : 76.
(5) انظر : مختصر شواذ القرآن (ص 27 ، 77) وهي قراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب ، وانظر : البحر المحيط (6 / 66).
(6) هذا بيت من الرجز ينسب لرؤبة وليس في ديوانه ، الشرح : الشطير : البعيد وقيل : الغريب ، وانتصابه على الحال ، وأهلك معناه : أموت. والشاهد في قوله : «إني إذن أهلك» حيث أعملها مع أنها معترضة بين «إنّ» وخبرها ، وهو ضرورة ، وخرج على حذف خبر «إنّ» أي لا أقدر على ذلك ثم استأنف ما بعده. وانظر البيت في الإنصاف (ص 177) وابن يعيش (7 / 17) ، والمغني (ص 22) ، وشرح شواهده (ص 70).
وحكى سيبويه (1) عن بعض العرب الفصحاء إهمال «إذن» مع استيفاء شروط العمل. انتهى.

وقد عرف من كلامه أن الشروط لعملها ثلاثة : كون الفعل الذي تعمل فيه مستقبلا ، وكونه متصلا بها غير مفصول بينها وبينه إلا بقسم ، وكونها صدر الجملة ، وهي التي أشار إليها في التسهيل بقوله : مصدّرة إن وليها أو ولي قسما وليها ولم يكن حالا.

أما اشتراط استقبال الفعل : فلأن أخوات «إذن» من النواصب يتخلص الفعل معها للاستقبال ، فعرفنا أن الناصب يخلص المضارع للاستقبال فوجب أن لا يكون لها عمل في ما هو حال (2).
وأما اشتراط عدم الفصل : فلأن نواصب الفعل لا يفصل بينها وبين منصوبها (3) ، وإنما جاز الفصل بالقسم ؛ لأن القسم هو تأكيد لمضمون الجملة ، وإذا كان الفاصل يفيد التأكيد فكأنه يعدّ غير فاصل ، ويدل على الاعتداد به في الفصل الفصل به بين الجار والمجرور في النثر نحو : اشتريته بو الله ألف درهم وبين المضاف والمضاف إليه نحو قولهم : هذا غلام والله زيد ، حكاه الكسائي عن العرب (4).
ولم يفصلوا بالظرف بين المتضايفين ولا بين الجار والمجرور إلا في الضرورة ، وذكر ابن أبي الربيع أن الفصل بين «إذن» والفعل بالنداء أو بـ «لا» كالفصل بالقسم فلا يبطل عملها (5).
وأقول : أما كون الفصل بـ «لا» غير معتد به فظاهر ؛ لأنها لم يعتد بها فاصلة ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (3 / 16): «وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون : إذن أفعل ذاك في الجواب».
(2) انظر : الهمع (2 / 6) ، والصبان (3 / 287).
(3) انظر : الكتاب (3 / 13) وشرط اتصالها بالمضارع لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها. انظر شرح التصريح (2 / 235).
(4) انظر : شرح الكافية (3 / 1536) ، وشرح التصريح (2 / 235).
(5) لعل كلام ابن أبي الربيع هذا في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه ، وذهب ابن بابشاذ إلى جواز الفصل بين «إذن» والفعل بالنداء والدعاء. انظر شرح الألفية للأبناسي (2 / 272) ، وشرح التصريح (2 / 235) ، والأشموني (3 / 289).
مع «أن» فكذا لا يعتد بها فاصلة مع «إذن» ، وأما الفصل بالنداء فلا يبعد القول به إن ورد به سماع.

وذهب الكسائي وهشام (1) إلى جواز الفصل بمعمول الفعل ، لكن الاختيار حينئذ عند الكسائي النصب ، وعند هشام الرفع (2) نحو : إذن فيك أرغب ، وإذن صاحبك أكرم.

فلو قدم معمول الفعل على «إذن» نحو : زيدا إذن أكرم ، فعند الفراء يبطل العمل (3).
وأجاز الكسائي الرفع والنصب ، قال الشيخ (4) : ولا نص أحفظه عن البصريين في ذلك بل يحتمل قولهم : إنه يشترط في عملها أن تكون مصدرة أن لا تعمل والحالة هذه ؛ لأنها لم تتصدر ، ويحتمل أيضا أن يقال : إنها تعمل لأنها وإن لم تتصدر لفظا فهي مصدرة في النية ؛ لأن النية بالمفعول التأخير ، قال : ولقائل أن يقول : لا يجوز تقديم معمول الفعل بعد «إذن» لأنها إن كانت مركبة فظاهر ؛ لأن «أن» لا يكون معها ذلك ـ أعني التقديم ـ وإن لم تكن مركبة فلا يجوز أيضا ؛ لأن ما فيها من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول ما بعدها عليها.

قال : ولما كان من مذاهب الكوفيين جواز تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط أجازوا ذلك في «إذن» كما أجازوا ذلك في «إن» نحو زيدا إن يضرب أضربه. انتهى.

وما قاله من أن ما فيها من الجزاء يمنع أن يتقدم معمول ما بعدها عليها ، غير ظاهر ؛ لأن معمول فعل الجزاء يجوز تقديمه على الجزاء ، ولا يمنع ذلك إلا الفراء (5) ، وقد أنشدوا على ذلك قول القائل :

	3814 ـ وللخيل أيّام فمن يصطبر لها
 
	
	ويعرف لها أيّامها الخير تعقب (6)
 


__________________

(1) هذا كلام أبي حيان في التذييل (6 / 564 ، 565).
(2) انظر : شرح التصريح (2 / 235) ، والأشموني (3 / 289).
(3) انظر : الهمع (2 / 7).
(4) انظر : التذييل (6 / 565) وقد نقله بتصرف.
(5) انظر : الإنصاف (ص 621) مسألة رقم (86) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 256).
(6) هذا البيت من الطويل وهو لطفيل الغنوي كما في الإنصاف (ص 621) وانظر ديوانه (ص 16).
والممتنع عند البصريين إنما هو تقديم معمول فعل الشرط على أداة الشرط (1).
وأما اشتراط كونها صدر الجملة : فقد قال المصنف في شرح الكافية (2) : إن «إذن» أشبهت «أن» من وجه وهو : أن الفعل حدث فيه بها أمران وهما : كونه جوابا وجزاء ، وكونه بها مرجح الاستقبال على الحال وكان أمره دون «إذن» بالعكس كما حدث فيه بـ «أن» أمران : وهما : كونه بها في تأويله بمصدر ، وكونه بها غير محتمل للحال ، وباينتها من وجه وهو : عدم اختصاصها بالأفعال وتقدم اختصاصها بالمستقبل إذ قد يليها الحال ، قال : فلشبهها بـ «أن» من وجه ، ومباينتها من وجه افتقرت في إعمالها إلى ما يقويها من تصدير وغيره. انتهى.

ثم ليعلم أنه ليس المراد بكونها مصدرة التصدير اللفظي بل قد يتقدمها كلام وتأتي هي بعده ، ولكنها صدر جملتها فيحكم لها بحكم المتصدرة أول الكلام ولهذا قال في شرح الكافية (3) : ولا تنصبه وهو مستقبل إلا إذا صدرت الجملة بها ، أو كانت في حكم المصدر بها. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا مبسوطا إن شاء الله تعالى.

وأما قوله : غالبا بعد قوله : وينصب فإشارة منه إلى ما ذكره عن سيبويه أنه حكى عن بعض فصحاء العرب إهمالها مع استيفاء الشروط.

وعرف من قوله : (فلو توسّطت «إذن») إلى آخره ـ معنى ما أراده في التسهيل بقوله : وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر. ـ
__________________

واستشهد به : على جواز تقديم معمول فعل الجزاء على الجزاء في قوله : «الخير تعقب» فـ «الخير» منصوب بـ «تعقب» وتقديره : تعقب الخير ، و «تعقب» مجزوم ، وإنما كسرت الباء ؛ لأن القصيدة مجرورة ، وإنما كان هذا في المجرورة دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين : أحدهما : أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء ، فلما وجب تحريكه حركوه حركة النظير ، والثاني : أن الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل ولا يدخله الجر ، فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء ، بخلاف الكسر فإنه ليس فيه لبس. انظر الإنصاف (ص 622 ، 623) وانظر البيت في شرح الكافية للرضي (2 / 256) ، والخزانة (3 / 642).

(1) انظر : الإنصاف (ص 623) مسألة رقم (87) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 256).
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1521) وقد نقله بتصرف.
(3) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1535).
وأما ما ذكره ولده فإنه قال (1) : «إذن» حرف معناه الجواب والجزاء فلا يصحب إلا جملة هي جواب شرط مذكور كقولهم : إن تأتني إذن آتيك ، أو مقدر بـ «إن» إلا في ما بعدها اللام ، قال الفراء (2) : إذا أتت بعد «إذن» اللام فقبلها «لو» مقدرة نحو : (وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ)(3) ، (وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً)(4) ، و (إِذاً لَأَذَقْناكَ)(5) التقدير : لو كان معه إله لذهب ، ولو فعلت لاتخذوك خليلا ، ولو ركنت لأذقناك.

ولا تلزم صدر الجواب بل قد تأتي وسطا [5 / 104] وآخرا نحو : أنا إذن أفعل ، وأنا أفعل إذن ، ولا تختص بالأفعال وكان حقها أن لا تعمل ولكنهم شبهوها بـ «أن» لغلبة استقبال الفعل بعدها ولأنها تخرج الفعل عما كان عليه إلى جعله جوابا كما تخرج «أن» الفعل عما كان عليه إلى جعله في تأويل المصدر ، وعملت عمل «أن» فنصبت المضارع وإن لم تختص به كما عملت «ما» عمل «ليس» وإن لم تختص بالأسماء ، هذا مذهب أكثر النحويين ، وما عزاه إلى الخليل من أن الفعل بعد «إذن» منصوب بـ «أن» مضمرة إنما مستنده فيه قول السيرافي في أول شرح الكتاب (6) : روى أبو عبيدة عن الخليل أنه قال : لا ينصب شيء من الأفعال المضارعة إلا بـ «أن» مظهرة أو مضمرة و «كي» و «لن» و «إذن» وغير ذلك (7).
وليس في هذا نص على انتصاب المضارع بعد «إذن» عند الخليل بـ «أن» مضمرة لجواز أن تكون «إذن» مركبة من «إذ» التي للتعليل و «أن» محذوفا همزتها بعد ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 19 ، 20).
(2) انظر : معاني القرآن (1 / 274) ، (2 / 241) ، وانظر : المغني (ص 21).
(3) سورة المؤمنون : 91.
(4) سورة الإسراء : 73.
(5) سورة الإسراء : 75.
(6) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي (رسالة) (1 / 61).
(7) قال سيبويه في الكتاب (3 / 16): (وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال : «أن» مضمرة بعد «إذن» ، ولو كانت مما يضمر بعده «أن» فكانت بمنزلة «اللام» و «حتى» لأضمرتها إذا قلت : عبد الله إذن يأتيك ، فكان ينبغي أن تنصب إذن يأتيك ؛ لأن المعنى واحد ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله : إذن يأتيك عبد الله كما يتغير المعنى في «حتى» في الرفع والنصب فهذا ما ردوا ، وأما ما سمعت منه فالأول). فقد نص سيبويه على أن بعضهم ذكر ذلك عن الخليل.

النقل على نحو ما رآه في انتصابه بعد «لن» والقول به على ضعفه أقرب من القول بأن «إذن» غير مركبة وانتصاب الفعل المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة لأنه لا يستقيم إلا على أن يكون ما بعد «إذن» في تأويل مبتدأ لازم حذف خبره و «إذن» قبله ليست حرفا بل ظرفا مخبرا به عن المبتدأ ، وأصلها : إذا قطعت عن الإضافة وعوض عنها التنوين ، وكلاهما في غاية من التكلف ، والقول بأن «إذن» مركبة من «إذ» و «أن» أسهل منه ، وإنما تنصب «إذن» المضارع بشرط كونها مصدرة والفعل مستقبل متصل بها أو منفصل بقسم كقولك لمن قال : أزورك غدا : إذن أكرمك ، أو إذن والله أكرمك ، فالقسم هنا لا يعدّ حاجزا كما لا يعدّ حاجزا بين المضاف والمضاف إليه.

والمراد بالمصدّرة : ما لم يكن ما بعدها من تمام ما قبلها ؛ إما لأنها لم يتقدمها شيء ، وإما لأنها تقدمها كلام فيجوز أن يستأنف وينصب الجواب كما لو لم يتقدمها شيء ، وذلك نحو قول ابن عنمة (1) :

	3815 ـ اردد حمارك لا تنزع سويّته 
 
	
	إذن يردّ وقيد العير مكروب (2)
 


فهذا نصب لأن ما قبله من الكلام فقد استغنى وتمّ ، ألا ترى أن قوله :

اردد حمارك لا تنزع سويّته
كلام قد تم ، ثمّ استأنف كأنه أجاب من قال : لا أفعل ذلك فقال :

إذن يردّ وقيد العير مكروب
وإذا وجدت الشروط المذكورة فالمعروف في كلامهم نصب الفعل بعدها ، وزعم ـ
__________________

(1) ابن عنمة : عبد الله بن عنمة بن حرثان بن ثعلبة بن ذؤيب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة شاعر إسلامي مخضرم. انظر : خزانة الأدب للبغدادي (3 / 580).
(2) هذا البيت من البسيط ، ويروى الشطر الأول منه هكذا : اردد حمارك لا يرتع بروضتنا.
الشرح : السوية : شيء يجعل تحت برذعة الحمار كالحلس للبعير ، يهدده بذلك ، والمكروب : المدانى المقارب ، كناية عن تقييد حركته ، وفي اللسان «كرب» : كربت القيد : ضيقته على المقيد.
والمعنى : يقول : انته عنا وازجر نفسك عن التعرض لنا وإلا رددناك مضيقا عليك.
والشاهد في قوله : «إذن يرد» حيث نصب ما بعد «إذن» لأنها مصدرة في الجواب. والبيت في الكتاب (3 / 14) ، والمقتضب (2 / 10) ، والأصول لابن السراج (2 / 123).
عيسى بن عمر (1) أن ناسا يقولون : إذن أكرمك ـ بالرفع ـ وإليه الإشارة بقوله : (غالبا) ، فلو وقعت بين «واو» العطف و «فائه» وبين الفعل المستقبل كنت فيها بالخيار ؛ إن شئت أعملتها وشاهده قول سيبويه (2) : وبلغنا أن هذا الحرف في بعض المصاحف (وإذا لا يلبثوا خلفك إلّا قليلا) ، وقرأ بعضهم (3) : (فإذا لا يؤتوا النّاس نقيرا) ، وإن شئت ألغيتها وهو الأكثر وبه قرأ القرّاء (4).
وإن وقعت بين شرط وجزاء ، أو بين مخبر عنه وخبره أو منصوب وناصبه ألغيت ، نحو : إن تأتني إذن آتك وأنا إذن اكرمك ، وزيدا إذن أضرب ، كما تلغى «رأى» و «حسب» إذا توسطت الكلام ، وربما نصب بها بين مخبر عنه وخبره كقول الراجز أنشده ابن كيسان :

	3816 ـ لا تتركنّي فيهم شطيرا
 
	
	إنّي إذن أهلك أو أطيرا (5)
 


ولو كان الفعل الذي بعدها حالا ألغيت كقولك لمن قال : أحبّك : إذن أصدقك ، بالرفع ؛ لأنه موضع لا يعمل فيه أخوات «إذن» فلم تعمل هي فيه.

وكذلك لو كان منفصلا بغير قسم كقولك : إذن زيد يكرمك ، وإذن طعامك تأكل ، وإذن فيك أرغب ؛ فليس في هذا ونحوه إلا الرفع لوجود الفصل ، وأجاز ابن عصفور (6) نصب المضارع بـ «إذن» مع الفصل بالظرف وشبهه ، وبالقسم ولم يجز مثل ذلك في غير «إذن» إلا في الضرورة كقوله :

	3817 ـ لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا
 
	
	أدع القتال وأشهد الهيجاء (7)
 


وأجاز الكسائي (8) الفصل بالظرف وغيره بين الفعل وناصبه نحو : جئت كي زيدا تضرب ، وأنشد : ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 16).
(2) انظر : الكتاب (3 / 13).
(3) هي قراءة عبد الله بن مسعود. انظر : مختصر شواذ القرآن (ص 27) ، وقرأ بها أيضا عبد الله بن عباس رضي‌الله‌عنهما. انظر : البحر المحيط (3 / 273).
(4) هي قراءة السبعة.
(5) تقدم.
(6) انظر : شرح التصريح (2 / 235) وأضاف في الهمع (2 / 7) الأبذي.
(7) تقدم.
(8) انظر : خزانة الأدب للبغدادي (3 / 564).
3818 ـ وشفاء غيّك خابرا أن تسألي (1)
وحمله الفراء (2) على أن «خابرا» حال من «الغي».
انتهى كلام الإمام بدر الدين رحمه‌الله تعالى وهو حسن إلا أنني لم ينتظم لي قوله : إلا على أن يكون ما بعد «إذن» في تأويل مبتدأ لازم حذف خبره ، مع قوله : و «إذن» قبله ليست حرفا بل ظرفا مخبرا به عن المبتدأ ؛ لأن قوله : و «إذن» قبله مخبر به عن المبتدأ يناقض قوله : على أن يكون ما بعد «إذن» في تأويل مبتدأ لازم حذف خبره ؛ إلا أن يكون قوله : و «إذن» قبله ليست حرفا بل ظرفا مخبرا به عن المبتدأ ـ ليس من تتمة الكلام الذي هو متصل به بل يكون قد قصد به إبطال أن يكون الخبر لازم الحذف إذا أولنا ما بعد «إذن» بمبتدأ ؛ فكأنه يقول : كيف يدعى لزوم حذف الخبر و «إذن» قبل المبتدأ الذي ذكرتم أنه مؤول ليست حرفا بل هي ظرف مخبر به؟ فكأن مراده أن دعوى أن الخبر لازم الحذف باطلة ، على أن غرضه إبطال المسألة من أصلها فلا مبتدأ ثمّ ولا خبر.

وأما قوله : في ما رواه أبو عبيدة عن الخليل أن النصب بعد «إذن» بـ «أن» مضمرة (3) ـ
__________________

(1) هذا عجز بيت من الوافر وصدره :
هلّا سألت وخبر قوم عندهم
وهو من قصيدة لربيعة بن مقروم شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام.
الشرح : قوله : غيك : الغي : مصدر غوى غيّا من باب ضرب أي : انهمك في الجهل وهو خلاف الرشد والاسم الغواية بالفتح ، وخابرا : اسم فاعل من خبرته أخبره من باب نصر خبرا بالضم إذا. علمته ، فالخابر : العالم ، واستشهد به الكسائي على جواز الفصل بين الفعل وناصبه بمعمول الفعل ، والفراء لا يجيز ذلك ويحمل «خابرا» على أنه حال من «الغي» وانظر البيت في شرح الكافية للرضي (2 / 235) والخزانة (3 / 564).
(2) انظر : الخزانة (3 / 564) وقال البغدادي : فلا يمكن تخريج البيت إلا على ما ذكره الشارح المحقق أو الكسائي ، ولا يصح جعل «خابرا» حالا من «الغي» ولا من الكاف فإن الغي لا يتصف بالخبر إذ هو ضده وكذلك المخاطبة لا تتصف به ؛ لأنها متصفة بالغي ولعد قوله خابرة بالتأنيث.
(3) عبارة الإمام بدر الدين في شرح التسهيل لا تحتمل ما ذكره المؤلف ، بل إن الإمام بدر الدين نقل عبارة السيرافي في أول شرحه للكتاب وقد احتج بها على أن الخليل لم ينص على ذلك ، كما أن الإمام بدر الدين ذكر أن القول بأن «إذن» مركبة أقرب من القول بأنها غير مركبة وانتصاب الفعل بعدها بـ «أن» مضمرة ، وخلاصة القول : فإن العبارة التي نقلها الإمام بدر الدين عن السيرافي لا تشير إلى أن أبا عبيدة نقل عن الخليل القول بأن النصب بعد «إذن» بـ «أن» مضمرة.
أنه ليس فيه نص على أن «أن» مضمرة لجواز أن تكون «إذن» مركبة من «إذ» التي للتعليل و «أن» ـ فكلام صحيح لو لم يكن نقل عن الخليل القول الآخر ، لكن القولان منقولان عنه ، منهم من نقل عنه أنها مركبة من «إذ» و «أن» (1) ، ومنهم من نقل أن «أن» مضمرة بعدها وهو أبو عبيدة ، والمنقول عن الثقات لا يدفع ولو لا أن المصنف علم أن ذلك قول للخليل لما قال : وليست أن مضمرة بعدها خلافا للخليل.

وبعد : فلنذكر مذاهب النحاة في الكلمة المذكورة فنقول (2) :

ذهب جمهورهم إلى أنها حرف بسيط ، وشذ بعض الكوفيين فذهب إلى أنها اسم بسيط [5 / 105] ظرف وهو «إذا» فنوّن واستعمل في الجزاء فحدث فيه معنى الربط والسبب قال : والأصل : إذا جئتني أكرمتك فحذف المضاف إليه «إذا» وهو الجملة وعوض منها التنوين كما في «حينئذ» وحذفت الألف لالتقاء الساكنين.

وأما الخليل فنقل عنه (3) أنها حرف مركب من «إذ» و «أن» وغلب عليها حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى «الذال» وحذفت وصار هذا النقل ملتزما ، فإذا قيل : أزورك فقلت : إذن أزورك فكأنك قلت : حينئذ زيارتي واقعة ، ونقل عنه أبو عبيدة أن «أن» مضمرة بعدها ، لكن الذي حكاه سيبويه عنه ـ أعني عن الخليل ـ أنها تنصب بنفسها (4).
وقد ذهب بعض المتأخرين (5) إلى أنها مركبة من «إذا» و «أن» فحذفت همزة «أن» ثم ألف «إذا» لالتقاء الساكنين ، قال : فيدل على الربط بـ «إذا» ويكون النصب بـ «أن».
وإذ قد عرف هذا فلنشر إلى أمور : ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 238) ، والهمع (2 / 6).
(2) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 238) ، والهمع (2 / 6).
(3) انظر : الهمع (2 / 6).
(4) ذكر ذلك الرضي في شرح الكافية (2 / 238): (ويبدو لي أنه قد فهم هذا من كلام سيبويه ضمنا فلم أستطع العثور عليه صراحة في كتاب سيبويه والذي رأيته صراحة في كتاب سيبويه أنه ذكر أن بعضهم روى عن الخليل أن انتصاب الفعل بعد «إذن» بـ «أن» بعدها مضمرة وقد ضعفه سيبويه). انظر : الكتاب (3 / 16).
(5) هو أبو علي عمر بن عبد المجيد الرندي. انظر : الهمع (2 / 6).
منها : أن هذه الكلمة التي هي «إذن» تلتها الجملة الاسمية فيقال لمن قال : أزورك : إذن أنا مكرم لك ، وتتوسط بين المبتدأ وخبره فيقال : أنا إذن مكرم لك ، وبين معمول الناسخ وخبره قال الله تعالى : (إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ)(1) ، ويليها المضارع فتنصبه بالشروط المذكورة وهي : أن تكون مصدّرة ، وأن يكون الفعل مستقبلا ، وأن لا يكون مفصولا بينها وبينه بغير قسم ، وكذا إن كان الفصل بنداء أو بـ «لا» فإنه كالفصل بالقسم كما تقدم ، ومتى كان الفصل بغير ذلك بطل عملها كقولك : إذن سوف أكرمك ، وإذن سأحسن إليك ، وكذا إن كان الفعل غير مستقبل بأن يكون حالا كما تقدم.

وأما إذا كانت غير مصدرة فإما أن تتأخر وإما أن تتوسّط ، فإن تأخرت بطل عملها نحو أن تقول في الجواب : أكرمك إذن ، وإن توسطت فقد عرفت من كلام المصنف في شرح الكافية : أنها إذا توسطت بين خبر وخبر أو بين ذي جواب وجواب ألغيت وأن النصب بها شذ بين ذي خبر وخبر ، وأنها إذا قدّم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها وأن الإلغاء أجود وأن القرآن العزيز جاء به.

وإلى ذلك الإشارة بقوله في التسهيل : (وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر) ، وقد فهم من قول المصنف : وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر ـ أنها قد تنصب متوسطة في هذين الموضعين ، وأنها إن توسطت في غيرهما وجب إلغاؤها كما لو توسطت بين الشرط وجوابه نحو : إن تكرمني إذن أكرمك ، ونحو : والله إذن لأكرمنّك ، ومنه قول الشاعر :

	3819 ـ لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها
 
	
	و أمكنني منها إذن لا أقيلها (2)
 


__________________

(1) سورة النساء : 140.
(2) هذا البيت من الطويل قاله كثير عزة ، ديوانه (2 / 78) من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان والد الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه.
الشرح : الضمير في «بمثلها» و «منها» و «لا أقيلها» إلى خطة الرشد في قوله أول القصيدة :
	عجبت لتركي خطة الرشد بعد ما
 
	
	بدا لي من عبد العزيز قبولها
 


وأراد بها : خصلة الهداية ، وقوله : «لا أقيلها» من أقال إقالة أي : لا أتركها.
والشاهد فيه : إلغاء «إذن» لوقوعها بين القسم وجوابه ، قال العيني فالقسم قوله في البيت الذي قبله :
فـ «لا أقيلها» جواب القسم المحذوف الذي دلت عليه «اللام» الموطئة في «لئن».
وقد ذكر الجماعة ـ أعني المغاربة ـ ما دل عليه كلام المصنف بمنطوقه وبمفهومه بصورة تقسيم فقالوا (1) : إذا كانت «إذن» متوسطة فإما أن يفتقر ما بعدها إلى ما قبلها أو لا ، فإن افتقر فإما أن يكون افتقار الشرط لجزائه ، أو افتقار القسم لجوابه ، أو افتقار الخبر للمخبر عنه ، فإن كان افتقار الشرط أو افتقار القسم فالإلغاء ولا يجوز العمل ، وإن كان افتقار الخبر نحو : أنا إذن أكرمك ، وزيد إذن يكرمك فالإلغاء أيضا ولكن قد ينصب بها حينئذ ، قالوا : وإنما يجيز النصب الكوفيون ، وأما البصريون فيلغونها حتما ، وإن لم يفتقر ما بعدها لما قبلها وذلك بأن يتقدمها حرف عطف فما بعدها إما أن يكون معطوفا على ما له محل من الإعراب أو على ما لا محل له ، فإن كان الأول فالإلغاء نحو قولك : إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك ـ بجزم أحسن ـ ولا يجوز غير ذلك إذا قدّرت أنها مع ما بعدها عطف على جواب الشرط ، وكذلك : زيد يقوم وإذن يكرمك إن عطفت على الخبر ألغيت إذ يصير مثل : زيد يكرمك ؛ لأن المعطوف على الخبر خبر ، وإن كان الثاني بأن يكون قد عطف على الجملة المتقدمة من الشرط والجزاء ومن المبتدأ والخبر جاز إذ ذاك الإلغاء ، رعيا لحرف العطف ، والإعمال لأن المعنى على استئناف ما بعد حرف العطف حتى قال بعضهم : إن عطفت على الجملة المتقدمة أعملت وصار لها حكمها إذا صدرت. انتهى ما ذكروه ، وهذا الذي قالوه قد قلنا : إن كلام المصنف يعطيه بالمنطوق والمفهوم.

فإن قلت : كيف تستفيد وجوب الإلغاء من كلامه في نحو : إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك وهو قد أجاز الأمرين بعد حرف العطف؟
قلت : لم يجز الأمرين وإنما قال : وربّما نصب بها بعد عطف ـ فأفاد أن الإلغاء هو المعمول به وأن الإعمال موقوف على السماع. ـ
__________________

	حلفت برب الراقصات إلى منى 
 
	
	يغول البلاد نصلها وذميلها
 


وجواب القسم «لا أقيلها». اه. فليس القسم محذوفا كما ذكر المؤلف. والبيت في الكتاب (3 / 15) (هارون) وابن يعيش (9 / 13 ، 22) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 239).

(1) انظر ملخص هذا الكلام في الهمع (2 / 27) والأشباه والنظائر (1 / 88).
ومنها : أن صاحب الإفصاح قال (1) : واعلم أن قول النحويين في هذا : إنه إلغاء ؛ فيه تجوّز ؛ لأن الإلغاء في الحقيقة : ترك العمل مع التسلط ، ولذلك جاز العمل في كل ما يلغى حقيقة لتسلطه في المعنى والحكم نحو : زيدا قائما ظننت ، فأما نحو : إن زيدا إذن يكرمك فـ «يكرمك» خبر «إنّ» وما دخلت عليه «إذن» محذوف كجواب «إن» في قولك : زيد إن قمت يقوم ؛ لأن ما يطلب جوابا لا بد له منه لفظا أو تقديرا ، فكيف يصح أن تقول : ألغي عنه وهو لم يدخل عليه ولا توجّه حكمه عليه؟
لكن تجوّز النحويون في ذلك فسموه إلغاء من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع ما على وجه ما فلم يعمل فيه ، ومما يدل على هذا أنك إذا قلت : أنا أكرمك إذن ، كيف يصح تسلط «إذن» على ما قبلها؟ وإنما حذفوا جوابها لدلالة ما تقدم عليه كما تقول : أكرمك إن تقم ، وأنا مكرم لك لو وافيتني ، وإني أكرمته لما جاءني فـ «إذن» هنا كسائر ذوات الجزاء ؛ لأنها جزاء [5 / 106] ولذلك جاز فيها : إذن والله أكرمك بالنصب وليس من نواصب الفعل ما يفصل بينه وبين معموله بالقسم سواها ، وجاز في «إذن» من حيث هي طالبة جواب ، وشأن طالبي الجواب إذا اجتمعا أن يعامل الأول ويستغنى بجوابه عن الثاني فقلت : إذن والله أكرمك ، كما قلت : إن تقم والله أكرمك ، فإن عكست قلت : والله إذن لأكرمنّك فـ «إذن» ليست ملغاة وإنما حذف جوابها كما حذف جواب القسم في العكس المتقدم. انتهى كلام صاحب الإفصاح وهو كلام حسن ناشئ عن فقه نفس.

وقوله : وشأن طالبي الجواب إذا اجتمعا أن يعامل الأول ويستغنى بجوابه عن جواب الثاني صحيح ولكنه ليس على إطلاقه ، فإنه إذا اجتمع الشرط و «إذن» فالحكم للشرط تقدم أو تأخر تقول : إذن إن تكرمني أكرمك ؛ فتجزم «أكرمك» بالشرط ولا تنصبه بـ «إذن» ، وتقول : إن تكرمني إذن أكرمك ، وتجزمه لأن «إذن» متوسطة. أشار إلى ذلك ابن أبي الربيع ، قال (2) : وإنما كان الحكم للشرط لأنه أقوى في الجزاء وأنت لو أسقطت «إذن» واكتفيت بـ «إن» لأجزأك ذلك وفهم المعنى الذي يفهم من «إذن» قال : وليس القسم مع «إذن» كذلك ؛ لأن ـ
__________________

(1) نقل السيوطي هذا الكلام في الأشباه والنظائر (1 / 87 ، 88) عن الإيضاح.
(2) يبدو أن هذا الكلام في شرح الإيضاح له ولم أعثر عليه (يوجد منه أربعون ورقة من أوله ـ تركيا).
كل واحد منهما يعطي ما لا يعطيه الآخر فكان الحكم للمتقدم. انتهى.

وعلى هذا الذي تقرر جاء قول الحماسي :

	3820 ـ لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 
 
	
	بنو اللّقيطة من ذهل بن شيبانا
 

	إذن لقام بنصري معشر خشن 
 
	
	عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا (1)
 


فذكر جواب «لو» (2) وحذف جواب «إذن».
ومنها : أن الذي قاله المصنف وهو أن «إذن» معناها : الجواب والجزاء هو مذهب سيبويه (3) ، لكن الفارسى (4) فهم من كلام سيبويه أنها تارة تكون للجواب فقط وتارة تكون للجواب والجزاء : فمعناها اللازم لها الجواب ، وأما الجزاء فتارة يوجد معها ، وتارة لا يوجد ، فمثال ما هي فيه جواب محض أن يقول القائل : أحبّك ، فتقول : إذن أظنك صادقا ، فهذه لا يتصور فيها الجواب إذ لا يقدر : إذا أحببتني أظنك صادقا ، ومثال ما هي فيه للجزاء مع الجواب ـ وذلك هو الكثير فيها ـ أن يقول القائل : أزورك فتقول : إذن أحسن إليك ، فإن المعنى : إذا زرتني أحسنت إليك ، قالوا : ونظير ذلك أن سيبويه قال في نعم : إنها عدة وتصديق (5) ، وإنما ذلك باعتبار حالين ؛ لأنها تكون عدة في المستقبل ، وتصديقا في الماضي.

ولا شك أن الذي قاله الفارسي هو الظاهر ، والمنقول عن الشلوبين (6) أنه يرى أن ـ
__________________

(1) هذان البيتان من البسيط قالهما قريط بن أنيف من بلعنبر حين أغار ناس من بني شيبان عليه فأخذوا له ثلاثين بعيرا فاستنجد قومه فلم ينجدوه فأتى مازن تميم فركب معه نفر فاطردوا لبني شيبان مائة بعير ودفعوها إليه ، وقوله : لم تستبح : الاستباحة : اتخاذ الشيء مباحا ، وبنو اللقيطة : نسبهم إلى أمهم ذمّا ، أراد أنها نبذت فلقطت فليس لها أصل يعرف ، و «خشن» جمع أخشن أو خشن ، والحفيظة : الغضب في الشيء الذي يجب عليك حفظه ، واللوثة بالضم : الضعف ، وبالفتح : الشدة.
والشاهد في قوله : «إذن لقام» حيث ذكر جواب «لو» وحذف جواب «إذن» ولذلك قرنه باللام.
والشطر الأول من البيت الثاني في شرح الكافية للرضي (2 / 236) وديوان الحماسة للتبريزي : (1 / 705) والخزانة (3 / 569) وحاشية الأمير على المغني (1 / 20).
(2) ولذلك قرنه باللام.
(3) انظر : الكتاب (4 / 234).
(4) انظر : شرح الألفية للأبناسي (2 / 270) ، والهمع (2 / 6).
(5) انظر : الكتاب (4 / 234).
(6) انظر : التوطئة (ص 145) ، والهمع (2 / 6).
الجزاء معنى لا يفارقها ، ولا يخفى أن تقدير كونها للجزاء في نحو : إذن أظنك صادقا جوابا لمن قال : أحبك ـ متعذر ، ثم إذا تقرر أن الجواب معنى لا يفارقها علم أنه لا يجوز أن يقال : إذن يقوم زيد ؛ ابتداء من غير أن يجاب بذلك أحد.

فأما قوله تعالى : (قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)(1) فقد حمل على أنه جواب لقول فرعون : (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ)(2) يريد : من الكافرين لأنعمنا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لم أفعل ذلك كفرا لنعمتك كما زعمت بل فعلتها وأنا جاهل أن الوكزة تقضي عليه ، ويؤيد ذلك قراءة من قرأ (3) : (وأنا من الجاهلين).
وقد خرج الشلوبين الآية الشريفة على الشرط والجزاء فقال : التقدير : إن كنت فعلت ذلك كافرا بأنعمك كما زعمت فأنا ضال ولم يثبت بذلك لنفسه كفرا ولا ضلالا لأنه لم يفعل ذلك وهو كافر كما زعم فيلزم أن يكون من الضالين بل فعلها ـ أعني الوكزة ـ ولم يقصد بها قتله ولم يحمل الكافرين على كفران النعمة ولا الضلال على الجهل ، قال : لأن الضلال والكفر لا يستعملان لذلك المعنى إلا مقيدين فيقال : كافر بالنعمة وضال عن الشيء. انتهى.

وأما قول الشاعر :

	3821 ـ اردد حمارك لا يرتع بروضتنا
 
	
	إذن يردّ وقيد العير مكروب (4)
 


فقد تقدم التقرير فيه من كلام الإمام بدر الدين (5) ، وأن الكلام الذي قبل «إذن» قد تمّ ثم استأنف كأنه أجاب من قال : لا أفعل ذلك فقال :

إذن يردّ وقيد العير مكروب
وأما قول المصنف : وأجاز بعضهم فصل منصوبها بظرف اختيارا ؛ فقد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه غنية. ـ
__________________

(1) سورة الشعراء : 20.
(2) سورة الشعراء : 19.
(3) هي قراءة عبد الله بن مسعود وابن عباس. انظر : معاني القرآن (2 / 279) ، ومختصر شواذ القرآن (ص 106) ، وتفسير ابن كثير (3 / 332).
(4) تقدم.
(5) انظر ما نقله المؤلف عن شرح التسهيل للإمام بدر الدين في أول شرح هذا المتن من هذا الكتاب.
[إضمار «أن» وجوبا بعد «لام» الجحود وبعد «حتى»]
قال ابن مالك : (فصل : ينصب الفعل بـ «أن» لازمة الإضمار بعد «اللّام» المؤكّدة لنفي في خبر «كان» ماضية لفظا أو معنى ، وبعد «حتّى» المرادفة لـ «إلى» أو «كي» الجارّة أو «إلّا أن» ، وقد تظهر «أن» مع المعطوف على منصوبها).
وأما قوله : وقد يرد ذلك مع غيرها اضطرارا فأشار به إلى البيت الذي تقدم ذكره وهو قول الشاعر :

	3822 ـ لن ما رأيت أبا يزيد مقاتلا
 
	
	أدع القتال وأشهد الهيجاء (1)
 


وكذا تقدم (2) القول أيضا على ما أراد بقوله : وربّما نصب بها بعد عطف أو ذي خبر.

قال ناظر الجيش : قد تقدم أن «أن» شبيهة لفظا وتأولا بأحد عوامل الأسماء ، وأنها كذلك تعمل مضمرة كما تعمل مظهرة ، وتقدم أنها تضمر وجوبا بعد أحرف ستة وهي : «كي» ، و «لام» الجحود ، و «حتى» ، و «أو» ، و «الفاء» ، و «الواو» ، ولما تقدم له ذكر «كي» في الفصل المفروغ منه شرع في ذكر خمسة الأحرف الباقية فذكرها في هذا الفصل والفصل الذي يليه ، وإنما أفرد «كي» عن أخواتها المذكورة فذكرها في ما سبق ؛ لأنه لما ذكر الناصبة بنفسها وهي الموصولة استطرد فذكر أنها تنصب بعدها بـ «أن» مضمرة إذا كانت الجارة ليستوفي الكلام عليها ناصبة وجارة.

وكون النصب بـ «أن» مضمرة بعد هذه الأحرف الخمسة هو مذهب البصريين (3) ، والكوفيون يرون أن النصب بعد «اللام» و «حتى» بهما أنفسهما (4) ، وأن النصب بعد «أو» ، و «الفاء» و «الواو» بالخلاف (5) ، والجرمي (6) يرى أن الأحرف الثلاثة هي الناصبة أنفسها وما ذهب إليه البصريون [5 / 107] هو الحق ، أما ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) انظر ما نقله عن شرح الكافية الشافية للمصنف في أول شرح هذا المتن.
(3) انظر : الهمع (2 / 7 ، 8) وانظر الإنصاف (ص 593) مسألة رقم (82) ، (597) مسألة رقم (83).
(4) انظر : المرجعين السابقين أنفسهما ، وذهب ثعلب ـ من الكوفيين ـ الى أن اللام هي الناصبة لقيامها مقام «أن». انظر الهمع (2 / 7) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 276) والأشموني (3 / 292).
(5) انظر : الأشموني (3 / 296 ، 305).
(6) انظر : ابن يعيش (7 / 21) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 241) ، والتذييل (6 / 596 ـ 598).
«اللام» و «حتى» فلأنهما حرفا جر ومعناهما إذا نصب الفعل بعدهما كمعناهما فوجب أن يقدر ما دخلتا عليه اسما ولا يقدر الفعل إلا بحرف مصدري ، ولا جائز أن يكون ذلك الحرف «أنّ» ؛ لأنها لا دخول لها على الأفعال ، ولا جائز أن يكون «ما» لأن الفعل منصوب و «ما» لا تنصب ظاهرة فكيف تنصب مضمرة؟ ولا جائز أن يكون «كي» أما إن كانت الجارة فظاهر ، وإن كانت غير الجارة فلم يثبت لها أن تعمل مضمرة ، كيف والكوفيون ينفون أن تكون «كي» ناصبة أصلا ويجعلون النصب بعدها بإضمار «أن» كما تقدم (1) التنبيه على ذلك؟
وإذا كان كذلك تعيّن أن المقدر بعد الحرفين المذكورين ـ أعني «اللام» و «حتى» ـ هو «أن» ويقوي ذلك ـ أعني أن المقدر هو «أن» ـ إظهارهم لها مع «اللام» فدل ذلك على أنها هي مضمرة مع «اللام» وغير اللام أيضا.

وأما «الفاء» و «الواو» فلأنهما حرفا عطف ، ولما وقعا صدر أجوبة الأمور التسعة المذكورة (2) وتعذر عطف الثاني على الأول للمخالفة التي بينهما ـ كما سيبين بعد ـ عدل عن عطف الفعل على الفعل إلى عطف الاسم على الاسم ولا يمكن ذلك إلا بتأويل جعل الأول اسما ، وإذا جعل اسما فلا يعطف عليه الفعل إلا بتأويل الاسم ، وحينئذ تعيّن تقدير «أن» فكانت مع الفعل الذي نصبته في تأويل المصدر ، ولزم أن يكون المعطوف عليه مصدرا متوهما يدل عليه الفعل المتقدم (3) ، فإذا قيل : ائتني فأكرمك ، فالتقدير : ليكن إتيان منك فإكرام مني ، وكذا إذا قيل : ما تأتينا فتحدثنا ، فالتقدير : ما يكون منك إتيان فحديث. وأما «أو» فإما أن تقدّر عاطفة فالكلام فيها كالكلام في «الفاء» و «الواو» ، وإما أن تقدّر بمعنى «إلى» فالكلام فيها كالكلام في «اللام» و «حتى» ، وإما أن تقدّر بمعنى «إلّا» منقطعة ، و «إلّا» المنقطعة لا يقع بعدها إلا الاسم وحينئذ يجب تقدير «أن» بعدها.

واستدل الكوفيون (4) على أن النصب بالخلاف بأن قالوا : إن الثاني لم يكن ـ
__________________

(1) انظر الحديث عن «كي» في المتن الذي قبل المتن السابق.
(2) وهي : الأمر ، والنهي ، والدعاء ، والاستفهام ، والعرض ، والتمني ، والتحضيض ، والرجاء ، والنفي.
(3) انظر : الأشموني (3 / 305 ، 306).
(4) انظر : ابن يعيش (7 / 21) ، والتذييل (6 / 597).
داخلا في معنى الأول من نهي أو نفي أو غير ذلك من الأشياء التي يذكر جوابها لكونه مخالفا له ، فلما لم يكن داخلا فيه نصب بالخلاف ، وردّ ذلك بأمرين :

أحدهما : أن عوامل الأفعال بالنسبة إلى العمل فرع عوامل الأسماء ، ولا شك أن الخلاف أمر معنوي ولا يوجد نصب في الاسم بعامل معنوي.

ثانيهما : أن الخلاف لو كان ناصبا لجاز أن يقال : ما قام زيد بل عمرا ، وأيضا فليس نصب الثاني لمخالفة الأول بأولى من نصب الأول لمخالفة الثاني.

وأما الجرمي فإنه قد قال : قد وجد الفعل بعد «الفاء» و «الواو» منصوبا ولم يقم دليل على إضمار «أن» فكان النصب بهما ، ولا يخفى فساد هذه الدعوى ؛ لأن «الفاء» مثلا قد ثبت أنها حرف عطف في غير هذا الموضع فينبغي أن تحمل على ما ثبت لها من العطفية وإذا كانت حرف عطف وجب أن يكون النصب بعدها بـ «أن» مضمرة ، فقد قام الدليل على الإضمار.

وإذ قد عرف هذا فلنذكر كلام الإمام بدر الدين ثم نردفه بما سنقف عليه :

قال (1) رحمه‌الله تعالى : ينصب الفعل بـ «أن» لازمة الإضمار بعد «لام» الجحود ، و «حتى» و «الواو» و «الفاء» وأما «لام» الجحود فهي المؤكدة لنفي خبر «كان» ماضية لفظا نحو : (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ)(2) أو معنى نحو : (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً)(3) وسميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها ، كما تقول في نحو : ما كان زيد ليفعل : ما كان زيد يفعل ، لا لأنها زائدة لا معنى لها ، إذ لو كانت كذلك لما كان لنصب الفعل بعدها وجه صحيح ، وإنما هي لام اختصاص (4) دخلت على الفعل لقصد معنى : ما كان زيد مقدرا أو هامّا أو مستعدّا أن يفعل (5) ، وكذا قال سيبويه (6) : وكأنك إذا مثلت قلت : ما كان زيد لأن يفعل أي : ما كان زيد لهذا الفعل ، ولام الجر مختصة بالأسماء فلذا وجب في ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل للامام بدر الدين (4 / 22).
(2) سورة البقرة : 143.
(3) سورة النساء : 137.
(4) في (ج) ، (أ) : الاختصاص.
(5) انظر : الأشموني (3 / 293) وقد عزا هذا الكلام للمصنف في شرح التسهيل وهو خطأ وانظر حاشية الصبان (3 / 293).
(6) انظر : الكتاب (3 / 7).
المضارع إذا وليها نصبه بـ «أن» مضمرة لتكون هي والفعل في تأويل اسم مجرور باللام ، ولا يجوز إظهار «أن» بعد «لام» الجحود ؛ إما لأن ما قبل «اللام» من التقدير قد دل على الاستقبال فأغنى عن ظهور «أن» وإما لأن ما بعد «اللام» جواب ونقض لفعل ليس في تقدير اسم كأنه قيل : زيد سيفعل فقلت : ما كان زيد ليفعل ، فلو أظهرت «أن» لجعلت مقابل الفعل لفظ الاسم وهو قبيح ، وقال الكوفيون (1) : اللام هي العاملة ، وأجازوا تقديم معمول الفعل عليها وأنشدوا :

	3823 ـ لقد عذلتني أمّ عمرو ولم أكن 
 
	
	مقالتها ما دمت حيّا لأسمعا (2)
 


وهو عند البصريين (3) محمول على إضمار فعل كأنه قال : ولم أكن لأسمع مقالتها.

وأما «حتى» فيليها الفعل المضارع منصوبا بـ «أن» مضمرة إذا كانت حرف جر بمعنى «إلى» أو «كي» فالأول نحو قولك : أنا أسير حتى أدخلها تريد : أن الدخول غاية للسير ومثله : لأمشينّ حتى تغيب الشمس ، وقوله تعالى : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى)(4) ، والثاني : كقولك : سرت حتى أدخلها ، تريد أن الدخول علة للسير ، ومثله : سألته حتى يعطيني ، ولأتوبنّ حتى أدخل الجنة ، وزاد الشيخ (5) ـ رحمه‌الله تعالى ـ كونها بمعنى «إلا أن» واستشهد بقول ـ
__________________

(1) انظر الإنصاف (ص 593) مسألة رقم (82) وشرح الكافية للرضي (2 / 250) وابن يعيش (7 / 29).
(2) هذا البيت من الطويل ولم أهتد إلى قائله ، والشاهد فيه : قوله : «مقالتها» حيث ذهب الكوفيون إلى أنه مفعول به تقدم على عامله وهو الفعل المضارع المقترن بـ «لام الجحود» الذي هو قوله : «لأسمعا» وجوزوا أن يتقدم معمول المضارع المنصوب بـ «لام الجحود» على اللام ، وقال البصريون : لا يجوز أن يتقدم المضارع المقرون بلام الجحود عليه وخرجوا البيت على أن قوله : «مقالتها» مفعول به لفعل محذوف يدل عليه هذا الفعل المذكور وأصل الكلام : ولم أكن لأسمع مقالتها ثم بين هذا الفعل المحذوف بقوله : «لأسمعا» ، والبيت في ابن يعيش (7 / 29) ، والإنصاف (ص 593) وشرح الكافية للرضي (2 / 250) ، والخزانة (3 / 622).
(3) انظر : الإنصاف (ص 595) ، وابن يعيش (7 / 29) ، وشرح الكافية للرضي (2 / 250).
(4) سورة طه : 91.
(5) أي والده العلامة ابن مالك ، وانظر المغني (ص 125).
الشاعر (1) :

	3824 ـ ليس العطاء من الفضول سماحة
 
	
	حتّى تجود وما لديك قليل (2)
 


بناء على أنك لو جعلت «إلّا أن» مكان «حتى» فقلت : ليس العطاء من الفضول سماحة إلا أن تجود وما لديك قليل ؛ كان المعنى صحيحا ، وأرى أنك لو جعلت «إلى أن» فيه مكان «حتى» لم يكن المعنى فاسدا.

وإذا كان الفعل بعد «حتى» غاية أو علة كان من تمام الجملة التي قبلها فعند سيبويه (3) أنها [5 / 108] حرف جر والفعل بعدها نصب بـ «أن» مضمرة ، ولا يجوز إظهارها ؛ لأن «حتى» صارت لطولها بدلا من اللفظ بـ «أن» ، وعند الكوفيين (4) النصب بعد «حتى» بها ، ولو أظهرت «أن» فقلت : لأسيرنّ حتى أن أصبّح القادسية ؛ جاز وكان النصب بـ «حتى» و «أن» بعدها توكيد.

قال الكسائي (5) : «حتى» لا تخفض إنما تخفض بعدها «إلى» مضمرة ومظهرة فيقال : أكلت السمكة حتى رأسها ، وحتى إلى رأسها ، فقد حصل بهذا أن «حتى» لا تعمل في الأسماء إذ كان الخفض بعدها بغيرها.

وقال الفراء (6) : حتى من عوامل الأفعال ، وقال في (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)(7) ، هي الخافضة لـ «مطلع» لما قامت مقام «إلى».
والمختار قول سيبويه ؛ لأنه لو كانت «حتى» هي الناصبة للفعل للزم إما حسن الخفض بالجار المحذوف ، وإما كون «حتى» تعمل الجر في الأسماء والنصب في الأفعال ، ولظهر الجر قبلها في نحو : لأسيرن حتى تغرب الشمس ؛ كما ظهر قبل ـ
__________________

(1) هو المقنع الكندي كما في شرح شواهد المغني (372).
(2) هذا البيت من الكامل وأراد بالفضول : المال الزائد ، والسماحة : الجود ، والشاهد : في «حتى» فإن ابن مالك ذكر أنها بمعنى «إلا أن». والبيت في المغني (ص 125) ، وشرح شواهده (ص 372) ، والعيني (4 / 412) ، والهمع (2 / 9) ، والدرر (2 / 6) ، والأشموني (3 / 297).
(3) انظر : الكتاب (3 / 17).
(4) انظر : الإنصاف (ص 597) مسألة رقم (83) ، والهمع (2 / 8) ، والأشموني (3 / 298).
(5) انظر : الهمع (2 / 8).
(6) انظر : معاني القرآن (1 / 137) ، والهمع (2 / 8).
(7) سورة القدر : 5.
«أن» فهي إذن حرف جر والفعل بعدها نصب بـ «أن» لازمة الإضمار ، وقد تظهر «أن» في المعطوف على منصوبها كما قد ذكر ؛ لأنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل كقول الشاعر :

	3825 ـ ومن تكرّمهم في المحل أنّهم 
 
	
	لا يعرف الجار فيهم أنّه الجار
 

	حتّى يكون عزيزا من نفوسهم 
 
	
	أو أن يبين جميعا وهو مختار (1)
 


انتهى.

وقوله : وإما لأن ما بعد اللام جواب ونقض لفعل ليس في تقدير اسم كأنه قيل : زيد سيفعل فقلت : ما كان زيد ليفعل ، فلو أظهرت «أن» لجعلت مقابل الفعل لفظ الاسم وهو قبيح ـ قد يقال فيه : إن تقدير «أن» يصير الفعل في تقدير الاسم وحينئذ تكون مقابلة الاسم للفعل حاصلة أيضا ، إلا أن يقال : المراد القبح اللفظي وذلك إنما يتم إذا قوبل الفعل بلفظ الاسم ، وأما مقابلته باسم مقدر فليس كذلك ، ولكن قد يقال : الاسم مع ظهور «أن» مقدر أيضا كما هو مع إضمارها ، وإذا كان كذلك فلم يقابل الفعل بلفظ الاسم.

وفي شرح الشيخ (2) : ولم يجز إظهار «أن» ـ يعني في نحو : ما كان زيد ليفعل ـ ؛ لأن إيجابه كان زيد سيقوم ، فجعلت اللام في مقابلة السين ، فكما لا يجوز أن يجمع بين «أن» الناصبة وبين «السين» أو «سوف» فكذلك كرهوا أن ـ
__________________

(1) هذان البيتان من البسيط وهما ليزيد بن حمار السكوني كما نسبا لعدي بن زيد والمحل : الشدة ، والجوع الشديد وإن لم يكن جدب ، واستشهد بهما على أنه قد تظهر «أن» في المعطوف على منصوب «حتى» فظهرت في قوله : «أو أن يبين» المعطوف على «يكون عزيزا».
والبيت الثاني في المغني (692) والرواية فيه «في نفوسهم» وشرح شواهده (ص 965) ، والهمع (2 / 9) والأشباه والنظائر (1 / 318) والبيتان في الدرر اللوامع (2 / 6) ، وحاشية الأمير على المغني (2 / 197) والرواية فيه :
لا يعلم الجار فيهم أنه جار

وانظر : حاشية الدسوقي على المغني (2 / 312) وقال : والمعنى : أنهم لا يرضون في وقت المجاعة والقحط بما طبعوا عليه من الكرم ، بل يتكلفون أكثر منه ، ومن تكلفهم أنهم يحلون جارهم من العناية به والإحسان إليه محلّا يتشكك به في نفسه هل هو جارهم أو من أنفسهم وضميمتهم.
(2) انظر : التذييل (6 / 576).
يجمعوا بين «اللام» و «أن» في اللفظ ، ويدلك على المقابلة أنه لا يجوز : ما كان زيد سيقوم ، ولا : سوف يقوم ؛ استغناء بقولهم : ليقوم.

وفي الشرح المذكور أيضا : وسأل محمد بن الوليد (1) ابن أبي مسهر (2) ـ وكانا قد قرآ كتاب سيبويه على المبرد ـ فقال له : لم أجاز سيبويه إظهار «أن» مع لام «كي» ولم يجز ذلك مع لام النفي؟ فلم يجب بشيء. انتهى.

وإذ قد عرف هذا فلنذكر أمورا تتعين الإشارة إليها :

منها : أنهم ذكروا أن النفي في هذه المسألة ـ أعني نفي الكون ـ إنما يكون بـ «ما» أو بـ «لم» ولا يكون بـ «إن» ولا بـ «لا» ولا بـ «لما» ولا بـ «لن» (3).
ومنها : أن بعضهم (4) ذهب إلى أن أخوات «كان» تجري مجرى «كان» في ما ذكر قياسا فيقال : ما أصبح زيد ليضرب عمرا ، ولم يصبح زيد ليذهب ، وذهب بعضهم (5) إلى جواز ذلك في «ظننت» أيضا نحو : ما ظننت زيدا ليضرب عمرا ، ولم أظنّ زيدا ليضرب عمرا ، وهذا كله غير مقبول إذ لم يرد منه شيء في كلام العرب.

ومنها : أنهم ذكروا أنه لا يجوز في نفي «كان زيد سيفعل» أن يقال : ما كان زيد يفعل ، فيسقط اللام (6).
ومنها : أنهم اختلفوا في خبر «كان» ما هو في مثل هذا التركيب؟
فالبصريون (7) يرون أنه محذوف وهو الذي تتعلق به «اللام» فالنفي واقع على الخبر المحذوف ويلزم من انتفائه انتفاء متعلقه ، فالتقدير في (وَما كانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ)(8) : وما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم ، ويكون خبر «كان» قد التزم ـ
__________________

(1) هو : محمد بن الوليد التميمي النحوي أبو الحسن واشتهر بابن ولاد ، وأخذ عن المبرد وثعلب ، توفي سنة (298 ه‍) بمصر وقد بلغ الخمسين. وانظر ترجمته في بغية الوعاة (1 / 259).
(2) هو : محمد بن أحمد بن مروان بن سيرة أبو مسهر النحوي ، له الجامع في النحو والمختصر وأخبار أبي عيينة. انظر : بغية الوعاة (1 / 47).
(3) انظر : الهمع (2 / 8) ، والأشموني (3 / 294).
(4) انظر : الهمع (2 / 8).
(5) انظر : الهمع (2 / 8).
(6) هذا ظاهر مذهب سيبويه ، انظر : الكتاب (3 / 7).
(7) انظر : التبيان للعكبري (ص 124) ، والهمع (2 / 8) ، والأشموني (3 / 292 ، 293).
(8) سورة البقرة : 143.
حذفه في هذا التركيب ، وحامل البصريين على ذلك أن المضمرة ينسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بـ «لام» الجر ، ولا شك أن ذلك غير صالح لأن يكون خبرا. وذهب الكوفيون (1) إلى أن الواقع بعد «اللام» هو الخبر ، وقد عرفت أن «اللام» عندهم هي الناصبة للفعل بعدها.

وكون الواقع بعد اللام هو خبر هو ظاهر كلام المصنف لقوله : بعد اللّام المؤكّدة لنفي في خبر «كان».
لكن قال الشيخ (2) : يتركب من قوله مذهب لم يقل به أحد ؛ لأنه زعم أن «أن» لازمة الإضمار وأن النصب بها ، وزعم أن الفعل خبر وهذا ليس بقول بصري ولا كوفي. انتهى.

ولا شك أن الذي يعطيه كلام المصنف صريحا أن الواقع بعد «اللام» هو خبر «كان» إلا إن كان قد تجوز فأطلق اسم الخبر على متعلق الخبر ، وقد يرشد إلى ذلك قول بدر الدين ولده (3) : وإنما هي لام اختصاص دخلت على الفعل لقصد : ما كان زيد مقدرا أو هامّا أو مستعدّا لأن يفعل ، على أن قول البصريين يلزم منه لزوم حذف الخبر في هذا التركيب ، وبعد فقول البصريين يلزم منه وجوب حذف خبر «كان» وقول الكوفيين يلزم منه أن تكون «اللام» هي الناصبة للفعل.

ثم إن الشيخ قال (4) : والدليل على صحة ما قدّره البصريون أنه قد جاء مصرحا به في بعض كلام العرب قال الشاعر :

	3826 ـ سموت ولم تكن أهلا لتسمو
 
	
	ولكنّ المضيّع قد يصاب (5)
 


__________________

(1) انظر : التبيان (ص 124) والهمع (2 / 8) ، والأشموني (3 / 292 ، 293).
(2) انظر : التذييل (6 / 581).
(3) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 23) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ود / محمد بدوي المختون.
(4) انظر : التذييل (6 / 582) والارتشاف (2 / 399) تحقيق د / مصطفى أحمد النماس.
(5) هذا البيت من الوافر لقائل مجهول. واستشهد به : على صحة ما ذهب إليه البصريون من أن خبر «كان» في نحو : ما كان زيد ليفعل ؛ محذوف وأن اللام متعلقة به بدليل التصريح به في قوله :
	 ...
 
	
	ولم تكن أهلا لتسمو
 


مع وجود اللام والفعل بعدها ، وقد رده المؤلف بأن التركيب الذي يشتمل على قوله : «أهلا» غير التركيب الذي لا يشتمل عليه وهو الصواب فقد يكون أهلا وقد لا يكون لهذا الفعل. والبيت في التصريح (2 / 235) ، والهمع (2 / 8) ، والارتشاف (3 / 400).
قال : فصرح بالخبر ـ الذي هو قوله : أهلا ـ مع وجود اللام والفعل بعدها وصحة أن لو قال : سموت ولم تكن لتسمو. انتهى.

وما قاله الشيخ غير ظاهر ؛ فإن المراد من : «ولم تكن أهلا لتسمو» نفي الأهلية للسمو لا نفي السمو ، وكيف وقد أثبت له السمو بقوله أولا : سموت ، والمراد من : «ولم تكن لتسمو» : نفي السمو. وقد يكون مع ذلك أهلا وقد لا يكون فليس تركيب : ولم تكن أهلا لأن يفعل كذا من تركيب : ولم يكن ليفعل كذا في شيء.

ومنها : أن الشيخ نقل (1) عن «البديع» لمحمد بن مسعود [5 / 109] الغزني (2) : أنه لا يجوز إظهار «أن» في مثل : ما كان زيد ليفعل إلا بشرط أن يظهر خبر «كان» فيقال : ما كان زيد مريدا لأن يفعل ؛ وذلك لأن المحذوفات من كل أمر مشهور إذا أريد ردها فالحق أن ترد كلها حتى يرجع الكلام إلى أصله أو تضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو : إياك والأسد ؛ فلا يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض ، لا يقال : إياك احفظ والأسد ، بل : إياك احفظ واحذر الأسد.

وقال ابن الأنباري (3) : لا يجوز : ما كان عبد الله لأن يزورك ؛ بإظهار «أن» بعد اللام عند كوفي ولا بصري.

ومنها: أن بعضهم أجاز حذف «اللام» وإظهار «أن» نحو: ما كان زيد أن يقوم ، والأصح أن ذلك لا يجوز (4).
ومنها : أن الشيخ نقل (5) عن ابن هشام الفهري (6) أنه قال : إن الفعل الداخل ـ
__________________

(1) انظر : الارتشاف (2 / 400).
(2) قال السيوطي : هكذا سماه أبو حيان ، وقال ابن هشام : ابن التركي صاحب كتاب البديع ، أكثر أبو حيان من النقل عنه وذكره ابن هشام في المغني وقال : إنه خالف فيه أقوال النحويين. انظر بغية الوعاة (1 / 245).
(3) انظر : التذييل (6 / 579) ، والارتشاف (2 / 400) تحقيق د / مصطفى النماس.
(4) انظر : الهمع (2 / 8) ، والأشموني (3 / 294).
(5) انظر : الارتشاف (2 / 401).
(6) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن هشام أبو عبد الله الفهري الذهبي ، ويعرف بابن الشواش ، قال ابن الأبار : أخذ النحو عن الجزولي ، وسمع من أبي عبد الله بن الفرس وغيره وكان إماما متواضعا بارع الخط ، مات سنة (619 ه‍) انظر : البغية (1 / 28) وذكر أبو حيان في الارتشاف (ص 694) أن له كتاب «المقرب».
عليه «لام» الجحود لا يرفع إلا ضمير الاسم السابق لا السببي ؛ فلا يجوز أن يقال : ما كان زيد ليقوم أخوه ؛ لأنه سببي ، قال الشيخ (1) : ولا نعلم أحدا نبّه على هذا إلا هذا : ابن هشام.

ومنها : أن المصنف إنما قيد «حتى» بقوله : المرادفة لـ «إلى» أو «كي» الجارّة احترازا من «حتى» التي هى لابتداء الغاية ومن «حتى» العاطفة.

وأما قوله : إنها ترادف «إلا أن» مستدلّا بقول الشاعر :

	3827 ـ ليس العطاء من الفضول سماحة
 
	
	حتّى تجود وما لديك قليل (2)
 


فقال الشيخ (3) : الذي ذكره معظم النحويين في معنى «حتى» إذا انتصب ما بعدها : أنها تكون للغاية أو التعليل فهي تنصب عندهم على أحد هذين المعنيين ، وإما أن تكون بمعنى : «إلا أن» فتكون للاستثناء فذكر هذا المصنف ، قال : وقد أغنانا ابنه عن الرد على أبيه في ذلك فقال (4) : ـ يعني بدر الدين ـ : وأرى أنك لو جعلت «إلى أن» مكان حتى لم يكن المعنى فاسدا ، قال الشيخ : وإذا احتمل أن تكون «حتى» فيه للغاية فلا دليل في البيت على أن «حتى» بمعنى : «إلا أن». انتهى.

ولا شك أن تقدير «إلى أن» في البيت المذكور يلزم منه أن يكون مقصود الشاعر أن السماحة إنما يوصف بها من كان له مال كثير فكان يجود منه إلى أن قل ماله ثم إنه استمر يجود مع قلة ماله.

والظاهر أن مقصود الشاعر أن السماحة لا يوصف بها إلا من يجود مع كونه قليل المال في الأصل وجاد منه ابتداء ، وإذا كان كذلك تعين في البيت تقدير : «إلا أن» وامتنع تقدير «إلى أن» ، على أن الشيخ بعد كلامه الذي نقلناه عنه قال (5) : وقال ابن هشام (6) في حديث «كلّ مولود يولد على الفطرة» (7) بعد بحث كثير (8) : ـ
__________________

(1) انظر : الارتشاف (2 / 401).
(2) تقدم.
(3) انظر : التذييل (6 / 587).
(4) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 24).
(5) انظر : التذييل (6 / 587 ، 588).
(6) هو ابن هشام الخضراوي ، وانظر : الهمع (2 / 9).
(7) جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخاري عن أبي هريرة في باب الجنائز (1 / 35) ، وفي كتاب القدر (4 / 144) بشرح السندي.
(8) بعده في النسختين : قال ، وأرى أنها زائدة لا داعي لها.
[إضمار «أن» وجوبا بعد «أو»]
قال ابن مالك : (وتضمر أيضا «أن» لزوما بعد «أو» الواقعة موقع «إلى أن» أو «إلّا أن»).
وعندي أنه يجوز أن يكون «على الفطرة» حالا من الضمير ، و «يولد» في موضع الخبر بسبب هذه الإفادة و «حتى» بمعنى : «إلا أن» المنقطعة كأنه قيل : إلا أن يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه ، والمعنى : لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه ، وقد ذكر النحويون هذا المعنى في أقسام «حتى» ومنه قول امرئ القيس :

	3828 ـ والله لا يذهب شيخي باطلا
 
	
	حتّى أبيد مالكا وكاهلا (1)
 


المعنى : إلا أن أبيد ، وهو منقطع بمعنى : لكن أبيد ، وقال سيبويه (2) : وأما قولهم : والله لا أفعل إلا أن تفعل ، فإن «تفعل» في موضع نصب وليس بمبتدأ والمعنى : حتى تفعل وكأنه قال : أو تفعل ، وقد بيّن أن «أو تفعل» إذا نصب الفعل بعدها بمعنى : «إلا أن» فهذا بيان من كلامهم. انتهى.

ويكفي هذا الذي نقله الشيخ عن ابن هشام وما ذكره ابن هشام من كلام سيبويه في صحة ما ذكره المصنف فكيف يقول الشيخ : وإما أن تكون بمعنى : «إلا أن» فتكون للاستثناء فذكره هذا المصنف ثم يقول : وقد أغنانا ابنه عن الرد على أبيه في ذلك؟
ومنها : أن في البيت الذي تقدّم إنشاده وهو :

	3829 ـ حتّى يكون عزيزا من نفوسهم 
 
	
	أو أن يبين جميعا وهو مختار (3)
 


دليلا على صحة مذهب البصريين في أن «أن» مضمرة بعد «حتى» لكونها ظهرت في المعطوف ، هكذا ذكروا (4) وفيه نظر.

قال ناظر الجيش : تقدم لنا أن «أن» تضمر لزوما بعد ستة أحرف منها ثلاثة ـ
__________________

(1) هذا رجز لامرئ القيس في ديوانه والمراد بقوله : شيخي : أبوه ، ومالك وكاهل : قبيلتان قتلتا أباه ، وقوله : أبيد بالدال ويروى : «أبير» بالراء ، وهي رواية الديوان. والمعنى : حتى أهلك.
والشاهد في قوله : «حتى أبيد» فإن «حتى» فيه بمعنى : «إلا أن». والرجز في المغني (ص 125) ، وشرح شواهده (ص 372) ، والهمع (2 / 9 ، 96) والدرر (2 / 7 ، 129) والأشموني (3 / 298).
(2) انظر : الكتاب (2 / 342) (هارون).
(3) تقدم.
(4) انظر : الهمع (2 / 9).
أحرف جر وهي : «كي» و «لام» الجحود و «حتى» وثلاثة أحرف عطف ، وقلنا : إن الكلام تقدم على «كي» في الفصل المتقدم ، ولما أنهى الكلام في هذا الفصل على بقية الثلاثة وهما : «لام» الجحود و «حتى» شرع في ذكر أحرف العطف وهي : «أو» و «الفاء» و «الواو» ، وبدأ بالكلام على «أو» وأنا أذكر كلامه في شرح الكافية ثم كلام ولده ثم أتبع ذلك بما تيسر.

قال (1) رحمه‌الله تعالى : والفعل ينصب بـ «أن» واجبة الستر بعد «أو» التي يحسن في موضعها «إلى» أو «إلا» كقولك : لأنتظرنه أو يقدم ، ولأقتلن الكافر أو يسلم ؛ أي : لأنتظرنه إلى أن يقدم ، ولأقتلن الكافر إلّا أن يسلم ، ومن الآتية بمعنى «إلى» قول الشاعر :

	3830 ـ لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى 
 
	
	فما انقادت الآمال إلّا لصابر (2)
 


ومن الآتية بمعنى : «إلّا» قول الشاعر :

	3831 ـ وكنت إذا غمزت قناة قوم 
 
	
	كسرت كعوبها أو تستقيما (3)
 


ويحتمل الوجهين قول امرئ القيس :

	3832 ـ فقلت له لا تبك عينك إنّما
 
	
	نحاول ملكا أو نموت فنعذرا (4)
 


__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1539 ، 1540).
(2) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول. الشرح : لأستسهلن من قولهم : فلان استسهل أمره أي : اتخذه سهلا والمنى : جمع منية ، والآمال : جمع أمل وهو الرجاء.

والشاهد قوله : «أو أدرك المنى» حيث جاء فيه «أو» بمعنى «إلى» وانتصب الفعل بعدها بأن مضمرة. والبيت في التذييل (6 / 590) والمغني (ص 67) ، وشرح التصريح (2 / 236) ، والهمع (2 / 210) والدرر (2 / 7).
(3) هذا البيت من الوافر قاله زياد الأعجم.
الشرح : القناة : الرمح ، وكعوب الرمح : النواشز في أطراف الأنابيب.
والشاهد : في «أو تستقيما» حيث جاء فيه «أو» بمعنى «إلا» في الاستثناء ، فانتصب الفعل بعدها بـ «أن» مضمرة. والمعنى : إلا أن تستقيما. والبيت في الكتاب (3 / 48) والمقتضب (2 / 29) ، وابن يعيش (5 / 15) ، والمقرب (1 / 263) ، وشرح التصريح (2 / 236) واللسان (غمز) وقال ابن السيرافي (2 / 162 ، 163): «كذا أنشده سيبويه بالنصب والشعر لزياد الأعجم في أبيات غير منصوبة».
(4) هذا البيت من الطويل قاله امرؤ القيس (ص 66).
ومعناه : أن رفيقه بكى لما وقع في بلاد غير بلاده فنهاه عن ذلك وقال له : إنما خرجنا نطلب ملكا فإما أن نناله أو نعذر باليأس في عدم الحصول عليه بعدم التقصير في طلبه.
والشاهد في قوله : «أو نموت» فإنه نصب بـ «أن» مضمرة بعد أو التي تحتمل أن تكون بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن» والبيت في الكتاب (3 / 47) ، والمقتضب (2 / 28) ، والخصائص (1 / 236) وابن يعيش (7 / 22 ، 23).
وتقدير «إلى» و «إلّا» في موضع «أو» تقدير لحظ فيه المعنى دون الإعراب ، والتقدير الإعرابي المرتب على اللفظ أن يقدر قبل «أو» مصدر وبعدها «أن» ناصبة للفعل وهما في تأويل مصدر معطوف بـ «أو» على المقدر قبلها فتقدير لأنتظرنه أو يقدم : ليكونن انتظار أو قدوم ، وتقدير «لأقتلن الكافر أو يسلم» : ليكونن قتله أو إسلامه ، وكذلك العمل في غيرهما.

وقال بدر الدين ولده (1) : أما «أو» فهي حرف عطف معناها : الشكّ والإبهام ، ويليها المضارع على وجهين :

أحدهما : أن يكون [5 / 110] مساويا للفعل الذي قبلها في الشك فيتبعه في الإعراب كقولك : هو يقيم أو يذهب ، وتريد أن تقوم أو تذهب ، وليقم زيد أو يذهب.

والثاني : أن يكون مخالفا فيكون هو على الشك والفعل الذي قبل «أو» على اليقين فلا يتبعه في الإعراب ؛ لأنه لا يشاركه في حكمه بل ينصب بـ «أن» لازمة الإضمار ، إلا أن يقدر بناء الفعل على مبتدأ محذوف فيرفع ، وعلامة مخالفة ما بعد «أو» لما قبلها وقوعها موقع «إلى أن» كقولك : لأسيرنّ أو تغرب الشمس ، ونحوه قول الشاعر :

	3833 ـ لأستسهلنّ الصّعب أو أدرك المنى 
 
	
	فما انقادت الآمال إلّا لصابر (2)
 


أو موقع «إلّا أن» كقولك : لأقتلن الكافر أو يسلم ، ونحوه قول زياد الأعجم (3) :

	3834 ـ وكنت إذا غمزت قناة قوم 
 
	
	كسرت كعوبها أو تستقيما (4)
 


وكل ما يصح فيه تقدير «أو» بـ «إلى أن» يصح فيه التقدير بـ «إلا أن» من غير عكس ، ولذلك لم يذكر سيبويه (5) إلا تقديرها بـ «إلا أن» وهو الصواب ، والأصل فيما مثلنا به : لأسيرن إلا أن تغرب الشمس ، ولأقتلن الكافر إلا أن يسلم ؛ لأن المراد التعريف بثبوت السير والقتل على كل تقدير إلا عند غروب الشمس ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 25) وانظر شرحه على الألفية (ص 673).
(2) تقدم.
(3) زياد الأعجم بن سليم العبدي ، يكنى أبا أمامة ، مولى عبد القيس ، ولقب الأعجم لعجمة كانت في لسانه. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (437) ، وشرح شواهد المغني (206) ، والخزانة (4 / 193).
(4) تقدم.
(5) قال في الكتاب (3 / 47): (واعلم أن معنى ما انتصب بعد «أو» على «إلا أن»).
وإسلام الكافر ، فما بعد «أو» مخرج من الأوصاف الثابت معها السير والقتل ، فحقه أن يكون مخرجا بـ «إلا» ولكن أقاموا «أو» مقامها لقربها منها ، وإذا كان ما بعد «أو» مخالفا في الشك لما قبلها كان ما بعد «إلا» مخالفا لما قبلها ، فإذا جاء الفعل بعد «أو» هذه فهو منصوب ما لم يبن على مبتدأ محذوف فيرفع ، ونصبه عند البصريين ليس بـ «أو» ؛ لأنها حرف عطف وحروف العطف لا تعمل شيئا ، بل بـ «أن» مضمرة، قال سيبويه (1) بعد إنشاده قول امرئ القيس:

	3835 ـ فقلت له لا تبك عينك إنّما
 
	
	نحاول ملكا أو نموت فنعذرا (2)
 


المعنى : إلا أن نموت فنعذر ، ولو رفعه لكان غريبا جائزا على وجهين : على أن تشرك بين الأول والآخر وعلى أن يكون مبتدأ مقطوعا من الأول تقديره : أو نحن ممن يموت ، ثم مثّل بقوله : اضربه أو يستقيم ، وبقول زياد :

3836 ـ كسرت كعوبها أو تستقيما

ثم قال (3) : المعنى : إلا أن تستقيم ، وإن شئت رفعت في الأمر على الابتداء إلا أنه لا سبيل إلى الإشراك ، فحمل الرفع في المخالف على إضمار مبتدأ والنصب على إضمار «أن» بناء على أنها مع صلتها في تأويل اسم معطوف على ما قبل «أو» لتأوله بمصدر معمول لفعل محذوف تقديره في ما مثلنا : ليكونن سير مني أو غروب للشمس ، وليكونن قتل مني للكافر أو إسلام منه ، إلا أنهم لا يظهرون «أن» استكراها لعطف لفظ الاسم على لفظ المضارع.

وقال في شرح الألفية (4) : فإن قلت : لم نصبوا الفعل بعد «أو» حتى احتاجوا إلى هذا التأويل ـ يعنى تأويل الفعل قبل «أو» بمصدر معمول لكون مقدر وذلك ليصح عطف ما بعد «أو» على ما قبلها ـ؟ قلت : ليفرقوا بين «أو» التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك وبين «أو» التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها في ذلك ؛ فإنهم كثيرا ما يعطفون الفعل المضارع على مثله بـ «أو» في مقام الشك في الفعلين تارة وفي مقام الشك في الثاني فيهما أخرى فقط ، فإذا أرادوا بيان المعنى ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 47).
(2) تقدم.
(3) انظر الكتاب (3 / 48 ، 49).
(4) انظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 674 ، 675).
الأول رفعوا ما بعد «أو» فقالوا : أفعل كذا أو أترك ليؤذن الرفع بأن ما قبل «أو» مثل ما بعدها في الشك ، وإذا أرادوا بيان المعنى الثاني نصبوا ما بعد «أو» فقالوا : لأنتظرنه أو يجيء ولأقتلنّ الكافر أو يسلم ليؤذن النصب بأن ما قبل «أو» ليس مثل ما بعدها في الشك لكونه محقق الوقوع أو راجحه ، فلما احتيج إلى النصب ليعلم هذا المعنى احتيج له إلى عامل ولم يجز أن يكون «أو» ؛ لعدم اختصاصها فتعين أن يكون «أن» مضمرة ، واحتيج لتصحيح الإضمار إلى التأويل المذكور. انتهى.

وللباحث أن يبحث معه فيقول : قوله : إن ما بعد «أو» في مثل : لأنتظرنه أو يجيء ولأقتلن الكافر أو يسلم في مقام الشك ، وأن ما قبلها فيه محقق الوقوع أو راجحه ـ غير ظاهر ؛ فإن «أو» وضعها أن تكون لأحد الشيئين فإذا استعملت للشك وجب أن يكون الشك في ما قبلها وفي ما بعدها على السواء دون تعيين ، فنسبة الشك إلى أحدهما كنسبة الشك إلى الآخر ، وأيضا فإن الشك في ما بعد «أو» في قولنا : لأقتلن الكافر أو يسلم ، ولأنتظرن زيدا أو يجيء قد لا يسلّم وإن سلّم فكيف يتحقق في نحو قولنا : لأسيرنّ أو تغرب الشمس؟
والذي يظهر أن يقال : إن «أو» إذا وقعت بين فعلين مضارعين فقد يقصد تشريك ما بعدها لما قبلها في المعنى الذي سيقت له من معانيها وحينئذ يعطف بها الثاني على الأول ويكون المقصود إذ ذاك العطف خاصة دون معنى آخر ، وقد لا يقصد العطف بل يقصد بـ «أو» ما يقصد بـ «إلى» من الغاية أو بـ «إلا» من استثناء بعض الأحوال فلا يراد حينئذ تشريك بين الثاني والأول في حكمه ، وإذا كان كذلك امتنع عطف الفعل الذي بعدها على الفعل الذي قبلها وصار المقصود بذكر «أو» إنما هو الغاية أو الاستثناء ، لكن «أو» حرف عطف في أصل وضعها ولا يمكن إهمال المعنى الذي وضعت له فوجب حينئذ الالتجاء إلى عمل يستفاد معه حصول المعنى الذي يقصد من الغاية أو الاستثناء مع بقاء «أو» مع ذلك على بابها من كونها عاطفة فقدرت «أن» بعدها ونصب بها الفعل فرجع الأمر إلى أن المعطوف بها اسم على فعل وعطف الاسم على الفعل لا يجوز إلا في موضع خاص (1) ؛ فوجب لذلك تقدير مصدر [5 / 111]
__________________

(1) وهو إذا كان الاسم يشبه الفعل لتقارب المعنى كقوله تعالى : (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِ) [الروم : 19]. وانظر : شرح ابن الناظم (ص 685).
من ذلك الفعل الذي قبل «أو» معمول لكون مقدر ليصح عطف ما بعدها عليه ، هذا الذي ظهر لي وعلى الناظر أن يتأمل ويحكم بما يؤدى إليه اجتهاده ونظره.

ثم الذي يظهر أن الاستثناء المستفاد بـ «أو» هو استثناء مفرغ ، إما من الأحوال أو من الأزمان ، فإذا قال القائل : لألزمنّك أو تقضيني ديني فالتقدير : لألزمنّك في جميع الأحوال أو في جميع الأزمان إلا في حال أو في زمان قضاء ديني ، وكذا التقدير في : لأقتلنّ الكافر أو يسلم.

وفي شرح الشيخ (1) : قد نقض قولهم : إن «أو» تقدر بـ «إلى» أو بـ «إلّا» بقولك : لأطيعنّ الله أو يغفر لي ، قال : فلا يصح تقدير هذا بـ «إلى» ولا بـ «إلا» بل يتعين أن يكون المعنى على «كي» أي : لأطيعن الله كي يغفر لي.

ولم يظهر لي : هل هذا النقض للشيخ نفسه أو لغيره؟ لأن كلامه غير مفصح ، ثم إن التقدير هنا بـ «إلى» لا يظهر امتناعه ؛ لأن الغفران مطلوب للعبد دائما فهو يطيع الله إلى أن يغفر له ، ولا يتوهم من هذا أنه إذا غفر له انقطعت طاعته ؛ لأنه إذا انقطعت طاعته لا يغفر له ، فالطاعة تستمر دائما ؛ لأن الغفران مطلوب دائما.

ثم قال الشيخ (2) : وهذه التقادير التي قدروها لا حاجة إليها وهى تفسير معنى لا تفسير إعراب ، قال : وتفسير الإعراب ينجر معه تفسير معنى «أو» فلا حاجة إلى تلك التقديرات ، ومعنى «أو» في هذه المسائل هو معناها المستقر لها في العطف من كونها لأحد الشيئين و «أن» مضمرة بعدها فهي عاطفة مصدرا مقدرا على مصدر متوهم فهذا من العطف على التوهم ولذلك اشترط أن يكون قبلها فعل أو اسم في معنى الفعل ، أو ظرف أو مجرور حتى يدل على المصدر المتوهم ، فإذا قلت :

لألزمنّك أو تقضيني حقّي (3) فالتقدير : ليكونن مني لزوم لك أو قضاء لحقي ؛ فقد جاء «أو» لأحد الشيئين وهو المعنى الذي استقر لها في العطف.

ومما يدل على صحة قولنا : إنه لا يحتاج إلى تلك التقديرات قول الشاعر :

	3837 ـ فسر في بلاد الله والتمس الغنى 
 
	
	تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا (4)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 591).
(2) انظر : التذييل (6 / 591 ـ 593).
(3) في النسختين : ديني ، والتقدير بعده يدل على أنه «حقي» كما في التذييل.
(4) هذا البيت من الطويل وهو للمغيرة بن حبناء ، واستشهد به : على أن «أو» في قوله : «أو تموت»
ألا ترى أنك لو قدرت : تعش ذا يسار كي تموت ، أو : إلى أن تموت ، أو : إلا أن تموت لم يكن المعنى صحيحا ؛ إذ لا يلزم من التماس الغنى عيشة في يسار إلا أن يقع الموت أو إلى أن يقع الموت ، وأما التعليل فظاهر البطلان ، وإنما المعنى : والتمس الغنى يكن لك عيش في يسار أو موت قبل إدراك اليسار فتعذر إذ لم يكن منك عجز وتقصير فهي هنا لأحد الشيئين ، فهذا عطف على مصدر متوهم سبك من قوله : تعش ذا يسار ، ولو عطف على تعش ذا يسار فجزم وقال : أو تمت لكان المعنى صحيحا وكان يكون من عطف الفعل على الفعل لا من عطف الاسم على الاسم.

ثم قال : وزعم بعض أصحابنا أن النصب في هذا البيت ضرورة وبنى ذلك على أن النصب بعد «أو» لا يكون إلا إن تقدرت بـ «إلّا أن» وهنا لا تتقدر فلا يجوز ذلك. قال : وقد بينا نقض ذلك فيما تقدم. انتهى ما ذكره الشيخ.

ولقائل أن يقول : أما قوله : إن هذه التقادير تفسير معنى لا تفسير إعراب ؛ فالأمر كما قال وقد تقدم لنا نقل ذلك عن المصنف.

وأما قوله : إنه لا حاجة إليها ؛ لأن تفسير الإعراب ينجر معه تفسير معنى «أو» فيقال في جوابه : إن تفسير المعنى هو الذي حقق لنا أمر الإعراب ، ولو لا أن يقال : المعنى في : لألزمنك أو تقضيني ديني : لألزمنك إلى أن تقضيني ديني ، وفي : لأقتلن الكافر أو يسلم : لأقتلن الكافر إلا أن يسلم ؛ لما عرفنا توجيه النصب في الفعل الواقع بعد «أو» ، فلما قيل لنا : إن «أو» بمعنى «إلى» في تركيب وبمعنى «إلا» في تركيب آخر علمنا أن «أن» مضمرة قطعا ؛ لأن «لام» الجر لا تباشر الفعل ، والمستثنى إنما يكون اسما ، ثم بعد تقرير ذلك يرجع إلى تفسير الإعراب فقيل : إن «أن» مع الفعل بتقدير المصدر والمصدر لا يعطف على فعل فوجب تأويل ما قبل «أو» بمصدر أيضا ليصح العطف ، فـ «أو» في مثل هذا التركيب ـ وهو الذي لم يقصد فيه تشريك الفعل الذي بعد «أو» في حكم الفعل الذي قبلها ـ الكلام فيها من جهتين : ـ
__________________

لأحد الشيئين وقد عطفت مصدرا مؤولا على مصدر متوهم والتقدير : والتمس الغنى يكن لك عيش في يسار أو موت قبل إدراك اليسار فتعذر ، وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير «أو» بمعنى «كي» أو «إلى أن» أو «إلا أن» لأن ذلك يؤدي إلى فساد المعنى والبيت في المقرب (1 / 263) وشرح الجمل لابن بابشاذ (رسالة) (ص 306) وشرح الجمل لابن عصفور (2 / 156).

إحداهما : كونها يقصد بها الغاية أو الاستثناء وهذه الجهة ترجع إلى تفسير المعنى.

والجهة الثانية : كونها عاطفة وهذه الجهة ترجع إلى تفسير الإعراب ، وإذا كان كذلك تعيّن التعرّض إلى ذكر كل من الجهتين ولا يستغنى عن إحداهما بالأخرى.

وأما البيت الذي أنشده فإن ابن عصفور أنشده في كتبه (1) وجعل النصب فيه بعد «أو» ضرورة ، وعلل منع التقادير الثلاثة بما ذكره الشيخ من أنه لا يلزم من التماس الغنى عيشة في يسار إلا أن يقع الموت أو إلى أن يقع الموت.

والذي فهمته من كلام الشيخ المقتدى فيه بابن عصفور أنه لا يلزم من التماس الغنى حصوله ، وإذا لم يحصل فكيف يعيش في يسار؟
فإن كان هذا هو مراده فكيف قال بعد ذلك : وإنما المعنى : والتمس الغنى يكن لك عيش في يسار أو موت قبل إدراك اليسار فتعذر؟
وإن كان مراده غير ذلك فالله تعالى أعلم.

والذي يظهر لي في هذا البيت أن «أو» عاطفة فعلا على فعل لا مصدرا مؤولا على مصدر متوهّم ، وذلك أن الجمل المقتضية طلبا يجوز أن تضمن معنى الشرط فيكون لها جواب مجزوم على ما هو المقرر عند أهل الصناعة ، والفعل الواقع بعد جواب مجزوم يجوز فيه أوجه [5 / 112] ثلاثة (2) :

أحدها : النصب بإضمار «أن» ولا شك أن قوله : «فسر في بلاد الله» جملة طلبية ضمنت معنى الشرط ، وكذا جزم «تعش» الذي هو جواب ، فكما يجوز النصب بـ «أن» مضمرة للفعل المعطوف على جواب الشرط الصريح كذا يجوز نصب الفعل ـ
__________________

(1) ذكره في المقرب (1 / 263) وفي شرح الجمل (2 / 156) ، وقال في شرح الجمل : (ولا تنصب في غير ما ذكرنا إلا ضرورة كقوله :
	فسر في بلاد الله والتمس الغنى 
 
	
	تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا
 


ثم قال : ألا ترى أنه لا يتصور أن تكون بمعنى «كي» لأنه لا يلتمس الغنى كي يموت ، ولا يلزم إذا التمس الغنى أن يعيش ذا يسار إلى أن يموت ، فلذلك جعلنا النصب بعدها ضرورة).
(2) ذكر المؤلف وجها ، والوجهان الآخران : الرفع على الاستئناف ، والجزم عطفا على الجواب المجزوم ، وقد قرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى : (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ) [البقرة : 284] ، وانظر البيان (1 / 186) والتبيان (ص 233).
المعطوف على جواب الشرط المقدر ، لكنهم إنما ذكروا ذلك في العطف بـ «الفاء» وب «الواو» ، فإن لم يكن ذلك شرطا تمّ ما ذكرته ، وإن كان شرط هذا العطف أن يكون بـ «الفاء» أو بـ «الواو» لم يتم إلا أن يقال : حملت «أو» في ذلك عليهما شذوذا.

فإن قيل : ليس المعنى على عطف «تموت» على «تعش»!! قلت : قد قال الشيخ : ولو عطف على : «تعش ذا يسار» فجزم وقال : أو تمت لكان المعنى صحيحا وكان يكون من عطف الفعل على الفعل لا من عطف الاسم على الاسم.

وإذا قد تقرر هذا فلنذكر أمورا :

منها : أن تقييد المصنف «أو» بقوله : الواقعة موقع «إلى أن» أو «إلّا أن» مفيد أمرين وهما : تفسير معناها إذا نصب الفعل بعدها ، وتمييزها من «أو» التي يؤتى [بها] للعطف المحض فإن الفعل الذي بعدها يشارك في الإعراب الذي قبلها ، وقد ينصب بـ «أن» مضمرة إذا كان قبل «أو» اسم لا يصح عطف الفعل عليه لكن لا يكون إضمار «أن» لازما بل جائزا كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

ومنها : أن «أو» هذه ترد بعد الخبر والطلب أما الخبر فنحو قوله :

3838 ـ كسرت كعوبها أو تستقيما

ونحو : ما يأتينا أو يستشفع لنا.

وأما الطلب فنحو قولك في الأمر : الزمه أو يقضيك حقك ، واضربه أو يستقيم ، وفي النهي : لا تتركه أو يقضيك حقك ، ولا تعجل أو يفتح الله ، ولا فرق في ذلك بين الخبر والطلب إلا أن في الخبر يجوز لك العدول عن نصب الفعل وأن تعطفه على ما قبله ، وأما في الأمر والنهي فالعطف ممتنع معهما ولا يخفى وجه امتناعه (1) ، فأما قول القائل :

	3839 ـ على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي 
 
	
	لك الويل حرّ الوجه أو يبك من بكى (2)
 


__________________

(1) وهو أنه لا يجوز عطف الخبر على الانشاء وبالعكس. انظر : المغني (482) وما بعدها.
(2) هذا البيت من الطويل وهو لمتمم بن نويرة كما في الكتاب (3 / 9) واللسان «بعض».
الشرح : البعوضة : ماءة معروف بالبادية ، بها كان مقتل مالك بن نويرة فيمن قتلوا بأمر خالد بن الوليد ، والبيت حض للنساء على أن يبكين هؤلاء القتلى ويخدشن أحرار وجوههن ، وحر الوجه : ما أقبل عليك منه ، أو هو الخد أو الوجنة.
فقيل (1) : إن ذلك على إضمار «اللام» أي : وليبك من بكى ، وقيل : إنه على الحمل على المعنى ؛ لأن معنى اخمشى : لتخمشي.

وقد ذكروا أنها ترد مع الشرط ومع الجواب أيضا فيقال : إن تأت أو تجلس اضرب زيدا ، وإن تأت اضرب زيدا أو يستقيم ، واختلفوا في قول الشاعر :

	3840 ـ إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا
 
	
	أو تنزلون فإنّا معشر نزل (2)
 


فقيل : رفع على القطع ، التقدير : أو أنتم تنزلون ، وهو قول يونس (3) ، وجعله الخليل (4) من العطف على المعنى كأنه قال (5) : أتركبون قال : لأن الشرط كالاستفهام في كونه غير واجب.

وخرجه السيرافي (6) على تقدير «إن» الشرطية بـ «إذا» فأجراها مجراها تقديرا فرفع.

ورجّح (7) قوله على قول الخليل بأن فيه إجراء أداة شرط مجرى أداة شرط والاستفهام مخالف للشرط ، قالوا : والحمل على الموافق أولى من الحمل على المخالف. ـ
__________________

والشاهد فيه : في قوله : «أو يبك» حيث أضمر فيه اللام مع إعمالها ، ويجوز أن يكون الجزم عطفا على ما في «اخمشي» من معنى الجزم اذ معناه لتخمشي. والبيت في الكتاب (3 / 9) ، والمقتضب (2 / 132) ، وأصول النحو لابن السراج (2 / 131) ، والإنصاف (532) وابن يعيش (7 / 60 ، 62) ، والمغني (225).

(1) انظر : التذييل (6 / 595).
(2) هذا البيت من البسيط وهو للأعشى ، ديوانه (ص 48).
الشرح : نزل : جمع نازل ، وكانوا ينزلون عن الخيل عند ضيق المعركة فيقاتلون على أقدامهم ، وفي ذلك الوقت يتداعون : نزال.
والشاهد فيه : رفع «تنزلون» عطفا على معنى «أن تركبوا» وهو المسمى عطف التوهم ؛ لأن معناه : أتركبون فذاك عادتنا أو تنزلون في معظم الحرب فنحن معروفون بذلك ، وهذا مذهب الخليل وحمله يونس على القطع ، والتقدير عنده : أو أنتم تنزلون ، قال الشنتمري : «وهذا أسهل في اللفظ والأول أصح في المعنى والنظم». والبيت في الكتاب (3 / 51) ، والمغني (693) ، والخزانة (3 / 612) ، والهمع (2 / 60).
(3) انظر : الكتاب (3 / 51) وقال سيبويه : «وقول يونس أسهل» وانظر التذييل (6 / 595).
(4) انظر : الكتاب (3 / 51) ، والتذييل (6 / 595).
(5) أي الشيخ أبو حيان ، انظر : التذييل (6 / 595).
(6) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي (خ) (2 / 220) وعبارته : «قال المفسرون : وفيه قول ثالث وهو عندي أسهل من هذين القولين وهو أنه تقدر في موضع : إن تركبوا : إذا تركبون ؛ لأن إن وإذا يجازى بهما وهما مقاربان في معنى ما يريد المتكلم».
(7) المرجع الشيخ أبو حيان ، انظر التذييل (6 / 595).
ومنها : أن الشيخ جعل العطف في نحو : لألزمنك أو تقضيني ديني ، ولأقتلن الكافر أو يسلم عطفا على التوهم ، فإنه لما قرر المسألة قال (1) : ونظير العطف على التوهم ـ يعني في المسألة المذكورة ـ قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ)(2) ثم قال تعالى بعد ذلك : (أَوْ كَالَّذِي)(3) ؛ لأن معنى ذلك : أرأيت كالذي حاجّ إبراهيم؟
قال : ومنه قول الشاعر :

	3841 ـ أجدّك لن ترى بثعيلبات 
 
	
	ولا بيدان ناجية ذمولا
 

	ولا متدارك واللّيل طفل 
 
	
	ببعض نواشغ الوادي حمولا (4)
 


قال : فقوله : «ولا متدارك» عطف على معنى : لن ترى بثعيلبات ، كأنه قال :

أجدك لست براء ولا متدارك. انتهى.

فاقتضى كلامه صريحا أن لا فرق بين العطفين ، فالعطف على التوهم هو العطف على المعنى عنده ، وكذا عنده العطف على المعنى هو العطف على التوهم ، وأن العطف في نحو : لأقتلن الكافر أو يسلم ؛ من العطف على التوهم الذي هو عنده عطف على المعنى ، وكلام الأمرين فيه نظر وبحث :

أما العطف على التوهم والعطف على المعنى فالظاهر أنهما غيران ؛ وذلك أن العطف على التوهم ليس فيه إلا أن يتوهم أن المعطوف عليه على حالة يصح اتصافه بها دون تأويل في الكلام كما في قول القائل :

	3842 ـ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة
 
	
	ولا ناعب إلّا ببين غرابها (5)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 599).
(2) سورة البقرة : 258.
(3) سورة البقرة : 259.
(4) هذان البيتان من الوافر وهما للمرار بن سعيد الأسدي. الشرح : ثعيلبات وبيدان موضعان ، والناجية : الناقة السريعة ، وذمولا : الذمول : ضرب من سير الإبل وهو السير السريع اللين ، ونواشغ الوادي : أعاليه ، والحمول : الهوادج.

والشاهد فيه : عطف «ولا متدارك» على معنى «لن ترى بثعيلبات» والبيتان في معاني القرآن (1 / 171) ، والخصائص (1 / 388) والخزانة (1 / 262).
(5) هذا البيت من الطويل وهو للأحوص الرياحي ، وقيل : الفرزدق وبحثت في ديوانه فلم أجده وقد أنشده سيبويه في الكتاب ثلاث مرات ، نسبه في واحدة (3 / 29) للفرزدق ، ونسبه في المرتين الأخريين
[عدم جواز الفصل بين «حتى» و «أو» وبين الفعل]
قال ابن مالك : (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بـ «إذن» ولا بشرط ماضي اللفظ خلافا للأخفش ، وقد تعلّق قبل الشرط الآخذ حقّه «حتّى» وفاقا له و «كي» وفاقا للفرّاء).
ف «ناعب» عطف على «مصلحين» وإنما جرّ لتوهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء.

وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل : «لن ترى» بـ «لست براء».
وأما أن العطف في نحو : لأقتلنّ الكافر أو يسلم ؛ من العطف على التوهم فليس بظاهر ؛ لأن العطف على التوهم إنما يكون على شيء له استحقاق قبل أن يعطف عليه لما توهم فيه ، ولا شك أن «لألزمنك» قبل أن يقال : أو تقضيني ديني ، و «لأقتلن الكافر» قبل أن يقال : أو يسلم ، لا يستحق أن يكون مصدرا بل ولا يجوز فيه ذلك ، وإنما لما عطف على الفعل المذكور ما هو اسم في التقدير وجب أن يقدر ما عطفت عليه اسما ليصح العطف ، فإنما احتجنا إلى تقديره اسما من أجل أن المعطوف اسم ، والاسم لا يعطف على الفعل إلا في موضع خاص (1) ، وإذا كان كذلك فالعطف في نحو : لأقتلنّ الكافر أو يسلم ؛ من باب العطف على التوهم في شيء وإنما عطف على التحقيق لكنه بتأويل في المعطوف عليه ، وقد عرفت الموجب للتأويل ما هو؟
قال ناظر الجيش : قال الشيخ (2) مشيرا إلى ما ذكر : ثبت هذا في بعض النسخ التي عليها خطه رحمه‌الله تعالى ، قال : وثبت في نسخة أخرى ما نصه : ولا يفصل الفعل من «حتى» ولا «أو» بظرف [5 / 113] ولا شرط ماض خلافا ـ
__________________

(1 / 165 ، 306) (هارون) إلى الأحوص ، وقد رواه الجاحظ في البيان والتبيين (2 / 261) ثالث ثلاثة أبيات ونسبها للأحوص.

والشاهد في قوله : «ولا ناعب» حيث ضبط بالجر عطفا على مصلحين لما توهم أن الشاعر قال : بمصلحين من حيث إن المحل صالح للباء ، والبيت في الإنصاف (ص 193) ، وابن يعيش (2 / 52) ، (5 / 68) والمغني (ص 478 ، 553) ، والخزانة (2 / 140) ، (3 / 507).

(1) وذلك إذا كان الاسم يشبه الفعل لتقارب المعنى.
(2) انظر : التذييل (6 / 600).
للأخفش وابن السراج ، قال (1) : ونحن نشرح ذلك فنقول : قوله : ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بـ «إذن» ـ الظاهر أنه تصحيف ، فإنه لا محل لدخول «إذن» بين «حتى» والمنصوب بعدها ، ولا بين «أو» والمنصوب بعدها وإنما هو بـ «أن» أي لا يفصل بين «حتى» والفعل ولا بين «أو» والفعل بـ «أن» وذلك إما على مذهب البصريين فـ «أن» واجبة الإضمار بعدهما ، فلا تظهر «أن» بعدهما ، وإما على مذهب الكوفيين فلأن «حتى» بنفسها تنصب فلا يناسب المجيء بـ «أن» بعدها ، وأما «أو» فالناصب عندهم الخلاف فلا معنى لدخول «أن» بينها وبين الفعل ، لكن قد حكى ابن الأنباري أنه يجوز في قول الكوفيين : لأسيرنّ حتى أن أصبّح القادسية ، على أن «أن» تؤكد «حتى» ، قال (2) : كما أكدت «كي» ولا موضع لها من الإعراب ـ يعني «أن» ـ وذلك لأنها زائدة عندهم لا مصدرية وإن لم يكن قوله : «إذن» تصحيفا فتمثيل المسألة : أصحبك حتى إذن أتعلم ، وألزمك أو إذن تقضيني حقي.

وقوله : (ولا بشرط ماضي اللّفظ) مثاله : أصحبك حتى إن قدّر الله أتعلم العلم ، ولألزمنّك أو إن شاء الله تقضيني حقي (3) ، وإنما قال «بشرط ماض» لأن جواب الشرط محذوف ؛ إذ الفعل منصوب بعد «حتى» و «أو» وجواب الشرط إذا كان محذوفا يقتضي مضي الشرط.

وقوله : (خلافا للأخفش) لا أدري أهذا الخلاف للأخفش راجع إلى المسألتين ـ أعني مسألة الفصل بين «حتى» والفعل ، و «أو» والفعل بـ «أن» ، ومسألة الفصل بين كل واحدة منهما والفعل بالشرط ، أم إلى المسألة الأخيرة وهي الفصل بالشرط؟
وينبغي أن لا يقدم على نسبة ذلك للأخفش إلا بوضوح نقل أبين من هذا النقل.

وقوله : (وقد تعلق قبل الشرط الآخذ حقّه «حتّى» وفاقا له) أي للأخفش ومثال ذلك : أصحبك حتى إن تحسن إليّ أحسن إليك ، ويعني بالتعليق هنا : إبطال العمل ، وذلك كما أجاز الكسائي ومن أخذ بمذهبه ذلك في «كي» نحو : جئت كي إن تكافئ ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 601 ـ 603) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 24).
(3) وهذا على مذهب الأخفش وابن السراج اللذين يريان جواز الفصل بين «حتى» ومنصوبها بالشرط الماضي. انظر : الهمع (2 / 10).
[إضمار «أن» وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية]
قال ابن مالك : (وتضمر أيضا لزوما بعد «فاء» السّبب جوابا لأمر أو نهي أو دعاء بفعل أصيل في ذلك ، أو لاستفهام لا يتضمّن وقوع الفعل ، أو لنفي محض أو مؤوّل ، أو عرض أو تحضيض أو تمنّ أو رجاء).
أكافئك ، وقد تقدم (1) الرد على الكسائي وبه يرد على الأخفش في مسألة «حتى».
وقوله : (وكي وفاقا للفرّاء) قد ذكرنا أنه مذهب الكسائي وقد تقدم الرد عليه (2).
ويعني بقوله : (قبل الشّرط الآخذ حقّه) أنه استوفى جوابه فتسلط على الفعل الذي لو لا أخذه جوابا به لكان منصوبا بعد «حتى» و «كي».
وأما ما ثبت في النسخة الأخرى من قوله : (ولا يفصل الفعل من «حتّى» ولا «أو» بظرف) فمثاله أن نقول : أقعد حتى عندك يجتمع الناس ، تريد : حتى يجتمع الناس عندك ، وأضربك أو اليوم تستقيم ، تريد : أو تستقيم اليوم ؛ فهذا لا يجوز.

وأجاز هشام (3) الفصل بين «حتى» والفعل بالجار والمجرور فإجازته بالظرف أسهل ، أجاز : أصير حتى إليك يجتمع الناس ويجتمع الناس ، قال : والرفع أصحهما ، وقد تقدم إجازته ذلك في «إذن» وأنه أجاز (4) : أنا إذن فيك أرغب وأرغب ، قال : وإنما خصّ هذان الحرفان بالتفرقة بينهما وبين الفعل لأن عملهما يبطل في قولهم : سرت حتى صبّحت القادسية ، وإذن عبد الله مقبل يعني أنهما لم يلزما المضارع بل وليهما غيره من الفعل الماضي والجملة الابتدائية ، وهما إذا وليهما ذلك لم يكونا ناصبين فكذلك يبطل عملهما إذا وليهما الظرف وما أشبهه.

وقوله : (ولا شرط ماض خلافا للأخفش وابن السّرّاج) قد تقدم تمثيل هذه المسألة وعلة اشتراط المضي في الشرط الفاصل على ذلك. هذا آخر كلام الشيخ رحمه‌الله تعالى.

قال ناظر الجيش : شرع بعد الكلام على الأول من حروف العطف وهو «أو» في الكلام على الثاني منهما وهو «الفاء» وختم به الفصل ، ولنبدأ بذكر كلامه في ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 555) وقال أبو حيان بعد أن ذكر ما ذهب إليه الكسائي : «وما ذهب إليه الكسائي من ملاصقة الشرط وإبطال عملها غير محفوظ من كلام العرب».
(2) انظر : المرجع السابق.
(3) انظر : الهمع (2 / 10).
(4) انظر : الهمع (2 / 7).
شرح الكافية ثم بذكر كلام الإمام بدر الدين ثم نعود إلى لفظ الكتاب وذكر ما تيسر إن شاء الله تعالى.

قال (1) رحمه‌الله تعالى : ينصب الفعل بـ «أن» واجبة الإضمار بعد الفاء المجاب بها نفي كقوله تعالى : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا)(2) ، والمجاب بها طلب وهو إما أمر وإما نهي وإما دعاء وإما استفهام وإما عرض وإما تحضيض وإما تمنّ ، فالأمر كقول الراجز :

	3843 ـ يا ناق سيري عنقا فسيحا
 
	
	إلى سليمان فنستريحا (3)
 


والنهي كقول الشاعر :

	3844 ـ لا يخدعنّك مأثور وإن قدمت 
 
	
	تراثه فيحيق الحزن والنّدم (4)
 


والدعاء كقول الشاعر :

	3845 ـ فيا ربّ عجّل ما أؤمّل منهم 
 
	
	فيدفأ مقرور ويشبع مرمل (5)
 


وكقول الآخر : ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1543) وما بعدها.
(2) سورة فاطر : 36.
(3) هذا رجز قائله أبو النجم العجلي كما في الكتاب (3 / 34).
الشرح : قوله : يا ناق : منادى مرخم أي : يا ناقة ، وعنقا : نصب على أنه نائب عن المصدر ، أو صفة مصدر محذوف أي : سيرا عنقا وهو ضرب من السير ، والفسيح : الواسع ، وسليمان : هو ابن عبد الملك.
والشاهد في قوله : «فنستريحا» حيث نصب المضارع بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء لأنه جواب الأمر.
وانظر البيت في الكتاب (3 / 35) ، والمقتضب (2 / 14) وابن يعيش (7 / 26) ، وشرح التصريح (2 / 239).
(4) هذا البيت من البسيط وهو لقائل مجهول.
الشرح : المأثور : المال المتروك والتراث أصله : الوراث فأبدلت الواو تاء ، ولعل معنى وإن قدمت تراثه : وإن تقادمت وارثوه من غيرهم وهو باق عندهم فإنه لا ينفع ، وقوله : فيحيق : هو من حاق به الشيء يحيق حيقا : نزل به وأحاط به ، ويروى «فيحق».
والشاهد : في «فيحيق» حيث نصب المضارع بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء لأنه جواب النهي.
والبيت في التذييل (6 / 611) ، والأشموني (3 / 302) ، وانظر : حاشية الصبان (3 / 302).
(5) هذا البيت من الطويل وهو لقائل مجهول.
الشرح : المقرور : البردان ، والمرمل : العادم للقوت.
والشاهد في قوله : «فيدفأ» فإنه نصب بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء ؛ لأنه واقع في جواب الدعاء والبيت في التذييل (6 / 611) ، والأشموني (3 / 302).
	3846 ـ ربّ وفّقني فلا أعدل عن 
 
	
	سنن السّاعين في خير سنن (1)
 


والاستفهام كقول الشاعر :

	3847 ـ هل تعرفون لباناتي فأرجو أن 
 
	
	تقضى فيرتدّ بعض الرّوح للجسد (2)
 


والعرض كقول الشاعر :

	3848 ـ يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما
 
	
	قد حدّثوك فما راء كمن سمعا (3)
 


والتحضيض كقول الشاعر :

	3849 ـ لو لا تعوجين يا سلمى على دنف 
 
	
	فتخمدي نار وجد كاد يفنيه (4)
 


والتمني كقول الله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً)(5) ـ
__________________

(1) هذا البيت من الرمل وهو مجهول القائل أيضا. والسنن بفتحتين في الموضعين : الطريق.
والشاهد في قوله : «فلا أعدل» حيث نصب المضارع بـ «أن» مضمرة بعد الفاء لأنه جواب للدعاء ، والفاء فاء السبب في الجواب عن الدعاء : أي يا رب وفقني حتى لا أميل عن طريقة الساعين في خير الطريقة.
والبيت في التذييل (6 / 611) ، وشرح شذور الذهب (ص 306) ، والعيني (4 / 388) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 282) ، وشرح التصريح (2 / 239) ، والهمع (2 / 11) ، والدرر (2 / 8) ، والأشموني وحاشية الصبان (3 / 302).
(2) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول.
الشرح : اللبانات : جمع لبانة بضم اللام : الحاجة ، وقوله : أن تقضى في محل النصب مفعول «أرجو» وقوله : فيرتد عطف على «أن تقضى» وقوله : بعض الروح : كلام إضافي فاعله ، والشاهد : في «فأرجو» حيث نصب بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء ؛ لأنه جواب الاستفهام. والبيت في التذييل (6 / 613) ، والعيني (4 / 388) ، وشرح التصريح (2 / 239).
(3) هذا البيت من البسيط كسابقيه لم يعلم قائله وألا للعرض ، وما موصول وعائده محذوف تقديره ما قد حدثوك به والفاء في «فما» للتعليل.
والشاهد : في «فتبصر» حيث نصب لأنه جواب العرض. والبيت في العيني (4 / 389) ، وشرح التصريح (2 / 239) ، والأشموني (3 / 302).
(4) هذا البيت من البسيط وهو مجهول القائل أيضا.
الشرح : قوله : دنف : الدّنف : الذي براه المرض حتى أشفى على الموت ، وقوله : تعوجين : تعطفين ، ونار وجد : كناية عن شدة الشوق.
والمعنى : هلا تعطفين يا سلمى على رجل براه المرض حتى أشرف على الموت فتطفئي نار الشوق الذي كاد يضيعه.
والشاهد في قوله : «فتخمدي» حيث نصب بحذف النون وذلك بـ «أن» مضمرة بعد الفاء ؛ لأنه جواب للتحضيض. والبيت في الهمع (2 / 12) ، والدرر (2 / 8) والأشموني (3 / 303).
(5) سورة النساء : 73.
وكقول الشاعر :

	3850 ـ يا ليت أمّ خليد واعدت فوقت 
 
	
	ودام لي ولها عمر فنصطحبا (1)
 


قال : وقيدت الفاء المنتصب بعدها الفعل بإضافتها إلى جواب ـ يعني بذلك قوله في النظم :

وبعد فا جواب نفي أو طلب (2)
احترازا من الفاء التي لمجرد العطف كقولك : ما تأتينا فتحدثنا [5 / 114] بمعنى : ما تأتينا فما تحدثنا ، أو فأنت تحدثنا ، فلو قصد المتكلم معنى : ما تأتينا محدثا ، أو ما تأتينا فكيف تحدثنا ثبتت الجوابية وصح النصب (3).
قال (4) : وشرط النفي : أن يكون خالصا ، فالنفي الذي ليس نفيا خالصا لا جواب له منصوب نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما قام فتأكل إلا طعامه ومنه قول الشاعر :

	3851 ـ وما قام منّا قائم في نديّنا
 
	
	فينطق إلّا بالّتي هي أعرف (5)
 


وكذلك بعد الطلب. انتهى.

ولم أتحقق مراده بقوله : وكذلك بعد الطلب ؛ إلا أن يريد بذلك أن شرط الطلب ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط لقائل مجهول.
والشاهد في قوله : «فنصطحبا» حيث نصب بـ «أن» مضمرة وجوبا بعد الفاء لأنه جواب التمني.
والبيت في شرح ابن الناظم (ص 266) والتذييل (6 / 624) ، والعيني (4 / 389) ، وشرح الألفية للأبناسي (2 / 284) ، والأشموني (3 / 303).
(2) بعده في الألفية :
محضين أن وسترها حتم نصب
(3) انظر : الكتاب (3 / 30).
(4) أي ابن مالك.
(5) هذا البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه (ص 561).
الشرح : منا : في محل الرفع على أنه صفة لـ «قائم» أي : وما قام قائم كائن منا والأولى أن يكون حالا والاستثناء من النفي فيكون إثباتا ، والندي ، مجلس القوم ومتحدثهم ، وقوله : بالتي أي : بالأشياء التي.
والشاهد في قوله : «فينطق» حيث رفع مع أنه جواب للنفي ؛ لأنه من شرط النصب بعد النفي أن يكون النفي خالصا وههنا ليس كذلك ، وهو عند سيبويه منصوب ولا عبرة بدخول «إلا» بعده ناقضة للنفي.
انظر : الكتاب (3 / 32) ، والخزانة (3 / 607).
أن يكون خالصا كما أن ذلك شرط النفي ، ويكون مراده بالخلوص ما أراد في الألفية بقوله :

	وبعد فا جواب نفي أو طلب 
 
	
	محضين أن وستره حتم نصب 
 


يعني : أن الطلب يكون محضا ، وذلك احتراز من أن يكون الطلب بما لفظه لفظ الخبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فإن كان هذا مراده أمكن حمل كلامه عليه.

ثم قال بعد كلام (1) : وألحق الفراء (2) الرجاء بالتمني فجعل له جوابا منصوبا ، وبقوله أقول ؛ لثبوت ذلك سماعا ومنه قراءة حفص عن عاصم (3) : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى)(4) ، ومنه قول الراجز أنشده الفراء (5) :

	3852 ـ علّ صروف الدّهر أو دولاتها
 
	
	يدلننا اللّمّة من لمّاتها
 

	فتستريح النّفس من زفراتها (6)


هذا آخر كلام المصنف.

وأما ولده فإنه قال (7) : اعلم أن الفاء حرف عطف في جميع أماكنها ، ويقع بعدها المضارع على خمسة أوجه ؛ لأنه إما مشارك لما قبلها داخل في حكمه ، وإما مخالف لما قبلها خارج عن حكمه ، وذلك إذا كان ما قبل الفاء غير واجب وما بعدها : إما مسبب عنه غير مبني على مبتدأ محذوف ، وإما مسبب عنه مبني على ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1554).
(2) انظر : معاني القرآن (3 / 9 ، 235).
(3) انظر : الكشف (2 / 244) ، والحجة لابن خالويه (ص 315).
(4) سورة غافر : 36 ، 37.
(5) انظر : معاني القرآن (3 / 9 ، 235).
(6) قال العيني : «هذا رجز لم يدر راجزه».
الشرح : عل : لغة في «لعل» ، والدولات : بضم الدال : جمع دولة في الحال ، وبالفتح في الحرب ، وقيل : هما واحد ، ويدلننا : من الإدالة وهي : الغلبة واللمة بالفتح : الشدة وهي مفعول ثان لـ «يدلننا» ، و «الزفرات» جمع زفرة وهي : الشدة والأصل تحريك الفاء في الجمع وسكنت هنا للضرورة.
والشاهد في قوله : «فتستريح» حيث نصب بعد «لعل» الذي هو أداة الترجي قاله الفراء وهو الصحيح لثبوته في القرآن العزيز في قوله تعالى : (لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى) [عبس : 3 ، 4] وانظر الرجز في معاني القرآن (3 / 9 ، 235) ، والخصائص (1 / 316) ، وشرح العمدة (ص 232) والأشموني (3 / 312) ، واللسان «علل».
(7) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 27).
مبتدأ محذوف ، وإما مرتب عليه لإفادة نفي الجمع ، وإما مرتب عليه لإفادة استئناف الإثبات ، فإذا قصد بالمضارع بعد الفاء إشراكه بما قبلها في حكمه تبعه في الإعراب كقولك : زيد يأتيني فيحدثني ، وأريد أن تأتيني فتحدثني ، وإن تأتني فتحدثني أكرمك ، وإن قصدت أنه مسبب مبني على مبتدأ محذوف أو مرتب للاستئناف رفع كقولك : ما تأتيني فتحدثني ، فترفع على جعل الإتيان سببا للحديث وتقديره : فأنت تحدثني ، وعلى استئناف إثبات الحديث بعد نفي الإتيان على معنى : وتحدثني الساعة ، وإن قصدت به أنه مسبب غير مبني على مبتدأ محذوف ، أو مرتب لإفادة نفي الجمع نصب كقولك : ما تأتيني فتحدثني فتنصب على جعل الإتيان سببا للحديث وتقديره : إن تأتني تحدثني ، أو على الترتيب لنفي الجمع بين الفعلين وإرادة معنى : ما تأتيني محدثا أي : قد تأتيني وما تحدث.

ونصبه عند سيبويه (1) بـ «أن» مضمرة وما قبل الفاء في تأويل اسم معمول لفعل محذوف ليصح العطف عليه ، والتقدير : ما كان منك إتيان فحديث ، فصيروا الفعل على هذا التأويل ليدلوا على أحد المعنيين المذكورين ولم يظهروا «أن» بعد الفاء كما لم يظهروها بعد «أو».
وقال الكوفيون (2) : النصب بالفاء والحجة عليهم أن الفاء لو كانت هي الناصبة لدخل عليها «واو» العطف أو «فاؤه» كما يدخل على «واو» القسم ولجاز : ما أنت بصاحبي فأكرمك وفأحدثك ، كما يجوز : والله وتالرحمن لأفعلنّ ، فلما لم يجز ذلك دلّ على أنها حرف مضمر بعدها العامل كـ «واو ربّ».
ولا يطرد نصب المضارع بـ «أن» مضمرة بعد «الفاء» إلا في جواب نفي أو طلب وهو : الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني ، ونورده على ترتيب الكتاب :

فأما الأمر : فكقولك : ائتني فأحدثك ، وتريد أن الإتيان سبب للحديث على تقدير : ليكن منك إتيان فحديث مني ، قال أبو النجم (3) : ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 28).
(2) انظر : الأشموني (3 / 305).
(3) أبو النجم : هو الفضل بن قدامة ، من أكابر الرجاز ، نبغ في العصر الأموي وكان يحاضر مجالس عبد الملك بن مروان توفي سنة (130 ه‍) انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص 607 ـ 613).
	3853 ـ يا ناق سيري عنقا فسيحا
 
	
	إلى سليمان فنستريحا (1)
 


ولو جزمته لم يستقم إلا أن تظهر «اللام» (2) ولو رفعته جاز على إضمار مبتدأ التقدير : إن تأتني فأنا أحدثك ، أو على الاستئناف كأنك قلت : ائتني فأنا ممن يحدثك جئت أو لم تجئ.

وأما النهي : فكقولك : لا تمددها فتشقّها (3) ، ولا تريد التشريك فتنصب كما بعد الأمر ، قال الله تعالى : (وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ)(4) ، ولو جزمت فقلت : لا تمددها فتشققها جاز على التشريك في النهي (5) وإن كانت الفاء للسببية قال الشاعر (6) :

	3854 ـ فقلت له صوّب ولا تجهدنّه 
 
	
	فيذرك من أدنى القطاة فتزلق (7)
 


ولو رفعت على معنى : فأنت تشقّها ، أو على الاستئناف جاز.

وأما الدعاء : فكقولك : اللهم ارحمني فأدخل جنتك ، ولا تعذبني فآمن من سخطك ؛ فتنصب كما بعد الأمر والنهي ، قال الشاعر :

	3855 ـ فيا ربّ عجّل ما أؤمّل منهم 
 
	
	فيدفأ مقرور ويشبع مرمل (8)
 


وقال آخر :

	3856 ـ ربّ وفّقني فلا أعدل عن 
 
	
	سنن السّاعين في خير سنن (9)
 


ولا يجوز عند البصريين نصب جواب الدعاء إلا إذا كان بلفظ الطلب ؛ لو ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) انظر : الكتاب (3 / 34 ، 35).
(3) انظر : الكتاب (3 / 34).
(4) سورة طه : 61.
(5) انظر : الكتاب (3 / 101).
(6) نسبة البيت في الكتاب (3 / 101) لعمرو بن عمار الطائي ، ونسبته في التذييل (6 / 610).
لامرئ القيس وكذلك في اللسان «ذرا» وهو الصواب ، انظر : ديوان امرئ القيس (174).
(7) هذا البيت من الطويل.
الشرح : صوب أي : اقصد في السير ولا تجهد الفرس ولا تحمله على العدو فيصرعك ، والقطاة : من الفرس : موضع الردف ، وقوله : فيذرك : من الإذراء وهو الرمي ، وامرؤ القيس يخاطب غلامه بذلك وقد حمله على فرسه ليصيد له ، والشاهد في قوله : «فيذرك» حيث جزمه عطفا على النهي أي : لا تجهدنه ولا يذرك ، ولو نصب بالفاء على جواب النهي لكان حسنا. والبيت في الكتاب (3 / 101).
فيدنك من أخرى القطاة ..
أي آخرها ، وانظر المقتضب (2 / 21).
(8) تقدم.
(9) تقدم.
قلت : رحم الله زيدا فيدخله الجنة لم يجز (1) ، وإليه الإشارة بقوله : (بفعل أصيل في ذلك) وسيأتي التنبيه على الاختلاف فيه.

وأما الاستفهام : فكقولك : هل تأتينا فتحدثنا؟ ولا تريد التشريك فتنصب على تقدير : هل يكون منك إتيان فحديث ؛ إما لأن الحديث مسبب غير مبني على مبتدأ محذوف والمعنى فيه : إن تأتني تحدثني ، وإما لأنه مرتب لنفي الجمع والمعنى فيه : هل تأتينا محدثا؟
قال الله تعالى : (فَهَلْ لَنا [5 / 115] مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا)(2) ، وقال الشاعر :

	3857 ـ هل تعرفون لباناتي فأرجو أن 
 
	
	تقضى فيرتدّ بعض الرّوح للجسد (3)
 


واختار شيخنا (4) رحمه‌الله تعالى أنه لا يجوز النصب فيما ولي «الفاء» و «الواو» بعد الاستفهام إلا إذا لم يتضمن وقوع الفعل ، إما لأنه استفهام عن الفعل نفسه كما تقدم ، وإما لأنه استفهام عن متعلق فعل غير محقق الوقوع كما في نحو : متى تزورني فأكرمك ، وأين تسير فأرافقك ، و «من يدعوني فأستجيب له؟» (5) فينصب لأنه جواب فعل غير واجب ، ولو كان الاستفهام عن متعلق فعل محقق الوقوع كما في قولك : لم يكن الإتيان والحديث : لم تأتينا فتحدثنا أو تحدثنا فليس إلا الرفع ؛ لأن الإتيان موجب فلا يجوز النصب بعده إلا على مذهب من ينصب في الواجب كقوله (6) :

3858 ـ و ألحق بالحجاز فأستريحا (7)
__________________

(1) أجاز ذلك الكسائي. انظر : الهمع (2 / 11).
(2) سورة الأعراف : 53.
(3) تقدم.
(4) أي : ابن مالك والده ويقصد بذلك عبارة التسهيل : «أو لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل».
(5) هذا جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخاري عن أبي هريرة في باب التهجد بالليل. انظر البخاري بشرح السندي (1 / 200) ، وصحيح مسلم (1 / 522).
(6) هو المغيرة بن حبناء شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية ، وقال البغدادي في الخزانة (3 / 601) :
«والبيت لم يعزه أحد من خدمة كتاب سيبويه إلى قائل معين ونسبه العيني وتبعه السيوطي في أبيات المغني إلى المغيرة بن حبناء وقد رجعت إلى ديوانه وهو صغير فلم أجده فيه» وانظر : العيني (4 / 390).
(7) هذا عجز بيت من الوافر وصدره :
سأترك منزلي لبني تميم
والشاهد : في «فأستريحا» حيث نصب بعد الفاء وليس بمسبوق بنفي أو طلب وهذا ضرورة ويروى «لأستريحا» فلا ضرورة فيه. والبيت في الكتاب (3 / 39) ، والمقتضب (2 / 22) والمحتسب (1 / 197) ، والمقرب (1 / 263) ، والعيني (4 / 390).
واقتدى في هذه المسألة بما ذكر أبو علي في الإغفال (1) رادّا على قول أبي إسحاق الزجاج في قوله تعالى : (لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(2) ولو قيل : وتكتموا الحق لجاز على قولك : لم تجمعون بين ذا وذا؟ ولكن الذي في القرآن العزيز أجود في الإعراب (3).
قال بدر الدين : وقد حكى ابن كيسان نصب الفعل جواب الاستفهام في نحو : أين زيد فنتبعه؟ وكم مالك فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل الفاء باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام ، والتقدير : ليكن منك إعلام بموضع ذهاب زيد فاتباع منا ، وليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا ، وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام منا له ، وإذا كان مثل ذلك جائزا على ما ذكرنا فالذي قاله الزجاج هو الصواب.

وأما النفي : فكقولك : لا تأتيني فتحدثني ، فتنصب على تقدير : لا يكون منك إتيان فحديث وله معنيان (4) :

أحدهما : أن يكون الإتيان سببا للحديث وهو منفي نفيا مطلقا ، فالحديث ممتنع لعدم سببه كأنه قال : أنت لا تأتيني فكيف تحدثني؟ فلو أتيتني حدثتني كما قال الله تعالى : (لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا)(5).
والثاني : أن يكون الإتيان منفيّا بقيد اقتران الحديث به كأنه قال : لا تأتيني إلا لم تحدثني ، أو لا تأتيني محدثا أي : منك إتيان كثير بلا حديث كما تقول : [لا يسعني شيء ويعجز عنك](6) ، ويجوز فيه الرفع على ثلاثة أوجه (7) :

إما على التشريك كأنك قلت : ما تأتيني وما تحدثني.

وإما على السببية وبناء ما بعد الفاء على مبتدأ محذوف كما قال تعالى : (وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ)(8) التقدير : فهم يعتذرون ، والمعنى : فكيف يعتذرون؟ ـ
__________________

(1) انظر الإغفال (ص 413 ، 414).
(2) سورة آل عمران : 71.
(3) انظر : معاني القرآن للزجاج (1 / 435).
(4) انظر : الكتاب (3 / 30).
(5) سورة فاطر : 36.
(6) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أكملته من شرح التسهيل لبدر الدين.
(7) انظر : شرح الكافية للرضي (2 / 247).
(8) سورة المرسلات : 36.
وإما على الاستئناف كما قال (1) :

	3859 ـ غير أنّا لم تأتنا بيقين 
 
	
	فنرجّي ونكثر التّأميلا (2)
 


كأنه قال : فنحن نرجي أبدا (3).
واعلم أن شرط النصب بعد النفي : أن يكون داخلا على الفعل المعطوف عليه إما خاليا عما يزيل معناه وهو النفي المحض كما تقول : ما تأتيني فتحدثني ، ونحوه مما تقدم ذكره ، وإما معه ما يزيل معناه وينقل الكلام على الإثبات وهو النفي المؤول ، وذلك ما قبله استفهام أو بعده استثناء.

فالأول : كقولك : ألم تأتنا فتحدثنا (4) فتنصب على : ألم تأتنا محدثا؟ قال الشاعر :

	3860 ـ ألم تسأل فتخبرك الرّسوم 
 
	
	على [فرتاج](5) والطّلل القديم (6)
 


وكل موضع يدخل فيه الاستفهام على النفي فنصبه جائز على هذا المعنى ، ولك فيه الجزم (7) بالعطف على معنى : ألم تأتنا فلم تحدثنا؟ والرفع على الاستفهام وإضمار مبتدأ كما قال :

	3861 ـ ألم تسأل الرّبع القواء فينطق 
 
	
	وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق (8)
 


__________________

(1) أنشده سيبويه في الكتاب (3 / 31) قائلا : «ومثل ذلك قول بعض الحارثيين» ، وقال البغدادي : «إنه من شواهد سيبويه التي لم يعرف لها قائل».
(2) هذا البيت من الخفيف. والشاهد في قوله : «فنرجي» حيث رفع ما بعد الفاء على القطع والاستئناف أي : فنحن نرجي ، وانظر البيت في الكتاب (3 / 31 ، 33) والمفصل (ص 249) ، وابن يعيش (7 / 36 ، 37) والمقرب (1 / 265) وشرح الكافية للرضي (2 / 247).
(3) انظر : الكتاب (3 / 31).
(4) انظر : الكتاب (3 / 34).
(5) ساقطة من (ج) ، (أ) وتركت مساحتها بيضاء في (أ).
(6) هذا البيت من الوافر ، قالوا : إنه من أبيات سيبويه الخمسين المجهولة القائل ، وقد نسبه ابن السيرافي (2 / 149) للبرج بن مسهر.
وفرتاج : موضع في بلاد طيئ ، والرسوم : جمع رسم وهو ما لم يكن له شخص قائم في الدار ، والطلل ما شخص من الدار ، أي : لو سألت لخبرتك الرسوم عن أهلها وليس المراد أنها تخبر بالقول وإنما يريد أن الآثار التي تراها في الرسم تدل على ذهاب الذين كانوا فيه فكأنها تخبره بالقول.
والشاهد فيه : أنه نصب «فتخبرك» على جواب الاستفهام والبيت في الكتاب (3 / 34) ، والرد على النحاة لابن مضاء (ص 117) ، والتذييل (6 / 618) ، واللسان «فرتج».
(7) انظر : الكتاب (3 / 34 ، 35).
(8) هذا البيت من الطويل وهو لجميل بن معمر ، ديوانه (ص 91).
كأنه قال : فهو ينطق (1).
والثاني : كقولك : ما تأتينا فتقول إلا خيرا ، فتنصب مع أنك أتيت بـ «إلّا» إثباتا ؛ لأنه بمعنى : ما تأتينا فتقول شرّا.

قال سيبويه (2) : وتقول : لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة ، والنصب ها هنا كالنصب في : ما تأتيني فتحدثني ، إذا أردت معنى : ما تأتيني فتكون محدثا ، قال : ومثل ذلك قول اللعين المنقري (3) :

	3862 ـ وما حلّ يا سعدى غريب ببلدة
 
	
	فينسب إلّا الزّبرقان له أب (4)
 


يعني : أن نصب ما فيه الاستثناء إنما يجوز على وجه واحد من وجهي النصب في جواب النفي المحض ولو رفعه جاز على التشريك ومعنى : ما تأتينا وما تقول إلا خيرا ، ولا يجوز على الاستئناف لاستلزامه التفريغ في الموجب.

وتقول : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، بالرفع ؛ لأن النفي لم يدخل على المعطوف عليه إنما دخل في الأول على شيء مقدر أخرج منه المعطوف عليه وأوجب بـ «إلا» ، وفي الثاني على متعلق المعطوف عليه وكان معناه النفي فصار إثباتا.

ويجوز أن يكون المراد بالنفي المحض : ما يدل عليه بما وضع لمجرد النفي كـ «ما»
__________________

الشرح : القواء : المكان القفر ، ورواية الديوان «الخلاء» ويروى : «القديم». والبيداء : الصحراء الواسعة ، والسملق : التي لا شيء فيها من نبت ولا غيره وهى جرداء مستوية.

والشاهد فيه : رفع «ينطق» الواقع بعد الفاء على الاستئناف والقطع أي : فهو ينطق ، والبيت في الكتاب (3 / 37) ، والمفصل (ص 250) ، وابن يعيش (7 / 36 ، 37) ، والمغني (ص 168) ، وشرح التصريح (2 / 240).
(1) انظر : الكتاب (3 / 37).
(2) انظر : الكتاب (3 / 32).
(3) اللعين المنقري : منازل بن زمعة التميمي المنقري ، أبو أكيدر ، شاعر هجّاء ، قيل : سمعه عمر بن الخطاب ينشد شعرا والناس يصلون فقال : من هذا اللعين؟ فعلق به لقبا. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (506) ، والخزانة (1 / 531) ، والأعلام (7 / 289).
(4) هذا البيت من الطويل وقائله اللعين المنقري كما في الشرح ، والزبرقان : هو الصحابي الجليل ابن بدر السعدي ، سيد قومه وأعرفهم.
والشاهد فيه : نصب ما بعد «الفاء» على الجواب ، والرفع جائز على القطع. والبيت في شرح الكافية للرضي (1 / 204) ، (2 / 248) ، والتذييل (6 / 619) ، والخزانة (1 / 530) ، (3 / 608).
و «لا» و «ليس» ويدخل فيه جميع ما ذكر من النفي الخالي عما يزيل معناه والمقارن لما يزيله ويكون المراد بالنفي المؤول على هذا وهو الأقرب ما يدل عليه بما له مسمى يقرب من معنى النفي فيقام مقامه نحو «غير» ؛ فإنها اسم بمعنى : مخالف ، وقد يقصد به النفي فيكون له جواب مقرون بـ «الفاء» كقولك : غير قائم الزيدان فنكرمهما ، ذكره ابن السراج ثم قال : ولا يجوز هذا عندي (1).
قال الشيخ (2) رحمه‌الله تعالى : هو عندي جائز ، وحجته في ذلك جواز ذكر «لا» مع المعطوف على المضافة هي إليه كما في قوله تعالى : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)(3) ، وصحة إعمال الصفة للاعتماد عليها كما في قول الشاعر :

	3863 ـ غير مأسوف على زمن 
 
	
	ينقضي بالهمّ والحزن (4)
 


[5 / 116] وأما العرض : فكقولك : ألا تنزل فتصيب خيرا ، وهو كجواب النفي بعد الاستفهام ، والمعنى فيه : إذا نزلت أصبت ، قال الشاعر :

	3864 ـ يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما
 
	
	قد حدّثوك فما راء كمن سمعا (5)
 


وإن شئت رفعت على التشريك ، أو إضمار مبتدأ ، أو الاستئناف.

وأما التحضيض : فكقولك : هلا أمرت فتطاع ، وحكم الجواب بعده حكمه بعد العرض قال الله تعالى : (لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ)(6).
وأما التمني : فكقولك : ليته عندنا فيحدثنا ، وألا ماء فأشربه ، فإن شئت نصبت على المعنى في نصب جواب الاستفهام ، قال الله تعالى : (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً)(7) ، وإن شئت رفعت على ما تقدم. ـ
__________________

(1) انظر : الأصول (1 / 129) ، (2 / 155).
(2) أي : ابن مالك والده. انظر : الأشموني (3 / 305) ، والتذييل (6 / 620).
(3) سورة الفاتحة : 7.
(4) هذا البيت من المديد قاله أبو نواس يذم به الزمان الذي هذه حالته ، فكأنه قال : زمان ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه.
والشاهد فيه : إعمال الصفة التي هي قوله : «مأسوف» فيما بعدها لاعتمادها على «غير» قبلها وهي مبتدأ. والبيت في المغني (ص 159 ، 676) ، والعيني (1 / 513) ، والهمع (1 / 94) ، والدرر (1 / 72).
(5) تقدم.
(6) سورة المنافقون : 10.
(7) سورة النساء : 73.
وربما نصب الجواب جعلها تمنّيا ، قال الشاعر (1) :

	3865 ـ ولو نبش المقابر عن كليب 
 
	
	[فيخبر بالذّنائب أيّ زير](2)
 


وقال سيبويه (3) : وزعم [هارون](4) أنها في بعض المصاحف (ودّوا لو تدهن فيدهنوا) (5).
وأما الرّجاء : فقريب من التمني ، وعند البصريين (6) أن المقرون بأداة الترجي في حكم الواجب فلا يكون له جواب منصوب ، وقال الكوفيون (7) : «لعل» تكون استفهاما وشكّا وتجاب في الوجهين ، ومن أمثلتهم : لعلي سأحج فأزورك ، والبصريون لا يعرفون الاستفهام بـ «لعل» ولا نصب الجواب بعدها ، والصحيح أن الترجّي قد يحمل على التمني فيكون له جواب منصوب كقراءة حفص عن عاصم (8) : (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ)(9) ، وقال الراجز أنشده الفراء :

	3866 ـ علّ صروف الدّهر أو دولاتها
 
	
	يدلننا اللّمّة من لمّاتها
 

	فتستريح النّفس من زفراتها (10)


ولا يحسن نصب المضارع بـ «أن» مضمرة بعد «الفاء» في غير ما ذكر ، فلا ـ
__________________

(1) هو مهلهل بن ربيعة واسمه امرؤ القيس وهو خال امرئ القيس بن حجر الكندي. انظر : حاشية الأمير على المغني (1 / 212).
(2) هذا البيت من الوافر وقد سقط الشطر الثاني من (ج) ، (أ) وتركت مساحته بيضاء في (أ) وبعده :
	بيوم الشعثمين لقر عينا
 
	
	وكيف لقاء من تحت القبور
 


الشرح : كليب : أراد به أخاه ، والذنائب : ثلاث هضبات بنجد وبها قبر كليب المذكور ، والزير : هو الذي يكثر زيارة النساء والتحدث إليهن. والشاهد فيه : نصب «فيخبر» في جواب التمني أغنت عنه «لو» المصدرية ، والبيت في المغني (ص 267) ، وشرح شواهده (ص 654) ، والعيني (4 / 463) ، والأشموني (4 / 32).
(3) انظر : الكتاب (3 / 36).
(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) ، (أ) وتركت مساحته بيضاء في (أ) والتصويب من الكتاب ، وهارون : ابن موسى الأزدي العتكي النحوي البصري ، صاحب القراءات ، وروى عن عمرو بن العلاء ، وابن إسحاق ، وعبد الله بن أبي إسحاق ، والخليل بن أحمد وعدّة. انظر : تهذيب التهذيب (11 / 14).
(5) انظر : التبيان للعكبري (ص 1234) ، والبحر المحيط (8 / 309).
(6) انظر : التذييل (6 / 625) ، والهمع (2 / 12).
(7) انظر : التذييل (6 / 625) ، والمغني (288) ، والهمع (2 / 12).
(8) انظر : الكشف (2 / 244) ، والحجة لابن خالويه (ص 315).
(9) سورة غافر : 36 ، 37.
(10) تقدم.
يحسن نصبه بعد الخبر الواجب ؛ لأن الذي أحوجنا بعد النفي والطلب إلى الإضمار وحمل الكلام على غير ظاهره هو الدلالة على المخالفة بين الأول والثاني على ما بيناه ، وإذا عطف بـ «الفاء» على الخبر الواجب كما في نحو : أنت تأتينا فتحدثنا لم يقع خلاف بين الأول والثاني فلم يحتج إلى النصب على ذلك الإضمار والتأويل ولم يرد استعماله إلا في أشياء سيأتي التنبيه عليها.

هذا آخر كلام الإمام بدر الدين رحمه‌الله تعالى ، وهو كلام مرتب حسن نظيف ، ويتعلق به أمران :

أحدهما : قوله في تقسيم المضارع الواقع بعد «الفاء» إذا كان ما قبل «الفاء» غير واجب : إنك إن قصدت أنه مسبب مبني على مبتدأ محذوف رفع كقولك : ما تأتيني فتحدثني ، قال : فترفع على جعل الإتيان سببا للحديث ، وتقديره : فأنت تحدثني. فإن جعلت الإتيان سببا للحديث مع أن الإتيان منفي والحديث مثبت لا يظهر إلا أن تريد أن الإتيان سبب للحديث في الجملة لا في هذا التركيب فيكون مراد المتكلم أن السبب منتف ولكن مسببه ثابت كأنه يريد بسبب آخر فيستقيم حينئذ.

ثانيهما : قوله في المضارع الواقع بعد «الفاء» إذا كان حكمه مخالفا لما قبل «الفاء» وذلك إذا كان ما قبل «الفاء» غير واجب : إن ما بعد الفاء إما مسبب عما قبلها أو مرتب عليه ، والمسبب : إما غير مبني على مبتدأ محذوف ، أو مبني على مبتدأ محذوف ، والمرتب : إما لإفادة نفي الجمع ، وإما لإفادة استئناف الإثبات.

فإن هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها وإن كانت تتصور جميعها في الكلام الواقع بعد النفي قد لا تتصور جميعها في الواقع بعد بعض أقسام الطلب وهو قد أطلق الحكم بقوله : وذلك إذا كان ما قبل الفاء غير واجب.

ثم إن المصنف ذكر في مثل : ما تأتينا فتحدثنا : جواز الرفع إما على العطف أو الاستئناف ، كما تقدمت الإشارة إليه ، ولم يتعرض إلى ذكر شيء من ذلك في بقية المسائل.

وأما الإمام بدر الدين فإنه تعرض إلى ذكر ذلك كما رأيت ، لكن أبو الحسن بن عصفور أورد ذلك في المقرب إيرادا حسنا ، وأنا أذكر كلامه بنصه ، قال (1) رحمه ـ
__________________

(1) انظر : المقرب لابن عصفور (1 / 263 ـ 267).
الله تعالى ـ بعد سرده المواضع التي تضمر فيها «أن» بعد «الفاء» في الأجوبة الثمانية ـ : وليس النصب بعد «الفاء» حتما في جميع ما ذكر بل يجوز معه غيره.

والضابط في ذلك أن تقول : إن تقدم الفاء جملة منفية فإن كانت فعلية وكان الفعل مرفوعا جاز في الفعل الذي بعد «الفاء» النصب والرفع ؛ فالرفع له معنيان :

أحدهما : أن يكون نفى الإتيان فانتفى من أجله الحديث كأنه قال : ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ والتحديث لا يكون إلا مع الإتيان.

والثاني : أن يكون أوجب الإتيان ونفى الحديث كأنه قال : ما تأتينا محدثا بل غير محدث.

وإن كان الفعل منصوبا : جاز فيه وجهان : الرفع والنصب ، فالرفع له وجه واحد وهو القطع فتقول : لن تأتينا فتحدثنا أي : فأنت تحدثنا ، والنصب على ثلاثة أوجه :

العطف على الفعل فيكون ما بعد «الفاء» شريكا لما قبله في النفي كأنه قال : لن تأتينا فلن تحدثنا ؛ والنصب بإضمار «أن» فيكون له المعنيان المتقدما الذكر.

وإن كان الفعل مجزوما : جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع والنصب والجزم :

فالرفع على القطع فيكون [5 / 117] ما بعد «الفاء» موجبا نحو قولك : لم تأتنا فتحدثنا ، أي : فأنت تحدثنا ، ومن ذلك قوله :

	3867 ـ غير أنّا لم تأتنا بيقين 
 
	
	فنرجّي ونكثر التّأميلا (1)
 


أي : فنحن نرجي.

والجزم على العطف فيكون التقدير : فلم تحدثنا.

والنصب بإضمار على المعنيين المتقدمي الذكر.

وإن كانت اسمية : لم يجز فيما بعد «الفاء» إلا النصب على المعنيين المتقدمي الذكر ، أو الرفع على القطع ، ولا يجوز العطف على ما بعد أداة النفي ؛ لأنه لم يتقدم فعل فيعطف عليه.

وإن تقدم «الفاء» جملة استفهامية :

فإن كانت فعلية : جاز في ما بعد الفاء وجهان : الرفع والنصب ، فالرفع على وجهين : ـ
__________________

(1) تقدم.
العطف فيكون الثاني شريك الأول في الاستفهام نحو قولك : هل تأتينا فتحدثنا؟ أي : فهل تحدثنا.

والقطع كأنك قلت : فأنت تحدثنا.

والنصب : على أن تقدر الأول سببا للثاني كأنك قلت : هل يكون منك إتيان فيكون بسببه حديث؟
وإن كانت اسمية : لم يجز في ما بعد «الفاء» إلا الرفع على القطع نحو قولك :

هل زيد أخوك فنكرمه؟ أي : فنحن نكرمه ، أو النصب على السببية نحو قولك : أين بيتك فأزورك؟
وإن تقدمها جملة تمنّ : فإما أن يكون فيها فعل أو لا يكون ، فإن كان جاز في ما بعد «الفاء» الرفع والنصب ، فالرفع على معنيين :

العطف نحو قولك : ليتني أجد مالا فأنفق منه أي : فليتني أنفق منه.

والاستئناف أي : فأنا أنفق منه.

والنصب : على السببية كأنه تمنى وجدان مال يكون سببا للإنفاق منه.

وإن لم يكن فيها فعل : لم يجز إلا النصب على السببية والرفع على القطع ، ولا يجوز العطف نحو قولك : ليت لي مالا فأنفق منه برفع «أنفق» ونصبه.

وإن تقدمها جملة نهي أو أمر باللام : جاز فيه ثلاثة أوجه : الرفع على الاستئناف ، والنصب على السببية والجزم على العطف نحو قولك : لتكرم زيدا فيكرمك ، ولا تضرب عمرا فيضربك.

وإن كان الأمر بغير «لام» : لم يجز فيه إلا الرفع على القطع ، والنصب على السببية نحو قولك : أكرم زيدا فيكرمك برفع «يكرم» ونصبه.

وإن تقدمها جملة دعاء وكان فعله على صيغة الأمر : كان حكمه حكم فعل الأمر.

وإن تقدمها جملة عرض أو تحضيض أو دعاء على غير صيغة الأمر : جاز فيما بعد «الفاء» الرفع على العطف فيكون شريكا لما قبله في المعنى ، أو على القطع ، والنصب على السببية نحو قولك : ألا تنزل عندنا فتحدثنا ، وغفر الله لزيد فيدخله الجنة. انتهى كلام ابن عصفور رحمه‌الله تعالى. ـ
قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه‌الله تعالى : قوله (1) : وليس النصب بعد «الفاء» حتما في جميع ما ذكر بل يجوز معه غيره ، فيه ركاكة ؛ لأنه إذا أريد معنى السبب لا يجوز فيه إلا النصب ، وإن أريد غيره مما يجوز أعرب على حسب ما يقتضيه المعنى المراد ، قال : وأحسن من عبارته بكثير قول الزمخشري (2) : وليس بحتم أن ينصب الفعل في هذه المواضع ، بل للعدول به إلى غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ ، فنبّه على أن اختلاف الإعراب إنما هو لاختلاف المعنى المقصود.

ثم قال الشيخ بهاء الدين : وإذا عرفت أنه لا بد وأن يتقدم هذه الحروف كلام فلا يخلو ما يتقدمها من أن يكون تامّا أو غير تام فإن كان غير تام نحو : ما زيد فيحدثنا قائم ، لم يجز في ما بعد «الفاء» النصب أصلا لأن العطف على المعنى لا يجوز إلا بعد تمام الكلام ولم يتم الكلام هنا خلافا لمن قال من الكوفيين (3) بجواز النصب على التقديم والتأخير.

وإن تم الكلام جملة قبل هذه الحروف وتأخر معمول لما قبلها عما بعدها نحو : ما تأتينا فتحدثنا اليوم على أن يكون «اليوم» ظرفا لـ «تأتينا» فلا يجوز النصب أيضا عندنا ؛ لما تقدم من أن النصب يؤدي إلى جعل ما قبل هذه الحروف في مكان مصدر لكون المعطوف عليه مصدرا ، فكما لا يجوز الفصل بين المصدر وبعض معمولاته بأجنبي كذلك لا يجوز الفصل بين هذا الفعل وبعض معمولاته بالمعطوف الذي هو أجنبي منه لتنزله في المعنى منزلة المصدر المتوهم المعطوف عليه وإن كان قد أجاز النصب في مثل هذه المسألة أكثر أهل الكوفة.

فإن كانت الجملة التي قبل «الفاء» اسمية نحو : ما زيد قائم فيحدثنا ، فأبو بكر (4) وأكثر النحاة التزموا الرفع في ما بعد «الفاء» ؛ لأن النصب يقتضي أن يتصيد من الجملة الأولى مصدر فيعطف عليه هذا المصدر ، ولا دلالة في الجملة الاسمية على مصدر كدلالة الجملة الفعلية عليه. انتهى.

ولم أتحقق قوله : إن أكثر النحاة التزموا الرفع في ما بعد «الفاء» إن كانت الجملة التي قبل ـ
__________________

(1) انظر هذا النقل في ورقة رقم (92) من كتاب بهاء الدين بن النحاس وهو المسمى بالتعليقة وهو تعليقه وشرحه لمقرب ابن عصفور وهو مخطوط بمكتبة الأزهر برقم (4947) (المغاربة).
(2) انظر : المفصل (ص 246).
(3) انظر : التذييل (6 / 628) ، والهمع (2 / 12).
(4) لعله ابن السراج ، وانظر : التذييل (6 / 629).
«الفاء» اسمية نحو : ما زيد قائم فيحدثنا. فإن هذا الذي ذكره خلاف المشهور ، وقد عرفت قول ابن عصفور في تقسيم الجملة المتقدمة «الفاء» إذا كانت منفية وإن كانت اسمية لم يجز فيما بعد «الفاء» إلا النصب على المعنيين المتقدمي الذكر ، أو الرفع على القطع.

وبعد فلا بد من التعرّض إلى ذكر أمور :

منها : أن الشيخ قال (1) : ولا نعلم خلافا في نصب الفعل جوابا للأمر إلا ما نقل عن العلاء بن سيّابة قالوا : ـ وهو معلم الفراء ـ أنه كان لا يجيز ذلك (2) ، وهو محجوج بثبوته عن العرب ، أنشد سيبويه (3) لأبي النجم :

	3868 ـ يا ناق سيري عنقا فسيحا
 
	
	إلى سليمان فنستريحا (4)
 


إلا أن يتأوله ابن سيّابة على أنه من النصب في الشعر فيكون مثل قوله :

	3869 ـ سأترك منزلي لبني تميم 
 
	
	وألحق بالحجاز فأستريحا (5)
 


قال الشيخ (6) : ولا [5 / 118] يبعد هذا التأويل ، ولمنعه وجه من القياس وهو إجراء الأمر مجرى الواجب ، فكما لا يجوز ذلك في الواجب كذلك لا يجوز في الأمر ، ومن إجراء الأمر مجرى الواجب باب الاستثناء ؛ فإنه لا يجوز فيه البدل كما لا يجوز في الواجب ، وذلك بخلاف النفي والنهي فإنه يجوز فيهما ذلك. انتهى.

ولقائل أن يقول للشيخ : يلزمك على ما قررته أن يمتنع النصب بعد الاستفهام والتمني والعرض والتحضيض ؛ لأنها لا يجوز معها البدل في الاستثناء كما لا يجوز الأمر وإنما يجوز البدل في الاستثناء مع الاستفهام إذا أريد به الإنكار والنفي ، أما إذا أريد به الاستفهام حقيقة فلا يجوز معه البدل ، ثم لا يخفى أن النصب إنما وجب بعد «الفاء» الواقعة في جواب الأمر لتعذر عطف الخبر على الطلب فاحتيج إلى تقدير «أن» ليحصل بذلك تأويل يصح معه العطف ، وأما في الاستثناء فإن النصب والبدل إنما يبتنيان على كون الكلام موجبا أو غير موجب فافترق البابان. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 606 ، 607).
(2) انظر : معاني القرآن للفراء (2 / 79) ونص عبارته : «وكان شيخ لنا يقال له : العلاء بن سيابة ـ وهو الذي علم معاذا الهراء وأصحابه ـ يقول : لا أنصب بالفاء جوابا للأمر».
(3) انظر : الكتاب (3 / 34 ، 35).
(4) تقدم.
(5) تقدم.
(6) التذييل (6 / 607).
ثم أردف الشيخ كلامه المتقدم بأن قال (1) : وأما قوله تعالى : (كُنْ فَيَكُونُ)(2) على قراءة من نصب (3) فظاهره أنه نصب في جواب الأمر (4).
ومنها : أن الشيخ قال (5) : وشرط الجواب في النهي أن لا ينقض بـ «إلا» قبل «الفاء» نحو : لا تضرب إلا عمرا فيغضب ، قال : فإنك إن نقضته ارتفع الفعل كما في هذا المثال ، وإن نقضته بعد «الفاء» (6) كان جوابا نحو : لا تضرب زيدا فيغضب عليك إلا تأديبا. انتهى.

والحق أنه لا يحتاج إلى هذا الشرط ؛ لأن «فيغضب» في المثال الأول ليس جوابا وإذا لم يكن جوابا فمن أين يجيء النصب؟
ومنها : أن المصنف قال : (بفعل أصيل في ذلك) بعد قوله : (أو دعاء) وتقدم قول الإمام بدر الدين : إن والده أشار بذلك إلى أنه لا يجوز نصب جواب الدعاء إلا إذا كان بلفظ الطلب وأن هذا مذهب البصريين ، لكن قال الشيخ (7) : إنه احترز بقوله : (بفعل) من أن يكون الدعاء بالاسم نحو : سقيا لك ورعيا.

وأما قوله : أصيل فاحترز به كما قال بدر الدين من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبر. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 608).
(2) سورة البقرة : 117 ، وسورة آل عمران : 47 ، وسورة النحل : 40 ، وسورة مريم : 35 ، وسورة يس : 82 ، وسورة غافر : 68.
(3) هي قراءة ابن عامر. انظر : الحجة لابن خالويه (88 ، 300) ، والكشف (1 / 260) وقال : «ووافقه الكسائي على النصب في النحل ويس» ، وانظر الإرشادات الجلية في القراءات السبع (ص 46).
(4) قال الشيخ أبو حيان بعد هذا الكلام : فأما في قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فخرّج على أن (فَيَكُونُ) ليس جوابا للأمر ولكنه معطوف على قوله : (أَنْ يَقُولَ) لا أنه تسبب عن محكي (أَنْ يَقُولَ) وهو (كُنْ) وردّ بأنه يلزم أن يشرك (أَنْ يَقُولَ) في كونه خبرا فيكون المعنى : إنما أمره الكون ، وأمره ليس بالكون ، إنما أمره : القول فلا بد من الرفع على الاستئناف كما زعم سيبويه ، وأما في قوله تعالى : (وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فخرّجه الأستاذ أبو علي على أنه من النصب في الواجب وإن كان ضعيفا ، لكن ابن عامر رواه فأخذ به ، ولا يكون على (كُنْ) بل على تقدير : فيقول فيكون ، وهذا فيه نظر ؛ لأن سيبويه ذكر أنه في الشعر. انظر : التذييل (6 / 608 ، 609).
(5) انظر : التذييل (6 / 611) ، والارتشاف (704).
(6) في النسختين : إلا ، والتصويب من التذييل والارتشاف.
(7) انظر : التذييل (6 / 612).
وبعد : فسيأتي الكلام على هذه المسألة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى.

ومنها : أن الشيخ ذكر (1) تقسيما في الاستفهام المنصوب الجواب بالنسبة إلى أن الاستفهام قد يكون بالحرف ، وقد يكون بالاسم ، إلى أن خرج من الأقسام مثل قولك : هل زيد أخوك فنكرمه؟ وأوجب الرفع في مثل هذه الصورة.

ولم يظهر لي توجيه ذلك ، وقد تقدم من كلام ابن عصفور أن الجملة الاستفهامية إذا كانت اسمية يجوز في ما بعد «الفاء» الرفع على القطع ، والنصب على السببية ، وهذا هو الظاهر إذ لا وجه لمنع النصب.

ومنها : أن المصنف قد قيد الاستفهام كما عرفت بقوله : أو لاستفهام لا يتضمّن وقوع الفعل. وتقدم كلام بدر الدين على ذلك.

ونحن الآن نشير إلى ما ذكره الشيخ : قال (2) رحمه‌الله تعالى مشيرا إلى قول المصنف : لا يتضمّن وقوع الفعل : هذا قيد في الاستفهام فإن تضمن وقوع الفعل لم يجز النصب نحو : لم ضربت زيدا فيجازيك؟ لأن الضرب قد وقع ، وهذا الشرط الذي ذكره في الاستفهام لم أر أحدا من أصحابنا يشترطه ، بل إذا تعذر سبك مصدر مما قبله إما لكونه ليس ثمّ فعل ولا [ما] في معناه ينسبك منه ، وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل مضي الفعل فإنما يقدر فيه مصدر مقدّر استقباله مما يدل عليه المعنى ، فإذا قال : لم ضربت زيدا فنضربك ، أي : ليكن منك تعريف بسبب ضرب زيد فضرب منا.

ثم قال : قال ابن المصنف : واقتدى ـ يعني والده المصنف ـ في هذه المسألة بما ذكره أبو علي في الإغفال رادّا على قول أبي إسحاق الزجاج في قوله تعالى : (لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ)(3) : ولو قيل : وتكتموا الحق ؛ لجاز على معنى : لم تجمعون بين ذا وذا؟ ولكن الذي في القرآن أجود في الإعراب. انتهى.

وردّ أبي علي على أبي إسحاق في هذا غير متجه ؛ لأن قوله تعالى : (لِمَ تَلْبِسُونَ) ليس نصّا على أن المضارع أريد به الماضي حقيقة إذ قد ينكر المستقبل لتحقق صدوره لا سيما على الشخص الذي تقدم منه وجود أمثاله ، ولو ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 612 ، 613).
(2) التذييل (6 / 614 ، 615).
(3) سورة آل عمران : 71.
فرضنا أنه ماض حقيقة فلا ردّ فيه على أبي إسحاق ؛ لأنه كما قررنا قبل أنه إذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل من الجملة سبكناه من لازم الجملة.

وقد حكى ابن كيسان نصب الفعل في جواب الاستفهام حيث الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع نحو : أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكذلك في : كم مالك فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ لكن يتخرج على ما سبق ذكره من أن التقدير : ليكن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا ، وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام منا له. هذا آخر ما ذكره الشيخ وما نقله عن ابن المصنف.

وأقول : أما قول الشيخ : إن هذا الشرط الذي ذكره ـ يعني المصنف ـ لم يشترطه الجماعة (1) أي : المغاربة ، فيقال له : قد تكون الجماعة استغنت عن اشتراطه بما أذكره وهو : أن المنصوب بعد «الفاء» في الطلب إنما هو مسبب عما قبله ، ولا شك أن المسبب يترتب وجوده على وجود السبب ، كما أن جواب الشرط يترتب وجوده على وجود الشرط ، ولهذا إذا سقطت «الفاء» من نحو : أين بيتك فأزورك؟ والمعنى الذي كان مع وجود «الفاء» مراد بعد سقوطها وهو الترتب جزم الفعل الذي هو : أزورك ، على أنه جواب لقولك : أين بيتك؟ ولا شك أن ترتب وجود أمر على وجود أمر آخر إنما يعقل بالنسبة إلى الاستقبال ، وإذا كان الفعل [5 / 119] المستفهم عنه قد وقع فات المعنى المقصود من الترتب.

ثم إن قوله : إنه إذا تعذر سبك مصدر مما قبله إلى آخر كلامه ، فإنما يقدر فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل عليه المعنى فتقدير قولك : لم ضربت زيدا فنضربك؟ : ليكن منك تعريف بسبب ضرب زيد فضرب منا ، غير ظاهر ؛ لأن معنى : ليكن منك تعريف بسبب ضرب زيد فضرب منا ، ليس هو معنى : لم ضربت زيدا فنضربك؟ ، ثم إن تأويل : لم ضربت زيدا فنضربك؟ بقولنا : ليكن منك تعريف بسبب ضرب زيد فضرب منا ـ يلزم منه الاعتراف بما ذكره المصنف من أن شرط الاستفهام الذي ينصب جوابه بعد «الفاء» أن لا يتضمن وقوع الفعل ، إذ لو لم يكن ذلك شرطا لما احتيج إلى التأويل.

وكذا قول بدر الدين في ما حكاه عن ابن كيسان في نحو : أين ذهب زيد ـ
__________________

(1) عبارة الشيخ : «وهذا الشرط الذي ذكره في الاستفهام لم أر أحدا من أصحابنا يشترطه».
فنتبعه؟ : ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل «الفاء» باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام والتقدير : ليكن منك إعلام بموضع ذهاب زيد فاتباع منا ـ يبين لك صحة ما ذكره المصنف.

ثم إن الشيخ ذكر مسألة تتعلق بالاستفهام أيضا فقال (1) : وزعم بعض النحويين أن الاستفهام إذا كان عن المنسوب إليه الفعل لا عن الفعل فلا يصح النصب بعد الفاء على الجواب ، ومنع النصب في نحو : أزيد يقرضني فأسأله؟ وقال : لا يصح ها هنا الجواب وهو محجوج بقراءة من قرأ في السبعة : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ)(2) بالنصب (3) ، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الفعل وقع صلة فليس مستفهما عنه ولا هو خبر عن مستفهم عنه بل هو صلة للخبر ، وإذا جاز النصب بعد (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ) لكونه في معنى : من يقرض؟ فجوازه بعد «من يقرض» و: أزيد يقرض فأسأله؟ أحرى وأولى. انتهى.

والظاهر أن المسوغ لنصب الجواب بعد «الفاء» هو وجود الاستفهام سواء أكان المستفهم عنه الفعل أم متعلقه ، أم من ينسب إليه الفعل ، وإنما المعتبر هو ما ذكره المصنف وهو : أن الفعل لا يكون قد وقع.

ومنها : أنك قد عرفت أن المصنف قسّم النفي المنصوب جوابه بعد «الفاء» إلى : محض ومؤول وأن ولده فسر المحض بأن يكون النفي داخلا على الفعل المعطوف عليه خاليا عما يزيل معناه نحو : ما تأتيني فتحدثني ، وفسر المؤول بأن يكون معه ما يزيل معناه وينقل الكلام إلى الإثبات ، وأن ذلك ما قبله استفهام أو بعده استثناء نحو : ألم تأتنا فتحدثنا ، ونحو : ما تأتينا فتقول إلا خيرا ، وعلل النصب في هذا المثال ـ مع أنك أتيت بـ «إلا» إثباتا ـ بأن قولك : ما تأتينا فتقول إلا خيرا بمعنى : ما تأتينا فتقول شرّا ، وذكر أن هذا بخلاف قولنا : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا وما تزال تأتينا فتحدثنا ، فإن الرفع واجب ، قال : لأن النفي لم يدخل على المعطوف عليه إنما دخل في الأول على شيء مقدر أخرج عنه المعطوف عليه وأوجب بـ «إلا» ، وفي الثاني على متعلق المعطوف عليه وكان معناه النفي فصار إثباتا. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 613 ، 614).
(2) سورة البقرة : 245 ، وسورة الحديد : 11.
(3) قراءة ابن عامر وعاصم. انظر : الحجة لابن خالويه (ص 98) ، وانظر : الكشف (1 / 300).
وأقول : إن البحث هنا يتعلق بأمرين :

الأول : قول المصنف : أو مؤول ينافي قوله في شرح الكافية : وشرط النفي أن يكون خالصا ، فالنفي الذي ليس نفيا خالصا لا جواب له منصوب نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما قام فتأكل إلا طعامه ، قال : ومنه قول الشاعر :

	3870 ـ وما قام منّا قائم في نديّنا
 
	
	فينطق إلّا بالّتي هي أعرف (1)
 


فإن قلت : لا منافاة في ذلك ، فقد قال بدر الدين : إن النفي في : «ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا» إنما دخل على شيء مقدر أخرج منه المعطوف عليه وأوجب بـ «إلا» ، وقال : إن النفي في : «ما تزال تأتينا فتحدثنا» إنما دخل على متعلق المعطوف عليه وكان معناه النفي فصار إثباتا فكان الرفع واجبا في المثالين.

قلت : فقد قال بدر الدين شارحا لكلام والده في الألفية (2) : شرط النفي أن يكون خالصا من معنى الإثبات ولذلك وجب رفع ما بعد «الفاء» في : «ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا» ، و «ما تزال تأتينا فتحدثنا» ، و «ما قام فتأكل إلا طعامه» ، وقول الشاعر :

	وما قام منّا قائم في نديّنا
 
	
	فينطق إلّا بالّتي هي أعرف 
 


فوافق كلامه كلام والده في نحو : ما قام فتأكل إلا طعامه ، وجعل من ذلك البيت المذكور كما جعله والده ، ولا شك أن ما ذكره في الألفية من عدم جواز النصب في نحو : ما قام فتأكل إلا طعامه مناف بعد تمثيله هنا بقولك : ما تأتينا فتقول إلا خيرا ؛ لقوله : فتنصب مع أنك أثبت بـ «إلا» إثباتا لأنه بمعنى : ما تأتينا فتقول شرّا.

والذي ظهر لي أن الذي اعتبراه في شرحي الكافية والألفية إنما هو وجود النفي في الجملة وأن يكون معه ما ينقضه ، فإذا وجد ذلك امتنع النصب ، ومن ثمّ امتنع النصب في نحو : ما قام فتأكل إلا طعامه كما امتنع في نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، ولهذا اشترط في الكتابين أن يكون النفي خالصا ومحضا ولم يعتبر النفي المؤول ، والذي اعتبراه هنا ـ أعني في التسهيل وشرحه ـ أن يكون النفي داخلا على الفعل المعطوف عليه لا على غيره كما في : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ؛ فإن النفي إنما دخل على شيء مقدر أخرج منه المعطوف عليه ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) انظر : شرح الألفية لابن الناظم (ص 680).
وأوجب ، وكما في «ما تزال تأتينا فتحدثنا» فإن النفي إنما دخل على متعلق المعطوف عليه وهو «تزال» ومعناه النفي فصار إثباتا ، فإذا وجد ذلك امتنع النصب ، أما إذا كان النفي داخلا على الفعل المعطوف عليه فإن جوابه ينصب وإن انتقض النفي كقولنا : ما قام زيد فتأكل إلا طعامه ؛ لأنه بمعنى : ما قام زيد [5 / 120] فتأكل غير طعامه ، ولا شك أن هذا كلام صورته صورة الإيجاب ومعناه النفي فمن ثمّ قيل فيه : إنه نفي مؤول ومنه المثال الذي (1) ذكره بدر الدين وهو : ما تأتينا فتقول إلا خيرا ؛ لأنه بمعنى : ما تأتينا فتقول شرّا كما قال بدر الدين ، وعلى ذلك قول سيبويه (2) : وتقول : لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة ، وقد رأيت من المثال الذي ذكره بدر الدين وهو : ما تأتينا فتقول إلا خيرا ، والمثال الذي ذكره سيبويه وهو : لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة ـ أن «إلا» مذكورة بعد «الفاء».
فمن ثمّ كأن الشيخ جعل ذلك هو المسوغ لجواز النصب فإنه قال (3) : ودخول «إلا» إما أن يكون قبل «الفاء» أو بعدها ، فإن كان قبل «الفاء» لم تكن «الفاء» جوابا فلا يجوز إذ ذاك النصب نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا فيغضب ، وإن كان بعد الفاء جاز النصب نحو : ما ضربت زيدا فيغضب إلا تأديبا ، وما تأتينا فتحدثنا إلا بخير. انتهى.

وإذ قد تقرر هذا فقولنا : ما قام زيد فتأكل إلا طعامه ، يجوز فيه النصب ؛ لأنه وإن كانت صورته صورة الإيجاب فإنه مؤول بالنفي كما تقدم من أنه بمعنى : ما قام زيد فتأكل غير طعامه ، ومن ثمّ لما نقل الشيخ (4) عن المصنف ما قاله في شرح الكافية من أن النفي الذي ليس نقيّا خالصا لا جواب له منصوب ، نحو : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وما تزال تأتينا فتحدثنا ، وما قام زيد فتأكل إلا طعامه ، وإنشاده قول الشاعر :

	3871 ـ وما قام منّا قائم في نديّنا
 
	
	فينطق إلّا بالّتي هي أعرف (5)
 


__________________

(1) وقع سهو من الناسخ هنا ، فكتب كلاما سيأتي ذكره ؛ فحين قوبلت هذه النسخة على نسخة أخرى ذكر الناسخ المقابل على هامش النسخة (ج) أن الذي ذكره بدر الدين بعد ورقتين من هذه الورقة ، ويبدو أنه انتزع الورقتين اللتين تعدان مكررتين ، حتى يستقيم الكلام اللاحق مع الكلام السابق ، غير أنه قد ترك جزءا من هذا الكلام المتكرر وهو الذي يمثل أغلبية الوجه الأيمن للصفحة (120) والتي لم نأخذ منها سوى سطرين كما هو مذكور ، وقد قابلنا هذا بالنسخة (أ) فوجدنا الكلام مستقيما لا خلل به.
(2) انظر : الكتاب (3 / 32).
(3) انظر : التذييل (6 / 618).
(4) انظر : التذييل (6 / 620 ، 621).
(5) تقدم.
قال (1) : أما المسألتان الأوليان ؛ فصواب ، وأما : ما قام فتأكل إلا طعامه ؛ فخطأ ، لأنه يجوز النصب ، وعلى النصب أنشد سيبويه البيت (2) ، فمتى وقعت «إلا» بعد الفعل الداخل عليه «الفاء» جاز النصب فيما بعد «الفاء» سواء أكان ما بعد «إلا» معمولا للفعل الذي قبل «الفاء» أو للفعل الذي بعد «الفاء».
الأمر الثاني : أنك قد عرفت من كلام بدر الدين أن من النفي المؤول ما قبله استفهام كقولك : ألم تأتنا فتحدثنا بالنصب على معنى : ألم تأتنا محدثا ، ومنه قول الشاعر :

	3872 ـ ألم تسأل فتخبرك الرّسوم 
 
	
	على فرتاج والطّلل القديم (3)
 


ولا شك أن المراد بهذا الاستفهام التقرير ، وإذا كان تقريرا فالنفي غير مراد ، وإذا لم يكن النفي مرادا كان الواجب أن يمتنع نصب الجواب ؛ لأن النفي ليس خالصا ، ويعضد ذلك قول بعض العلماء المعتبرين ممن تكلم على الألفية : إن المصنف احترز بتقييد النفي بـ «محض» من النفي التالي تقريرا نحو : ألم تأتني فأحسن إليك إذا لم ترد الاستفهام الحقيقي.

والتفصيل الذي ذكر في النفي المنتقض بـ «إلا» من كون «إلا» إما أن تذكر قبل «الفاء» أو بعدها لا يتأتى هنا ، ولا شك أن نصب الجواب في مثل ذلك وارد عن العرب :

قال الشاعر :

	3873 ـ ألم أك جاركم ويكون بيني 
 
	
	وبينكم المودّة والإخاء (4)
 


فإن هذا الاستفهام المراد به التقرير بلا ريب و «الواو» و «الفاء» في هذا الباب سيان.

والذي يظهر أن يقال : إن النفي المقرون بأداة الاستفهام وإن كانت حقيقة الاستفهام غير مرادة يعطي أحكام النفي الصريح ولهذا يجاب بكلمة «بلى» التي هي مخصوصة بجواب النفي قال الله تعالى: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى)(5) فلما كان ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 621).
(2) انظر : الكتاب (3 / 32).
(3) تقدم.
(4) البيت من بحر الوافر وهو للحطيئة في ديوانه (ص 26). وكلمة «فرتاج» سقطت من (ج) وضبطت «على» بتشديد الياء ، وهو خطأ ، وفي «أ» تركت مساحتها بيضاء.
والشاهد فيه : في قوله : «ويكون» حيث نصب بتقدير : «أن» لوقوع الفعل بعد «واو» المصاحبة الواقعة بعد الاستفهام التقريري. والبيت في الكتاب (3 / 43) ، والمقتضب (2 / 72) ، والمغني (ص 669) ، والعيني (4 / 417) ، والتذييل (6 / 634) ، والهمع (2 / 13) ، والدرر (2 / 10).
(5) سورة الأعراف : 172.
حكم النفي مجرى عليه وإن اقترن به ما يخرجه [5 / 121] إلى الإثبات جاز أن ينصب ما وقع جوابا له ، لكن في إطلاق النفي المؤول على هذا نظر ، فإنه لم يؤول بنفي وإنما أجري عليه أحكام النفي إن كان الأمر فيه على ما قلناه.

ثم قد عرفت قول بدر الدين : ويجوز أن يكون المراد بالنفي المحض إلى آخره ويكون المراد بالنفي المؤول على هذا ، وهو الأقرب ـ ما يدل عليه بما له مسمى يقرب من معنى النفي فيقام مقامه نحو : «غير» فإنه اسم بمعنى : مخالف إلى آخر ما قاله ؛ فقال الشيخ (1) : لا يصح أن يفسر قول المصنف بهذا التفسير الثاني أعني أنه يكون معنى قوله : مؤول ، يريد به مسألة : غير قائم الزيدان فنكرمهما ؛ لأن هذا لا يسمى نفيا مؤولا ، بل هو موجب مؤول بالنفي ؛ لأن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره ومآله إلى غير ما وضع له بحق الأصالة ، وإنما يصدق النفي المؤول على مسألة التقرير ومسألة النقض بـ «إلا». انتهى.

وكان قد قال (2) في قول المصنف : أو مؤوّل : أن تكون صورته صورة النفي وهو مؤول بغير النفي.

وما ذكره الشيخ لا يظهر ، فإن الكلام إذا كانت صورته صورة النفي وهو مؤول بغير النفي كان إيجابا لا نفيا ، وإذا كان إيجابا فكيف يسوغ نصب الجواب؟
وإنما مراد المصنف عكس ما قاله الشيخ وهو أن يكون الكلام صورته صورة الإيجاب ويؤول بالنفي فيعطى حكمه ؛ لأن «إلا» إذا ذكرت بعد النفي كان الكلام إيجابا ، فإذا اتفق في بعض التراكيب تأويل ذلك الكلام بنفي عومل ذلك التركيب بما يعامل به النفي الخالص ، وإذا كان الأمر على ما قلنا فاعتراض الشيخ على بدر الدين ساقط ؛ لأن الصورة المذكورة في الفصل كل منها موجب مؤول بالنفي وليس منها شيء صورته صورة النفي وهو مؤول بغير النفي.

ولما اعتقد الشيخ أن المراد بـ «مؤول» في قول المصنف : أن تكون صورته صورة النفي وهو مؤول بغير النفي قال في آخر الفصل (3) : ويرد على قول المصنف : أو مؤول مسألة يصدق عليها أنها نفي أوّل بغيره ولا ينتصب ما بعد «الفاء» جوابا لها ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 620).
(2) انظر : التذييل (6 / 618).
(3) انظر : التذييل (6 / 622).
وذلك مسألة : ما زال زيد يأتينا فنكرمه ، قال : فهذا نفي في الصورة ومعناه الإيجاب ، تقديره : زيد يأتينا كثيرا فنكرمه ، فلا يجوز نصب ما بعد الفاء ، وكذلك باقي الأفعال التي صورتها منفية وهي موجبة من حيث المعنى. انتهى.

ولا شك أن الموجب لهذا كله حمل الكلام على غير ما أريد به وذلك أن المراد بـ «مؤول» إنما هو أن يكون الكلام صورته صورة الإيجاب والمراد به النفي كما قدمنا ، والشيخ عكس ذلك ، وبالله العجب يورد الشيخ على المصنف : ما زال زيد يأتينا فنكرمه ؛ أنه لا يجوز نصب ما بعد «الفاء» فيه ، والمصنف قد ذكر المسألة بعينها في شرح الكافية وهي : ما تزال تأتينا فتحدثنا ؛ حيث ذكر : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وقال : إن النفي فيهما ليس خالصا ، وإنهما لا جواب لهما منصوب كما تقدم ذكرنا لذلك عنه.

ومنها : أن ابن عصفور ذكر مسألتين (1) :

الأولى :

أن «الفاء» إذا دخلت على الفعل وكان فيه ضمير يعود على ما قبلها فإما أن يرجع الضمير إلى من نفي الفعل في حقّه أو إلى من أوجب في حقّه ، فإن رجع إلى من نفي عنه الفعل نصبت وإلا رفعت ، مثاله : ما جاءني أحد إلا زيد فأكرمه ، فإن جعلت الهاء لـ «أحد» نصبت كأنه قال : ما جاءني أحد فأكرمه ، وإن جعلتها لـ «زيد» لم تنصب ؛ لأن المعنى : جاءني زيد فأكرمه.

الثانية :

أن ما قبل الفاء إذا كان له معمول وأخرته إلى ما بعد الفاء نحو : ما ضربت فأهنته زيدا ففيه خلاف : منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع (2) ؛ فالمجيز يقول : إنك لم تفصل إلا بمعطوف على الفعل بخلاف : إن تضرب فهو يكرم زيدا ؛ هذا لا يجوز باتفاق ؛ لأنك فصلت بما ليس بمعمول للفعل الأول ولا معطوف عليه ؛ لأن الجواب ليس محمولا (3) على الشرط ، فلو كان معطوفا عليه لشاركه في المعنى ، والمانع يقول : إن الفعل الذي قبل «الفاء» في تأويل المصدر ولهذا صح النصب ، ـ
__________________

(1) انظر : شرح الجمل (2 / 154) تحقيق أبو جناح.
(2) في الهمع (2 / 12) أن الذي أجازه هم الكوفيون والذي منعه هم البصريون وأكثر النحويين.
(3) في شرح الجمل : «أن تضرب فهو مكرم زيد».
والمصدر لا يفصل بينه وبين معموله بشيء والصحيح أنه لا يجوز. انتهى.

وفي شرح الشيخ بعد ذكره المسألة (1) : قال أبو بكر (2) : والصحيح أنه لا يجوز على هذا إزالة شيء عن موضعه.

ولنختم الكلام هنا بمسألة :

وهي : أنك قد عرفت أن النصب في نحو قولك : ما تأتينا فتحدثنا له معنيان :

أحدهما : أنك نفيت الإتيان والحديث معا.

والثاني : أنك قد أثبتّ الإتيان ونفيت الحديث.

تقرير الأول : أنك جعلت الإتيان سببا للحديث ، ثم إنك نفيت الإتيان فانتفى الحديث ؛ لأن انتفاء السبب يلزم منه انتفاء المسبب والمعنى : ما تأتينا فيكف تحدثنا؟ وعلى هذا يكون النفي جاريا على قياس أخواته من الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والتحضيض والعرض ؛ لأن هذه الأقسام السبعة ما قبل «الفاء» فيها سبب لما بعدها.

وتقرير الثاني : أنك لم تقصد إلى جعل الإتيان سببا للحديث ، بل قصدت إلى معنى آخر وهو : إثبات الإتيان ونفي الحديث ، والمعنى : ما تأتينا محدثا يعني : بل تأتينا غير محدث ؛ فلم تقصد السببية في هذا المعنى الثاني بوجه ؛ وعلى هذا لا ينبغي أن يطلق القول بأن «الفاء» في الأجوبة الثمانية إذا نصب الفعل بعدها كانت للسببية ؛ لأن «الفاء» في هذه الصورة لا يجوز كونها سببية لأن ما بعدها منتف مع أن قبلها ثابت ، فكيف يثبت السبب مع انتفاء مسببه؟ وإذا لم تكن السببية مقصودة تعين قصد المعنى الذي تقدمت الإشارة إليه وهو : إثبات الإتيان ونفي الحديث ، وتحريره : أن مريد هذا المعنى قصد إلى نفي ترتب ما بعد «الفاء» على ما قبلها ، فليس المقصود بمباشرة النفي فعل الإتيان نفي الإتيان بل المقصود به نفي ترتب ما بعد «الفاء» عليه ؛ فالمعنى : ما يحصل منك إتيان يترتب [5 / 122] عليه حديث ، فالمنفي ترتب الحديث على الإتيان لا الإتيان.

فإن قيل : كيف جعلت في المعنى الأول سببا ثم إنك نفيت عنه السببية في المعنى الثاني؟
فالجواب : أن الإتيان ليس سببا عقليّا حتى يستنكر تخلف المسبب عنه ، بل إنما هو سبب وضعي ، فالمتكلم جعل الإتيان سببا للحديث ، ومعنى جعله إياه سببا : أنه جعل ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 623).
(2) لعله ابن السراج.
[حكم تقديم الجواب المقترن بالفاء على سببه]
قال ابن مالك : (ولا يتقدّم ذا الجواب على سببه خلافا للكوفيّين ، وقد يحذف سببه بعد الاستفهام ، ويلحق بالنّفي التّشبيه الواقع موقعه ، وربّما نفي بـ «قد» فينصب الجواب بعدها).
الحديث ناشئا عنه مترتبا عليه فصار مسببا عن الإتيان بالجعل لا بالعقل ، وإذا كان كذلك جاز أن يتخلف عنه ، وإذا جاز تخلفه عنه لم يلزم من وجود الإتيان على هذا وجود الحديث ومما يحقق ما قلته أن ابن الحاجب رحمه‌الله تعالى بعد أن قرر المعنى الأول قال (1) مشيرا إلى المعنى الثاني : وهو أن يقصد إلى أن الفعل الثاني لم يحصل عقيب الأول فكأنه نفى وقوعهما بصفة أن يكون الثاني عقيب الأول كما تقول : ما جاءني زيد وعمرو أي : ما جاءا بصفة الاجتماع ، ويجوز أن يكون أحدهما جاء. انتهى.

وعلى هذا المعنى وهو قصد نفي ترتب الثاني على الأول دون قصد نفي الأول قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم» (2) لأن النفي باشر «يموت» وليس المقصود نفيه ، بل المقصود نفي ترتب المس على هذا الذي ذكر وهو موت ثلاثة من الولد ، كما قصد نفي ترتب الحديث على الإتيان لا نفي الإتيان (3).
وحاصل الأمر : أن الفاء تفيد السببية في جميع الصور التي ينتصب الفعل فيها بعدها إلا في إحدى صورتي النفي وهي الصورة التي ذكرناها وهي : ما تأتينا فتحدثنا ، إذا أردت : ما تأتينا محدثا بل غير محدث ، والذي أحوج إلى هذا الذي كتبته أن بعض الفضلاء استشكل قول النحاة : إن «الفاء» حيث نصب الفعل بعدها تكون للسببية ، ثم إنه رأى السببية لا تتصور في هذه الصورة إذا أردنا هذا المعنى ، والذي استشكله ظاهر والجواب عنه ما ذكرته ، والله تعالى أعلم.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (4) : لا يجوز تقديم الجواب بـ «الفاء» ـ
__________________

(1) انظر : الإيضاح شرح المفصل (2 / 16).
(2) أورده البخاري في باب الجنائز عن أبي هريرة رضي‌الله‌عنه ، انظر : صحيح البخاري بشرح السندي (1 / 217 ، 239) والموطأ (1 / 235) وانظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري (1 / 306) ويعني بتحلة القسم : الورود والاجتياز كما في قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا) [مريم : 71].
(3) هذا الكلام هو مضمون كلام ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصل (2 / 16 ، 17).
(4) انظر : شرح التسهيل للإمام بدر الدين (4 / 34).
على سببه ؛ لأنه معطوف فلا يتقدم على المعطوف عليه ، وقال ابن السراج (1) : وقد أجازوا ـ يعني الكوفيين ـ متى فآتيك تخرج؟ ولم فأسير تسير؟ وقد يحذف سبب الجواب بالفاء بعد الاستفهام لدلالة القرينة عليه ، قال الكوفيون (2) : والعرب تحذف الأول مع الاستفهام للجواب ، ومعرفة الكلام فيقولون : متى فأسير معك؟ وقال الكوفيون (3) : «كأنّ» ينصب الجواب معها ، قال ابن السراج : وليس بالوجه (4) ، وذاك إذا كانت في غير معنى التشبيه وهو نحو قولك : كأنّك وال علينا فتشتمنا.

وربما نفي بـ «قد» فينصب بعدها الجواب ، ذكر ذلك ابن سيده (5) وحكي عن بعض الفصحاء : قد كنت في خير فتعرفه ، بالنصب على معنى : ما كنت في خير فتعرفه. انتهى.

والذي تضمنه كلام المصنف هنا الإشارة إلى مسائل أربع :

الأولى :

أن الجواب بـ «الفاء» لا يتقدم على سببه ، لأن «الفاء» حرف عطف والمعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه ، ولما لم تكن «الفاء» عاطفة عند الكوفيين أجازوا التقديم ؛ لأنه جواب تقدم على سببه مع تقدم بعض الجملة فلم يتقدم على جميع الجملة ، ومن مذهبهم جواز تقديم جواب الشرط على الشرط بكماله ، قيل : وإذا جوّزوا ذلك في الشرط فلأن يجوزوه هنا مع بقاء بعض الجملة صدرا أولى وأحرى (6).
المسألة الثانية :

أن سبب الجواب بـ «الفاء» قد يحذف بعد الاستفهام لدلالة القرينة عليه وقد تقدم مثال ذلك (7) ، لكن قال الشيخ (8) : وينبغي أن يكون ذلك في استفهام ـ
__________________

(1) انظر : الأصول لابن السراج (رسالة) (2 / 180).
(2) انظر : التذييل (6 / 630).
(3) المرجع السابق.
(4) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 180) ، والتذييل (6 / 630).
(5) انظر : التذييل (6 / 630) ، والهمع (2 / 12).
(6) انظر : التذييل (6 / 628).
(7) وهو ما ذكره الكوفيون من قولهم : متى فأسير معك.
(8) انظر : التذييل (6 / 630).
[إضمار «أن» وجوبا بعد واو المعية في الأجوبة المذكورة]
قال ابن مالك : (فصل : وتضمر «أن» النّاصبة أيضا لزوما بعد «واو» الجمع واقعة في مواضع «الفاء» فإن عطف بهما أو بـ «أو» على فعل قبل ، أو قصد الاستئناف بطل إضمار «أن» ، ويميّز «واو» الجمع تقدير «مع» موضعها ، و «فاء» الجواب تقدير شرط قبلها أو حال مكانها).
الاستثبات ، بأن يقول القائل : أسير فتقول له : متى؟ فإنك لو اقتصرت على قولك : متى جاز بخلاف أن يكون ابتداء استفهام فإنه لا يجوز فإذا كان كذلك كان الفعل مدلولا عليه بسابق الكلام فكأنه ملفوظ فيجوز ذلك لهذا المعنى. انتهى.

وما قاله غير ظاهر ؛ فإن الكوفيين صرحوا بأن الحذف إنما هو لدلالة الجواب كما تقدم نقل الإمام بدر الدين لذلك عنهم.

المسألة الثالثة :

أن النفي قد يلحق به غيره فينصب الجواب حينئذ ، والذي ألحق بالنفي شيئان : التقليل والتشبيه ، قال المصنف في شرح الكافية (1) : التقليل يجري مجرى النفي في إيلائه جوابا منصوبا فيقال : قلما تأتينا فتحدثنا كما يقال : ما تأتينا فتحدثنا ؛ فجواز هذا وأمثاله متفق عليه ، وزاد الكوفيون إجراء التشبيه مجرى النفي نحو : كأنك أسير فنطيعك لأن فيه معنى : ما أنت أمير فنطيعك.

المسألة الرابعة :

أن «قد» ينفى بها فينصب الجواب بعدها ، وتقدم ذكر ما حكاه ابن سيده من ذلك عن بعض فصحاء العرب وهو : قد كنت في خير فتعرفه.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (2) بعد ذكر «الفاء» ومواقعها : فلو وقع موقع الفاء «واو» مقصود بها المصاحبة نصب الفعل أيضا بعدها على نحو ما ينصب بعد الفاء ، فمن ذلك قول الشاعر (3) : ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (2 / 1555).
(2) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1547) وما بعدها.
(3) نسبه في الكتاب (3 / 41) للأخطل ، وكذا فعل ابن يعيش (7 / 24) ، ونسبه الزمخشري في
	3874 ـ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 
	
	عار عليك إذا فعلت عظيم (1)
 


ومثله قول الآخر (2) :

	3875 ـ فقلت ادعي وأدعو إنّ أندى 
 
	
	لصوت أن ينادي داعيان (3)
 


ومثله قول الآخر في النفي :

	3876 ـ ألم أك جاركم ويكون بيني 
 
	
	وبينكم المودّة والإخاء (4)
 


ومن النصب [5 / 123] بعد «واو» الجمع الواقعة بعد نفي قوله تعالى : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(5).
ومن النصب بعدها في التمني قوله تعالى : (يا لَيْتَنا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآياتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)(6) في قراءة حمزة (7) وحفص (8).
قال ابن السراج (9) : الواو ينصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما ـ
__________________

المستقصى (2 / 260) للمتوكل الكناني ، ونسب لسابق البربري ، وللطرماح بن حكيم ، والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي انظر ملحقات ديوانه (ص 130).

(1) هذا البيت من الكامل. واستشهد به : على نصب المضارع في قوله : «وتأتي» بـ «بأن» مضمرة بعد الواو التي للمصاحبة لوقوعها بعد النهي. وانظر البيت في الكتاب (3 / 41) ، والمقتضب (2 / 16) والأصول لابن السراج (2 / 128) ، وابن يعيش (7 / 24) ، والعيني (4 / 393) ، والمغني (ص 361) والخزانة (3 / 617).
(2) نسب في الكتاب (3 / 45) للأعشى وليس في ديوانه ، ونسبه الزمخشري في المفصل (ص 248) لربيعة بن جشم ، وابن يعيش (7 / 33) للحطيئة ، أو الأعشى ، وعزاه ابن بري لدثار بن شيبان النمري.
(3) هذا البيت من الوافر ومعناه : قلت لهذه المرأة ينبغي أن يجتمع صوتي وصوتك في الاستغاثة فإن أرفع صوت دعاء داعيين.
والشاهد فيه : قوله : «وأدعو» حيث نصب بعد الواو التي للمصاحبة لوقوعها بعد الأمر. وانظر البيت في الكتاب (3 / 45) ومعاني القرآن للفراء (2 / 314) ، والمفصل (ص 248) ، وابن يعيش (7 / 33).
(4) تقدم.
(5) سورة آل عمران : 142.
(6) سورة الأنعام : 27.
(7) حمزة بن حبيب بن عمارة أحد القراء السبعة ، انعقد الإجماع على تلقي قراءاته بالقبول. توفي سنة (156 ه‍) انظر طبقات القراء (1 / 261).
(8) انظر : الحجة لابن خالويه (ص 137) والكشف (1 / 427).
(9) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 154).
بعد «الفاء» وإنما تكون كذلك إذا لم ترد الاشتراك بين الفعل والفعل ، وأوردت عطف الفعل على مصدر الفعل الذي قبلها كما كان في «الفاء» وأضمرت «أن» وتكون الواو في هذا الموضع بمعنى «مع» فقط.

وقال ولده بدر الدين (1) : الواو حرف عطف ويقع المضارع بعدها على أربعة أوجه : لأنه إما مشارك لما قبلها في حكمه ، وإما مخالف له وذلك إذا كان ما قبل «الواو» غير واجب وما بعدها إما مستأنف وإما مصاحب عطف لنفي الجمع غير مبني على مبتدأ محذوف أو مبني على مبتدأ محذوف.

فإذا قصد بالمضارع بعد «الواو» إشراكه فيما قبلها تبعه في إعرابه ، وإن قصد به أنه مستأنف أو مصاحب عطف لنفي الجمع وهو مبني على مبتدأ محذوف رفع كقولك : ما تأتيني وتحدثني على استئناف إثبات الحديث بعد نفي الإتيان ، أو على نفي الجمع بين الإتيان والحديث والذهاب إلى معنى : وأنت تحدثنا ، وإن قصد به أنه مصاحب عطف لإفادة نفي الجمع وليس مبنيّا على مبتدأ محذوف نصب كقولك :

ما تأتينا وتحدثنا على نفي الجمع بين الإتيان والحديث على معنى : ما تأتينا محدثا ؛ أي : تأتي ولا تحدث ، ونصبه عند الكوفيين (2) بـ «الواو» وعند البصريين (3) بـ «أن» لازمة الإضمار وما قبل «الواو» في تأويل مصدر معمول لفعل محذوف ليصح العطف عليه والتقدير : ما كان منك إتيان وحديث ، فنصبوا الفعل على هذا التأويل ليدلوا على المصاحبة ونفي الجمع ، وإنما يكون ذلك في مواضع الفاء.

أما الأمر : فكقولك : زرني وأزورك ، بالنصب ؛ على معنى : زرني مع زيارتي لك ، أي : اجمع بين الزيارتين ، والتقدير : لتكون زيارة منك وزيارة مني قال الشاعر :

	3877 ـ فقلت ادعي وأدعو إنّ أندى 
 
	
	لصوت أن ينادي داعيان (4)
 


وأما النهي : فكقولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، والتقدير : لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن ، ويجوز فيه الجزم على التشريك والنهي عن كل من المفعولين ، والرفع على إضمار مبتدأ و «الواو» للحال كأنه قيل : لا تأكل السمك ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 35).
(2) انظر الهمع (2 / 14).
(3) المرجع السابق.
(4) تقدم.
وأنت تشرب اللبن أي : في حال شربك اللبن ، أو على الاستئناف كأنه قيل :

ومشروبك اللبن أكلت السمك أو لم تأكله ، فأما قول الأخطل :

	3878 ـ لا تنه عن خلق وتأتي مثله 
 
	
	عار عليك إذا فعلت عظيم (1)
 


فالنصب على معنى : لا تجمع بين أن تنهى وتأتي ، ولو جزم كان المعنى فاسدا ، ولو رفع جاز على إضمار مبتدأ و «الواو» للحال لا على الاستئناف.

وأما الدعاء : فكقولك : رب وفقني وأطيعك ، فينصب فيه ما بعد الواو كما في قول الآمر. وأما الاستفهام : فكقولك : هل تأتينا وتحدثنا؟ فتنصب على معنى : هل يكون منك إتيان وحديث ، وإن شئت رفعت على الاشتراك في الاستفهام ، أو على إضمار مبتدأ وقصد الحال ، أو على الاستئناف.

وأما النفي : فكقولك : لا يسعني شيء ويعجز عنك (2) ، كما قال تعالى : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)(3) ، وقال الأخطل (4) :

	3879 ـ ألم أك جاركم ويكون بيني 
 
	
	وبينكم المودّة والإخاء (5)
 


وإن شئت رفعت على ما رفعت عليه بعد الاستفهام.

وأما العرض : فكقولك : ألا تنزل وتصيب خيرا.

وأما التحضيض : فكقولك : هلا أمرت وتطاع ، ينصب فيهما (6) ما بعد الواو كما في النفي والاستفهام.

وأما التمني : فكقولك : ليتك تأتيني وتحدثني ، فتنصب على معنى : ليتك تجمع بين الإتيان والحديث ، والتقدير : ليتك كان منك إتيان وحديث ، ومثله قراءة حمزة وعاصم (7) : يليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين (8) ، وإن شئت ـ
__________________

(1) تقدم.
(2) من أمثلة الكتاب (3 / 43).
(3) سورة آل عمران : 142.
(4) هكذا في نسخة (ج) ، (أ) والصواب أنه للحطيئة.
(5) تقدم.
(6) أي : في العرض والتحضيض.
(7) انظر الحجة لابن خالويه (ص 137) ، والكشف (1 / 427) ، وقد روى حفص عن عاصم فنسبت القراءة إليه.
(8) سورة الأنعام : 27.
رفعت على الاشتراك بين الفعلين في معنى التمني ، أو على إضمار مبتدأ وقصد الحال ، أو على الاستئناف.

وقد نبّه (1) على وجه ترك النصب بإضمار «أن» بعد «أو» و «الفاء» و «الواو» بقوله : فإن عطف بهما أو بـ «أو» على فعل ، أو قصد الاستئناف بطل إضمار «أن» يعني أن هذه الأحرف إذا قصد بها عطف ما بعدها على فعل قبلها وإشراكه في حكمه تبعه في الإعراب وبطل النصب بإضمار «أن» وقد فاته التنبيه على بطلان النصب بإضمار «أن» إذا قصد بناء ما بعد هذه الأحرف على مبتدأ محذوف ، وقد مضى شرح هذا كله وتمثيله.

والأحسن أن يقال : فإن بني ما بعدهما أو بعد «أو» على مبتدأ محذوف أو عطف على فعل قبل ، أو قصد الاستئناف بطل إضمار «أن».
ويميّز «واو» الجمع من «الواو» العاطفة : صحة تقدير «مع» موضعها ؛ لأن «واو» الجمع إنما تكون في مقام نفي أو طلب للجمع بين فعلين ، ومتى نفيت أو طلبت فعلا معلقا به «مع» مضافة إلى مصدر فقد أفدت نفي الجمع بين ما قبلها وما بعدها أو طلبه ، ألا ترى أنك إذا قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن فنصبت لأنك جعلت «الواو» للجمع وأردت النهي عن الجمع بين الفعلين لا عن واحد منهما كيف يصح أن تجعل فيه «مع» مكان «الواو» فيقال : لا تأكل السمك مع شرب اللبن؟ [5 / 124] لأنك إذا نهيته عن الأكل المقيد بمصاحبة الشرب فلم تنهه عن الأكل وحده ولا عن الشرب وحده ، ولكن عن الجمع بينهما وذلك هو المعنى المراد في النصب.

ويميّز «فاء» الجواب من العاطفة : صحة تقدير : شرط قبلها أو حال مكانها ؛ لأن المراد بـ «فاء» الجواب الفاء التي يصح نصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وتلك هي الواقعة إما قبل مسبب انتفى سببه وأصبح حينئذ تقدير شرط قبل الفاء كما إذا قصد الإخبار بنفي الحديث لانتفاء الإتيان فقلت : ما تأتينا فتحدثنا ، فإن يصح فيه أن يقال : ما تأتينا وإن تأتنا فتحدثنا ، وإما بين أمرين أريد نفي اجتماعهما فيصح تقدير حال مكانها كما إذا قصدت أن تنفي اجتماع الحديث والإتيان فقلت : ما ـ
__________________

(1) أي المصنف في متن التسهيل.
تأتينا فتحدثنا ؛ فإنه يصح فيه أن يقال : ما تأتينا محدثا ، فإن النفي إذا دخل على الفعل المقيد بالحال لم ينفه مطلقا إنما ينفيه بقيد تلك الحال فهو ينفي الجمع بينه وبينها وذلك هو المعنى المقصود من النصب على الوجه المذكور.

هذا آخر كلام الإمام بدر الدين ولا يخفى حسنه ولطفه.

ولنشر هنا إلى أمرين :

الأول : كلام ابن عصفور يقتضي أن من شرط صحة النصب بعد «الواو» أن يتقدم عليها فعل أو ما فيه معنى الفعل ، وكذا يكون الحكم مع «الفاء» أيضا إذ لا فرق بينهما في الأحكام المذكورة في هذا الفصل ، فإنه لما تكلم على الأمور الثمانية قال (1) :

وأما الاستفهام فلا يخلو من أن يدخل على اسم أو فعل ، فإن دخل على فعل مثل : أتقوم فنكرمك؟ جاز الرفع على المعنيين : الاستئناف والقطع ، والنصب على ما يثبت ، فإن دخل على اسم فإما أن يكون ذلك الاسم ظرفا أو مجرورا أو لا : فإن لم يكن لم يجز النصب نحو : أين زيد؟ وهل أخوك زيد فنكرمه؟ لأنه ليس ثمّ ما يدل على مصدر فلم يبق إلا أن يكون مرفوعا ، فإن كان ثمّ مجرور أو ظرف نحو : أين بيتك؟ (2) أو : أفي الدار زيد؟ تصوّر النصب لأن هذا المجرور قد ناب مناب الفعل ولم يعمل العامل فيه ، ألا ترى أنه يتصور اللفظ به فتقول : أفي الدار استقر زيد؟ فلما كان ثمّ ما يدل عليه ولم يكن منسوخا حمل عليه بخلاف : عليك زيدا ، إذ لا يلفظ بهذا الفعل هنا أصلا ، فلما كان لا يلفظ به لم تجز معاملته فيحمل عليه فيجوز هنا الرفع والنصب. انتهى.

وتبعه الشيخ في ذلك لكنه أوضح الكلام في المسألة فقال (3) : النصب في جواب الاستفهام تارة يكون بعد أداة الاستفهام من الحرف نحو : «الهمزة» و «هل» ، وتارة بعد أداته من الاسم ظرفا وغير ظرف ، فأما الحرف فنحو قوله تعالى : (فَهَلْ
__________________

(1) هذا مضمون كلام ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 150) وقد تقدم نقل مثل هذا الكلام عن المقرب ولكن ليس بنصه. ولعل النص الذي بين أيدينا في كتاب آخر غير هذين الكتابين.
(2) لم يظهر لي أن اسم الاستفهام هنا قد دخل على ظرف ولعله خطأ من الناسخ بدليل ذكر «أو» بعده.
(3) انظر : التذييل (6 / 612 ، 613) وقد نقله المؤلف بتصرف.
لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا)(1) ، وقال الشاعر :

	3880 ـ هل تعرفون لباناتي فأرجو أن 
 
	
	تقضى فيرتدّ بعض الرّوح للجسد (2)
 


فإذا قلت : أيقوم زيد فأكرمه؟ فالرفع على الاستئناف أو العطف ، والنصب على الجواب ، وإذا تقدم اسم غير استفهام وأخبر عنه بغير مشتق نحو : هل أخوك زيد فأكرمه؟ فالرفع ولا ينصب ، فإن تقدمه ظرف أو مجرور نحو : أفي الدار زيد فأكرمه؟ جاز النصب ؛ لأن المجرور ناب مناب الفعل.

وأما الاسم فنحو ما ورد في الحديث الشريف : «من يدعوني فأستجيب له؟» (3) ، وقولك : أين بيتك فأزورك؟ ومتى تسير فأرافقك؟ وكيف تكون فأصحبك؟ ويقدر حينئذ مصدر ما تتضمنه الجملة ، ففي مثل : أين بيتك فأزورك؟
يقدر : ليكن منك تعريف ببيتك فزيارة مني ، وكذا يقدر في : متى تسير؟ : ليكن منك تعريف بسيرك فمرافقة مني ، لأن معنى أين بيتك؟ عرفني [بمكان] بيتك. ومعنى متى تسير؟ : عرفني بوقت (4) سيرك. انتهى.

ولم يظهر لي منع النصب في نحو : هل أخوك زيد فأكرمه؟ فقد يقال : إذا نصب الجواب يقدر من الجملة السابقة مصدر يعطيه قوة الكلام كما يقدر ذلك في الجملة المصدرة باسم الاستفهام فيقدر هل أخوك زيد فأكرمه؟ بقولنا : ليكن منك تعريف بإخوتك زيدا فإكرام منا ، كما لو قيل : من أخوك فنكرمه؟ إذ تقديره : ليكن منك تعريف بإخوتك زيدا (5) فإكرام منا.

ثم لك أن تقول : إنما يشترط تقدير المصدر في ما قبل إذا كان المذكور قبل «الفاء» أو «الواو» فعلا نحو : هل تزورني فأزورك؟ أو أزورك؟
أما إذا كان المذكور قبل اسما فإن المصدر لا يقدر حينئذ للاستغناء عن تقديره بوجود اسم صريح قبل العاطف ، ويدل على صحة ذلك إجماعهم على صحة ـ
__________________

(1) سورة الأعراف : 53.
(2) تقدم.
(3) هذا جزء من حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم رواه البخاري عن أبي هريرة في باب «التهجد بالليل».
انظر البخاري بشرح السندي (1 / 200) ، وانظر : صحيح مسلم (1 / 522).
(4) في (ج) ، (أ) : وقت ، وما أثبته من التذييل.
(5) هكذا في النسختين ، ولعله زائد ؛ لأنه لم يجر له ذكر في الجملة المقدرة.
النصب دون تقدير المصدر في قول الشاعر :

	3881 ـ ولو لا رجال من رزام أعزّة
 
	
	وآل سبيع أو أسوءك علقما (1)
 


التقدير : أو إساءتك ، وهذا المصدر المقدر معطوف على «رجال» ، لا يقال : بين التركيبين فرق ، أعني : هل أخوك زيد فأكرمه؟ وقول الشاعر :

	ولو لا رجال ...
 
	
	 ... البيت 
 


فإن «أخوك زيد» جملة و «رجال» مفرد ، والعطف الذي الكلام فيه من عطف المفردات لا من عطف الجمل ؛ لأنا نقول : والذي في البيت جملة أيضا لأن «لو لا» الامتناعية مخصوصة بالجمل ، ومعلوم أن الخبر مقدر ولكنه واجب الحذف ، فالجملة واقعة في كلا التركيبين ، إلا أن إضمار «أن» واجب في أحد التركيبين جائز في الآخر ، وكأن المشترط إنما هو وجود اسم متقدم في الجملة ، فلا فرق بين «لو لا رجال أو أسوءك» ولا بين :

3882 ـ ولبس عباءة وتقرّ عيني (2)
وأما كلام ابن عصفور فإن في بعضه تثبيجا (3) ، والخلاصة منه هو منع ما أشار الشيخ إلى منعه وقد عرفت ما فيه.

الأمر الثاني : المراد من قول النحاة : الواو تقع في جواب كذا وكذا ، أن «الواو» ـ
__________________

(1) هذا البيت من بحر الطويل وهو للحصين بن حمام المري كما في الكتاب (3 / 49).
الشرح : رزام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم ، أعزة : جمع عزيز ، وسبيع : هو ابن عمرو ابن فتية ، وعلقما : ترخيم علقمة وهو ابن عبيد بن عبد بن فتية.
والشاهد في البيت : في قوله : «أو أسوءك» حيث نصب الفعل بعد «أو» باضمار «أن» بدون تقدير المصدر فيعطف اسم على اسم. والبيت في الكتاب (3 / 50) ، والمحتسب (1 / 326) ، والعيني (4 / 411) ، والهمع (2 / 10 ، 17).
(2) هذا شطر بيت من الوافر وتمامه :
أحبّ إليّ من لبس الشّفوف
قالته ميسون بنت بحدل الكلبية. زوج معاوية رضي‌الله‌عنه ـ تذكر ضيق نفسها واستيلاء الهم عليها حين تسرى عليها معاوية وعذلها وقال : أنت في ملك عظيم وما تدرين قدره.
والشاهد فيه : نصب «تقر» بعد الواو بـ «أن» مضمرة.
والتقدير : ولبس عباءة وقرة عيني ، و «الشفوف» بضم الشين : من الثياب الرقاق ، والبيت في الكتاب (3 / 45) ، والمقتضب (2 / 27) ، والمحتسب (1 / 326) ، وابن يعيش (7 / 25) ، والخزانة (3 / 592 ، 621) ، وشرح التصريح (2 / 244).
(3) التثبيج : التخليط. انظر : اللسان (ثبج).
[سقوط الفاء من الأجوبة وجزم الفعل]
قال ابن مالك : (وتنفرد «الفاء» بأنّ ما بعدها في غير النّفي يجزم عند سقوطها بما قبلها ، لما فيه من معنى الشّرط لا بـ «إن» مضمرة خلافا لمن زعم ذلك ، ويرفع مقصودا به الوصف أو الاستئناف).
تقع مواقع [5 / 125] «الفاء» في جواب الأمور التسعة لا أن «الواو» وما بعدها جواب لأنهم قد قرروا أن «الواو» تقدر بـ «مع» ، ومتى كانت «الواو» بمعنى «مع» لا تكون جوابا ، ويدل على ذلك أنه لا ينعقد من الكلام الذي هي فيه شرط وجزاء ، إذ ليس معنى «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» : إن تأكل السمك تشرب اللبن ، ولا : إن لا تأكل السمك تشرب اللبن ، وذلك بخلاف «الفاء» فإنها في جواب غير النفي ينعقد من الكلام الذي هي فيه شرط وجزاء ، وكذا في جواب النفي الذي تدخل عليه همزة الاستفهام للتقرير ؛ لأن ما بعدها متسبب عما قبلها ، فمعنى قوله تعالى : (لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ)(1) : إن افتريتم سحتكم ، وكذا إذا قلت : ليت لي مالا فأنفق منه ، معناه : إن أجد مالا أنفق منه ، وكذا :

3883 ـ ألم تسأل فتخبرك الرّسوم (2)
معناه : إن تسأل تخبرك.

وفي شرح الشيخ (3) : وذهب بعض النحويين إلى أن النصب بعد الواو على معنى الجواب ، وتكلف لذلك فقال : معنى «لا تأكل السمك وتشرب اللبن» : إن أكلت السمك فلا تشرب اللبن ، وإن شربت اللبن فلا تأكل السمك ، وتقديره : إن لم تأكل السمك فاشرب اللبن ، وكذلك أيضا : لا يسعني شيء ويعجز عنك ، معناه عند غير هذا القائل : أنه لا يصح أن لا يجتمع في شيء واحد بأن يسعني شيء ويضيق عليك أي : نحن مشتركان فيما يضيق ويتسع ، ولو رفعت لكان المعنى : لا يسعني شيء ولا يضيق عليك وهو عكس المعنى ، وتقديره عند هذا القائل المخالف : إن لم يسعني شيء لم يسعك.

قال ناظر الجيش : قال المصنف في شرح الكافية (4) : جواب غير النفي إذا خلا من «الفاء» وقصد الجزاء جزم بما هو له جواب ؛ لأنه شبيه بالشرط في جواز وقوعه ـ
__________________

(1) سورة طه : 61.
(2) تقدم.
(3) انظر : التذييل (6 / 643 ، 644).
(4) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1551).
وعدم جواز وقوعه بالنسبة إلى علم الشخص المتكلم به ، بخلاف النفي فإن الشخص المتكلم به محقق لعدم الوقوع فخالف الشرط ولم يكن له جواب مجزوم.

وأكثر المتأخرين (1) ينسبون جزم جواب الطلب لـ «إن» مقدرة والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إن» بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما في أسماء الشرط نحو : من يأتني أكرمه ، وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه (2) رحمهما‌الله تعالى.

وقال الإمام بدر الدين (3) : كل فعل لمأمور به أو منهي عنه فلا بد أن يكون سببا لجلب مصلحة أو دفع مفسدة وإلا فلا فائدة في طلبه ، فمن لوازم الأمر بكل فعل أو النهي عنه كونه سببا وشرطا لأمر ، فلهذا إذا خلا الجواب في غير النفي من «الفاء» وقصد الجزاء جزم ؛ لأنه جواب شرط مقدر دل عليه ما قبل ، تقول في الأمر : زرني أزرك ، وفي النهي : لا تعص الله تنل رضاه ، وفي الدعاء : اللهم ارزقني مالا أتصدق به ، فيجزم على تقدير : إن تزرني وإن لا تعص وإن يرزقني ، ولك أن ترفع على الاستئناف ، أو على أنه حال لمعرفة أو نعت لنكرة ، وتقول في الاستفهام : هل تأتينا تحدثنا؟ فتجزم لأنك تريد بالاستفهام الأمر كما في نحو : (أَأَسْلَمْتُمْ؟)(4) و (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟)(5) فيدل على شرط هذا جزاؤه ، وصار بمنزلة قولك : ائتنا تحدثنا ، وتقول : أين بيتك أزرك؟ لأن المعنى : عرفني بيتك أزرك ، ولك أن ترفع كما بعد الأمر.

وتقول في العرض : ألا تنزل تصب خيرا ، وفي التحضيض : هلا أمرت تطع ، وفي التمني : ليته عندنا يحدثنا ، فيجري الجزاء بعدها مجراه بعد الأمر.

وأما الترجي : فجزم الجواب بعده غريب أنشده (6) في «شرح إكمال العمدة» (7) وهو قول القائل : ـ
__________________

(1) انظر : الأشموني (3 / 310).
(2) انظر : الكتاب (3 / 93 ، 94).
(3) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 39).
(4) سورة آل عمران : 20.
(5) سورة الأنبياء : 108.
(6) أي المصنف العلامة ابن مالك.
(7) من مؤلفات ابن مالك النحوية وأشار إليه السيوطي في بغية الوعاة (1 / 131) ولم أعثر عليه.
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وأما النفي : فجوابه إن قرن بـ «الفاء» جاز نصبه ورفعه كما سبق ، وإن خلا منها رفع على الحال أو النعت أو على الاستئناف ، ولم يجز جزمه ؛ لأن النفي ليس مثل الطلب في دلالته على الشرط وفي اقتضائه له.

واعلم أن الجواب المذكور لا خلاف في أنه جزاء شرط من جهة المعنى ولكن اختلف في الذي عمل فيه الجزم ما هو؟
فقال أكثرهم : الجواب مجزوم بشرط مقدر دل عليه ما قبل (2) ، وقال قوم (3) : هو مجزوم بنفس ما قبله لتضمنه معنى الشرط وهو ضعيف ؛ لأن التضمين زيادة بتغيير للوضع ، والإضمار زيادة بغير تغيير فهو أسهل ، ولأن التضمين لا يكون إلا لفائدة ولا فائدة في تضمين الطلب معنى الشرط ؛ لأنه يدل عليه بالالتزام فأي فائدة في تضمنه لمعناه؟ (4).
واختار شيخنا (5) رحمه‌الله تعالى أن الجواب مجزوم بفعل الطلب ؛ لما فيه من معنى الشرط أخذا بظاهر كلام سيبويه رحمه‌الله تعالى ، قال في شرح الكافية (6) :

وأكثر المتأخرين ينسبون جزم جواب الطلب لـ «إن» مقدرة ، والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إن» بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما هو مغن في أسماء الشرط ، نحو : من يأتني أكرمه ، قال : وهذا هو مذهب الخليل وسيبويه رحمهما‌الله تعالى.

ولا شك أن سيبويه قال (7) : فأما الجزم بالأمر فكقولك : ائتني آتك ، وأما الجزم بالاستفهام فكقولك : ألا تأتيني أحدّثك ، وأما الجزم بالتمني فكقولك : ليته عندنا يحدثنا ، وأما الجزم بالعرض فكقولك : ألا تنزل تصب خيرا ، وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جواب «إن تأتني» بـ «إن تأتني» ، ثم قال : وزعم الخليل أن هذه الأقاويل ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول ، واستشهد به : على أن جزم الفعل «يمل» بعد سقوط الفاء حال كونه واقعا بعد الترجي غريب ، والبيت في الهمع (2 / 14) ، والدرر (2 / 10) ، والتذييل (6 / 646).
(2) اختار هذا المذهب أبو حيان. انظر : التذييل (6 / 651). وانظر : الهمع (2 / 15).
(3) يشير بذلك إلى مذهب ابن مالك الذي ذكره في شرح الكافية الشافية (3 / 1551).
(4) انظر : التذييل (6 / 649).
(5) أي : العلامة ابن مالك.
(6) انظر : الكافية الشافية (3 / 1551).
(7) انظر : الكتاب (3 / 93) وقد نقله عنه بتصرف.
كلها فيها معنى «إن» فلذلك انجزم الجواب.

وليس [5 / 126] ذلك من سيبويه محمولا على ظاهره ، قال السيرافي (1) : وهذه الأشياء التي ذكرناها من الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض تغني عن ذكر الشرط بعدها ويكتفى بذكرها عن ذكره فلذلك تجوز سيبويه في عبارته فأوهم أن هذه الأشياء هي الجازمة لما بعدها ، ثم قال : وهذا من سيبويه مسامحة في اللفظ واتساع كما اتسع في نصب الظرف وقال في نحو : زيد خلفك : نصب بما قبله ، ثم حكى عن الخليل ما يدل على حقيقة الجازم ، وهذا الذي ذكره السيرافي هو الذي يعول عليه في هذه المسألة والله تعالى أعلم.

هذا آخر كلام الإمام بدر الدين رحمه‌الله تعالى. ودل على أن العلة المقتضية لجزم الجواب في المسائل المذكورة هو الأمر أو النهي لأنه علل جزم جواب الاستفهام بأن الاستفهام يراد به الأمر ، وقال : إن معنى (2) «أين بيتك أزرك؟» : عرفني بيتك أزرك ، وقال في العرض والتحضيض والتمني : إنها أجريت مجرى الأمر ، وهذا يقتضي أن المسوغ للجزم هو معنى الأمر في جميع المسائل المذكورة ، وهو غير ما نزع إليه المصنف ؛ لأنه قد علل الجزم كما عرفت بقوله (3) : لأنه شبيه بالشرط في جواز وقوعه وعدم جواز وقوعه بالنسبة إلى علم المتكلم. والذي قاله المصنف أظهر وأقرب إلى الحق لأن كون الاستفهام أمرا غير مسلم ، وإنما استفيد الأمر في الآيتين الشريفتين بما انضم إلى الاستفهام وهو قوله في الآية الأولى : (فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ)(4) وقوله تعالى في الآية الثانية : (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ)(5) قبل : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(6) ، وقوله تعالى بعد : (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ)(7).
وأما قوله : إن معنى «أين بيتك أزرك؟» : عرفني بيتك أزرك؟ فيمنعه الخصم ويقول : بل معناه : إن أعرف بيتك أزرك سواء أعرفه المخاطب بذلك أم غيره ، فهو خبر لا طلب. ـ
__________________

(1) انظر : شرح السيرافي للكتاب (رسالة) (4 / 462) وقد نقله بتصرف.
(2) انظر : شرح التسهيل : (4 / 41).
(3) أي : في شرح الكافية الشافية.
(4) سورة آل عمران : 20.
(5) سورة الأنبياء : 108.
(6) سورة الأنبياء : 108.
(7) سورة الأنبياء : 109.
وأما قوله في العرض والتحضيض والتمني : إن الجزاء يجري بعدها مجراه بعد الأمر ؛ فلا يجوز أن يراد به أن المستفاد منها أمر ؛ لأن ذلك باطل فتعين أن يكون مراده أنها حملت في جزم أجوبتها على الأمر في جزم جوابه ، وإذا كان مراده ذلك يقال له : ما الدليل على هذه الدعوى؟
ثم إن قوله : إذا قصد الجزاء جزم ؛ لأنه جواب شرط مقدر دل عليه ما قبل ـ يحقق أن الجزم إنما سوغه في الجواب تنزل ما قبله منزلة الشرط.

وأما كون عامل الجزم في الجواب هو ما قبل «الفاء» الساقطة لما فيه من معنى الشرط فقد عرفت أنه مختار المصنف حيث قال في متن الكتاب : يجزم عند سقوطها بما قبلها لما فيه من معنى الشّرط لا بـ «إن» مضمرة. وتقدم لنا ذكر ما قاله في شرح الكافية من قوله : والصحيح أنه لا حاجة إلى تقدير لفظ «إن» بل تضمن لفظ الطلب لمعناها مغن عن تقدير لفظها كما في أسماء الشرط ، وعلمت قوله : إن هذا مذهب الخليل وسيبويه.

وتقدم ذكر كلام السيرافي وذكر اختيار بدر الدين أن العامل إنما هو «إن» مقدرة.

ولما ذكر الشيخ ذلك قال (1) : ورد ابن عصفور هذا المذهب ـ يعني الذي اختاره المصنف ـ فقال (2) : التضمين يقتضي أن يكون العامل جملة ولا يوجد عامل جملة في موضع من المواضع ، ثم قال الشيخ : وأقول : إن التضمين لا يجوز أصلا لأن المضمن شيئا يصير له دلالة على ذلك الشيء بعد إن لم يكن له دلالة عليه مع إرادة مدلوله الأصلي ، فإذا قلت : من يأتني آته ، فـ «من» ضمّنت معنى الحرف ودلّت على مدلولها من الاسم فصارت لها دلالتان : دلالة مجازية وهي معنى «إن» ، ودلالة حقيقية وهي مدلول الشخص العاقل ، وأما في هذه المسائل : فإن قولك : ائتني أكرمك تكون قد ضمّنت «ائتني» معنى «إن تأتني» ، فتضمنت معنى «إن» ومعنى الفعل المعمول لها وذلك معنى مركب. ودلّت على معناها الأصلي من الطلب وهو دلالته الحقيقية ، ولا يوجد في لسان العرب تضمين لمعنيين ، إنما يكون التضمين لمعنى واحد ، ولا يقال : إنه تضمن معنى «إن» وحدها لأن فعل الطلب ليس قابلا لتضمن معنى «إن» لتنافيهما ؛ لأن الخبر ينافي الطلب ، ولا يكون الشيء الواحد طلبا وخبرا. انتهى. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 649).
(2) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 194).
وأقول : ليس التضمين المشار إليه هنا هو التضمين الذي ذكره الشيخ وهو التضمين المعروف في الاصطلاح ؛ لأن مراد القائل بأن «زرني» من نحو : زرني أزرك تضمّن معنى الشرط : أنّ «زرني» هذه من حيث إن المتكلم يقصد ترتب الثاني على الأول ويجعل الأول سببا للثاني يعطي من المعنى ما يعطيه «إن تزرني» من : إن تزرني أزرك ؛ لأن الثاني مرتب على الأول والأول سبب للثاني ، فلما كان معنى : زرني أزرك معنى : إن تزرني أزرك قيل : إنه تضمن معنى «إن» أي : تضمن معنى الشرط ، فليس هذا التضمين من التضمين المعروف في شيء ، كيف وذلك التضمين إنما يكون بالوضع؟ ـ أعني وضع أصحاب اللسان ـ وهو أن توضع كلمة لشيء وتضمن مع دلالتها على ذلك الذي وضعت [له] معنى آخر.

وأما هذا التضمين فالموجب للقول به الاستعمال في موضع خاص ، فـ «زر» بالوضع لا دلالة له على الشرط ، ولما قيل : زرني أزرك ، وأتي بهذا التركيب الخاص احتيج إلى القول بأنه ضمّن معنى الشرط بمعنى أنه أوقع موقعه ، وأريد به ما يراد بالشرط ، هذا هو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بما هو الحق.

والدليل على أن المصنف لم يرد التضمين الذي ذكره الشيخ قوله في التسهيل مشيرا إلى الجواب يجزم بما قبلها ؛ فلم يذكر التضمين بل قال : لما فيه من معنى الشّرط ، ولا شك أن هذا منه يحقق ما قررته.

وأما قول ابن عصفور : التضمين يقتضي أن يكون العامل جملة ولا يوجد ذلك [5 / 127] في موضع ؛ فقد يقال في جوابه : إن الممتنع إنما هو أن تكون الجملة بنفسها هي العاملة دون النظر إلى شيء آخر ، أما إذا كان عملها بما تضمنته فغير ممتنع ؛ لأن العمل حينئذ كأنه في الحقيقة منسوب لذلك المتضمن ، ولما كانت الجملة هي التي تضمنته نسب العمل إليها.

ثم إن الشيخ ذكر (1) أن في المسألة مذهبا ثالثا : وهو : أن الجزم بهذه الأشياء لا على جهة التضمين ، بل على جهة أنها نابت مناب الشّرط ، قال : ونعني به أن جملة الشرط حذفت وأنيبت هذه منابها في العمل.

والذي يظهر أن هذا ليس مذهبا ثالثا في المسألة : وإنما هو بيان مسوغ جزم الجواب ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 650).
[حكم الجواب المدلول عليه باسم الفعل جزما ونصبا]
قال ابن مالك : (والأمر المدلول عليه بخبر أو اسم فعل كالمدلول عليه بفعله في جزم الجواب ، لا في نصبه خلافا للكسائيّ فيه وفي نصب جواب الدّعاء المدلول [عليه] بالخبر ، ولبعض أصحابنا في نصب جواب «نزال» وشبهه ، فإن لم يحسن إقامة «إن تفعل» و «إن لا تفعل» مقام الأمر والنّهي لم يجزم جوابهما خلافا للكسائيّ).
فعدل هذا القائل عن قول من يقول : إن ما قبل حرف العطف الساقط هو الجازم لتضمنه معنى الشرط إلى قوله : إنه أنيب مناب الشرط ، فهذا القول هو ذلك القول في المعنى ، ويدل على صحة ما قدمت تقريره.

ثم قال الشيخ (1) : والذي نختاره هو إضمار الشرط بعد هذه الأشياء لدلالة معنى الكلام عليه. وكما أنه يجوز حذف الجواب لدلالة الكلام عليه في نحو : أنت ظالم إن فعلت ، كذلك يجوز حذف الشرط لدلالة الكلام عليه ، بل هذا أولى ؛ لأنه بقي له ما يدل عليه وهو الجزاء المجزوم به فقويت الدلالة عليه من جهة ما قبله ومن جهة ما بعده.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (2) رحمه‌الله تعالى : قد يلحق الأمر [الذي] بلفظ الخبر واسم الفعل بفعل الأمر فيكون لهما جواب مجزوم كقولهم : حسبك ينم الناس ، واتقى الله امرؤ ، وفعل خيرا يثب عليه ، لأنه بمعنى : اكتف ، وليتق ، وليفعل ، ومنه قوله تعالى : (تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)(3) فـ «يغفر» جزم بأنه جواب (تُؤْمِنُونَ) لكونه في معنى : «آمنوا» ، وأجاز الكسائي (4) أن يكون للأمر بلفظ الخبر ولاسم الفعل جواب منصوب بعد «الفاء» نحو : صه فأحدّثك ، ونزال فأنزل ، وحسبك الحديث فينام الناس ، والقياس يأبى ذلك لأن المصحح للنصب بعد «الفاء» بإضمار «أن» إنما هو تأول ما قبلها بمصدر ليصح العطف عليه ، فإذا كان قبل «الفاء» أمر بلفظ المبتدأ والخبر أو اسم فعل تعذر تأويله بالمصدر لتعذر تقديره صلة لـ «أن» ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 651) وقد نقله المؤلف بتصرف يسير.
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 41).
(3) سورة الصف : 11 ، 12.
(4) انظر : التذييل (6 / 653).
فامتنع نصب ما بعد «الفاء» ، ومن ثمّ لم يوافق الكسائيّ في ما ذهب إليه أحد ، إلا أن بعض أصحاب «كتاب سيبويه» وهو أبو الحسن بن عصفور أجاز (1) نصب جواب اسم الفعل المشتق من مصدر نحو : نزال ودراك ، ولم يجز نصب جواب الأمر بلفظ الخبر ، ولا نصب جواب اسم الفعل غير المشتق ، وليس (2) في كون «نزال» وشبهه مشتقّا من لفظ المصدر ما يسوغ تأويله بالمصدر ، فإنه المصحح للنصب في نحو : انزل فأنزل ، هو صحة تأول فعل الأمر بالمصدر من قبل أن فعل الأمر يصح أن يقع في صلة «أن» مصدرا كما في نحو : أو عزت إليه بأن افعل ، ولا يصح ذلك في اسم الفعل المشتق من المصدر كما لم يصح في غير المشتق فلا فرق بينهما في امتناع نصب الجواب.

وقد تقدم أنه لا ينصب جواب الدعاء إلا إذا كان بلفظ الطلب ، وحكى الشيخ (3) هنا أن الكسائي يجيز نصب جواب الدعاء بلفظ الخبر ، ولم ينفرد الكسائي بهذا الجواز فإن ابن السراج حكي ذلك عنه (4) ثم قال (5) : وقال الفراء :

إن قلت : غفر الله لزيد فيدخله الجنة جاز.

واعلم أن الأمر إنما يجزم بعده المضارع إذا كان جوابا لما يدل عليه دلالة ظاهرة ويستلزمه لزوما بيّنا وهو شرط الفعل المأمور به (6) ، وعلامة ذلك : صحة تقدير «إن تفعل» مكان الأمر ، تقول : ائتني آتك ؛ لأنك لما أمرت بالإتيان دل على أنه سبب وشرط لشيء هو عندك الإتيان ، فجزمت بناء على ما دل عليه الأمر ، كأنك قلت : إن تأتني آتك ، وتقول : ائتني لا أزورك أبدا فترفع على الاستئناف ، ولا يجوز أن تجزمه على معنى : إن تأتني لا أزورك ؛ لأن الإتيان لا يكون سببا لترك الزيارة ولا على معنى : إن لا تأتني لا أزورك ؛ لأن لفعل الأمر دلالة ظاهرة على أنه شرط لفائدة فيصح جزم الفعل بعده إذا حسن تقدير «إن تفعل» مكانه وجعل ذلك الفعل جوابا له ، وليس لفعل الأمر دلالة ظاهرة على أن تركه شرط لشيء فلا يجوز جزم الفعل بعده بأنه جواب شرط مخالف. ـ
__________________

(1) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 149 ، 150).
(2) هذا رد من ابن المصنف على ابن عصفور. وانظر : التذييل (6 / 654).
(3) يعني والده الإمام ابن مالك ، ويعني بقوله : «هنا» أي في التسهيل الذي يتناوله بالشرح.
(4) انظر : الأصول لابن السراج (2 / 186).
(5) المرجع السابق.
(6) على هامش النسختين عند هذا الموضع أشار الناسخ إلى أن هاهنا حاشية من خطه رحمه‌الله وهي : «أي بأن يجعل ذلك الفعل شرطا لما بعده في التقدير» اه.
والنهي فيما ذكرنا كالأمر فإنما ينجزم بعده المضارع إذا كان جوابا لما يدل عليه (1) دلالة ظاهرة ويستلزمه لزوما بيّنا وهو شرط ترك الفعل المنهي عنه ، وعلامة ذلك : صحة تقدير «إن لا تفعل» مكان النهي ، تقول : لا تعص الله تنل رضاه ؛ لأنك لما نهيت عن المعصية وطلبت تركها دل على أنه سبب وشرط لشيء وكان ذلك الشيء عندك نيل الرضا ؛ فجزمت بناء على ما دل عليه النهي كأنك قلت : إن لا تعص الله تنل رضاه ، وتقول : لا تدن من الأسد يأكلك ؛ فترفع على الاستئناف ، ولا يجوز جزمه على معنى : إن لا تدن من الأسد يأكلك ؛ لأن التباعد من الأسد لا يكون سببا لأكله ، ولا على معنى : إن تدن من الأسد يأكلك ؛ لأن لفعل النهي دلالة ظاهرة على أن تركه شرط لفائدة فيصح جزم الفعل بعده إذا حسن تقدير «إن لا تفعل» مكانه وجعل ذلك الفعل جوابا ، وليس لفعل النهي دلالة ظاهرة على أن فعله شرط لشيء فلا يجوز جزم [5 / 128] الفعل بعده بأنه جواب لشرط مخالف ، وأجاز الكسائي فيه الجزم كما يجوز فيه النصب بعد «الفاء» ، قال سيبويه (2) : لا تدن من الأسد يأكلك ، قبيح إن جزمت وليس وجه كلام الناس ؛ لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله فإن رفعت فالكلام حسن ، وإن أدخلت الفاء فحسن ، وذلك قولك : لا تدن من الأسد فيأكلك ، وليس كل موضع تدخل فيه الفاء يحسن فيه الجزم ألا ترى أنك تقول : ما تأتينا فتحدثنا ، والجزاء هنا محال ، وإنما قبح الجزم في هذا ؛ لأنه لا يجيء فيه المعنى الذي يجيء إذا دخلت الفاء.

ومراد سيبويه بـ «قبيح» أنه غير مستعمل ، وب «حسن» أنه مستعمل.

وحاصل الفرق بين النصب والجزم بعد النهي : أن الجزم إنما يجوز في فعل يصح كونه جوابا لشرط مقدر دل عليه النهي كما في قولك : لا تدن من الأسد تنج ، وأما النصب فإنما يجوز في فعل مسبب عن فعل قبل «الفاء» منهي عنه طلبا لنفي المسبب بانتفاء سببه كما في قولك : لا تعص الله فتدخل النار ، فالمجزوم بعد النهي لنفي ما قبله ، والمنصوب بعده لازم لثبوت ما قبله ، فوضح الفرق بين الموضعين. وتقول : لا تدن من الأسد فتسلم بالرفع على إضمار مبتدأ ، أو على الاستئناف ، ولا يجوز أن ينصب ؛ لأن دنو ـ
__________________

(1) على هامش النسخة (ج) ، (أ) عند هذا الموضع أشار الناسخ إلى أن هاهنا حاشية من خطه وهي : «أي أن يجعل ترك الفعل شرطا لما بعده تقديرا» اه.
(2) انظر : الكتاب (3 / 97) وقد نقله بتصرف يسير.
الأسد لا يكون سببا للسلامة فيصح تقديره بـ : إن لا يكن منك دنو فسلامة.

وقد جاء من السماع ما يصلح أن يحتجّ به الكسائي كقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين : «يا رسول الله ، لا تشرف يصبك سهم» (1) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من أكل من هذه الشّجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا» (2) فيمن رواه بالجزم ، ورواية الرفع أكثر ، وحمل ما جاء من ذلك على الإبدال أولى من حمله على الشذوذ (3). انتهى كلام بدر الدين رحمه‌الله تعالى.

وأنا أشير بعد ذلك إلى أمور :

منها : أن تمثيله بقوله : حسبك ينم النّاس ، واتّقى الله امرؤ ، وفعل خيرا يثب عليه ـ يعلم منه أن الخبر المستفاد منه الأمر قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية ؛ لأنهم ذكروا أن خبر «حسبك» محذوف لا يظهر وتقديره : حسبك السكوت والجملة ضمّنت معنى : اكتف ، كما أن الجملة الفعلية التي هي : «اتقى الله امرؤ» ضمّنت معنى : ليتق الله امرؤ.

وذهب جماعة منهم ابن طاهر (4) إلى أنه مبتدأ لا خبر له ، قالوا : لأن معناه : اكتف ، فلم يحتج إلى خبر ؛ لأنه في معنى ما لا يخبر عنه.

ونقل الشيخ (5) عن بعض الجماعة من المغاربة أنه اسم فعل مبني والكاف للخطاب ، قال : وإنما ضمّ آخره ؛ لأنه قد كان معربا فحمل على «قبل» و «بعد» ، قال (6) : وزعم الأعلم أنه لا خبر له ؛ لأنه مهمل والإهمال عنده يرفع الاسم قال : ولما استعمل استعمال ما ليس له خبر وهو : اكتف لم يحتج إلى خبره ، وردّ (7) ذلك بأن «حسبك» وحده يتم منه كلامه ، وكلام تام من جزء واحد غير موجود.

ومنها : أن الكسائي إنما أجاز أن يكون للأمر بلفظ الخبر ولاسم الفعل جواب ـ
__________________

(1) هذه المقولة قالها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه للرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم يوم أحد.
انظر : البخاري بشرح السندي (2 / 314) (باب مناقب الأنصار) ، (3 / 23) (كتاب المغازي) والرواية في الموضعين بالرفع.
(2) هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ (1 / 17) والرواية فيه برفع «يؤذينا» ، وانظر صحيح مسلم (1 / 394) برواية «ولا يؤذينّا» ، (1 / 395) برواية : «فلا يغشنا في مسجدنا».
(3) انظر : شرح التسهيل : (4 / 44).
(4 ، 5) انظر : التذييل (6 / 652).
(6) أي : الشيخ أبو حيان. انظر : التذييل (6 / 653).
(7) الراد هو الشيخ أبو حيان. انظر : المرجع السابق.
[حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب]
قال ابن مالك : (وقد تضمر «أن» النّاصبة بعد «الواو» و «الفاء» الواقعتين بين مجزومي أداة شرط ، أو بعدهما ، أو بعد حصر بـ «إنّما» اختيارا ، أو بعد الحصر بـ «إلّا» والخبر المثبت الخالي من الشّرط اضطرارا ، وقد يجزم المعطوف على ما قرن بـ «الفاء» اللّازم لسقوطها الجزم ، والمنفيّ بـ «لا» الصّالح قبلها «كي» جائز الرّفع والجزم سماعا عن العرب).
منصوب بعد «الفاء» ؛ لأن «الفاء» عنده ليست عاطفة ؛ لأن النصب عنده بالخلاف لا بإضمار «أن» كما تقدم ، ولكن قد علم فساد هذا القول ـ أعني أن النصب بالخلاف ـ وإذا كان فاسدا فالمرتب عليه فاسد.

ومنها : أن قول الإمام بدر الدين رادّا على من أجاز النصب في نحو : نزال فأنزل : وليس في كون «نزال» وشبهه مشتقّا من لفظ المصدر ما يسوغ تأويله بالمصدر إلى آخر كلامه ـ يقتضي أن النصب بعد «الفاء» أو «الواو» في الأجوبة المعروفة من شرطه أن الجملة المتقدمة على أحد الحرفين المذكورين لا بد أن تشتمل على فعل أو ما فيه معنى الفعل من مشتق أو ظرف أو جار ومجرور ، وكلام ابن عصفور يقتضي ذلك ، وقد تقدم لنا ذكر ذلك عنه عند الكلام على جواب الاستفهام ، على أنه قد صرح بذلك في غير الاستفهام.

وحاصل ما يطابق عليه كلام ابن عصفور وابن المصنف والشيخ أن الجملة الاسمية المتقدمة إذا لم يكن فيها مشتق ولا ظرف ولا جار ومجرور لا يجوز نصب الجواب المقرون بـ «الفاء» بعدها ، وقد تقدم البحث في ذلك ، ولا يظهر لي وجه امتناع النصب في : هل أخوك زيد فنكرمه؟ لأن المصدر يمكن تقديره ، ولكن الأئمة قد منعوا ذلك فوجب الاستمساك بقولهم.

ومنها : أن قول الإمام بدر الدين : واعلم أن الأمر إنما يجزم بعد المضارع إذا كان جوابا لما يدل عليه دلالة ظاهرة إلى آخر الفصل ـ كلام منقّح ، والظاهر أنه من نتيجة فكره وقوة نظره ولا شك أنه أهل لذلك رحمه‌الله تعالى.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (1) رحمه‌الله تعالى : قد تضمر «أن» ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 44).
الناصبة بعد «واو» الجمع و «فاء» الجواب في غير المواضع المذكورة وذلك على ضربين : أحدهما جائز في الاختيار وسعة الكلام ، والآخر مخصوص بالضرورة ، فيجوز في الاختيار إضمار «أن» الناصبة بعد «الواو» و «الفاء» الواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما ، أو بعد حصر بـ «إنّما».
مثال الأول : إن تأتني فتحدثني أكرمك ، فتنصب ما بعد «الفاء» ؛ لأن الشرط غير واجب فيجوز أن يلحق بالنفي ، قال سيبويه (1) : وسألت الخليل عن قوله : إن تأتني فتحدثني وإن تأتني وتحدثني أحدثك فقال : هذا يجوز والجزم الوجه ، ووجه نصبه أنه حمل على الاسم كأنه أراد أن يقول : إن يكن منك إتيان فحديث أحدثك ، فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوى «أن» ؛ لأن الفعل معها اسم ، وإنما كان الوجه [5 / 129] الجزم ؛ لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث ، وأنشد الشيخ (2) رحمة الله تعالى عليه :

	3885 ـ ومن يقترب منّا ويخضع نؤوه 
 
	
	ولم يخش ظلما ما أقام ولا هضما (3)
 


وأما قول زهير :

	3886 ـ ومن لا يقدّم رجله مطمئنّة
 
	
	فيثبتها في مستوى الأرض يزلق (4)
 


فنصب «يثبت» فيه ؛ لأن الفعل المتقدم على «الفاء» منفي ولجواب النفي النصب ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 88) وقد نقله عنه بتصرف يسير.
(2) أي العلامة ابن مالك ، أنشده في شرح العمدة (ص 251).
(3) هذا البيت من الطويل ولم أهتد إلى قائله.
الشرح : قوله : نؤوه : من آواه يؤويه إيواء : إذا أنزله به ، والهضم : الظلم من قولهم : رجل هضم ومهتضم ، ويروى : «ولا ضيما» وهو بمعناه. والشاهد : في «ويخضع» حيث جاء بالنصب بتقدير «أن» ، والعطف على الشرط قبل الجواب بالفاء أو الواو ، ويجوز فيه الوجهان : الجزم عطفا على الشرط ، والنصب بإضمار «أن» وههنا تعين النصب للوزن. والبيت في المغني (ص 566) ، وشرح شذور الذهب (351) ، والعيني (4 / 334) ، وشرح التصريح (2 / 251).
(4) هذا البيت من الطويل نسب لكعب بن زهير في الكتاب وليس في ديوانه ، قال ابن السيرافي : يريد من لا يضع رجله إذا مشى في موضع يتأمله قبل أن يضعها يزلق ، وهذا على طريق المثل ، يريد : من لم يتأمل ما يريد أن يفعله قبل أن يفعله لم يأمن أن يقع في أمر يكون فيه عطبه.
والشاهد فيه : نصب «يثبتها» بإضمار «أن» بعد «الفاء» على جواب النفي. والبيت في الكتاب (3 / 89) ، والمقتضب (2 / 22 ، 65) ، وشرح العمدة (ص 251) ، والتذييل (6 / 663) ، وابن السيرافي (2 / 119).
في مجازاة أو غيرها. وأجاز الكوفيون (1) نصب المعطوف على الشرط بـ «ثم» كما في «الواو» و «الفاء» ، ومنه قراءة الحسن (2) : (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت).
ومثال الثاني : إن تأتني آتك وأحسن إليك ، والوجه فيه الجزم على الاشتراك في معنى الجزاء ، والرفع على الاستئناف ، ويجوز نصبه بإضمار «أن» على تقدير : إن تأتني يكن إتيان وإحسان ، وحكى سيبويه (3) أن بعضهم قرأ (4) : (يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشآء ويعذّب من يشآء) ، ثم قال (5) : واعلم أن النصب بـ «الفاء» و «الواو» في قولك : إن تأتني آتك وأعطيك ـ ضعيف وهو نحو من قوله :

3887 ـ و ألحق بالحجاز فأستريحا (6)
فهذا يجوز وليس بحدّ الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا ؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل ، فلما ضارع الذي لا يوجب كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه وإن كان معناه كمعنى ما قبله ، وأنشد للأعشى :

	3888 ـ ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى 
 
	
	مصارع مظلوم مجرّا ومسحبا
 

	وتدفن منه الصّالحات ، وإن يسئ 
 
	
	يكن ما أساء النّار في رأس كبكبا (7)
 


__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 663).
(2) في المحتسب (1 / 195): «وقراءة الحسن والجراح : ثم يدركه : بنصب الكاف» ، وانظر التبيان للعكبري (ص 385) ، والحسن : هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد ، تابعي ، كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه ، ولد بالمدينة وشب في كنف علي بن أبي طالب. توفي سنة (110 ه‍) ، انظر ترجمته في طبقات القراء (1 / 235) ، وحلية الأولياء (2 / 131) ، وأمالي المرتضى (1 / 152) ، والأعلام (2 / 226).
(3) انظر : الكتاب (3 / 90) وعبارته : «وبلغنا أن بعضهم قرأ».
(4) هي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. وانظر : الإتحاف (ص 167) ، والبحر المحيط (2 / 360).
(5) أي : سيبويه ، انظر : الكتاب (3 / 92) وقد نقله عنه بتصرف يسير.
(6) تقدم.
(7) هذان البيتان من الطويل وهما للأعشى ، ديوانه (ص 88).
الشرح : مجرّا ومسحبا : مصدران ميميان أو اسما مكان و «كبكب» جبل ، قيل : هو خلف جبل عرفات مشرف عليها.
والمعنى : يقول : من يغترب عن قومه يجري عليه الظلم لعدم ناصره ، فتختفي حسناته وتظهر سيئاته ،
ومثال الثالث : قراءة عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه : وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون (1) بالنصب (2) على تقدير : فإنما يكون منه كن فيكون من ذلك الأمر وهو نادر لا يكاد يعثر على مثله إلا في ضرورة من الشعر.

فأما قولهم : فإنما هي ضربة من الأسد فيحطم ظهره (3) ، فمن النصب بإضمار «أن» جوازا لعطف مصدر مؤول على مصدر صريح ، والمعنى : هي ضربة فحطمة ، لا من باب قراءة ابن عامر.

ويختص بالضرورة إضمار «أن» الناصبة بعد الحصر بـ «إلا» كما في قولك : ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ، وبعد الخبر المثبت الخالي من الشرط كقول الشاعر :

	3889 ـ سأترك منزلي لبني تميم 
 
	
	وألحق بالحجاز فأستريحا (4)
 


أصل الكلام : وألحق بالحجاز فأستريح ، ولكن لما كان الروي مفتوحا اضطر فنصب على تقدير : يكون لحاق فاستراحة ، ومثله قول طرفة :

	3890 ـ لنا هضبة لا ينزل الذّلّ وسطها
 
	
	ويأوي إليها المستجير فيعصما (5)
 


وقول الأعشى :

	3891 ـ ثمّت لا تجزونني عند ذاكم 
 
	
	ولكن سيجزيني الإله فيعقبا (6)
 


__________________

فتكون مشهورة كنار في رأس جبل ، والبيتان من قصيدة طويلة للأعشى هجا فيها عمرو بن المنذر.

والشاهد : في «وتدفن» حيث نصب بإضمار «أن» وعلل ذلك الأعلم بقوله : لأن جواب الشرط قبله وإن كان خبرا فإنه لا يقع إلا بوقوع الفعل الأول فضارع غير الواجب. وانظر البيتين في المقتضب (2 / 21) ، والأعلم بهامش الكتاب (1 / 449) (بولاق) والتذييل (6 / 666) ، اللسان «كبب».

(1) سورة البقرة : 117.
(2) انظر : الحجة لابن خالويه (ص 88 ، 300) ، والكشف (1 / 260).
(3) حكاه الكسائي عن العرب برفع «يحطم» ونصبه. انظر : معاني الفراء (2 / 423).
(4) تقدم.
(5) هذا البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد ، ديوانه (ص 4).
الشرح : قوله : هضبة : كناية عن عزة قومه ومنعتهم ، ويأوي : يلجأ ، ويعصم : يمنع.
والشاهد فيه : نصب «يعصم» بـ «أن» مضمرة بعد الفاء بعد الخبر المثبت وهو ضرورة. والبيت في الكتاب (3 / 40) والمقتضب (2 / 23) ، والمحتسب (1 / 197) ، والتذييل (6 / 671).
(6) هذا البيت من الطويل وهو للأعشى في ديوانه (ص 90) ورواية الديوان : هنالك لا تجزونني.
والمعنى : يقول : لا أبتغي بما أصنع منكم جزاء ولكنما أجري على الله ، ويقال : أعقبه الله بطاعته : أي جازاه.
وقد يجزم المعطوف على ما قرن بالفاء اللازم لسقوطها الجزم (1) ، وهي الفاء الواقعة في جواب شرط أو طلب ، أما الشرط : فلأنه إذا عطف على جوابه المقرون بالفاء مضارع فالوجه رفعه كقوله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ)(2) ؛ لأن الكلام الذي بعد «الفاء» أجري مجراه في غير الجزاء ، فحق ما عطف عليه أن يكون كذلك ، ويجوز فيه النصب بإضمار «أن» ، والجزم أيضا بالعطف على موضع «الفاء» كقراءة بعضهم (3) من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغيانهم يعمهون (4) ، ونظّر سيبويه (5) الجزم فيه بالنصب في قوله :

3892 ـ فلسنا بالجبال ولا الحديدا (6)
وأما الطلب : فإذا عطف على جواب المقرون بـ «الفاء» مضارع كما في قوله : زرني فأزورك وأحسن عشرتك ، فلك في المعطوف النصب على التشريك في عمل «أن» المضمرة ، والرفع على الاستئناف ، والجزم على توهم حذف الفاء ، ومنه قراءة بعضهم (7) : ـ
__________________

والشاهد فيه : نصب «يعقب» بـ «أن» مضمرة بعد «الفاء» الواقعة بعد الخبر المثبت وهو ضرورة ، ويجوز أن يريد النون الخفيفة وهو أسهل في الضرورة ، والبيت في الكتاب (3 / 39) ، والتذييل (6 / 671).

(1) في (ج): «للجزم».
(2) سورة البقرة : 271.
(3) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر : الكشف (1 / 485) ، والحجة لابن خالويه (ص 167).
(4) سورة الأعراف : 186.
(5) انظر : الكتاب (3 / 91).
(6) هذا عجز بيت من الوافر قيل لعقيبة الأسدي ، الكتاب : (1 / 67) وقيل لعبد الله بن الزبير الأسدي وصدره :
معاوي إننا بشر فأسجح
الشرح : معاوي مرخم معاوية ، وأسجح : ارفق وسهل ، يشكو إلى معاوية جور عماله.
والشاهد فيه قوله : «ولا الحديدا» حيث نصب عطفا عى موضع «بالجبال» لأن موضعه النصب خبر لـ «ليس» والباء حرف جر زائد ، وقد ردّ على سيبويه رواية البيت بالنصب هذه ؛ لأن البيت من قصيدة مجرورة معروفة ، وبعده ما يدل على ذلك وهو قوله :
	أكلتم أرضنا فجزرتمونا
 
	
	فهل من قائم أو من حصيد
 


قال الأعلم : «وسيبويه غير متهم رحمه‌الله فيما نقله عن العرب ، ويجوز أن يكون البيت من قصيدة منصوبة غير هذه المعروفة ، أو يكون الذي أنشده ، رده إلى لغته فقبله منه سيبويه منصوبة ، فيكون الاحتجاج بلغة المنشد لا بقول الشاعر». والبيت في الكتاب (1 / 67) ، والإنصاف (ص 332) وابن يعيش (2 / 109) ، والمغني (ص 477) ، والخزانة (1 / 343).
(7) هي قراءة الجميع غير أبي عمرو فإنه قرأ بإثبات الواو والنصب ، انظر : الحجة لابن خالويه (ص 346) والكشف (2 / 322).
(لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)(1) ، فالجزم في ذا نظير الجر في قوله :

3893 ـ ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (2)
وحكى الفراء (3) عن العرب : الرفع والجزم في المضارع المنفي بـ «لا» الصالح قبلها «كي» وأنهم يقولون : ربطت الفرس لا ينفلت ولا ينفلت ، وأوثقت العبد لا يفرّ ولا يفرر ، قال : وإنما جزم لأن تأويله : إن لم أربطه فرّ فجزم على التأويل ، وأنشد لرجل من عقيل :

	3894 ـ وحتّى رأينا أحسن الفعل بيننا
 
	
	مجاملة لا يقرف الشّرّ قارف (4)
 


ولآخر :

	3895 ـ لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا
 
	
	أتيتنا ماشيا لا يعرف الفرس (5)
 


بجزم «يقرف» و «يعرف» ورفعهما.

هذا آخر كلام بدر الدين (6) ، وقال والده رحمه‌الله تعالى في شرح الكافية (7) :

إذا أخذت أداة الشرط جوابها وذكر بعده مضارع بعد «فاء» أو «واو» جاز جزمه عطفا على الجواب ، ورفعه على الاستئناف ، ونصبه على إضمار «أن» ، قال ـ
__________________

(1) سورة المنافقون : 10.
(2) هذا عجز بيت من الطويل نسب لزهير ، ديوانه (ص 107) وصدره :
بدا لي أني لست مدرك ما مضى
ومعناه : إن المرء لا يملك لنفسه ضرّا ولا نفعا.
والشاهد فيه : قوله : «ولا سابق» حيث جره عطفا على «مدرك» لتوهم وجود «الباء» في خبر «ليس» ، والبيت في الكتاب (1 / 165) ، (2 / 155) ، (هارون) ، والمغني (ص 96) ، والخزانة (3 / 665).
(3) انظر : معاني القرآن (2 / 283 ، 383).
(4) هذا البيت من الطويل ، وقوله : يقرف : يقال : قرف الذنب واقترفه : اكتسبه.
والشاهد فيه : قوله : «لا يقرف» حيث يروى بالرفع والجزم ؛ لأنه مضارع منفي بـ «لا» الصالح قبلها «كي» ، وانظر البيت في شرح الكافية الشافية (3 / 1558) ، والتذييل (6 / 673) ومعاني القرآن للفراء (2 / 283).
(5) هذا البيت من البسيط.
والشاهد فيه : قوله : «لا يعرف» حيث يروى بالرفع والجزم ؛ لأنه مضارع منفي بـ «لا» الصالح قبلها «كي» ، والبيت في شرح الكافية الشافية (3 / 1558) ، والتذييل (6 / 674) ومعاني القرآن للفراء (2 / 284).
(6) انظر : شرح التسهيل (4 / 48).
(7) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1603) وما بعدها.
سيبويه : فإذا انقضى الكلام ثم جئت بـ «ثمّ» فإن شئت جزمت وإن شئت رفعت ، وكذلك «الواو» و «الفاء» ، إلا أنه يجوز النصب بالفاء والواو ، وبلغنا أن بعضهم قرأ (1) : (يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشآء ويعذّب من يشآء).
وروي بالأوجه الثلاثة «ونأخذ» من قول الشاعر :

	3896 ـ فإن يهلك أبو قابوس يهلك 
 
	
	ربيع النّاس والبلد الحرام 
 

	ونأخذ بعده بذناب عيش 
 
	
	أجبّ الظّهر ليس له سنام (2)
 


وجاز النصب بعد «الفاء» و «الواو» إثر الجزاء ؛ لأن مضمونه لم يتحقق وقوعه فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام.

قال : وأنشد الفراء في كتاب «المعاني» (3) :

	3897 ـ فإن يهلك النّعمان تعر مطيّه 
 
	
	وتخبأ في جوف العياب قطوعها
 

	وتنحط حصان آخر اللّيل نحطة
 
	
	تقضّب منها أو تكاد ضلوعها (4)
 


فنصب «تخبأ» وجزم «تنحط». ـ
__________________

(1) هي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. انظر : الإتحاف (ص 167) ، والبحر المحيط (2 / 360).
(2) هذان البيتان من الوافر وهما للنابغة الذبياني ، ديوانه (ص 105).
الشرح : قوله : أبو قابوس : هو كنية النعمان ، وقابوس معرب كاووس كطاووس : اسم أحد ملوك الفرس ، وقوله : ربيع الناس والبلد الحرام : يريد أنه كان كالربيع في الخصب لمجتديه ، وكالشهر الحرام لجاره أي لا يوصل إلى من أجاره كما لا يوصل في الشهر الحرام إلى أحد ، وقوله بذناب عيش : ذناب كل شيء ـ بكسر الذال ـ عقبه وما يأتي في أواخره ، وأجب الظهر : مقطوع الظهر كأنه جمل قطع سنامه ، ويقال : بعير أجب وناقة جباء : إذا كان قد قطع سنامها ، والسنام : حدبة البعير.
والشاهد : في «ونأخذ» فإنه يجوز فيه الرفع على الاستئناف ، والنصب بتقدير «أن» والجزم بالعطف على «يهلك» ، ويروى «ونمسك بعده» وهي رواية الديوان ، والبيتان في معاني الفراء (3 / 24) ، والأشموني (4 / 24) ، والكتاب (1 / 196) (هارون) ، والمقتضب (2 / 179) ، والإنصاف (ص 134) ، وابن يعيش (3 / 579) ، والخزانة (4 / 95).
(3) انظر : معاني القرآن (1 / 87).
(4) هذان البيتان من الطويل قالهما النابغة الذبياني ، ديوانه (ص 107) من قصيدة يمدح بها النعمان بن الحارث الأصغر الغساني ، وكان قد خرج إلى بعض متنزهاته.
الشرح : العياب : جمع عيبة وهو ما يوضع فيه الثياب ، والقطوع : أداة الرحل وهو جمع قطع كالطنفسة ونحوها ، يقول : إن هلك النعمان ترك كل وافد الرحلة ولم يستعمل مطيته وخبأ في جوف العياب الطنفسة
ثم قال (1) : وإن خلا الفعل المتوسط بين الشرط والجزاء من الفاء والواو جزم ، وجعل بدلا من الشرط ، أو رفع وكان في موضع نصب على الحال ، فمثال المجزوم المجعول بدلا (2) قول الشاعر :

	3898 ـ متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا
 
	
	تجد حطبا جزلا ونارا تأجّجا (3)
 


ومثال المرفوع [5 / 130] المقدر في موضع الحال قول الآخر :

	3899 ـ متى تأته تعشو إلى ضوء ناره 
 
	
	تجد خير نار عندها خير موقد (4)
 


__________________

التي توضع على الرحل استعدادا للرحيل ، وقوله : «وتنحط حصان» أي تزفر حزنا لفقده ، وتذكرا لمعروفه وفضله ، وقوله : «تقضب» أي تزفر حتى تكاد ضلوعها تكسر من شدة الزفير ، والتقضب التكسّر ، و «الحصان» : المرأة العفيفة ، وهي ذات الزوج أيضا ، وإنما خص آخر الليل ؛ لأنه وقت هبوبها من نومها ، فعند ذلك تتذكره ، وتزفر من أجله ، وأيضا فإنه وقت يرغب فيه العدو الغارة ، فتذكر النعمان لذبه عنها ونصره لها.

والشاهد فيهما : نصب «تخبأ» بإضمار «أن» ، وجزم «تنحط» عطفا على محل «تخبأ» ؛ لأن «تخبأ» يصح جزمه عطفا على ما قبله وهو «تعر» الواقع جوابا للشرط ، فكان المجزوم بعده معطوفا على محله.

والبيتان في معاني القرآن (1 / 87) ، والتذييل (6 / 668) ، واللسان «نحط».

(1) أي : ابن مالك.
(2) قال سيبويه في الكتاب (3 / 86): «وسألت الخليل عن قوله :
متى تأتنا تلمم بنا ... البيت
قال : «تلمم» بدل من الفعل الأول».
(3) هذا البيت من الطويل نسب للحطيئة وليس في ديوانه ، الشرح : تلمم : مضارع مجزوم من الإلمام وهو الزيارة ، والجزل : غلاظ الحطب ، يريد أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم فينظر إليها الضيفان على بعد فيقصدونها ، وقوله : نارا تأججا : مأخوذ من التأجج وهو التوقد والالتهاب ، وفي «تأجج» ضمير يعود إلى النار فكان ينبغي أن يقول : تأججت ، وإنما ذكر لأنه في تأويل الشهاب كأنه قال : وشهابا تأجج.
والشاهد فيه : جزم «تلمم» لأنه بدل من قوله : «تأتنا» وتفسير له : لأن الإلمام إتيان ، ولو أمكنه رفعه على تقدير الحال لجاز والبيت في الكتاب (3 / 86) ، والمقتضب (2 / 61) ، والإنصاف (ص 583) ، وابن يعيش (7 / 53) ، والخزانة (3 / 660).
(4) هذا البيت من الطويل من قصيدة طويلة للحطيئة مدح بها بغيض بن عامر ، وقوله : تعشو : أي : تنظر ببصر ضعيف ، يريد أنه ابتدأ بالنظر إلى النار على بعد شديد فقصدها بذلك النظر حتى قرب منها فأضاءت له.
والشاهد فيه : رفع «تعشو» وتقديره في موضع الحال أي : متى تأته عاشيا ، والبيت في الكتاب (3 / 86) ، والمقتضب (2 / 63) ، وابن يعيش (2 / 66) ، والعيني (4 / 439) ، والخزانة (3 / 660) ، وديوان الحطيئة (ص 25).
انتهى.

وإنما ذكرت حكم الفعل الخالي من «الفاء» و «الواو» هنا قبل الدخول في فصل «الجوازم» لتعلقه بما ذكر قبله ، ولا يخفى أننا استفدنا من جزم «تنحط» بعد نصب «تخبأ» أن الفعل المعطوف على فعل منصوب واقع بعد فعل الجزاء يجوز فيه ثلاثة الأوجه : النصب والرفع والجزم ؛ لأن الجزم إذا جاز كان النصب والرفع أجوز ؛ لأن النصب بالعطف على لفظ ما قبله ، والرفع على الاستئناف ، وأما الجزم فإنما هو على الموضع ؛ لأن «تخبأ» مثلا في البيت يجوز فيه الجزم عطفا على ما قبله ، فكان المجزوم بعده معطوفا على محله.

وإذا عرف ذلك فلنرجع إلى ألفاظ الكتاب ونقول :

قوله : بين مجزومي أداة شرط أراد به الجزم لفظا أو محلّا ، فلو كان الفعلان ماضيين كان حكم الفعل الواقع بينهما كذلك ثم إنه لا يلزم ذكرهما معا ، فقد يكون الجزاء محذوفا لدليل ، ويكون حكم النصب باقيا ، قال الشاعر :

	3900 ـ فلا يدعني قومي صريحا لحرّة
 
	
	لئن كنت مقتولا ويسلم عامر (1)
 


فقوله «ويسلم» واقع بين مذكور ومحذوف ، التقدير : لئن كنت مقتولا ويسلم عامر فلا يدعني قومي ، وإنما حذف لدلالة ما قبل عليه كقولهم : أنت ظالم إن فعلت.

وقوله : أو بعدهما أي : بعد فعلي الشرط ، ولا يريد خصوصية الفعل ، بل لو كان الجزاء جملة اسمية كان الحكم كذلك ، قال الله تعالى : (وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ)(2) قرئ (3) ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل نسب لقيس بن زهير بن جذيمة ، ويعني بقوله : ويسلم عامر أي : عامر بن الطفيل والمراد به القبيلة كما ذكر ابن السيرافي ، والشاعر يقول : لئن قتلت وعامر سالم من القتل فلست بصريح النسب حر الأم ، ويعني بذلك أنه إن لم يثأر من العامري الذي قتل أباه فلا يدعه قومه صريحا لحرة.
والشاهد في البيت : نصب «يسلم» لوقوعه بين الشرط والجزاء مع كون الجزاء محذوفا لدلالة ما قبله عليه ، ويجوز الرفع على الاستئناف ، قال سيبويه : «والرفع أيضا جائز حسن». انظر : الكتاب (3 / 46) ، والمقتضب (4 / 93) ، والهمع (2 / 16) ، وانظر : الدرر اللوامع (2 / 10).
(2) سورة البقرة : 271.
(3) في (ج): «قرأ». وقد قرأ نافع وحمزة والكسائي بالجزم ، وقرأ الباقون بالرفع ، ولم يقرأ بالنصب في السبعة. انظر الكشف (1 / 317) والحجة لابن خالويه (ص 102).
(ويكفّر) بالرفع والنصب والجزم على موضع (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ)(1) ، على أن الجزم في هذه الآية الشريفة وفي مثلها كقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ)(2) قد أشار إليه المصنف بقوله : وقد يجزم المعطوف على ما قرن بالفاء اللازم لسقوطها الجزم ، وأما النصب في نحو هاتين الآيتين الشريفتين فقد يقال : ليس في كلام المصنف ما يدل على جوازه ، لأنه قيّد الكلام أولا بقوله : بين مجزومي أداة شرط وأشار آخرا إلى الجزم بقوله : وقد يجزم المعطوف على ما قرن بالفاء ولم يتعرض إلى ذكر النصب.

وفي شرح الشيخ بعد أن مثّل بالآيتين الشريفتين (3) : ولم يذكر سيبويه (4) النصب هنا فلعله منعه لضعفه في الأصل وهو أن يكون فعل الجزاء مجزوما فأجري هنا ، قال : والرفع وجه الكلام ؛ لأن المعطوف عليه ليس مجزوما. ولا يقبل لفظه الجزم. انتهى.

وبعد : فإذا كان النصب ثابتا في إحدى القراءات السبع تعيّن الاعتراف بصحته ، وارتفع الإشكال (5).
ومما نبّه عليه الشيخ (6) : أن فعل الجزاء لو كان معمولا لغير الشرط فالرفع يحسن نحو : إن تأتني فلن آتيك وأجفوك ، وإن أتيتني لم آتك وأجفوك ، ويجوز الجزم والنصب ، والذي نبه عليه واضح.

وأما نصب الفعل بعد الحصر بـ «إنما» فقد عرفت قول المصنف : أو بعد حصر بـ «إنّما» اختيارا.

وقال في شرح الكافية بعد أن ذكر إجراء التقليل مجرى النفي في إيلائه جوابا منصوبا (7) : وكذلك أجروا الحصر بـ «إنما» كقولهم : إنما هي ضربة من الأسد ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 271.
(2) سورة الأعراف : 186.
(3) انظر : التذييل (6 / 667).
(4) استشهد سيبويه بالآيتين الشريفتين ولم يذكر النصب كما أشار إلى ذلك الشيخ أبو حيان. وانظر : الكتاب (3 / 90 ، 91).
(5) لم يثبت أن أحدا من القراء السبعة قرأ بالنصب حتى يقول المؤلف ذلك ، اللهم إلا أن يريد نفي ثبوت النصب في إحدى القراءات السبع ، كأنه يريد أن يقول : فإذا كان النصب ثابتا في إحدى القراءات السبع تعين الاعتراف بصحته وارتفع الإشكال ولكنه لم يثبت. والله أعلم.
(6) انظر : التذييل (6 / 667).
(7) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1555).
فتحطم ظهره ، وعليه قراءة ابن عامر : فإنما يقول له كن فيكون (1).
وقد عرفت أن بدر الدين خرّج قولهم : إنما هي ضربة من الأسد فيحطم ظهره ، على أنه من النصب بإضمار «أن» جوازا لعطف مصدر مؤول على مصدر صريح ، والذي قاله حق ، وأنه قال بعد أن ذكر قراءة ابن عامر : وهو نادر لا يكاد يعثر على مثله إلا في ضرورة من الشعر. وهذا من بدر الدين رحمه‌الله تعالى ليس إنكارا لقراءة ابن عامر إذ لا يمكن إنكارها ، وإنما هو إنكار أن يكون مقتضى النصب هو الحصر بـ «إنما» فإن ذلك لم يكن مجمعا عليه ، إذ ذكر النحاة للنصب مسوغا غير ذلك ، فمنهم من قال : إنه جاء على النصب في الواجب ، ونسب ذلك إلى الشلوبين (2) ، وردّ هذا القول بأن النصب في الواجب إنما بابه الشعر (3). وقراءة ابن عامر ثابتة بالتواتر ، ومنهم من قال (4) : إن مسوغ النصب وقوع الفعل جوابا للأمر ، وردّ (5) ذلك أيضا بأن (كُنْ) هنا ليس أمرا على الحقيقة ؛ لأن المعدوم لا يصح خطابه ، إنما جرى ذلك على معنى سرعة التكوين كأنه قال تعالى : إنما شأننا مع المقدورات أن تتعلق قدرتنا بها فتكون بغير تأخير ، ولا لفظ هناك ولا نطق ، فعبّر بالقول عن التعلق.

والحاصل : أن القول في الآية الشريفة كناية عن سرعة الخلق والتمكن من إيجاد ما يريد الله تعالى إيجاده ، إذ المعدوم لا يؤمر ، وخرّج الشيخ (6) ذلك على أن يكون من المنصوب بعد الفاء بعد جواب الشرط ؛ لأنه تقدّمه : (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) فـ «إذا قضى» شرط ، و «فإنما» جوابه وصار نظير قوله تعالى : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ) في قراءة من نصب (7).
وقد يقال للشيخ : المسوغ للنصب بعد «الفاء» إثر الجزاء كون مضمونه لم يتحقق وقوعه كما تقدم ، حتى يشبه الواقع بعد الجزاء الواقع بعد الاستفهام ، ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 117 ، وسورة آل عمران : 47 ، وسورة مريم : 35 ، وسورة غافر : 68.
(2) انظر : التذييل (6 / 609).
(3) الراد هو الشيخ أبو حيان. انظر : المرجع السابق.
(4) انظر : التذييل (6 / 608).
(5) هذا كلام الشيخ أبي حيان. انظر : التذييل (6 / 609).
(6) انظر : التذييل (6 / 609).
(7) هي قراءة ابن عباس والأعرج وأبي حيوة. انظر الإتحاف (ص 167) ، والبحر المحيط (2 / 360).
ولا شك أن الشرط والجزاء في قوله تعالى : (إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) محققا الوقوع ، وإذا كانا بهذه الحيثية انتفت مشابهة الاستفهام ، وإذا انتفت مشابهة الاستفهام انتفى المسوغ للنصب ، والأولى أن يقال : اكتفى في النصب بصورة الأمر ، والأمر ينصب جوابه ، فلما اشتمل هذا التركيب على صورة أمر وجواب في اللفظ عومل بما يعامل به الأمر والجواب الحقيقيان.

وعلى هذا يقال : مجموع الكلام من الأمر والجواب هو الكناية عن سرعة الخلق والإيجاد ، لا القول وحده (1) ، وهذا النوع هو الذي يقال فيه عند أصحاب [5 / 131] علم «البيان» : إنه التمثيل على سبيل الاستعارة. وهو «المجاز المركب» عندهم.

وقال الشيخ (2) : قول المصنف : (اللّازم لسقوطها الجزم) ، يشمل صورتين ، ويحترز به من صورتين : أما المشمولتان : فأن تكون «الفاء» دخلت على ما لا يقبل الجزم ، لكن لو حلّ مكانه ما يقبل الجزم لجزم نحو ما تقدم من قوله تعالى : (فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ)(3) وأن تكون «الفاء» قد دخلت على نفس المضارع فارتفع ، فلو حذفت الفاء لا يجزم الفعل على الجواب.

وأما الصورتان المحترز عنهما : فإحداهما : لا يلزم لسقوطها الجزم بل يجوز ، والثانية : لا يلزم بل يمتنع.

فالصورة الأولى : إذا نصبت ما قرن بالفاء بعد فعل الشرط قبل فعل الجزاء ، وكان الفعل المنصوب بعد «الفاء» قريبا من معنى الشرط ، فإنك إذا حذفت «الفاء» جاز الجزم على البدل من فعل الشرط ، وجاز الرفع على أن يكون الفعل في موضع الحال ، مثال ذلك : إن تأتني فتمشي إليّ وتحسن إلى خالد أحسن إليك ، فلا يجوز في «وتحسن إلى خالد» الجزم لأنه لو سقطت «الفاء» من : «فتمشي إليّ» لما تعين الجزم في : تحسن ؛ إذ يجوز فيه الجزم على البدل كما قلنا ، ويجوز الرفع على الحال.

والصورة الثانية : إذا كان ذلك الفعل ليس قريبا من معنى فعل الشرط ، فإنه إذا ـ
__________________

(1) في هذا الكلام رد من المؤلف على الشيخ أبي حيان الذي ذهب إلى أن القول في الآية كناية عن سرعة الخلق والتمكن من إيجاد ما يريد الله تعالى إيجاده معللا ذلك بأن المعدوم لا يؤمر.
(2) انظر : التذييل (6 / 672 ، 673) وقد تصرف فيما نقله عنه.
(3) سورة البقرة : 271 ، وانظر : التذييل (6 / 666).
حذفت «الفاء» لا يجوز الجزم فيه ، مثال ذلك : إن تركب إليّ فتضحك وتقرأ أحسن إليك ، فلا يجوز الجزم في : «وتقرأ» ؛ لأنك لو حذفت الفاء من : فتضحك لم يجز الجزم ، بل يرتفع الفعل على أنه في موضع الحال. كأنك قلت : إن تركب إليّ ضاحكا وقارئا أحسن إليك. انتهى.

وأما قول المصنف : والمنفيّ بـ «لا» الصّالح قبلها كي جائز الرّفع والجزم سماعا عن العرب فقد عرفت معناه ومثاله من كلام بدر الدين.

قال المصنف في شرح الكافية (1) : وحكى الفراء عن العرب في المضارع المنفي بـ «لا» الجزم والرفع إذا حسن تقدير «كي» قبله ، وأنهم يقولون : ربطت الفرس لا ينفلت ولا ينفلت وأوثقت العبد لا يفرّ ولا يفرر ، قال : وإنما جزم ؛ لأن تأويله : إن لم أربطه فرّ ، فجزم على التأويل ، قال : وأنشدني بعض بني عقيل :

	3901 ـ وحتّى رأينا أحسن الفعل بيننا
 
	
	مساكتة لا يقرف الشّرّ قارف (2)
 


وقال :

	3902 ـ لو كنت إذ جئتنا حاولت رؤيتنا
 
	
	أتيتنا ماشيا لا يعرف الفرس (3)
 


بجزم : يقرف ، ويعرف ، ورفعهما. انتهى.

قال الشيخ (4) : لم يذكر المصنف ولا ابنه خلافا في هذه المسألة وادّعيا أن العرب تجيز الجزم والرفع في مثل هذا ، وقد خالفا في ذلك الخليل وسيبويه (5) وسائر البصريين ، فكان ينبغي أن ينبه على خلاف هؤلاء ، وإذا كان خلاف هؤلاء لا ينقل ، ويزعم أن العرب تقول مثل هذا اغترّ بذلك من ليس له اطلاع على مذاهب العرب ، ولا على خلاف أئمة العرب ، ولكن الظن يسعهما ، أما ابن المصنف فلقلة محفوظه ، وأما أبوه المصنف فلقلة اعتنائه بكتاب سيبويه ، قال سيبويه (6) رحمه‌الله تعالى : وسألته ـ يعني الخليل ـ عن : آتي الأمير لا يقطع اللّصّ ، فقال (7) : الجزاء ها هنا خطأ ، لا يكون الجزاء أبدا حتى يكون الكلام الأول غير واجب ، إلا أن ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1556) وقد سبق أن أورد المؤلف هذا الكلام عن شرح التسهيل لبدر الدين.
(2 ، 3) تقدم.

(4) انظر : التذييل (6 / 674 ـ 677).
(5) ليست في التذييل.

(6) انظر : الكتاب (3 / 101).
(7) في النسختين : قال.

يضطر الشاعر ، ولا نعلم هذا جاء في الشعر ألبتة.

يعني لا يكون الجزاء أي : لا يكون الجزم ، وذكر أن الجزاء خطأ فصرح بأنه خطأ ثم قال : إلا أن يضطر الشاعر ثم قال : ولا نعلم هذا جاء في الشعر ، ونفى عن نفسه أن يحفظ مثل هذا في الشعر ، هذا على سعة علم الخليل وحفظه ومعرفته ، فكيف يدّعي مدّع أن العرب تجزم مثل هذا؟
ثم نقل عن ابن عصفور : أنه تعرض إلى ذكر المسألة في كتبه ، وأنه ذكر عن الكوفيين أنهم أجازوا ذلك ، وأنه قال بجوازه في الضرورة ، وذكر أنه استدل بالبيتين اللذين ذكرهما المصنف ، ثم قال : ـ أعني الشيخ ـ ويمكن تخريج هذين البيتين على أن تكون «لا» في كل منهما ناهية ، ويكون ذلك من باب قولهم : لا أرينّك هاهنا ، وقول النابغة :

3903 ـ لا أعرفن ربربا حورا مدامعه (1)
فكأنه قال : لا تتعرض فأراك هاهنا ، وكذلك لا تتعرضوا للقتال فأعرف ربربا فكذلك يقدر هاهنا : لا تتعرض لغير المجاملة فيقرف الشرّ قارف ، أي : فيكتسب الشر مكتسب ، ولا تتعرض للركوب فيعرف الفرس فتفتضح ، وإذا احتمل أن يكون من باب ما صورته النهي ، ويراد به النهي عن غيره وانتفاؤه هو لم يكن في ذلك دليل على جواز الجزم على المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون ، ووافقهم المصنف وابنه عليه ، وحمله ابن عصفور عليه ، ويؤيد هذا التأويل قول الخليل : ولا نعلم هذا جاء في الشعر ألبتة.

فانظر تفاوت ما بين كلام المصنف وكلام الناس ، هو يقول : العرب تقول كذا ، والخليل يقول : هو خطأ ، والأستاذ أبو الحسن يقول : هو ضرورة لا يقاس عليها في ـ
__________________

(1) هذا صدر بيت من البسيط وهو للنابغة ، ديوانه (ص 75) وعجزه كما في التذييل (6 / 677).
مردّفات على أعقاب أكوار

الشرح : الربرب : القطيع من البقر ، شبه النساء به في حسن العيون وسكون المشي ، وقوله : مدامعه : رواية الديوان والتذييل : مدامعها ، وهي مواضع الدمع ، وقوله : حورا : جمع حوراء من الحور وهو : شدة بياض العين مع شدة سوادها ومردفات : متتابعات بعضها وراء بعض ، وأعقاب : جمع عقب. وعقب كل شيء آخره ، وأكوار : جمع كور وهو الرحل بأداته ، ويروى : على «أحناء» جمع حنو وهو السرج.
والشاهد : في «لا أعرفن» فإن «لا» ناهية ، وهي نهي للمتكلم ، وهو قليل جدّا.
والبيت في المغني (ص 246) ، وشرح شواهده (ص 625) ، والعيني (4 / 441) ، وشرح التصريح (2 / 245) ، والأشموني (4 / 3).
الشعر. انتهى.

ولقد تحامل الشيخ على المصنف في قوله : إنه ادّعى أن العرب تجيز الجزم والرفع في مثل هذا ، فإن المصنف لم يدّع ذلك ، بل قال كما علمت : وحكى الفراء عن العرب في المضارع المنفي بـ «لا» الجزم والرفع إذا حسن تقدير «كي» قبله إلى آخر كلامه ، ولم يسند إلى نفسه شيئا ، ولم يثبت ولم ينف ، وأما كونه ينسب المصنف إلى قلة اعتنائه بكتاب سيبويه ظنّا منه أنه لم يطلع على ما قاله الخليل وسيبويه في المسألة ، فلا يرتضي من الشيخ أن يقول في حق المصنف ذلك مع شهادة المعتبرين له بالتبريز ومن يدرك غوامض الكتاب كيف تخفى عليه ظواهره؟ بل يقال : إن المصنف تأدب مع الخليل وسيبويه غاية التأدب ، وذلك أنه لما رأى كلامهما يقتضي عدم جواز الجزم في هذه المسألة ، ورأى الفراء ـ مع جلالة قدره في العلم ـ وحفظه ـ حكى الجزم عن العرب ذكر ما حكاه الفراء مقتصرا على ذلك ، ولم يحكم من قبل نفسه بشيء ، ولا شك أن العرب نطقت بذلك في البيتين اللذين تقدم إنشادهما ، ويؤيد ذلك ذكر ابن عصفور [5 / 132] أيضا المسألة المذكورة وإنشاده البيتين المذكورين ، فلم يكن المصنف هو المنفرد بهذا الأمر ، فقد ذكره غيره كما ذكره هو ، والخليل رحمه‌الله تعالى لم ينف مجيئه إنما نفى العلم بمجيئه. ثم إن الخليل لما قال : إن الجزاء خطأ لا يكون الجزم أبدا ، لم يقل المصنف هو مجزوم على الجواب كي لا يناقض كلامه كلام الخليل ، بل قال : إن فيه الجزم سماعا عن العرب ، ولا شك أنه مسموع نثرا ونظما.

وأما كونه جائزا اختيارا أو ضرورة فلم يتعرض إليه المصنف ، وأما كونه ضرورة أو غير ضرورة فلم يتعرض المصنف إلى ذكر ذلك ، بل قال : حكي عن العرب ، ولم يسند الحكاية إليه بل أسند ذلك إلى الإمام الكبير الذي عرفت ، وبعد أن ذكر الشيخ ما ذكر قال (1) : ويمكن تخريج البيتين اللذين استدل بهما المصنف وابنه على جواز الجزم في السعة ، وابن عصفور على مجيئه في الضرورة على وجه غير ما ذكروه وهو أن تكون «لا» فيه ناهية ، ويكون ذلك من باب قولهم : لا أرينّك ها هنا ، وقول النابغة :

3904 ـ لا أعرفن ربربا حورا مدامعه (2)
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 676 ، 677) ، وقد سبق أن نقل المؤلف هذا الكلام عن شرح الشيخ.
(2) تقدم.
كأنه قيل : لا تتعرض فأراك هاهنا ، ولا تتعرضوا للقتال فأعرف ربربا ، وهكذا يقدر هنا : لا تتعرض لغير المجاملة فيقرف الشر قارف أي : فيكتسب الشر مكتسب ، ولا تتعرض للركوب فيعرف الفرس فتفتضح ، قال : وإذا احتمل أن يكون من باب ما صورته النهي ويراد به النهي عن غيره وانتفاؤه هو لم يكن في ذلك دليل على جواز الجزم على المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون ، ووافقهم المصنف وابنه عليه ، وحمله ابن عصفور عليه ، ثم قال (1) :

وقوله :

3905 ـ ... لا يعرف الفرس (2)
من باب :

3906 ـ على لاحب لا يهتدى بمناره (3)
أي : لو جئت ماشيا لم يكن معك فرس فيعرف ، فنفى عرفان الفرس ، والمقصود نفي الفرس ، قال : وقول المصنف : (والمنفيّ بـ «لا» الصّالح قبلها «كي») لا يختص ذلك بأن يكون منفيّا بـ «لا» عند الكوفيين بل متى كان الفعل الموجب سببا للمجزوم ، والمجزوم أعم من أن يكون منفيّا بـ «لا» أو مثبتا نحو : يأتي زيد الأمير يفلت اللّصّ ، أي : إن يأته يفلت اللص ، قال (4) : لكن المصنف لما رأى تمثيل الفعل منفيّا بـ «لا» والشاهد الذي أنشده منفيّا بـ «لا» أيضا اعتقد أن شرط جواز الجزم أن يكون منفيّا بـ «لا» وليس ذلك بشرط عندهم (5) ، قال (6) : فقوله : (الصّالح قبلها «كي») ، ينبغي أن يقول فيه : الصالح قبل الفعل «كي» ، وهو معنى قول الكوفيين : أن يكون الفعل الموجب سببا للمجزوم ، إلا أن يكون المصنف أحدث قولا ثالثا خالف فيه البصريين والكوفيين ؛ لأن البصريين قالوا : ذلك خطأ (7) ، والكوفيون أجازوه (8) ، ولم يشترطوا فيه أن يكون ـ
__________________

(1) أي : الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 677).
(2) تقدم.
(3) سبق شرحه والتعليق عليه في باب نوني التوكيد.
(4) أي : الشيخ أبو حيان.
(5) أي : عند الكوفيين وهو ما حكاه الفراء.
(6) أي : الشيخ أبو حيان.
(7) يشير بذلك إلى مذهب الخليل.
(8) يشير بذلك إلى ما حكاه الفراء عن العرب.
منفيّا بـ «لا» والمصنف شرط ذلك ، فهو قول ثالث لم يتقدمه إليه أحد. انتهى.

ويا للعجب!! قد عرفت أن المصنف لم يحكم في المسألة المذكورة بشيء من قبل نفسه حتى يقال إنه أحدث قولا ثالثا ، ولم ينسب إجازة ذلك إلى بصري ولا كوفي حتى يحتاج أن يشترط في المسألة شيئا أو لا يشترط ، وإنما نقل عن الفراء أن العرب تقول : كيت وكيت ، والفراء إمام كبير ، رأس الكوفيين بعد الكسائي ، فمن أجل ذلك قال في التسهيل : والمنفيّ بـ «لا» الصّالح قبلها «كي» جائز الرّفع والجزم سماعا عن العرب مقتديا في ذلك بنقل الفراء.

ثم قال الشيخ (1) : ولم يبين المصنف وجه جواز الرفع ولا وجه جواز الجزم في هذه المسألة ، وقد ذكرنا وجه جواز الجزم على مذهب من أجازه ، وأنه لوحظ فيه على قولهم معنى الشرط والجزاء وإن لم يكن بأداة ذلك ، ولا من الأشياء التي تقدم ذكرها ، وأما وجه الرفع فلم أر أحدا تعرض له ، ومعنى الكلام يقتضي أنه متعلق بما قبله تعلقا لا يمكن انفصاله منه ؛ لأن الكلام في قوة الجملة الواحدة ، وليس جملتين مستقلتين ؛ لأن المعنى ليس على الإخبار بأنه يأتي الأمير زيد ، ثم أخبر بعد ذلك أن الأمير لا يقطع اللص ، وإذا لم يكن الكلام جملتين مستقلتين فالجملة الثانية هي في قوة المفرد ، وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن تكون في موضع الحال لفساد المعنى ؛ لأنه لا يريد : ربطت الفرس غير منفلت ، ولا : زيد يأتي الأمير غير قاطع اللص ، وإنما المعنى : أني ربطت الفرس لئلا ينفلت ، وإنّ زيدا يأتي الأمير لئلا يقطع اللص ، فهو مفعول من أجله حذفت منه اللام فبقي : ربطت الفرس أن لا ينفلت ، وزيد يأتي الأمير أن لا يقطع اللص (2)، ثم اتسعت العرب في ذلك فحذفت «أن» فارتفع الفعل على حد ارتفاعه بعد حذف «أن» في قول الشاعر:

3907 ـ ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى (3)
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 678).
(2) بعده في النسختين : وزيد يأتي الأمير أن يفلت اللص. وهذه الزيادة لم أر لها معنى هنا.
(3) هذا صدر بيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد البكري ، ديوانه (ص 32) وعجزه :
و أن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
وهو من معلقة طرفة بن العبد البكري التي أولها :
	لخولة أطلال ببرقة ثهمد
 
	
	وقفت بها أبكي وأبكي إلى الغد
 


[جواز إظهار «أن» وإضمارها بعد عاطف
على اسم صريح وبعد لام التعليل]
قال ابن مالك : (تظهر «أن» وتضمر بعد عاطف الفعل على اسم صريح ، وبعد لام الجرّ غير الجحوديّة ما لم يقترن الفعل بـ «لا» بعد اللّام فيتعيّن الإظهار ، ولا تنصب «أن» محذوفة في غير المواضع المذكورة إلّا نادرا ، وفي القياس عليه خلاف).
وقولهم : مره يحفرها (1) ، وقد روي : يحفرها بالجزم على الجواب ، وبالنصب على إضمار «أن» ، وبالرفع على ما ذكرناه.

قال ناظر الجيش : قد تقدم أن «أن» الناصبة لها أحوال ثلاث : وجوب إضمار ، وجواز إظهار وإضمار ، ووجوب إظهار ، ولما انتهى الكلام على الحالة الأولى حصل الشروع الآن في ذكر الحالتين الأخريين وهما جواز الأمرين ، ووجوب الإظهار ، فجواز الأمرين يكون بعد الحرفين اللذين تقدم ذكرهما وهما : لام الجر غير الجحودية ما لم يلها «لا» ، وحرف العطف الواقع قبله اسم وبعده فعل ووجوب الإظهار إذا ولي لام الجر المذكورة «لا» النافية.

قال الإمام بدر الدين (2) : اطرد نصب [5 / 133] المضارع بإضمار «أن» جائزة الإظهار في موضعين :

أحدهما : أن يكون الفعل معطوفا على اسم صريح كقول الشاعر :

	3908 ـ ولبس عباءة وتقرّ عيني 
 
	
	أحبّ إليّ من لبس الشّفوف (3)
 


أراد : ولبس عباءة وأن تقر عيني ، فحذف «أن» وأبقى عملها ، ولو استقام الوزن بإظهار «أن» لكان أقيس ، ولا يختص هنا الإضمار بالمعطوف بـ «الواو» بل يجوز ـ
__________________

الشرح : الزاجري : أي الذي يكفني ويمنعني ، ورواية الديوان : ألا أيهذا اللائمي : أي الذي يلومني ، والوغى : الحرب ، وقوله : وأن أشهد يروى في مكانه : وأن أحضر ، والشاعر يقول : أنا لست خالدا ولا بد أن يأتيني الموت يوما ، فليس مما يقتضيه العقل أن أقعد عن شهود الحرب ومنازلة الأقران مخافة أن أموت.

والشاهد في قوله : «أحضر الوغى» حيث رفع «أحضر» بعد حذف «أن» المصدرية ، ويروى «أحضر» بالنصب ، بـ «أن» المصدرية المحذوفة ، قال الأعلم : (وقد يجوز النصب بإضمار «أن» ضرورة وهو مذهب الكوفيين). والبيت في الكتاب (3 / 99) ، وابن يعيش (2 / 7) ، والعيني (4 / 402).

(1) انظر : الكتاب (3 / 99).
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 48).
(3) تقدم.
في المعطوف بغيرها كـ «الفاء» و «ثم» و «أو» فمثاله بالفاء قول بعض الطائيين :

	3909 ـ لو لا توقّع معتر فأرضيه 
 
	
	ما كنت أوثر أترابا على ترب (1)
 


ومثاله بـ «ثم» قول الآخر :

	3910 ـ إنّي وقتلي سليكا ثمّ أعقله 
 
	
	كالثّور يضرب لمّا عافت البقر (2)
 


ومثاله بـ «أو» قراءة السبعة إلّا نافعا : (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً)(3) بنصب (يرسل) عطفا على (وحيا ،) وأصله : أو أن يرسل رسولا.

ومثله قول القائل :

	3911 ـ ولو لا رجال من رزام أعزّة
 
	
	وآل سليم أن أسوءك علقما (4)
 


والثاني : أن يكون بعد لام الجر غير المؤكد للنفي وهي لام التعليل كما في نحو : جئت لتحسن ، ولام العاقبة كما في قوله : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً)(5) والزائدة كما في قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ)(6) فإن الفعل إذا وقع بعد إحدى هذه اللامات كان نصيبا بإضمار «أن» لأن اللام حرف جر فهي كسائر عوامل الأسماء في امتناع دخولها على الأفعال فإذا وليها الفعل وجب أن يكون مقدرا بـ «أن» ليكون معها اسما مجرورا باللام فنصبوه بها وإن ـ
__________________

(1) هذا البيت من البسيط ولم يعلم قائله إلّا ما ذكره الإمام بدر الدين من أنه لبعض الطائيين ، الشرح : المعتر : المعترض للمعروف ، والأتراب : جمع : ترب ـ بكسر التاء وسكون الراء ـ وترب الرجل : لدته وهو الذي يولد في الوقت الذي ولد فيه.

والشاهد فيه في قوله : «فأرضيه» حيث نصب بعد «الفاء» التي عطف بها على اسم غير شبيه بالفعل.
وانظر البيت في شرح التصريح (2 / 244) ، والهمع (2 / 17) ، والدرر اللوامع (2 / 11).
(2) البيت من البحر البسيط وهو لأنس بن مدركة الخثعمي.
اللغة : سليك : اسم رجل من الصعاليك. أعقله : أدفع دينه. عافت : كرهت الشرب وغيره.
الشاهد فيه : نصب «أعقله» بأن مضمرة جوازا بعد «ثم» المسبوقة باسم خالص وهو «قتل».
(3) سورة الشورى : 51.
(4) البيت من بحر الطويل وهو للحصين بن الحمام المري ، ورزام : حي من تميم. وعلقما : منادى مرخم.
الشاهد فيه : نصب «أسوءك» بإضمار «أن» جوازا بعد «أو» المسبوقة باسم خالص وهو كون المقدر بعد «لو لا».
(5) سورة القصص : 8.
(6) سورة النساء : 26.
شئت أظهرت «أن» نحو : جئت لئلّا يجيء ، ولا يجوز إضمار «أن» بعد غير اللام من حروف الجر ، خصوها بذلك لكثرة دور معناها في الكلام.

وقد تحذف «أن» قبل المضارع في غير المواضع فتلغى غالبا كقولهم : «تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه» (1) ، وقول الشاعر :

	3912 ـ ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى 
 
	
	وأن أشهد اللّذّات هل أنت مخلدي (2)
 


وقول الآخر :

	3913 ـ وما راعني إلّا يسير بشرطة
 
	
	وعهدي به قينا يفشّ بكير (3)
 


تقديره : أن تسمع ، وعن أن أحضر ، وإلّا أن يسير ، ولكنهم رفعوا ؛ لأنهم ألغوا «أن» لما ضعفت بالحذف على غير القياس ، وقد لا يلغونها فينصبون بها المضارع كقوله :

	3914 ـ فلم أر مثلها خباسة واحد
 
	
	ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله (4)
 


قال سيبويه (5) : أراد بعد ما كدت أن أفعله ، وهو قليل لا يقاس عليه ، ورآه ـ
__________________

(1) هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه ، و «المعيديّ» : تصغير معدي بتخفيف الدال ، وقال ابن السكيت : هو تصغير معدّي إلّا أنه إذا اجتمعت تشديدة الحرف وتشديدة ياء النسبة خففت ياء النسبة».
(2) تقدم.
(3) هذا البيت من الطويل لقائل مجهول.
الشرح : قوله : إلا يسير : يسير : فعل مضارع من السير ، ووقع فاعلا لـ «راعني» بتقدير «أن» المصدرية أي : وما راعني إلّا أن يسير ، أي سيره ، وقوله : بشرطة متعلق بـ «يسير» وهو بضم الشين ، وفتح الطاء ، بمعنى : الشرطي ، والعين : الحداد ، ويفش : من فش الكير نفسه : إذا أخرج ما فيه من الريح ، و «الكير» بكسر الكاف : كير الحداد وهو زق أو جلد غليظ ، والمعنى : أتعجب منه.
وقد كان أمس حدادا ينفخ بالكير واليوم رأيته صار والي الشرط.
والشاهد في قوله : «إلا يسير» حيث رفع حين حذفت «أن» المصدرية قبله ، والبيت في الخصائص (2 / 434) ، وابن يعيش (4 / 27).
(4) هذا البيت من الطويل نسب لعامر بن جوين الطائي أو لعامر بن الطفيل.
الشرح قوله : فلم أر : الفاء للعطف. وخباسة : بضم الخاء : المغنم. ونهنهت : زجرت ، وما في «ما كدت» مصدرية والتقدير : بعد قربي من الفعل.
والشاهد فيه : «أفعله» ؛ حيث نصب لأن أصله : أن أفعله فحذفت «أن» وبقي عملها وهو النصب ، قاله سيبويه والبيت في الكتاب (1 / 307) (هارون) والإنصاف (561) ، والمقرب (1 / 270) ، والهمع (1 / 58) ، (2 / 18) والدرر (1 / 33) ، (2 / 13).
(5) قال في الكتاب (1 / 307) (هارون): (فحملوه على «أن» ؛ لأن الشعراء قد يستعملون «أن» ها هنا مضطرين كثيرا).
الكوفيون مقيسا (1) ، وحكوا : خذ اللصّ قبل يأخذك (2) ، وأنشدوا :

3915 ـ ألأ أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى (3)
انتهى كلام الإمام بدر الدين رحمه‌الله تعالى (4).
ولما كان الملفوظ به العاطف إذا لم تذكر «أن» فعلا قال المصنف : بعد عاطف الفعل ، وإن كان العاطف في الحقيقة إنما عطف اسما مقدرا على الاسم الذي قبله.

وقوله : (على اسم) يشمل ما كان مصدرا ، وما كان اسما غير مصدر كما في الأمثلة التي ذكرت.

وأما قوله : صريح فقال الشيخ (5) : احترز به من العطف على المصدر المتوهّم ، فإن ذلك يجب فيه إضمار «أن» ، وما قاله الشيخ غير ظاهر ، فإن هذا الكلام يقتضي أن المصدر المتوهم كان مقدرا قبل العطف ، فلما جاء العاطف عطف عليه ، وليس الأمر كذلك ، وإنما لما حصل العطف ونصب الفعل بـ «أن» مقدرة تعين أن يقدر قبل العاطف مصدرا متوهّما ليصح عطف الاسم المقدر عليه ، وإذا كان كذلك فلا يتجه القو بأنه احترز بـ (صريح) من العطف على المصدر المتوهم ، والذي يظهر بل ربما يتعين أنه احترز بقوله : (صريح) عما احترز عنه بقوله في الألفية : (خالص) حيث قال :

	وإن على اسم خالص فعل عطف 
 
	
	تنصبه أن ثابتا أو منحذف 
 


وفسر ولده بدر الدين ذلك بأن يكون غير مقصود به معنى الفعل ، قال (6) : واحترز بذلك من نحو : الطائر فيغضب زيد الذّباب ، فإن : «يغضب» معطوف على اسم الفاعل ، ولا يمكن أن ينصب ؛ لأن اسم الفاعل مؤول بالفعل ؛ لأن التقدير : الذي يطير فيغضب زيد الذباب.

ثم إننا نشير بعد هذا إلى أمرين :

أحدهما : أنك قد عرفت من كلام بدر الدين أن «لام الجر» التي يجوز إظهار «أن» بعدها وإضمارها وهي غير التي للجحود ثلاثة أقسام : لام التعليل ، ولام العاقبة ، والزائدة. ـ
__________________

(1) انظر : الإنصاف (559) وما بعدها مسألة رقم (77).
(2) انظر : الأشموني (3 / 315).
(3) سبق شرحه والتعليق عليه ، والشاهد فيه هنا نصب «أحضر» بـ «أن» المصدرية المحذوفة على مذهب الكوفيين.
(4) انظر : شرح التسهيل (4 / 50).
(5) انظر : التذييل (6 / 681).
(6) انظر : شرح ابن الناظم (269).
فأما لام التعليل فهي الأصل ، وأما لام العاقبة وهي التي تسمى : لام الصيرورة ، ولام المآل أيضا (1) كالتي في قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً)(2) ، وفي قوله تعالى : (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها لِيَمْكُرُوا فِيها)(3) ، ومنه قول العرب :

3916 ـ لدوا للموت وابنوا للخراب (4)
فالمنقول أن المثبت لها الكوفيون (5) ، وعزي إلى الأخفش أيضا (6) ، وأن البصريين لا يخرجونها عن التعليل فيجعلونها في مثل ذلك لام السبب على جهة المجاز ؛ لأنه لما كان ناشئا عن التقاط موسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، كونه صار عدوّا ، صار كأنه التقط لذلك ، وإن كان التقاطه في الحقيقة إنما كان ليكون لهم حبيبا وابنا (7) ، وكذلك يقال في الآية الشريفة التي هي (وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها ،) وكذا يقال في قولهم :

لدوا للموت وابنوا للخراب
قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ...) الآية (8). ـ
__________________

(1) لام العاقبة ولام المآل من تسميات البصريين ، والصيرورة من تسميات الكوفيين.
انظر : البيان في غريب إعراب القرآن (2 / 229) ، والمغني (ص 214) ، وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (رسالة) (ص 244).
(2) سورة القصص : 8.
(3) سورة الأنعام : 123.
(4) أورد المؤلف هذا القول على أنه منثور ، والحق أنه قول منظوم فهو صدر بيت من الوافر وعجزه :
فكلكم يصير إلى ذهاب
وقد نسب إلى الإمام علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ واستشهد به على أن «اللام» في «للموت» وكذا «للخراب» تسمى لام العاقبة ولام المآل أيضا ، وهو مذهب الكوفيين. والبصريون يجعلونها لام العلة على جهة المجاز. والبيت في شرح الكافية للرضي (2 / 328) ، وشرح التصريح (2 / 12).
(5) انظر : التذييل (6 / 686).
(6) انظر : المرجع السابق ، وشرح التصريح (2 / 11) ، والهمع (2 / 32) ، ومنهج الأخفش الأوسط (ص 223) وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (ص 244).
(7) انظر : التذييل (6 / 687) ، والمغني (ص 214) ، وشبه الجملة (ص 244).
(8) يوجد بياض في جميع النسخ وإتماما للفائدة أنقل تعليق الزمخشري على الآية من الكشاف (3 / 309) يقول : «اللام في : (لِيَكُونَ) هي لام «كي» التي معناها التعليل كقولك : جئتك لتكرمني سواء
وأما «اللام» في قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ)(1) فهي ثالثة الأقسام ، وقد حكم بدر الدين بزيادتها كما عرفت ، لكن قال الشيخ (2) : دعوى الزيادة على خلاف الأصل. ثم ذكر في نحوها أقوالا ثلاثة :

أحدها : للفراء قال (3) : زعم الفراء (4) أن العرب تجعل [5 / 134] لام «كي» في موضع «أن» في أردت وأمرت ، قال الله تعالى (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ، يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا)(5) و (أَنْ يُطْفِؤُا)(6) ، (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ)(7).
وقال الشاعر (8).
	3917 ـ أريد لأنسى ذكرها فكأنّما
 
	
	تخيّل لي ليلى بكلّ طريق (9)
 


وقال تعالى : (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ)(10) ، (وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ)(11) ، وإلى ما ذهب إليه الفراء ذهب الكسائي. ـ
__________________

بسواء ، ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوّا وحزنا ولكن المحبة والتبني ، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته ، شبه الداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو : الإكرام الذي هو نتيجة المجيء ، والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك : ضربته ليتأدب ، وتحريره : أن هذه اللام حكمها حكم الأسد ، حيث استعيرت لما يشبه التعليل كما يستعار الأسد لمن يشبه الأسد» اه.

(1) سورة النساء : 26.
(2) انظر : التذييل (6 / 685).
(3) انظر : التذييل (683 ـ 686) وقد نقله عنه بتصرف.
(4) انظر : معاني القرآن (1 / 221 ، 261).
(5) سورة الصف : 8.
(6) سورة التوبة : 32.
(7) سورة الأحزاب : 33.
(8) هو كثير عزة كما ذكر السيوطي في شواهد المغني (ص 581).
(9) هذا البيت من الطويل ، قائله كثير عزة شرح شواهد المغني (ص 581).
تمثل لي ليلى بكل سبيل
والشاهد في قوله : أريد لأنسى فإن اللام فيه لام «كي» ووضعت في موضع «أن» بعد «أريد» وأصله : أريد أن أنسى وهذا مذهب الفراء والكسائي كما قال الشيخ أبو حيان. والبيت في المغني (ص 216) ، وشرح شواهده (ص 65 ، 580) والمغني بحاشية الأمير (1 / 180) ، وحاشية الدسوقي (1 / 227).
(10) سورة الأنعام : 71.
(11) سورة غافر : 66.
ثانيها : ذهب سيبويه (1) وأصحابه إلى أن اللام دخلت هنا لإرادة المصدر ، كأنه قيل : الإرادة للبيان وإرادتي لهذا.

قال (2) : وكلا المذهبين ضعيف ، أما مذهب الفراء فمبناه على أن اللام عاملة النصب لوقوعها موقع «أن» وقد علم أن اللام حرف جر ، وليس من شأنها أن ينصب بها ، قال : وقد قال أبو إسحاق (3) : لو كانت اللام بمعنى «أن» لم يجز اجتماعها مع «كي» لأن «أن» لا تدخل على «كي» ، وأما مذهب سيبويه فلوجهين :

أحدهما : أنه سبك مصدرا من غير حرف سابك مع الفعل.

والثاني : أنه لو كان كما ذهب إليه لجاز : ضربت لزيد على معنى : الضرب لزيد ، وهذا لا يجوز.

ثالثها : القول بالزيادة ، قال (4) : والصحيح أن اللام في هذين الفعلين كهي مع غيرهما من الأفعال ، قال : وإنما حمل الفراء وسيبويه وابن المصنف على ما ذهبوا إليه كونهم لم يجدوا مفعولا لـ «أراد» فجعلوا ما دخلت عليه اللام منصبّا عليه الفعل السابق ، فادعى الفراء أن اللام وقعت موقع «أن» ولا سيما وقد وجد ذلك مصرحا به في نحو : (وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ)(5) و (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا)(6) فتأول الحرف.

وسيبويه تأول الفعل بأن جعله بمعنى المصدر وأنه في موضع رفع بالابتداء ، قال (7) : والذي نختاره ما اختاره بعض أصحابنا من أن مفعول «يريد» محذوف ، ومتعلق «أمر» محذوف والتقدير : يريد الله ما يريد ليبين لكم ، وأمرنا بما أمرنا لنسلم ، وأما قوله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ) فلا يتعين أن تكون «أن» والفعل متعلق الفعل السابق ؛ إذ يحتمل أيضا حذف المفعول وأن «أن» مضمر قبلها حرف الجر ؛ لأن حرف الجر يضمر قبلها كثيرا ، والتقدير : يريدون ما يريدون من الكفر والمكر أن يطفئوا أي : ليطفئوا ، فتكون إذ ذاك لام العلة ، وكذلك (وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ) أي : أمرت بما أمرت أن أسلم أي : ـ
__________________

(1) قال في الكتاب (3 / 161): «وسألته ـ يعني الخليل ـ عن معنى قوله : أريد لأن أفعل ، فقال :
إنما يريد أن يقول : إرادتي لهذا».
(2) أي : أبو حيان.
(3) انظر : معاني القرآن للزجاج (2 / 43).
(4) أي : أبو حيان.
(5) سورة غافر : 66.
(6) سورة التوبة : 32.
(7) أي : أبو حيان.
لأن أسلم ، قال : فيكون المعنيان في ذكر اللام وحذفها سواء ، وحذف المفعول لدلالة المعنى عليه. انتهى.

وهذا الذي ذكره من التخريج في (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا ، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ) يبعد وإذا كان ما بعد «يريدون» و «أمرت» صالحا لتسلطهما عليه استغنى عن تقدير مفعول محذوف ، ويدل على أن (أَنْ يُطْفِؤُا ،) و (أَنْ أُسْلِمَ) متعلقان بما قبلهما قوله تعالى : (إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها)(1) فإن المقصود من هذه الآية الشريفة الحصر ، إذ المعنى : ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى ، وإذا جعل التقدير : إنما أمرت بما أمرت لأن أعبد فات معنى الحصر مع أنه هو المقصود ، وإذا ثبت في ذلك في هذه الآية الشريفة تعيّن أن يثبت في ما هو نظيرها ، والمحوج إلى تقدير مفعول محذوف في نحو قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ،) و (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا ،) و (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ) إنما هو عدم صلاحية مدخول «اللام» للمفعولية ، فإذا كان ما بعد (يُرِيدُونَ») أو (أُمِرْتُ) صالحا لأن يكون مفعولا انتفى الاحتياج إلى التقدير (2).
الأمر الثاني : أن الشيخ ذكر في شرحه فروقا بين اللامين ـ أعني لام الجحود ولام «كي» ـ فقال (3) : «ولما كان بين لام الجحود ولام «كي» قدر مشترك من كونهما حرفي جر ، وكونهما تضمر «أن» بعدهما ـ وإن اختلفت جهتا الإضمار ـ فإنه واجب مع لام الجحود جائز مع لام «كي» ، أردنا أن نذكر ما بينهما من الفرق :

فمنها : ما ذكر من حكم الإضمار (4).
ومنها : أن فاعل لام الجحود لا يكون غير مرفوع «كان» فلا يجوز : ما كان زيد ليذهب عمرو. ـ
__________________

(1) سورة النمل : 91.
(2) أي انتفى الاحتياج الى تقدير مفعول محذوف وإضمار حرف الجر قبل «أن» وثبت أن قوله تعالى : (أَنْ يُطْفِؤُا) و (أَنْ أُسْلِمَ) متعلقان بما قبلهما ، وهذا رد على أبي حيان الذي ذهب إلى احتمال حذف المفعول وإضمار حرف الجر قبل «أن» وما ذهب إليه المؤلف أولى لبعده عن التكلف بعدم التأويل لأن ما بعد «يريدون» و «أمرت» صالحا لتسلطهما عليه.

(3) انظر : التذييل (6 / 687 ـ 689) وقد نقله المؤلف عنه بتصرف.
(4) أي إضمار «أن» من حيث وجوبه مع لام الجحود وجوازه مع لام «كي».
ومنها : أنه لا يقع قبلها فعل مستقبل فلا تقول : لن يكون زيد ليفعل ، ويجوز ذلك في الفعل قبل لام «كي» فتقول : سأتوب ليغفر الله لي.

ومنها : أن الفعل المنفي لا يكون مقيدا بظرف فلا يجوز : ما كان زيد أمس ليضرب عمرا ، أو يوم كذا ليفعل ، ويجوز ذلك في الفعل قبل لام «كي» فتقول : جاء زيد أمس ليضرب عمرا.

[ومنها : أنه لا يوجب الفعل معها فلا يجوز : ما كان زيد إلا ليضرب عمرا] ويجوز ذلك مع لام «كي» فتقول : ما جاء زيد إلا ليضرب عمرا.

[ومنها : أنه لا يقع موقعها «كي» لا تقول : ما كان زيد كي يضرب عمرا].
ويجوز ذلك في لام «كي» فتقول : جاء زيد كي يضرب عمرا.

ومنها : أن المنصوب بعدها لا يكون سببا فيما قبلها ، وهو كذلك بعد لام «كي».
ومنها : أن النفي متسلط مع لام الجحود على ما قبلها وهو المحذوف الذي تتعلق به اللام ، فيلزم من نفيه نفي ما بعد اللام ، وذلك على مذهب البصريين (1) ، وفي لام «كي» يتسلط على ما بعدها نحو : ما جاء زيد ليضربك ، فينتفي الضرب خاصة ولا ينتفي المجيء إلا بقرينة تدل على انتفائه.

ومنها : أن لام الجحود لا تتعلق إلا بمعنى الفعل الواجب حذفه ، فإذا قلت : ما كان زيد ليقوم فكأنك قلت : ما كان زيد مستعدّا للقيام ، يقدّر في كل موضع ما يليق به على حسب مساق الكلام ، ففي قوله تعالى : (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ)(2) تقديره : مريدا لإطلاعكم على الغيب ، وأما لام «كي» فإنها متعلقة بالفعل الظاهر الذي هو معمول للفعل الذي دخلت عليه.

ومنها : أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل أن يكون كلاما دونها ، ولام «كي» لا تقع إلا بعد ما يستقل كلاما ، فأما قول الشاعر : ـ
__________________

(1) الذين يرون أن ما بعد اللام ليس خبرا لـ «كان» وإنما الخبر محذوف وقدروه في : ما كان زيد ليفعل : ما كان زيد مريدا ليفعل ، واللام متعلقة بذلك المحذوف على مذهبهم ، وذهب الكوفيون إلى أن ما بعد اللام هو الخبر واللام للتوكيد ، وانظر : الأشموني (3 / 292 ، 293).
(2) سورة آل عمران : 179.
	3918 ـ فما جمع ليغلب جمع قومي 
 
	
	مقارنة ولا فرد لفرد (1)
 


فظاهره أن لام «كي» دخلت بعد ما لا يستقل كلاما ؛ لأنه لم يتقدمها إلا قوله : فما جمع وليس بكلام ، وتأوله الفراء (2) على أن لام [5 / 135] «كي» دخلت على اسم لا فعل له ؛ لأن الاسم مأخوذ من الفعل ودالّ عليه ، والتقدير عنده : فما قوم يجتمعون ليغلبوا ، فأدى «جمع» هذا المعنى ، وهذا التأويل ليس بجيد ؛ لأن لام «كي» مع ما بعدها من الفضلات وما قبلها لا يكون إلا مستقلّا ، ولو صرح بقوله : فما قوم يجتمعون لم يكن أيضا كلاما.

وتأوّله بعض أصحابنا على أن اللام فيه لام الجحود و «كان» مضمرة لدلالة المعنى عليه ، التقدير : فما كان جمع ليغلب جمع قومي ، قال (3) : قال هذا المتأوّل : ونظير ذلك قول أبي الدرداء (4) في الركعتين بعد العصر : «ما أنا لأدعهما» (5) ، أي : ما كنت لأدعهما ، فأضمر «كان» فانفصل الضمير الذي هو اسمها. انتهى ما أشار إليه من الفروق ، ولا يخفى أن بعض ما ذكره غير محتاج إلى التنبيه عليه ؛ لأن ذلك يعرف من جهة المعنى الذي وضع الحرف له مثلا قوله : إن المنصوب بعد لام الجحود لا يكون سببا فيما قبلها ، بخلاف لام «كي» ، يقال فيه : كيف يتصور ذلك ولام «كي» إنما هي للتعليل؟ فوضعها أن تكون داخلة على ما هو علة وسبب ، ولام الجحود وضعها أن تكون لتوكيد النفي الذي تقدمها ، فالمنافاة بينهما في ذلك حاصلة بالوضع.

وكذا قوله أولا : إن إضمار «أن» مع لام الجحود واجب ومع لام «كي» ـ
__________________

(1) هذا البيت من الوافر لقائل مجهول.
والشاهد فيه قوله : «فما جمع ليغلب» حيث يوحي ظاهره بأن لام «كي» دخلت بعد ما لا يستقل كلاما وهذا ليس من شأنها ، وتأوله الفراء على أن لام «كي» دخلت على اسم لا فعل له ، والتقدير عنده : فما قوم يجتمعون ليغلبوا. وأولوه على أن اللام فيه لام الجحود و «كان» مضمرة بعد النفي ، والتقدير : فما كان جمع ليغلب جمع قومي. والبيت في المغني (ص 212) ، وشرح شواهده (ص 562) ، والأشموني (3 / 293).
(2) انظر : الارتشاف (2 / 401) تحقيق د / مصطفى النحاس.
(3) أي : أبو حيان.
(4) أبو الدرداء : اسمه عويمر بن زيد ، صحابي جليل ، حكيم هذه الأمة ، وسيد القراء بدمشق ، توفي سنة (33 ه‍). انظر ترجمته في طبقات القراء (1 / 606) ، والإصابة (3 / 46) ، وسير أعلام النبلاء (2 / 335).
(5) انظر : المغني (ص 212) ، والأشموني (3 / 294).
جائز. فإن هذا هو حكم كل منهما.

وحاصل الأمر : أن الحرفين المذكورين لم يكن بينهما اجتماع في شيء فيحتاج إلى أن يفرق بينهما ، غاية ما في الباب أن لفظهما مشترك فيه بين المعنيين ، وأما في المعنى فليس بينهما اشتراك في شيء منه ، وإنما يحتاج إلى الفرق بين أمرين إذا اشتركا في معنى وافترقا في آخر.

وأما قول المصنف : ولا تنصب «أن» محذوفة في غير المواضع المذكورة إلّا نادرا ، وفي القياس عليه خلاف فظاهر ، لكن في كلام الشيخ أن حذف «أن» من أصله في غير المواضع المذكورة فيه خلاف ، فإنه قال في الارتشاف (1) : ولا يجوز أن تحذف «أن» في غير ما تقدم ذكره ، بل يجب إظهارها ، هذا مذهب جماعة ؛ منهم متأخرو أصحابنا ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز حذفها في غير تلك المواضع ، واختلفوا فذهب أكثرهم إلى وجوب رفع الفعل بعد الحذف ، وهو مذهب أبي الحسن (2) ، ومذهب أبو العباس (3) إلى أن العمل يبقى بعد الحذف. انتهى.

ولكنه استشهد في الشرح (4) على الحذف بعد ذكر الأبيات التي تقدم إنشادها بقوله تعالى : (قُلْ أَفَغَيْرَ اللهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ)(5) أي : أن أعبد ، وبقوله تعالى : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ)(6) أي : أن لا تعبدوا إلا الله.

وبعد أن ثبت الحذف في هاتين الآيتين الشريفتين كيف يسوغ القول بمنعه؟ على أن الشيخ بعد ذكر آيات الكتاب العزيز ، وذكر ما تقدم من الأبيات قال (7) : وفي هذه الشواهد دليل على جواز الحذف ثم قال : ولأن الحذف مع لام «كي» وبعد العاطف على اسم إنما هو للدلالة على الناصب وكذلك في هذه المواضع ؛ لأن العامل إذا تسلط على الفعل ـ وليس من عوامله ـ علم أنه لا يعمل فيه فاحتيج إلى سابك لذلك الفعل إلى الاسم فجاز الحذف لهذا المعنى. انتهى.

__________________

(1) انظر : الارتشاف (2 / 422 ، 423).
(2) انظر : الهمع (2 / 17) ، ومنهج الأخفش الأوسط (ص 255).
(3) انظر : الهمع (2 / 17) ، والإنصاف (ص 559) وما بعدها مسألة رقم (77).
(4) انظر : التذييل (6 / 691).
(5) سورة الزمر : 64.
(6) سورة البقرة : 83.
(7) التذييل والتكميل (6 / 691).
[«أن» الزائدة ومواضع ذلك و «أن» المفسرة وأحكام لها]
قال ابن مالك : (فصل : تزاد «أن» جوازا بعد «لمّا» وبين القسم و «لو» ، شذوذا بعد كاف الجرّ ، وتفيد تفسيرا بعد معنيّ القول لا لفظه ، وتفيده «أي» غالبا فيما سوى ذلك ، وتقع بين مشتركين في الإعراب فتعدّ عاطفة على رأي ، وإن ولي «أن» الصّالحة للتّفسير مضارع معه «لا» رفع على النّفي ، وجزم على النّهي ، ونصب على النّفي وجعل «أن» مصدرية ولا تفيد «أن» مجازاة خلافا للكوفيين ولا نفيا خلافا لبعضهم).
وأما توجيه وجوب الرفع بعد حذف «أن» فظاهر ؛ لأن المقتضي للعمل قد زال ، ولأن عمل «أن» ضعيف ليس بأصل ، بل بالحمل على عوامل الأسماء ، فلا يناسب إبقاء العمل بعد حذفها (1).
قال ناظر الجيش : «أن» أربعة أقسام : مخففة من «أنّ» ، وناصبة للفعل ، وزائدة ، ومفسرة. وقد تقدمت الإشارة إلى الأوليين ، وهذا الفصل يتضمن الإشارة إلى الأخريين ، وهما : الزائدة والمفسرة ، قال الإمام بدر الدين (2) رحمه‌الله تعالى : «أن» في الكلام على ثلاثة أضرب : مصدرية ، وزائدة ، ومفسرة. فالمصدرية نحو : أريد أن تفعل ، وعلمت أن سوف يقوم زيد ، وقد تقدم ذكرهما ، والزائدة : هي التي دخولها في الكلام كخروجها وتقع بعد «لمّا» الحينية كقوله تعالى : (فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ)(3) ، وبين القسم و «لو» كقولك : أما والله أن لو قام زيد قام عمرو ، ومثله قول الشاعر :

	3919 ـ فأقسم أن لو التقينا وأنتم 
 
	
	لكان لكم يوم من الشّرّ مظلم (4)
 


__________________

(1) وهذا هو مذهب البصريين ، وانظر : الإنصاف (ص 562 ، 563).
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 51).
(3) سورة يوسف : 96.
(4) هذا البيت من الطويل قاله المسيب بن علس كما في مراجعه ، ومعناه : لو التقينا متحاربين لأظلم نهاركم ، فصرتم منه في مثل الليل.
والشاهد فيه زيادة «أن» بين القسم و «لو» و «لو أنتم» عطف على الضمير المرفوع في «التقينا» ، وهذا في غير الضرورة قبيح. والتقدير : لو التقينا نحن وأنتم.
والبيت في الكتاب (3 / 107) ، ابن يعيش (4 / 94) ، والمغني (33).
وتشذ زيادتها بعد كاف الجر كما في قوله :

3920 ـ كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (1)
يروى بنصب «ظبية» على أنها اسم «كأن» ، وبرفعها على أنها الخبر والاسم محذوف ، وبجرها على زيادة «أن» والكاف حرف تشبيه.

وأما المفسرة : فهي الداخلة على جملة محكي بها قول مقدر مفسر بجملة بمعنى القول لا لفظه ، مذكورة أو محذوفة ، فالمذكورة كما في قوله تعالى : (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ)(2) تقديره : ونودوا أي قيل لهم : تلكم الجنة ، ومثله قوله عزوجل : (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا)(3) ، وقوله تعالى : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ)(4) ؛ لأن : ما أمرتني به في معنى القول لا لفظه وما بعده مفسّر له ، والمعنى : ما أمرتني به أي : قول : اعبدوا الله.

وأما المحذوفة فكقوله تعالى : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا)(5) المعنى : ثم نهضوا وانطلقوا من مجالسهم يومئون أي : يقول بعضهم لبعض : امشوا ، ولو كان المحذوف مقدرا بلفظ القول لم تدخل «أن» كقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ)(6) ، وقوله تعالى (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ [5 / 136] عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ)(7) ولو لم يكن ما قبل «أن» جملة كما في قوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)(8) فهي مصدرية في موضع رفع بالخبر لا مفسرة ؛ لأن المفسرة لا تدخل إلا على جملة محكية هي فضلة في الكلام.

ويستفاد التفسير بـ «أي» بعد ما فيه معنى القول قليلا ، وبعد غيره مما يحتاج إلى التفسير لإجمال اللفظ ، أو غرابة فيه ، أو حذف منه كثيرا ، فيؤتى بها مع المفسر بيانا لما قبلها أو بدلا منه ، وقد تقع بين مشتركين في الإعراب فعدّها صاحب ـ
__________________

(1) سبق شرحه.
(2) سورة الأعراف : 43.
(3) سورة المؤمنون : 27 ، وقوله تعالى : (بِأَعْيُنِنا) ليست في (ب).
(4) سورة المائدة : 117.
(5) سورة ص : 6.
(6) سورة الأنعام : 93.
(7) سورة الرعد : 23 ، 24.
(8) سورة يونس : 10.
«المفتاح» (1) عاطفة (2) ، وليس بمرض ؛ لأنه يجوز الاستغناء عنها وحرف العطف لا يستغنى عنه فإن قلت : إذا جاز الاستغناء عن وقوع «أي» بين المشتركين في الإعراب ، فما الفائدة في ذكرها؟ قلت : الفائدة هي التنبيه على حاجة ما قبلها إلى التفسير ، ورفع توهم كون التابع بدل غلط أو نسيان أو إضراب.

ويجوز الحكم على «أن» الصالحة للتفسير بكونها مصدرية فتقول : أشرت إليه أن أفعل ، على معنى : أشرت إليه بالفعل ، بدليل ظهور «الباء» في قولهم : أو عزت إليه بأن افعل ، وإذا ولي «أن» هذه مضارع فإن كان مثبتا كقولك : أو حيت إليه أن يفعل ، جاز رفعه على معنى : أي : ونصبه على جعل «أن» مصدرية ، وإن كان بعد «لا» (3) جاز جزمه على النهى وكون «أن» تفسيرية ، ورفعه ونصبه على النفي ومعنى «أي» ، أو كون «أن» مصدرية.

وزعم الكوفيون (4) في «أن» أنها حرف مجازاة في مثل قوله :

	3921 ـ أتجزع أن أذنا قتيبة حزّتا
 
	
	جهارا ولم تجزع لقتل ابن مالك (5)
 


لصحة وقوع «إن» موقعها كقولك : أتجزع إن أذنا قتيبة حزتا؟ والصحيح أنها مصدرية مقدر معها «اللام» كأنه قال : أتجزع لأن حزّت أذنا قتيبة؟
ولا تدل «أن» على نفي خلافا لبعضهم. انتهى كلامه رحمه‌الله تعالى. ـ
__________________

(1) هو كتاب «مفتاح العلم» وصاحبه هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي ، إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان وغيرها ، وكتابه المذكور فيه اثنا عشر علما من علوم العربية. توفى بخوارزم سنة (626 ه‍). انظر : بغية الوعاة (2 / 364).
(2) هذا مذهب الكوفيين. انظر : التذييل (6 / 700) ، والمغني (ص 76).
(3) مثاله : أشرت إليه أن لا تفعل ، انظر : التذييل (6 / 701).
(4) انظر : التذييل (6 / 702).
(5) هذا البيت من الطويل قاله الفرزدق (2 / 311).
الشرح : قوله : أتجزع : يروى في مكانه أتغضب وقتيبة : هو ابن مسلم الباهلي ، والحز : القطع ، ، والبيت من قصيدة طويلة للفرزدق يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو جريرا.
والشاهد في قوله : «أن أذنا» حيث استدل الكوفيون على مجيء «أن» شرطية بمعنى «إن» وقد تأول الخليل ذلك على أنها الناصبة للفعل ، وعلل ذلك بقوله : لأنه قبيح أن تفصل بين «أن» والفعل. انظر : الكتاب (3 / 161) ، والبيت في المغني (ص 26) ، والهمع (2 / 19).
وتعبيره عن «لمّا» بالحينية إنما هو على مذهب من يرى ظرفيتها ، ولم يعبر والده عنها بذلك ، بل عبّر عنها بالمقابلة لـ «لو» يعني أنها حرف وجوب لوجوب ، كما أن «لو» حرف امتناع لامتناع.

وذكر المصنف (1) أن أبا الحسن يرى زيادة «أن» في قوله تعالى : (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ)(2) قال (3) : واعتذر عن النصب بها مع زيادتها بأن الزائد قد عمل مثل : ما جاءني من أحد ، قال المصنف (4) : وما ذهب إليه أبو الحسن رحمه‌الله تعالى ضعيف ؛ لأن «من» الزائدة مثل غير الزائدة لفظا واختصاصا ، فجاز أن تعمل ، بخلاف «أن» الزائدة فإنها تشبه غير الزائدة لفظا لا اختصاصا ؛ لأنها قد يليها الاسم كقول الشاعر :

3922 ـ كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (5)
على رواية من جر ظبية بـ «الكاف» ، فـ «أن» حينئذ زائدة ، وقد وليها اسم فثبت عدم اختصاصها بالأفعال ، فلا يصح إعمالها.

وأما «أن» في قوله تعالى : (أَلَّا نُقاتِلَ) فمصدرية دخلت (وَما لَنا) لتضمنه معنى : ما منعنا. انتهى.

والذي ذكره المعربون في الآية الشريفة ، أن التقدير : وما لنا في أن لا نقاتل ، فتكون «لا» على هذا التخرج غير زائدة ، وعلى تخريج المصنف زائدة ، وللناظر ترجيح أحد التخريجين على الآخر.

وأما قول بدر الدين في «أن» المفسرة : إنها هي الداخلة على جملة محكي بها قول مقدر مفسر بجملة قبله ـ فظاهره يعطي أن ثمّ قولا مقدرا بعد الجملة الأولى وقبل الجملة الثانية ، ولم أتحقق ذلك ، وقد قال والده (6) : وعلامة المفسرة أن يكون قبلها جملة فيها معنى القول دون حروفه. فلم يقل : إن ثمّ قولا مقدرا ، وهذا هو ـ
__________________

(1) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1528) وشرح العمدة (ص 225).
(2) سورة البقرة : 246.
(3) أي : المصنف ، انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1528) ، وشرح العمدة (ص 225).
(4) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1528 ، 1529).
(5) تقدم.
(6) انظر : شرح الكافية الشافية (3 / 1522).
ـ المعروف في المفسرة ، فقوله تعالى : (أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ)(1) هو المفسر لقوله تعالى : (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ)(2) ، وأما قوله في قوله تعالى : (وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا)(3) : إن التقدير : ثم نهضوا وانطلقوا من مجالسهم يومئون أي : يقول بعضهم لبعض : امشو ـ فلم أفهمه ، والذي قاله العلماء في هذه الآية الشريفة : إن الانطلاق ليس المراد به المشي ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام ، كما أن المشي ليس المراد به المشي المتعارف ، بل المراد به الاستمرار على الشيء (4) ، فقد وقعت «أن» المفسرة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه.

وأما قوله تعالى : (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ)(5) فقال الزمخشري (6) : يجوز أن تكون «أن» مفسرة للقول على تأويله بالأمر أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله ، واستحسنه بعض العلماء قال (7) : ولا يجوز أن تكون (أَنِ) في الآية الشريفة مفسرة لـ (أَمَرْتَنِي) لأنه لا يصلح أن يكون : (اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ)(8) ، مقولا لله تعالى ؛ فلا يصح أن يكون تفسيرا لأمره لأن المفسّر عين مفسّره. انتهى.

ولا يظهر لي منع ذلك ، لأنا بعد تسليم ما قاله نقول : لا يمتنع أن يكون (رَبِّي وَرَبَّكُمْ) من مقول عيسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم فالله تعالى أمره أن يقول لهم : اعبدوا الله ، فلما قال لهم ذلك مريدا لحصول عبادة الله تعالى منهم قوى ذلك عندهم بالاعتراف بربوبية الله تعالى حملا لهم على العبادة ؛ لأن المربوب يتعين عليه عبادة ربه ، فكان (اعْبُدُوا اللهَ) هو الذي أمره الله تعالى أن يقوله ، و (رَبِّي وَرَبَّكُمْ) قاله من عند نفسه حرصا منه صلى‌الله‌عليه‌وسلم على أن يمتثلوا ما أمرهم به من العبادة ، لا يقال : القصر يقتضي أنه ما قال إلا ما أمره الله تعالى أن يقوله ، ولم يكن (رَبِّي وَرَبَّكُمْ) فيما أمر به ، لأنا نقول : لو كان القصر في الآية الشريفة قصر إفراد لوجب ذلك ، ولكن القصر فيها إنما هو قصر قلب ؛ لأن قوله تعالى : (وَإِذْ قالَ اللهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ)(9) فيه أن المبعوث إليهم عيسى صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ
__________________

(1 ، 2) سورة المؤمنون : 27.
(3) سورة ص : 6.
(4) انظر : المغني (ص 32).
(5) سورة المائدة : 117.
(6) انظر : الكشاف (1 / 541 ، 542) ، والمغني (ص 32).
(7) انظر : المغني (ص 32).
(8) سورة المائدة : 117.
(9) سورة المائدة : 116.
يدّعون أنه قال لهم ذلك ، والمقصود في ذلك المقام العظيم تكذيب عيسى لهم ، وذلك إنما يتم بإبطال ما ادّعوا ، فقال : ما ادّعوه ، فقال : ما ادّعوه ليس بصحيح وهو أني أمرتهم [5 / 137] بعبادة غير الله [تعالى] ، إنما كان المقول لهم خلاف ذلك ، فكان القصر حينئذ قصر قلب ، فكأنه قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : لم أقل لهم ما يدّعونه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ، ثم إنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قصد إقامة الدليل على وجوب العبادة عليه وعليهم ، فكمل الكلام بقوله : (رَبِّي وَرَبَّكُمْ)(1).
وأشار المصنف بقوله : (وإن ولي «أن» الصّالحة للتّفسير مضارع معه «لا» إلى آخره إلى أن «أن» في بعض المحال صالحة لأن تكون مفسرة وأن تكون غير مفسرة ، قال في شرح الكافية (2) : وإذا وقع بعد «أن» المفسرة مضارع رفع نحو قولك : أشرت إليه أن يفعل ؛ بالرفع على معنى «أي» [ويجوز النصب على كون «أن» مصدرية ، فلو كان مع الفعل «لا» جاز رفعه على النفي ومعنى «أي»] ، وجزمه على النهي ومعنى «أي» ، ونصبه على النفي وكون «أن» مصدرية. انتهى.

وعلم من ذلك أن قوله في التسهيل : وإن ولي «أن» الصّالحة للتّفسير مضارع معه «لا» رفع على النّفي ، وجزم على النّهي يستفاد منه أن «أن» تكون مفسرة مع الرفع والجزم ، ولا شك أن الأمر كذلك ، ولكن (أراد أن يتمّ الرّضاعة) بالرفع (3) على الإلغاء ، وتقدمت الإشارة في أوائل الباب إلى أنها قد تلغى بل قد قال بعضهم (4) :

يحتمل أن تكون مصدرية مع الجزم أيضا وذلك بأن تكون المخففة ، ولكنه بعيد ، وإنما ادعى الكوفيون أن «أن» للمجازاة في قول الشاعر :

	3923 ـ أتغضب أن أذنا قتيبة حزّتا
 
	
	 .... (5)
 


من أجل أن «أن» الناصبة لا يفصل بينها وبين الفعل ، فلا يجوز : أن زيد قام خير من أن يقعد ، وفي البيت المذكور قد حصل الفصل ، قالوا : ولا يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ؛ لأنه لم يتقدم عليها فعل تحقيق ولا شك فتعين أن تكون للجزاء (6). ـ
__________________

(1) سورة المائدة : 117.
(2) انظر شرح الكافية الشافية (3 / 1530).
(3) هي قراءة مجاهد. انظر : مختصر شواذ القرآن (ص 14) ، والبحر المحيط (2 / 213).
(4) انظر : التذييل (6 / 701).
(5) سبق شرحه.
(6) انظر : التذييل (6 / 702).
والجواب : أن الفصل بين الحرف الناصب ومنصوبه قد ثبت في الضرورة ، ولم يثبت أن «أن» تكون حرف شرط ، والخليل هو الذي حكم بأنها الناصبة للفعل (1) وكفى بذلك.

وتناول المبرد (2) ذلك في البيت على أنها المخففة من الثقيلة والتقدير : أتغضب من أجل أنه أذنا قتيبة حزتا؟ ثم حذف الجار ومجروره وخففت «أنّ».
وأما قوله : إنها لا تفيد نفيا خلافا لبعضهم فقال الشيخ (3) : ذكر أبو محمد بن السيد عن أبي الحسن الهروي (4) أن «أن» تكون بمعنى «لا» في مذهب بعض النحويين كقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ)(5) قالوا : معناه : لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، وقال آخرون : المعنى : ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم ، قالوا : وقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ) اعتراض بين الفعل والمفعول (6).
وقال الشيخ (7) : وقد ترك المصنف ذكر معاني أخر لـ «أن» :

منها : أن تكون بمعنى : إذ ، كقوله تعالى : (بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ)(8) ، وكقوله تعالى : (أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ)(9) ، قال : وهذا ليس بشيء ، بل «أن» في الآيتين مصدرية ، والتقدير : بل عجبوا لأن جاءهم منذر منهم ، وكذلك : يخرجون الرسول وإياكم لأن تؤمنوا بالله ربكم.

ومنها : أن تكون بمعنى : لئلا ، كقولك : ربطت الفرس أن ينفلت ، وكقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)(10) ، وقال عمرو بن كلثوم (11) : ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 161) ، والتذييل (6 / 702).
(2) انظر : التذييل (6 / 702) ، والمغني (27) ، وقد بحثت في المقتضب والكامل للمبرد فلم أعثر على البيت ولا تعليق المبرد عليه.
(3) انظر : التذييل (6 / 702) وقد نقله بتصرف.
(4) هو علي بن محمد أبو الحسن الهروي ، عالم باللغة والنحو ، من أهل هراة ، سكن مصر وقرأ على الأزهري له الأزهرية في علم الحروف توفي سنة (415 ه‍). انظر : ترجمته في بغية الوعاة (2 / 205).
(5) سورة آل عمران : 73.
(6) قال أبو حيان بعد هذا الكلام : «انتهى ما نقله أبو محمد بن السيد عن الهروي» وانظر : الأزهرية في علم الحروف للهروي (ص 29).
(7) انظر : التذييل (6 / 703 ـ 706).
(8) سورة ق : 2.
(9) سورة الممتحنة : 1.
(10) سورة النساء : 176.
(11) هو عمرو بن كلثوم بن مالك من بني تغلب ، شاعر جاهلي ، كان من أعز الناس نفسا ، أشهر
	3924 ـ تركتم منزل الأضياف منّا
 
	
	فعجّلنا القرى أن تشتمونا (1)
 


أي : لئلا ينفلت ، ولئلا تضلوا ، ولئلا تشتمونا ، قال (2) : والصحيح أن «أن» هنا ليست بمعنى : لئلا ؛ لأنه يلزم من ذلك وقوع الفعل المثبت منفيّا ، ألا ترى أن قوله : أن ينفلت فعل مثبت ، إلا أنه لا يصح أن يجعل علة للربط ، ولا الضلال علة للبيان ، ولا الشتم علة لتعجيل القرى ؛ لأن الشيء لا يعلل بما لا يقتضيه ولا يتسبب عنه ، لكنه يتصور إبقاء «أن» على حالها ويكون ذلك على حذف مضاف ، التقدير : ربطت الفرس مخافة أن ينفلت ، ويبين الله لكم كراهة أن تضلوا ، وفعجلنا القرى مخافة أن تشتمونا ، ويكون ذلك كله مفعولا من أجله.

ومنها : ما ذكره أبو علي الفارسي من أنها تكون بمعنى «أن» المخففة من الثقيلة بقوله : إن كان زيد لعالما ، فإذا أدخلت على «إن» هذه فعلا ناسخا فتحتها نحو : علمت أن كان زيد لعالما ، وهذا بناء منه على أن «اللام» الداخلة بعد «إن» المخففة من الثقيلة ليست لام الابتداء وإنما هي فارقة بينها وبين «إن» النافية ، واستدل على أنها ليست لام الابتداء بأن الفعل الذي قبلها يعمل في ما بعدها نحو : إن كان زيد لعالما ، ولام الابتداء لا يعمل ما قبلها في ما بعدها ، وإذا لم تكن لام الابتداء لم يكن للفعل الذي قبلها مانع من فتحها ، فلذلك وجب أن يقال : علمت أن كان زيد لعالما ، فتفتح ، ولا تلزم اللام حينئذ ؛ لأن دخولها إنما كان للفرق ، وإذا فتحت لم تحتج إلى فرق ، فوجب أن تكون هذه قسما برأسها ؛ لأنها ليست بزائدة ، ولا مفسرة ، ولا ناصبة للفعل ؛ لأنها مفتوحة مخففة من «أن» والمخففة لا تعمل في الفعل ، فكذلك هذه ، ولا هي أيضا المخففة من الثقيلة ؛ لأن تلك إذا دخلت على الفعل كان في موضع رفع بها على أنه خبر لها ، واسمها مضمر فيها ، و «أن» هذه ليست بعاملة للدليل الذي ذكرناه من أنها مفتوحة من «أن» المخففة من الثقيلة وتلك ـ
__________________

شعره معلقته التي مطلعها :

ألا هبي بصحنك فاصبحينا

انظر : ترجمته في الشعر والشعراء (240 ـ 242).

(1) هذا البيت من الوافر ، وهو من معلقة عمرو بن كلثوم افتخارا على بني بكر.
والشاهد في قوله : «أن تشتمونا» على أن «أن» بمعنى : لئلا ، والصواب أنها مصدرية على تقدير : مخافة أن تشتمونا. والبيت من شواهد المغني (36) ، وأمالي المرتضى (2 / 49).
(2) أي : أبو حيان.
ملغاة إذا دخلت على الأفعال ، فكذلك ما هو بغير منها ، فثبت أنها قسم برأسه.

قال : وهذا الذي ذهب إليه الفارسي من فتح «أن» في نحو : علمت أن كان زيد لعالما غير متفق عليه ، بل ذهب غيره (1) إلى أنه يجب الكسر في «أن» هذه ، وقد اختلف في الحديث المشهور «قد علمنا إن كنت لمؤمنا» (2) ، فقال أبو علي : لا تكون إلا مفتوحة ، وقال المخالف له (3) : لا تكون إلا مكسورة ، وهذا الخلاف مبني على الخلاف في «اللام» أهي مجتلبة للفرق [5 / 138] أم هي لام الابتداء لزمت للفرق؟. انتهى.

والحق أن «اللام» لام الابتداء لزمت للفرق وهو مذهب سيبويه صرح بذلك في كتابه (4) ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب «الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر» (5).
وإذ قد عرف هذا فلم يكن المصنف ترك ذكر معاني أخر كما ذكر الشيخ ؛ لأن المعنيين الأوليين قد أبطلهما هو ، والمعنى الثالث تبيّن أن الصحيح فيه خلاف ما يذهب إليه الفارسي.

ثم قد بقي التنبيه على أمور :

منها : أنهم ذكروا موضعا رابعا تزاد فيه «أن» وهو بعد «إذا» (6) ، قال الشاعر :

	3925 ـ فأمهله حتّى إذا أن كأنّه 
 
	
	معاطي يد في لجّة الماء غامر (7)
 


__________________

(1) في التذييل : «بل ذهب أبو الحسن علي بن سليمان وغيره». التذييل (6 / 706).
(2) انظر : المغني (ص 232) ، وشرح الألفية للأبناسي (1 / 234) ، والأشموني (1 / 288).
(3) في التذييل : «فقال أبو الحسن» ويعني به أبا الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير.
(4) قال في الكتاب (2 / 139) (هارون): «واعلم أنهم يقولون : إن زيد لذاهب ، وإن عمرو لخير منك ، لما خففها جعلها بمنزلة «لكن» حين خففها ، وألزمها اللام ؛ لئلا تلتبس بـ «إن» التي هي بمنزلة «ما» التي تنفي بها» وانظر (4 / 233).
(5) انظر : التسهيل (ص 65).
(6) انظر : المغني (ص 34).
(7) هذا البيت من الطويل ، وهو من قصيدة فائية لأوس بن حجر ، ديوانه (ص 71).
الشرح : قوله : حتى إذا أن كأنه أي : حتى كأنه ، وأن : هنا زائدة أي حتى بلغ الحمار هذا الوقت ، والمعاطي : المناول ، أي حتى اطمأن وصار في الماء بمنزلة المعاطي الذي يتناول فيه.
والشاهد فيه : زيادة «أن» بعد «إذا» ، والبيت في المغني (ص 34) ، وشرح شواهده (ص 112) ، والتصريح (2 / 233) ، والهمع (2 / 18) ، والدرر (2 / 12).
ومنها : أنهم ذكروا أن «أن» الزائدة تفيد توكيد معنى الكلام التي هي فيه (1) ، وزعم الزمخشري أنه ينجر مع التوكيد معنى آخر فقال (2) في قوله تعالى : (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ)(3) : دخلت «أن» في هذه القصة ، ولم تدخل في قصة إبراهيم صلى‌الله‌عليه‌وسلم في قوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً)(4) تنبيها وتأكيدا في أن الإساءة كانت بعقب المجيء ، فهي مؤكدة للاتصال واللزوم ، ولا كذلك في قصة إبراهيم ؛ إذ ليس الجواب فيه كالأول وجعلها الشلوبين منبهة على السبب ، وأنه واقع بعقبه الإساءة ، قال (5) : «لأنها تكون للسبب في قولك : جئت أن تعطيني أي : للإعطاء ، فلما كانت مفعولا من أجله دخلت هناك تنبيها على أن الإساءة كانت لأجل المجيء قال (6) : وكذلك في قولهم : أما والله أن لو فعلت لفعلت ، أكدت «أن» (7) ما بعد «لو» (8) وهو السبب في الجواب الذي غلبت عليه. انتهى.

ولم أتحقق قول الشلوبين : لأنها تكون للسبب في قولك : جئت أن تعطيني ؛ ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 694) ، والمغني (ص 34).
(2) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 695) ، وعبارة الزمخشري في الكشاف هكذا :
قال في الكشاف (3 / 356) عند تفسير قوله تعالى : (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ) : «أن صلة أكدت وجود الفعلين مترتبا أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين ، لا فاصل بينهما ، كأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان ، كأنه قيل : لما أحسّ بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث» انتهى. والرّيث : البطء.

(3) سورة العنكبوت : 33.
(4) هكذا وردت هذه الآية في التذييل (6 / 695) ، وقد نقلها عنه ابن هشام في المغني (1 / 34).
ولكنه علق عليها وصوبها ، وقد ركب أبو حيان الآية المذكورة من آيتين ، فالآية التي فيها «قالوا سلاما» ليس فيها «لما» وهي قوله تعالى في سورة هود : (وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً) من الآية (69) ، والآية التي فيها «لما» جوابها غير جواب هذه الآية ، وهى قوله تعالى في سورة العنكبوت : (وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ) من الآية (31) ، فأبو حيان ركب من الآيتين آية واحدة ونسب ذلك للزمخشري الذي لم يقل ذلك كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى.
(5) أي : الشلوبين. انظر : التذييل (6 / 695) ، والمغني (34).
(6) أي : الشلوبين.
(7) بعدها في (ج) ، (أ) «أن» وهى زيادة تؤدي إلى اضطراب في العبارة.
(8) في التذييل (6 / 695) ، في (ج) ، (أ) «الواو» وهو خطأ ، والصواب أنها «لو» كما ذكرت ، وانظر : المغني (34).
لأن الكلام الآن إنما هو في الزائدة ، و «أن» في «أن تعطيني» ليست زائدة.

وبعد ، فقال الشيخ (1) : وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري والشلوبين (2) لا يعرفه كبراء النحويين.

ومنها : أنّ «أن» التفسيرية قد علم أنها أجريت في التفسير مجرى «أي» ، لكن «أي» تدخل على المفرد ، بخلاف «أن» فيقال : ما رأيت رجلا أي شجاعا ، ولا يجوز : مررت برجل أن شجاع ، ولما تكون «أن» مفسرة للجملة الفعلية تكون مفسرة للجملة الاسمية فتقول : كتبت إليه أن افعل ، وقالوا : أرسل إليه أن ما أنت وذا؟ (3) ، كأنه قيل : أرسل إليه فقل له قولا أي : ما شأنك وهذا؟ (4).
ومنها : أن الشيخ قال (5) : ظاهر قول المصنف : (وتفيده أي غالبا فيما سوى ذلك) أنّ «أي» لا تكون تفسيرا لما تضمن معنى القول ؛ لأنه قال : فيما سوى ذلك ، وليس كذلك ، بل تكون أيضا مع ما تضمن معنى القول فتقول : كتبت إليه أي قم ، وناديته أي اضرب زيدا ، لكنه قليل ، وتكون «أي» تفسيرا للقول أيضا فتقول : قال زيد قولا أي أكرم عبد الله ، قال : وقوله : «غلبا» لأن الإنسان قد لا يفسر ما أجمله ، أو لأن ثمّ لفظا آخر يفسر به وهو لفظة : «أعني» ، لكن «أعني» عاملة بخلاف «أي».
ومنها : أنه قد تقدم أن «أي» إذا وقعت بين مشتركين في الإعراب لا تعدّ عاطفة وكانت باقية على أنها مفسرة ، وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب «العطف» (6) ، وخرّج الواقع بعدها على أنه عطف بيان ، فإذا قلت : هذا الغضنفر أي الأسد ، فـ «الأسد» عطف بيان.

قال الشيخ (7) : «ويقال له أيضا : لم نر عطف بيان يتوسط بينه وبين ما يبين ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 695 ، 696).
(2) في التذييل : «والأستاذ أبو علي».
(3) في الكتاب (3 / 163): «وقال الخليل : تكون ـ يعني «أن» ـ أيضا على أي ، وإذا قلت : أرسل إليه أن ما أنت وذا؟ فهي على أي».
(4) هذا الكلام ذكره الشيخ أبو حيان في التذييل (6 / 698) وقد نقله المؤلف عنه مع تغيير يسير ولم يشر.
(5) انظر : التذييل (6 / 700).
(6) انظر : الباب المذكور (عطف النسق ، أوله) وانظر كلام ابن مالك في شرح التسهيل : (3 / 347).
(7) انظر : التذييل (6 / 701).
[حكم المضارع بعد «حتى» نصبا ورفعا]
قال ابن مالك : (المنصوب بعد «حتّى» مستقبل أو ماض في حكمه ، وعلامة ذلك كون ما بعدها غاية لما قبلها أو متسبّبا عنه ، وإن كان الفعل حالا أو مؤوّلا به رفع ، وعلامة ذلك صلاحية جعل الفاء مكان «حتّى» ، وكون ما بعدها فضلة متسبّبا عمّا قبلها ، ذا محلّ صالح للابتداء ، فإن دلّ على حدث غير واجب تعين النّصب خلافا للأخفش).
حرف ، فعدم النظير لازم في كونه معطوفا عطف نسق أو معطوفا عطف بيان. انتهى.

ولا أعرف كيف يتوجه هذا الإلزام؟ لأن الذي قاله المصنف وولده (1) : إن حروف العطف لا يجوز الاستغناء عنها ، وأي يجوز الاستغناء عنها ، ولم يقولا : إن «أي» لا يفصل بها بين تابع ومتبوع فيلزما بأن عطف البيان لا يتوسط بينه وبين ما يبين حرف ، ولا شك أن الحرف إذا كان مفسّرا لزم أن يتوسط بين المفسّر والمفسّر.

ما يقول الشيخ في «صالحا» من المثال الذي تقدم له التمثيل به (2) عند قول المصنف : وتفيد تفسيرا وهو أنك تقول : ما رأيت رجلا أي صالحا؟
فيقال له : الفصل بـ «أي» هاهنا كالفصل بـ «أي» في قولك : هذا الغضنفر أي الأسد فما يقوله هنا يقال هناك.

قال ناظر الجيش : قال الإمام بدر الدين (3) رحمه‌الله تعالى : «حتى» الداخلة على المضارع إما حرف جر بمعنى «إلى» أو «كي» ، فيليها المضارع غاية لما قبلها أو مسببا عنه وينصب بـ «أن» مضمرة لكونه من تمام الكلام الذي قبلها ، وإما حرف ابتداء بمنزلة الفاء ، فتأتي بعد تمام الكلام داخلة على جملة محصلة المعنى ، مسببة عما قبلها ، متصلة به أو منقطعة عنه فيليها المضارع مرفوعا لكونه مستأنفا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم.

ولا يخلو المضارع بعد «حتى» من أن يكون مستقبلا أو حالا أو ماضيا ، فإن كان المضارع بعد «حتى» مستقبلا فهي حرف بمعنى «إلى» أو «كي» ، والفعل بعدها ـ
__________________

(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك (4 / 52) ، وتكملته لبدر الدين ، وقد نقل المؤلف كلام بدر الدين فيما سبق من هذا التحقيق.
(2) انظر : التذييل (6 / 698).
(3) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 53) تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، د / محمد بدوي المختون.
نصب بإضمار «أن» ليكون معها اسما مجرورا بـ «حتى» وذلك قولك : لأسيرن حتى تطلع الشمس أي : إلى أن تطلع الشمس ، وكلمته حتى يأمر لي بشيء أي يأمر ، ولا يجوز كونها ابتدائية ورفع ما بعدها ؛ لأنه غير محصل لكونه مستقبلا ، وإن كان المضارع بعد «حتى» حالا فهي حرف ابتداء وما بعدها رفع ؛ لأنه منقطع عما قبلها فلم يدخل عليه ناصب ولا جازم ، وذلك قولك : سرت حتى أدخلها الآن ، ومرض حتى لا يرجونه (1) ، [5 / 139] وضرب أمس حتى لا يستطيع أن يتحرك اليوم ، ورأى منّي عاما أول شيئا حتى لا أستطيع أن أكلمه العام بشيء ، وقول حسان رضى الله تعالى عنه :

	3926 ـ يغشون حتّى ما تهرّ كلابهم 
 
	
	لا يسألون عن السّواد المقبل (2)
 


ولا يجوز أن تكون جارة ؛ لأن الجارة لا تدخل على المضارع إلا منصوبا بـ «أن» مضمرة ، و «أن» لا تنصب الحال.

وإن كان المضارع بعد «حتى» ماضي المعنى فهو مؤول إما بالمستقبل نظرا إلى أنه غاية لما قبل «حتى» فهو مستقبل بالإضافة إليه وإما بالحال على قصد الإخبار بمعنى ما قبل «حتى» وحكاية حال ما بعدها فإن كان الماضي المعنى غير فضلة أو غير متسبب عما قبل «حتى» أو محله غير صالح للابتداء ؛ لأنه جعل غاية فهو مؤول بالمستقبل.

فالأول : كما إذا وقع بعد اسم «كان» الناقصة كقولك : كان سيري حتى أدخلها فينصب على التأويل بالمستقبل وجعل «حتى» جارة في موضع خبر «كان» ، ولا يجوز الرفع على التأويل بالحال وجعل «حتى» ابتدائية ؛ لئلا تبقى «كان» بلا خبر فإن «حتى» الابتدائية بمنزلة «الفاء». ـ
__________________

(1) من أمثلة الكتاب (3 / 18).
(2) هذا البيت من الكامل قاله حسان بن ثابت انظر ديوانه (ص 309).
الشرح : يغشون : ـ مبني للمجهول ـ أي يؤتون ، وتهر : من هر ـ من باب ضرب ـ أي : صوت ، والمعنى : أي حتى ما تصوت على الضيوف لكثرتهم أو اشتغالها بآثار الثرى ، يصف قوما بكثرة غشيان الضيوف لهم.
والشاهد في قوله : «حتى ما تهر» حيث وقعت «حتى» حرف ابتداء ، ودخلت على الجملة الفعلية ، والبيت في الكتاب (3 / 19) والمغني (129 ، 691) ، والهمع (2 / 9) ، والدرر (2 / 7) وحاشية الصبان (3 / 301).
والثاني : كما إذا كان الدخول من شخص والسير من آخر فقلت : كنت سرت حتى يدخلها زيد ، فإنك تنصب على التأويل بالمستقبل وجعل «حتى» جارة والمعنى : إلى أن يدخلها ، ولا يجوز الرفع على الحال وجعل «حتى» ابتدائية ؛ لأن «حتى» الابتدائية لا تخلو من معنى السببية ، وسيرك لا يكون سببا لدخول غيرك ، والثالث : كما إذا أردت بيان الغاية فقلت : كنت سرت حتى أدخلها ؛ فتنصب على معنى : إلى أن أدخلها ولا يجوز الرفع لأن الغاية حرف جر ، وحرف الجر لا يليه المبتدأ والخبر فلا يليه الفعل المرفوع.

وإن كان الماضي المعنى مسببا عما قبلها ، وكان ذا محل صالح للابتداء ؛ لأن المراد بيان السببية فهو مؤول بالحال فيرفع ، لأن «حتى» قبل الحال حرف ابتداء بمنزلة «الفاء» وذلك قولك في كان التامة : كان سيري حتى أدخلها ؛ لأنه تمّ الكلام قبل «حتى» فبقي ما بعدها جملة مستأنفة ، فترفع على معنى : فأنا أدخلها ؛ لأن «حتى» الابتدائية بمنزلة «الفاء» في السببية وأنها لا تقع بين العامل ومعموله ، وليست بمنزلة «الفاء» في إشراك الفعل الآخر الأول إذا قلت : لم أجئ ، فأقبل ، لجواز مجيئها حيث لا يصح التشريك كقولك : كان سيري شديدا حتى أدخلها ، ويجوز تأويله بالمستقبل وقصد معنى الغاية ، فتنصب على معنى : إلى أن أدخلها ، ومثله قوله تعالى : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)(1) قرأه نافع بالرفع وقرأه الباقون بالنصب (2).
واعلم أن المضارع الماضي المعنى إنما يرتفع بعد «حتى» إذا كان متسببا عما قبلها ، فلهذا لا يرتفع الفعل بعد «حتى» إلا إذا كان واجبا أي : حاصلا لحصول سببه يقينا أو ظنّا ، فإن الضمير ينعقد على الظن كانعقاده على العلم ، وذلك قولك : إن زيدا سار حتى يدخلها ، ما سار إلا قليلا حتى يدخلها ، وأظن عبد الله سار حتى يدخلها ، فلك في كل هذا الرفع على الابتداء ؛ لأن الدخول قد وجب بوجوب السير وتأدى به.

وإن كان الماضي المعنى بعد «حتى» غير واجب ؛ لأن ما قبله غير مؤد إليه ولا ـ
__________________

(1) سورة البقرة : 214.
(2) انظر : الحجة (ص 95) ، والكشف (1 / 289).
مسبب له كقولك : ما سار زيد حتى يدخلها ، تعيّن النصب على الغاية وقصد معنى : ما سار إلى أن يدخلها بل إلى ما دون ذلك ؛ لأنك لو رفعته على الابتداء لكان ما بعد «حتى» الابتدائية غير محصل ولا متسبب عما قبلها وذلك لا يكون وتقول : قلما سرت حتى أدخلها بالنصب إن أردت النفي ، وإن أردت بيان أنك سرت قليلا نصب على الغاية ، ورفعت على الابتداء ، وتقول : إنما سرت حتى أدخلها بالنصب إن أردت الغاية أو تحقير السير وجعله يسيرا لا يؤدي إلى الدخول ، فإن لم ترد ذلك تعيّن الرفع.

وأجاز الأخفش (1) رفع غير الواجب وقال : ما سرت حتى أدخلها معنى الرفع فيها صحيح ، إلا أن العرب لا ترفع غير الواجب ، ألا ترى أنك لو قلت : ما سرت فأدخلها أي : ما كان مني سير ولا دخول ، أو قلت : ما سرت فإذا أنا داخل الآن لا أمنع ، كان حسنا ، وغلّط (2) في ذلك بأن الدخول في «حتى» إذا وقع إنما يقع بالسير ، قال السيرافي : والذي عندي أن أبا الحسن أراد أن «ما» تدخل على : سرت حتى أدخلها بعد وجوب الرفع فتنفي جملة الكلام ، فلذلك رآه صحيحا في القياس وإن كانت العرب لا تتكلم به.

هذا آخر كلام الإمام بدر الدين رحمه‌الله تعالى ولا يخفى أنه كلام منقّح ، محرّر ، عار عن الفضول يشهد لمنشئه بصحة النظر ، وثقوب (3) الفكر ، وإدراك المعاني «ومن يشابه أبه فما ظلم» (4).
وإن أردت تلخيص ما قاله فقل : الفعل المضارع الواقع بعد «حتى» إذا كان المراد به الاستقبال حقيقة كان غير محصل ، وإذا كان غير محصل لا يجوز في «حتى» الواقعة قبله أن تكون ابتدائية ، بل يتعينّ كونها الجارّة.

وإذا كان المراد به الحال حقيقة تعيّن في «حتى» أن تكون ابتدائية ، ولا يجوز ـ
__________________

(1) انظر : شرح الجمل لابن عصفور (2 / 128) (رسالة) ، والتذييل (6 / 716) ، ومنهج الأخفش الأوسط (413).
(2) المغلط له هو ابن عصفور انظر : شرح الجمل (1 / 165) تحقيق أبو جناح.
(3) انظر : شرح التسهيل (4 / 56).
(4) هذا مثل أورده الميداني في مجمع الأمثال (3 / 312) والرواية فيه : «من أشبه أباه فما ظلم».
كونها جارة ؛ لأن الجارة لا تدخل عليه إلا مع تقدير «أن» و «أن» لا تنصب الحال.

وإذا كان الفعل المذكور ماضي المعنى فهو إما أن يؤول بمستقبل نظرا إلى أنه غاية لما قبل «حتى» فينصب ؛ لأنه مستقبل بالنسبة إلى ما قبله فيعطى حكم المستقبل ، وإما أن يؤول بحال على قصد الإخبار بمضي ما قبل «حتى» وحكاية الحال في ما بعدها فيرفع ؛ لأنه بهذا الاعتبار حال فيعطي حكم الحال ، وإذا كان كذلك فليس الأمران ـ أعني التأويل بمستقبل والتأويل بحال ـ راجعين إلى اختيار المتكلم ، بل إلى ما يقصد إما من الغاية ، أو من حكاية الحال. وإنما الواقع بعد «حتى» حالا أو مؤولا بالحال إذا كان الكلام الذي بعدها فضلة متسببا عما قبلها ، ذا محل صالح للابتداء ، وعلامة ذلك صلاحية جعل «الفاء» مكان «حتى» وذلك نحو قولك : [5 / 140] كان سيري حتى أدخلها ، إذا جعلت «كان» تامة فـ «حتى» فيه حرف ابتداء ، والفعل بعدها مرفوع لأنه مؤول بالحال ، والشروط الثلاثة موجودة لأن الكلام الذي قبل «حتى» قد تمّ فما بعد «حتى» فضلة أي : غير محتاج إليه في تكملة الكلام المتقدم ، ولأن الدخول متسبب عن السير ولأن المحل صالح للابتداء ؛ لأن المعنى : فأنا أدخلها ، وقد صلحت «الفاء» في هذا التركيب لوقوعها موقع «حتى».
ثم الحال قد تكون محققة وقد تكون مقدرة ، كما أن الاستقبال يكون كذلك فمثال الحال تحقيقا : أن تكون قد سرت وأنت داخل فتقول : سرت حتى أدخل البلد ، مخبرا عن الدخول الحاصل حالا تحقيقا ، ومثال الحال تقديرا : أن يكون السير والدخول قد وقعا جميعا وقصد إلى الإخبار بالدخول الواقع في الوجود إلا أنك قصدت حكاية الحال وقت وجوده فتقول : سرت أمس حتى أدخل المدينة ، فتكون مخبرا عن سير حصل عنه دخول في الوجود وحاكيا للحال.

أما إذا كان غير فضلة ، أو غير متسبب عما قبل «حتى» ، أو محله غير صالح للابتداء ، فإن نصب الفعل حينئذ متعين لكونه مستقبلا أو مؤولا به ، فمثال كونه غير فضلة : وقوعه بعد اسم «كان» الناقصة كقولك : كان سيري حتى أدخلها ، فينصب على التأويل بالمستقبل وجعل «حتى» جارة في موضع خبر «كان» ، وإنما ـ
تعيّن النصب من جهة أن «كان» تحتاج إلى خبر وليس ثمّ ما يصلح للخبر إلا قولك : «حتى أدخلها» ولا يصح أن يكون خبرا إلا أن يكون في تقدير الجار والمجرور ، وإذا كان كذلك فالنصب واجب ولا يجوز الرفع على التأويل بالحال وجعل «حتى» ابتدائية ؛ لئلا تبقى «كان» بلا خبر ، وذلك أن «حتى أدخلها» جملة مستقلة بالإخبار بها لا تصلح أن تكون خبرا لـ «كان» لفقدان الضمير العائد ، ولفصل «حتى» بين الاسم وما وقع خبرا عنها ، فإن زدت «أمس» وعلقته بـ «كان» بأن جعلته خبرا ، أو قلت : سيرا متعبا وجعلته أيضا خبرا جاز الوجهان ؛ لأنك لم تضطرّ هنا إلى خبر حتى يجب النصب.

ومثال كونه غير متسبب عما قبل «حتى» ما إذا كان الدخول من شخص والسير من آخر فقلت : كنت سرت حتى يدخلها زيد ، فينصب على التأويل بالمستقبل وجعل «حتى» جارة ، والمعنى : إلى أن يدخلها زيد ، ولا يجوز الرفع على الحال وجعل «حتى» ابتدائية ؛ لأن «حتى» الابتدائية لا تخلو من معنى السببية ، وسيرك لا يكون سببا لدخول غيرك.

ومثال كون محله غير صالح للابتداء : ما إذا أردت بيان الغاية فقلت : كنت سرت حتى أدخلها فتنصب على معنى : إلى أن أدخلها ، ولا يجوز الرفع ؛ لأن الغاية حرف جر ، وحرف الجر لا يليه المبتدأ والخبر فلا يليه الفعل المرفوع.

وليعلم أنه إنما التزمت السببية حال الرفع ولم تلتزم مع النصب ؛ لأن الكلام حال الرفع جملتان فاحتيج إلى الربط بينهما ، ولا صالح للربط في هذا المحل إلا السببية فكانت ملتزمة ولالتزام السببية مع رفع الفعل وجب النصب في قولك : أسرت حتى تدخلها؟ وامتنع الرفع لأنه لا بد أن يكون مسببا عن الأول سببا محققا ، ولا يستقيم أن يكون المسبب محققا ثابتا والسبب مشكوك فيه مسؤول عن وقوعه ، أما إذا قيل : أيهم سار حتى يدخلها؟ فإن الرفع جائز ؛ لأن السير هاهنا متحقق وإنما المسؤول عنه صاحبه ، ويجوز أن يتحقق مسبب السير والسير ويجهل صاحبه فيسأل عنه ، وكذا لالتزام السببية مع الرفع وجب النصب في نحو : ما سرت حتى أدخلها ؛ لأن عدم السير لا يكون سببا للدخول ، وسيأتي الكلام على خلاف الأخفش حيث أجاز الرفع. ـ
وإذ قد تقرر هذا فلنذكر أمورا :

منها : أن الشيخ قال (1) : إن المصنف أهمل أحد وجهي الرفع ، قال : وذلك أنهم ذكروا أن الرفع على وجهين :

أحدهما : أن يكون ما بعد «حتى» مشروعا فيه وهو الحال ، أو متمكنا منه غير ممنوع منه وهو المؤول بالحال.

والوجه الثاني : أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها ويكونان متصلي الوقوع في ما مضى ، لا مهلة بينهما بل الثاني واقع عقيب الأول نحو : سرت حتى أدخل المدينة أي : سرت فدخلت المدينة ، فيكون معناها كمعنى الفاء. انتهى.

وأقول : إن هذا داخل تحت قوله : أو مؤوّلا به لأن المقصود منه حكاية الحال التي كان متلبسا بها.

ومنها : أنه قد دخل تحت قول المصنف : فإن دلّ على حدث غير واجب نحو : ما سرت حتى أدخل المدينة ، وقلّما سرت حتى أدخلها ، إذا أردت بـ «قلما» النفي المحض ، و: أسرت حتى تدخلها؟ وقد عرفت المقتضي لوجوب النصب ، وعرفت أن الأخفش يجيز الرفع فقيل : المسألة مسألة خلاف بين سيبويه والأخفش ، وقيل :

ليست مسألة خلاف كما سيتأتى الإشارة إلى ذلك في كلام ابن عصفور ؛ لأن الوجه الذي منع سيبويه الرفع به غير الوجه الذي جوز الأخفش الرفع به ، والوجه الذي منع سيبويه به هو أن نفي السير لا يكون سببا للدخول (2) ، والوجه الذي جوز به الأخفش هو أن يكون أصل الكلام واجبا وهو : سرت حتى أدخل المدينة ، ثم أدخلت أداة النفي على الكلام بأسره فتنفي أن يكون عنك سير كان عنه دخول ، فكأنك قلت : ما وقع السير الذي كان سببا لدخول المدينة (3) ، ومن ثمّ قال السيرافي : والذي عندي أن أبا الحسن أراد : أن «ما» تدخل على «سرت حتى أدخلها» بعد وجوب الرفع فتنفي جملة الكلام الى آخر كلامه الذي تقدم ذكره. ـ
__________________

(1) انظر : التذييل (6 / 714).
(2) انظر : الكتاب (3 / 22 ، 23).
(3) انظر : التذييل (6 / 716) ، ومنهج الأخفش (ص 413).
وأقول : إن هذا الأمر هو الظاهر ، وهو أن لا خلاف بين الإمامين ، فالذي اعتبره سيبويه لا يمنعه الأخفش والذي اعتبره الأخفش لا يمنعه سيبويه ، لكنهم اتفقوا على أن الرفع غير مسموع في ذلك وأن الأخفش إنما أجاز ذلك بالقياس ، ونقلوا (1) أن الأخفش كان يقول : إن الرفع في النفي جائز في القياس إلا أن العرب لم تستعمله ، قالوا : فإذا كان معترفا بأن العرب لم تستعمله لم يجب أن يلتفت إليه لأنا إنما نتكلم بما تكلمت به العرب ولسنا نحدث [5 / 141] لغة.

ومنها : أن الشيخ ذكر في شرحه (2) : أن بعض النحويين تكلم على «حتى» كلاما طويلا بالنسبة إلى سائر أحوالها من كونها جارة للاسم وداخلة على الفعل وعاطفة وابتدائية قال : ونحن نلخص من كلامه ما يليق بمسائل هذا الشرح من كونها تدخل على الفعل غاية أو سببية يصلح مكانها «كي» ، أو سببية بمعنى «الفاء» أو غير سببية ، وربما انجر مع ذلك مسائل من كونها جارة أو عاطفة ، ثم إنه (3) شرع في إيراد ذلك ، وأطال الكلام وذكر ما يعسر ضبطه ، وإذا حقق الناظر نظره رأى أن غالب ما يذكر مستغنى عنه بما قد تقرر من أحكام «حتى» التي تقدمت الإشارة إليها في هذا الفصل.

وبعد : ففي ما ذكره الجماعة (4) كفاية ، فأنا أقتصر عليه ، وهو أنهم ذكروا أن «حتى» حرف غاية وتأتي في الكلام على ثلاثة أضرب : عاطفة ، وابتدائية ، وجارة ، فالعاطفة ذكرت في باب «العطف» ، والجارة ذكرت في باب «حروف الجر».
وأما الابتدائية فإنها تدخل على جملة مضمونها غاية لشيء قبلها ، والجملة قد تكون اسمية كقول الشاعر :

	3927 ـ فما زالت القتلى تمجّ دماءها
 
	
	بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (5)
 


__________________

(1) نقل ذلك أبو حيان عن أبي محمد بن السيد البطليوسي. انظر : التذييل (6 / 719).
(2) انظر : التذييل (6 / 720).
(3) أي : الشيخ أبو حيان. انظر : التذييل (6 / 720) وما بعدها.
(4) أي : المغاربة وسوف يذكر المؤلف كلام ابن عصفور في المقرب وشرح الجمل إجمالا ثم يذكر ذلك تفصيلا نقلا عن الكتابين المذكورين.
(5) هذا البيت من الطويل قاله جرير بن الخطفى من قصيدة يهجو بها الأخطل ديوانه (1 / 143).
وقد تكون فعلية كقولهم : شربت الإبل حتى يجيء البعير يجرّ بطنه (1) ويتعين كونها الابتدائية إذا وقع بعدها الفعل الماضي أو المبتدأ والخبر.

ثم الجارة قد تدخل على الفعل أي : تباشره لفظا كما تباشر الاسم ، لكنها إذا باشرت الاسم كانت للغاية بمعنى «إلى» ، وإذا باشرت الفعل وجب تقدير «أن» قبله لتكون داخلة على اسم ، وحينئذ قد تكون بمعنى «إلى» فتكون للغاية ، وقد تكون بمعنى «كي» فتكون للتعليل.

فتبين من هذا أنها إذا باشرت الفعل المضارع قد تكون جارة ، وقد تكون ابتدائية ؛ لأنا قد قلنا : إن الابتدائية تدخل على الجملة الفعلية ، فإن كان الفعل بعدها مستقبلا أو في حكم المستقبل فـ «حتى» حرف جر بمعنى «إلى» أو «كي» والفعل بعدها لازم النصب بـ «أن» مضمرة ، وإن كان الفعل بعدها حالا أو في تقدير الحال فهي حرف ابتداء والفعل بعدها لازم الرفع لخلوه عن ناصب أو جازم.

وبعد : فأنا أورد مفصلا ما ذكر ضابطه إجمالا في تقسيم ذكره ابن عصفور ، قال في «المقرّب» في باب «نواصب الفعل» (2) : و «حتى» إذا كانت بمعنى «إلى أن» أو بمعنى «كي» فإن لم تكن بمعنييهما لم تنصب ؛ فعلى هذا لا يخلو أن تقع «حتى» مع ما بعدها خبرا لذي خبر أو لا تقع ، فإن وقعت خبرا لم يجز فيما بعدها إلا النصب نحو قولك : كان سيري حتى أدخلها ، وسير زيد حتى يدخل المدينة ، بنصب : «أدخل» ، و «يدخل» ، وإن لم تقع خبرا فإما أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها أو لا يكون ، فإن كان فإن أردت بالفعل الذي بعدها الماضي أو الحال رفعت ـ
__________________

الشرح : تمج أي : تقذف ورفع دماؤها ودجلة : نهر بالعراق ، والأشكل : الذي تخالطه حمرة ، وعين شكلاء : إذا خالط بياضها حمرة.

والشاهد : في «حتى ماء دجلة أشكل» فإن «حتى» فيه حرف ابتداء دخلت على الجملة الاسمية ، والبيت في : ابن يعيش (8 / 18) ، والعيني (3 / 386) ، والخزانة (4 / 142) ، والهمع (1 / 248) ، والدرر (1 / 207).

(1) انظر : الكتاب (3 / 18).
(2) انظر : المقرب لابن عصفور (1 / 268 ـ 270).
نحو قولك : سرت حتى أدخل المدينة ، تريد : سرت فدخلت أو فأنا داخل ، وإن أردت به الاستقبال نصبت وتكون بمعنى : «كي» أو : «إلى أن» كأنك قلت : سرت كي أدخل المدينة أو : إلى أن أدخل ، وإن لم يكن ما قبلها سببا لما بعدها لم يجز في الفعل الذي بعدها إلا أن يكون مستقبلا منصوبا وتكون بمعنى : «إلى أن» نحو قولك : سرت حتى يؤذن المؤذن أي : إلى أن يؤذن المؤذن ، فإن كثّرت السبب نحو قولك : كثر ما سرت حتى أدخل المدينة كان الرفع أقوى من النصب ، وإن قلّلت نحو قولك : قلّما سرت حتى أدخل المدينة كان النصب أقوى من الرفع وإن نفيته فإن قدّرت أن النفي دخل بعد دخول «حتى» فالأمر على ما كان عليه قبل النفي من جواز النصب على معنى : «إلى أن» أو : «كي» ، والرفع على المعنيين المتقدمي الذكر (1) ، وإن قدّرت أنها دخلت بعد دخول النفي لم يجز في ما بعدها إلا النصب على معنى : «إلى أن» وذلك نحو قولك : ما سرت حتى أدخل المدينة ؛ بالنصب لا غير على التقدير الثاني ، وبالنصب والرفع على التقدير الأول.

وقال في «شرح الجمل» (2) : حتى إما أن يكون ما بعدها حالا أو مستقبلا أو ماضيا فإن كان حالا أو ماضيا فالرفع ، وإن كان مستقبلا فالنصب ، ولذلك أسباب تذكر ، فنقول : إن لم يكن ما قبلها سببا فالنصب نحو : سرت حتى تطلع الشمس ، التقدير : إلى أن ، وإن كان سببا فإن كان الفعل الذي بعدها حالا أو ماضيا رفع ؛ لأنها تكون سببا بمنزلة «الفاء» ، و «الفاء» لا تنصب فتقول : سرت حتى أدخلها تريد : فدخلت لأني سرت أو : فأنا داخل الآن لأني سرت ، فالرفع على معنيين ولكن السببية معه ملتزمة.

وإن كان مستقبلا فالنصب وحينئذ إما أن تلحظ السببية فتكون «حتى» بمعنى : «كي» ، فمعنى «سرت حتى أدخلها» : كان سيري كي أدخلها ، وإن لم تلحظ السببية وقصدت مجرد الغاية فتكون «حتى» بمعنى : «إلى» ، فمعنى «سرت حتى أدخلها» : سرت إلى هذه الغاية ؛ لأن الذي كان لأجل الدخول هو السير ، فالنصب على معنيين كما أن الرفع على معنيين. ـ
__________________

(1) وهما : فدخلت أو فأنا داخل.
(2) انظر : شرح الجمل (2 / 164 ـ 166) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
فإن وقع قبل الفعل الذي يكون سببا حرف نفي فقلت : ما سرت حتى أدخل المدينة ؛ فالنصب لم يذكر سيبويه غيره ، قال (1) : لأن الرفع إنما يكون على معنى السبب وعدم السير لا يكون موجبا للدخول ، وزعم الأخفش (2) أن الرفع جائز لا على أن يكون عدم السير سببا هذا ما لا يقوله أحد ، وإنما يكون ذلك جوابا ، فإذا قال قائل : سرت فدخلت ، قلت له : ما سرت فدخلت ، وإذا قال : سرت فأنت داخل قلت له : ما سرت فأنا داخل الآن ، وهذا حسن جدّا وينبغي أن لا يعدّ هذا خلافا بين الأخفش وسيبويه.

ثم قال (3) : فإن أدخلت في الكلام : «رأى» أو «حسب» أو «ظن» فإما أن تدخل شيئا من ذلك بعد «حتى» فيكون الحكم ما تقدم ، إن كان القبلي سببا فالرفع إن كان ماضيا أو حالا ، والنصب إن كان مستقبلا ، وإن لم يكن الفعل القبلي سببا [5 / 142] فالنصب على معنى : «إلى» أو «كي» (4) ، فتقول : سرت حتى أدخلها أرى أو أظن أو أحسب بالرفع والنصب على حسب المعنى ، وإما أن تدخل ذلك قبل «حتى» فتقول : سرت أرى حتى أدخل المدينة ، لم يتصور الرفع ؛ لأنك لم تثبت سيرا يكون سببا إنما جعلته فيما ترى.

ثم ذكر (5) أن الكوفيين خالفوا البصريين في أربع مسائل :
الأولى :
أنهم أجازوا الرفع في نحو : سرت حتى تطلع الشمس ، وحكوا من كلام العرب : سرت حتى تطلع الشمس بعرفة (6) ، وردّ عليهم بأن السببية فيما حكوه موجودة ؛ لأن طلوع الشمس بهذه البقعة المباركة يكون سببه جد السير لو ضعف ، ـ
__________________

(1) انظر : الكتاب (3 / 22 ، 23) وقال في (3 / 24): «واعلم أن الفعل إذا كان غير واجب لم يكن إلا النصب».
(2) انظر : شرح التسهيل لبدر الدين (4 / 56) ، والتذييل (6 / 716).
(3) أي : ابن عصفور في شرح الجمل (2 / 166) وقد نقله بتصرف.
(4) في شرح الجمل «إلى أن وكي».
(5) أي ابن عصفور ، انظر : شرح الجمل (2 / 167 ، 168) وقد نقله عنه بتصرف.
(6) في معاني القرآن للفراء (1 / 134) قال : «... فزعم الكسائي أنه سمع العرب تقول : سرنا حتى تطلع لنا الشمس بزبالة فرفع والفعل للشمس».
فهم قد أخذوا سببا وغلطوا فيه فجعلوه غير سبب.

الثانية :

أن الفراء (1) منع النصب في ما لا يتطاول من الأفعال أي : الذي لا يمتد (2) نحو : قمت حتى آخذ بحلقه ؛ لأن المعنى : قمت فأخذت ولم يتمادّ القيام حتى لزم أن يكون قمت إلى هذه الغاية ، وردّ بأن النصب هنا على معنى : «كي» (3).
الثالثة :

أن الكسائي جوّز النصب في فعل الحال وإن كان ما قبله سببا وأجاز ذلك في قول حسان رضي الله تعالى عنه(4):

	3928 ـ يغشون حتّى ما تهرّ كلابهم 
 
	
	لا يسألون عن السّواد المقبل (5)
 


وردّ ذلك بأنه لم يرد به سماع ولا يقبله القياس لأن النواصب تخلص الفعل للاستقبال.

الرابعة :

أنهم فصّلوا في غير السبب الفعل الذي بعد «حتى» إلى ما هو حادث وإلى ما ليس كذلك ، فما كان حادثا فالنصب نحو : سرت حتى تطلع الشمس ، وإن كان غير حادث فالرفع نحو : سرت حتى يعلم الله أني كالّ (6) ، قالوا : فلا يتصور هنا إلى أن لأن هذا لم يحدث عن سيرك فيكون غاية له ، ولا يتصور معنى : «كي» ؛ لأن المعنى ليس عليها ، وردّ ذلك بأن علم الله تعالى أني كالّ حادث عن سيري ؛ لأن الله تعالى لا يعلم أني كالّ في الحال إلا إذا كنت كالّا في الحال ، فتعلق العلم هنا حادث وسببه سيرك ، فلهذا كان مرفوعا لا كما قالوه ، وامتنع النصب على معنى «إلى أن» لأن المعنى يبطل ، ألا ترى أنك إذا قلت : سرت حتى يعلم الله أني ـ
__________________

(1) انظر : معاني القرآن للفراء (1 / 133).
(2) أي : ليس له غاية ينتهي إليها. شرح الجمل (2 / 130).
(3) قال ابن عصفور : «كأنه قال : قمت كي آخذ بحلقه».
(4) لم ينسبه ابن عصفور في شرح الجمل.
(5) سبق شرحه.
والشاهد فيه هنا : نصب ما بعد «حتى» على مذهب الكسائي.
(6) انظر : الكتاب (3 / 19).
كالّ فهو الآن كالّ والله تعالى يعلم أنه كالّ ، فلو قدّرت : إلى أن يعلم الله ، لكان هذا مستقبلا فيحصل التناقض ، وليس النصب على معنى : «كي» لأنه يستحيل أن يكون المعنى : سرت كي يعلم الله أني كالّ ؛ لأنك لم تقصد أن الحامل لك على السير هو علم الله بكلالك. انتهى كلام ابن عصفور.

وقد طال الكلام في «حتى» ولا شك أن الجارة معلومة ، والعاطفة معلومة أيضا ، وأما الابتدائية فإن الكلام يستأنف بعدها ، وتقع بعدها الجملة من فعل ومرفوعه ، وسواء أكان الفعل ماضيا أو مضارعا مرفوعا ، نعم مضارعا ونصب كان النصب بـ «أن» مضمرة ووجب كون «حتى» حينئذ حرف جر ، والجملة من مبتدأ وخبر ، والجملتان من شرط جزاء ، فمن وقوع المبتدأ والخبر قول الشاعر :

	3929 ـ فيا عجبا حتّى كليب تسبني 
 
	
	كأنّ أباها نهشل أو مجاشع (1)
 


وقول الآخر :

	3930 ـ فما زالت القتلى تمجّ دماءها
 
	
	بدجلة حتّى ماء دجلة أشكل (2)
 


وقول الآخر :

3931 ـ وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان (3)
ـ
__________________

(1) هذا البيت من الطويل قاله الفرزدق من قصيدة يهجو بها جريرا (1 / 419).
الشرح : قوله : فيا عجبا رواية الديوان «فيا عجبي» ويروى : «فواعجبا» وهو من قبيل الندبة للتوجع ، وكليب ابن يربوع رهط جرير ، جعلهم في الضّعة بحيث لا يسابون مثله لشرفه ، ونهشل ومجاشع : ابنا دارم رهط الفرزدق.
والشاهد فيه : دخول «حتى» على الجملة الاسمية ، وهي حرف ابتداء ، والبيت في : الكتاب (3 / 18) ، والمقتضب (4 / 406) ، وابن يعيش (8 / 18 ، 62) ، والمغني (ص 129) ، والخزانة (4 / 141) ، والهمع (2 / 24) ، والدرر (2 / 16).
(2) سبق شرحه.
(3) هذا عجز بيت وهو لامرئ القيس ديوانه (ص 175) وصدره :
سريت بهم حتى تكل مطيهم
الشرح : الأرسان : جمع : رسن وهو الحبل ، و «بأرسان» متعلق بـ «يقدن» ويجوز كون الباء للحال متعلق بمحذوف تقديره : مستعملات.
والمعنى : أنها تساق معطلات دون حبال لبعد الغزو وإفراط الكلال.
والنصف الأول من هذا البيت وهو قوله :

3932 ـ سريت بهم حتّى تكلّ مطيّهم (1)
شاهد وقوع الجملة الفعلية.

ومن وقوع الشرط والجزاء قوله تعالى : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها)(2).
ومن مجيء الفعل ومرفوعه قوله تعالى : (وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ)(3) ، ومنه أيضا قوله تعالى : (ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا)(4).
قال ابن أبي الربيع : ضابط «حتى» أن تقول : إذا كان بعدها مفرد مخفوض أو فعل مضارع منصوب فهي حرف جر ، وإذا وقع بعدها اسم مفرد مرفوع أو منصوب فهي حرف عطف ، وإن وقع بعدها جملة فهي حرف ابتداء (5). انتهى.

وقد تقدم لنا ذكر هذه المسألة في باب «حروف الجر» وإنما أعدت ذلك هنا لأن هذا الموضع أمسّ بذكره.

__________________

والشاهد في هذا الشطر من البيت : مجيء «حتى» حرف ابتداء ورفع الاسم الذي بعدها على أنه مبتدأ ما بعده خبر ، وانظر : الشطر في الكتاب (3 / 27 ، 626) ، ومعاني الفراء (1 / 133) ، والمقتضب (2 / 39) ، وابن يعيش (5 / 79) ، والمغني (ص 127).
(1) هذا صدر عجز البيت السابق «تكل» : تتعب.
والشاهد فيه : وقوع الجملة الفعلية بعد «حتى» والمضارع بعدها منصوب بإضمار «أن» وهي حرف جر ، قال ابن هشام في المغني (ص 130): «ولا بد على النصب من تقدير زمن مضاف إلى تكل أي :
إلى زمان كلال مطيهم» وقد روي «تكل» بالرفع فتكون «حتى» حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة والمعنى : حتى كلت ، وزعم ابن السيد أن جملة «تكل مطيهم» معطوفة بـ «حتى» على «سريت بهم» هكذا ذكر ابن هشام في المغني (ص 127).
وانظر الشطر في المصادر السابقة في عجزه.
(2) سورة الزمر : 71.
(3) سورة البقرة : 214.
(4) سورة الأعراف : 95.
(5) انظر حديثا مفصلا عن حتى بأنواعها الثلاثة (الجارة والعاطفة والابتدائية) في كتاب البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع (2 / 901 ـ 910) تحقيق د / عياد الثبيتي (دار الغرب الإسلامي).
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